شرح عمدة الأحكام 


د/ منصورين محمد الصقعوب 


ع كلدم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الحَجّ: بفتح الحاء وكسرها لغتان. 

في اللغة: عبارةٌ عن القصدء وحكي عن الخليل: أنه كثرة القصد إلى من 
تعظمه» قال الجوهري: ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك""' . 

وفي الشرع: قصدٌ مكَةَ لعمل مخصوص في زمِنٍ مخصوص”" . 

وعرّفه بعضهم فقال : هو التعبد لله وين بأداء المناسك على ما جاء في سنة رَسُول 
الله لشو , 


لا والحجٌّ خامس أركان الإسلام» وورد فيه من الفضائل الكثير» ومن ذلك: 


-١‏ أن من حجّء أو اعتمر» فلم يَرْفْتْ مسق رجع كيوم ولدله أَمَهُ ؛ 
لحديث أبي هريرة يَاِقتَه قال: قال رَسُّول الله َه : «مَنْ حَجّ هَذَا البَبّتَ كلم يَرْقْتْ 


سوه عؤ و 1 


وَلَمْ تسق رَجَعَ كيَوْم وَلَدَنْهُ أ 
؟- أن الحج المبرور جزاؤه الجنة اسان روا نه مرفوعًا : «الْعُمْرَةٌ 
إِلَى العُمْرَةٍ كَمَارَ لِمَا بَيِنَهُمَاء وَالِحَجٌ المَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءً إلا الجَنّة* . 
0 2ظ2 : أنه قال : 
لما جَعَلَ الله الْإسْلامَ في قَلِْي أَتيْتُ البىَ عله فَقُلْتٌ : ابْسّط يَمِيئك فَلَأَبَايمْك 


.)١95 المطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ )١( 

() الروض المربع: (ص: 25571». والعدة في شرح العمدة» لابن العطار: (؟/ 476). 
(") الشرح الممتع» لابن عثيمين: (1/ 0). 

(:) أخرجه البخاري (1870)» ومسلم (1760). 

(5) أخرجه البخاري (/ا/1١)»‏ ومسلم (17549). 


هالت 5 
كتاب الحج 5 7 ٍ 


يي 


بْسْط يَمِيئْهُ » قال قَقَبِضْتٌ يدق + قال+ هما لك بَا عَمْرُو؟) قال: قلث: أردْت أن 
َشْتَرِطَء قَالَ : ترط بِمَاذًا؟» قُلْتُْ : أن يُعْمَرَ ِي» فَالَ: «أْمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِإِسْلَام 
كان 12631 لْهِجْرَة تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلهُ؟70" . 

- أن الحجّ المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل اللّه؛ لحديث أبي 
هريرة كتفقة قال: سيل رَسُولُ الله عله : أي الأَعْمالٍ ا ثَالَ: «إِيمَانٌ بالل 
وَرَسُوَلِهِ) . قِيل 00" قَالَ : «الجهَادٌ في سَبيل اللّدا قِبل: * م مَاذَا؟ قَالَ: ١حَحُ‏ 
مَبْرُورٌ)” . 

ه- أن الحج والعمرة ة ينفيان الفقر والذنوب؛ الخديع عيك الله بم مسعوة فالقة 
قا قال :وسُول: الله 42: «تَابعوا بَيْرَ بيْنَ الْحَجِ وَالكقوة َإِنَهُمَا يَنفِيَانِ المَفْرَ 
والأثوضه كقا جات الكية : حَبَتَ الْحَدِيدِ وَالذَّمَبء وَالْفِضَّقٍ وَلَيِْسَ لِلْحَجٌ الْمَبْرورٍ 


سن 
نَوَابٌ دُونَ الجَنّقا1” . 


وغيرها من الفضائل» وفيه من المصالح للفردء وللمجتمع الشيء الكثير . 


وقد آخر اليو لف كنات الحجّ بعد الصوم وغيره: لأن الحج لا يجب في العمر 
إلا مرة» بخلاف ما سبقه» فإن الزكاة والصوم يجبان كل عام. 

وكذلك فالأحاديث التي اود فيها الحج» والصيام يف ركان ننه 
الحجّ عن الصلاة» والزكاة» والعبارة ومنهر حديث ابن عمر: (إِنَّ الِاسْلامَ بن 


2ه 


عَلَّى خحَمْسِ : شَهَادَةٍ أَنَّ لا إِلَه إلا الله وَإِقَام | لصَّلَاة وَإِينَاءِ الرَّكَاةٍء وَصِيَامِ رَمَضَانَ 


-_ 2 


وَحَحَ م الذت»” 5 وكذلك حديث عمر فى قصة جبريل 14 : أَخبزني عن 


.)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77), ومسلم (87). 

() أخرجه أحمد في مسنده (07779» والترمذي »)8١١(‏ والنسائي (75771)» قال الترمذي: 
«حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5101). 

(5) أخرجه البخاري (8)» ومسلم /1١5(‏ 57)» واللفظ له. 


| طلم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1 1 : م سرح مم 


الإسْلام..2300. 

0 حديث ابن عمر برواية أخرى» وفيها تقديم الحج. حيث قال «.. وَإِيتَاء 
الرَكَاقِِ وَالحَجٌ» وَصّوْمِ رَمَضَّانَ!"2. ولعله لأجلها قدَّمَ البخاريٌ في «صحيحه) 
كتات البعم عان كنات الصّوم . 

ولكن يُقال* بن الواو لا تقتضي ترتيبا» ولعل ابن عمر سمعه مرتين» .قرواه 
بهما. 

على أن الرواية بتأخير الحخّ هي الأصوبٌ عنه؛ لما ورد في (صحيح مسلم) أنه 
لما حَدّث بالحديث بتقديم الصّومء قال وجل الْحَحّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالّ: «لاء 
صَِامُ رَمَضَانَ وَالْحَخ هَكذًَا سَوِعْتّهُ مِنْ رَسُولٍ الله ع7" . 

لا وهذا أوان الشروع في كتاب الحجء وقد ساق المصنّف فيه أحد عشر بايا . 

-١‏ باب المواقيتِ: وساق فيه حديثين. 

-١‏ باب ما يلبس المُحَرِمٌ من الثياب : وساق فيه أربعة أحاديث. 

7- باب الفِدَّيَةٍ: وساق فيه حديئًا واحدًا. 

- بابُ حرمة مكةً: وساق فيه حديئًا واحدًا. 

وك نات ما يحور قفلة + ومداق سسزا وردنا 

5- بابُ دخولٍ مكة وغيرو: وساق فيه ثمانية أحاديث. 


تع : وساق فيه أربعة أحاديث. 


-__ 


له 
31 
5 


/ا- باب | 
8- بابٌ الهّدّى: وساق فيه خمسة أحاديث . 


.)8( أخرجه البخاري (50) ومسلم‎ )١( 
.)8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(5) أخرجة مسلم (15/ .)١19‏ 


95 0 | 
كتاب الحج 1ك 


4- بات الغْسْل للمحرم : وساق فيه حديئًا واحدًا. 
-٠‏ بابُ فَسْخ الحجٌ إلى العُمْرَةِ: وساق فيه أحد عشر حديئًا . 
-١‏ بابُ المُخْرِم يأكل من صيدٍ الحلال: وساق فيه حديثين. 


7 ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


المواقيت: جمع ميقات؛ وهو لغةٌ: الحد. 

وشرعًا: مواضع وأزمنةٌ معينةٌ لعبادةٍ مخصوصة»ء من حج وغيره. 
والكلام هنا في مواقيت الحج والعمرة. 

[] والمواقيت نوعان: مكانية وزمانية: 

فالزمانية: للحج أشهر الحج. وللعمرة طوال العام. 

والمكانية: الأماكن المحددة المعروفة التي وردت في هذه الأحاديث. 


- عَنْ عَبّْدٍ الله بْن عباس وَقياء أَنَّ رَسُولَ الله عه وَقَتَ لأهل 
المَدِيئَةِ: ذا الحُلَيّمَة وَلأهل الشام: الجُحَْمَةَ. ولأهل نَحْدٍ: قَرْنَ 
2 7 روعهة 20 . 2 لوم كوه لوس ه شي 72 6 2ه 2 
المَنازْلِ» وَلاهل اليَمَنِ: يَلملمَ. هن لهم. وَلِمَن أتى عليهن من غيرهن». 
ع سر ا ع 2 ل ال 0 سه هو 8 > ره 2 5ع آآً 
مِمن اراد الحَجَّ وَالعْمْرَةَ وَمَنْ كانَ دونَ ذلك : فمن حيث انشأء. حتى 
اهل من : 
5 7 ا 2 
9- عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَْمَرَ وؤباء أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلَهِ قَالَ: «يْهِلٌ أَمْز 
عن عبد الله بِنِ عمَرَ وَويّاء أن رَسول الله عَيْنه قال: «يهل أهل 
م 506 8 * : 2 رهومم8 3 م و روه مه 8 2 
المَدِينَةٍ مِنْ ذي الحليفة» وأهل الشام مِنَ الجحفة, وأهل نَجْدٍ مِنْ فَرْنِ). 


)١5:05(و كتاب: الحج» باب: مُهل أهل مكة للحج والعمرة»‎ )١5517( أخرجه البخاري‎ )١( 
باب : مهل أهل الشام» و(1557١) باب : مهل من كان دون المواقيت» و(/501١) باب: مهل‎ 
أهل اليمن» و(1758) كتاب : الاحصار وجزاء الصيد» باب : دخول الحرم ومكة بغير إحرام»‎ 
كتانب الحجء باب : مواقيت الحج والعمرة.‎ )١7- 1١١ /١١41( ومسلم‎ 


ككان الح 1م 


عَبْدُ الله: وَبَلَمَتى أَنَّ رَسُولَ الله عله كَالّ: «وَمُهَلٌ أَهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ 
يَلمْله)”. 
7 الكلام على الحديثين من وجهين: 


أولًا: ألفاظهما الغريبة: 


1١ 


١ 
3 


قا 


حِِ 


قوله: («وَقَّتَ أي : حدّد وفرض . 

قولف 9ذا الخليفة)»: سبة إلى تبتة الخلف* تبث معروف». وانحدته حَلِنَة؛ 
كَمَرِحَةٍ وحَشَبَة» وهو موضمٌ عن المدينة سثة أميال» وهو أبعدُ المواقيت عن مكة؛ 
وتعرف الآن بأبيار علي » وزعم بعضهم أن التسمية ؛ لأن عليًا مَِفتَهُ قاتل الجنَّ فيهاء 
قال ابن تيمية: «وهذا كذبٌ لا أصلّ له)”" . 

قوله: «الجُحْفَةَ): بضمٌ الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء» قريةٌ على 
طريق مكة من جهة ينبع» وكانت تسمى مَهْيََة» وسميت الجُحفةً؛ لأنَّ السيل 
اجتحفها وحمل أهلهاء وكانت خرابًاء فكان الناس يحرمون من رابغ . 

والآن بُنِيَ فيها مسجدّء وصار الناس يحرمون منه. 

قوله: «تَخد) : قال ابن الأثير «التّجَدٌ: ما ارتفع من الأرض» وهو اسمٌّ خاص لما 
دون الحجازء مما يلي العراق»”". وقال الجوهري: «نجد: ما ارتفع من تهامة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١77(‏ كتاب: العلمء باب: ذكر العلم والفتيا في المسجدء و(550١)‏ 


كتاب: الحج» باب: فرض مواقيت الحج والعمرة» و(5017١)‏ باب: ميقات أهل المدينة» 
و(555١)‏ باب: مهل أهل نجدء و(25417.» كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ماذكر 
النبي ينه وحض على اتفاق أهل العلم» ومسلم )١15 - 1 /١١87(‏ كتاب: الحجء باب: 
مواقيت الحج والعمرة. 

() الفتاوى المصرية الكبرى» لابن تيمية: .)7317١ /١(‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: (0/ .)١9‏ 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 ورك 3 


إلى أرقن الغراق» قله سن ا , 


قوله: «قَرْنَ المَنَازِلَ»: وادٍ قُرْبَ الطائف» والراجح أنه هو المسمىّ: قرنَ 
النَّعَالبء سمي بذلك؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب”"'. وهذا الوادي اليوم 
أوله فيه الميقات المعروف» وطرفه الآخر فيه ميقات وادي محرم» من جهة الهدى . 

قوله: «اليّمَنْ) : اليمن أوسع من البلد المعروف الآن» فعند أهل اللغة أن كل ما 
كان عن يمين القبلة من بلاد الغَوْرٍ فهو من اليمن”"'» فيدخل فيه كل أهل جنوب 
المملكة اليوم» والنسبة إليها: يَمَيْئٌّء بالتشديدء ويمانيٌ» بالتخفيف» والألف 
عوضٌ عن ياء النسبة» فلا تجتمعان» وجوّز بعضهم التشديد مع الألف. 

قوله: «هُمِنْ حَيْتُ أَنْشَ؛ أي: من الموضع الذي عزم فيه على الإحرام» وهو 
دون المواقيت. 
ثانيّاء مسائل الحديثين: 

/١ 1‏ الحديثان أصلٌ في تحديد المواقيت المكانية» التي بُحرِمٌ منها مريدٌ الحج 
والعمرة؛ وينبني على هذا: أنه لا يجوز لمريد النَّسِكِ أن يتجاورٌ المواقيت إلا 
بإحرام» وهذا على الوجوب» فمن تجازوها بدون إحرام لزمه دمٌ؛ لأنّه ترك 
5-6 ميدن على لاا انون 1 

١‏ - فعلٌ النََِ مه فإنه لم يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. 

؟ - قول النَِّيَ َه حيث جعلها ميقانًا للاحرام» وقال: دواعي مَتَكَكُمْ0) 
وورد في حديث ابن عمر بلفظ الخبر الذي هو بمعنى الأمر: ابل أَهْلُ لْمَِينَةِ مِنْ 


.)047 الصحاحء للجوهري: (؟/‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (”/ 586). 

() مشارق الأنوارء للقاضي عياض: (؟/ 7”05). 

(5) أخرجه مسلم +)١791(‏ وأبو داود »)١917٠١(‏ والنسائي (70517). 


كتاب الحج ا 
ذِي الْحُلَبْفّة..»: والعلماء يُعَورُونَ بأنَّ الأمر قد يأتى بصيغة الخبر لتأكده. 

* - في رواية عند البخاري لحديث ابن عُمَرَ: «فَرَضَهَا رَسُولُ اللو لله . . » 
وعليه بِوّبَ البخاري: (بَابُ فَرْضٍ مَوَاقِيتِ الحَج وَالعْمْرَة)"". 

لكن هذا الأمر -وهو لزوم الاحرام عند المرور على الميقات- الناس فيه على 
حالتين: 

-١‏ من يَمَرٌّ بالميقات». وهو مريدٌ للحجٌ أو العمرة: فليزمه الإحرام. 

7- من يمر بالميقات» وهو غيرٌ مريدٍ للحجّ أو العمرة: فهل يجوز له المرور بلا 
إحرام إذا كان يقصد الحرم؟ 

للمسألة حالتان: 

أ- أن يكون دخوله لحاجة متكرّرة» كالحطّاب والحشاش في السابق» والآن 
أصحاب سيارات الأجرة» أو مندوبي المبيعات ونحوهم» وكذا من يدخلها لقتالٍ: 
فهؤلاء لا يلزمهم الإحرا ا ا 
. مشفَّةٌ وحرج, والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة 

وأما دليل جواز دخولها للقتال بلا إحرام؛ فلحديث أنس تإلقة» وسيآتي . 

ب- ما عدا ما تقدم؛ ممن يدخل مكة لغير قتال» ولغير حاجة متكررة» كمن 
يدخلها لزيارة» أو لتجارة غير متكررة ونحو ذلك فهذا فيه خلافف: 


القول الأول: أنه لا يجوز دخوله بغير إحرام» وهو قول الجمهورء والمشهور 
من الوذه واستدلوا: 


00 المبسوط» للسرخسي : (:/ /ا5ا)ء والمعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد 
الوهاب: (:/ *و-45), وكشاف القناع, للبهوتي : ١؟/‏ لمم وشرح العمدة. لابن تيمية - 
كتاب الحج : /١١‏ 994 6)., 


الإحكام د عمدة الأحكا 
لف وحرك ع 


ا بما ُوي عن ابن عباس :٠ل‏ يذخل مكة تاج ولا طَالِتث خاجة إلا ومو 
مُخْرِمٌ)”' ؟ وهذاووق مرفوعًا ولا يصحٌ» وصح موقوقًا على ا بن عباس » وروت 
كراهة ذلك عن الحسن وعطاء”" . 

- أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تجاوزها بلا إحرام”" . 

القول الثاني : أنه يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يُرد نسكاء وإنما يستيحب 
إخراففه: ونق قو ل الشائيية "©" نووواية عن أحمد» ‏ وستححة ابن عقيل عند 
الحنابلة» وقال الزركشي: هو ظاهر النّصء ورجحه الشنقيطي والعثيمين””'. 

وانبد لوا بها بلي 

-١‏ حديث الباب وفيه: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِجِنَ مِمَنْ أَرَاَ الْحَجّ 
وَالْعُمْرَةه فظاهِرٌ الحديث أنَّ الإحرام لمن أراد الشّمّكْء ومن لم يرد فلا إحرام 
ا 

000 اك لاغ 5 ظللل > 11 عَحَّءَ ع1 سآ 10 070:5 

؟- حديث أنس الاتى (أن رَسول الله عي دخل مكة وَعلى رَأَسِهِ المغفرً» 3 
وهذا ليس لحاجة متكررة» وإنما كان لقتال في يوم فتح مكة. 

- أنَّ الحجّ والعمرةً واجبان في العمر» فما زاد فهو تطوع. وهذا هو الأقرب 
والله أعلم . 

.)5117١( شرح معاني الآثارء للطحاوي:‎ )١( 
.)0747 /١( (؟) شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الحج:‎ 
/”( شرح معاني الآثارء للطحاوي: (7/ 777)»: وحاشية الروض المربعء لابن قاسم:‎ )9( 

"5٠ /١( : وشرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الحج‎ ,))05٠ 

(4) المجموع. للنووي : (0/ 0). 
(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي : (278/7)» وأضواء البيان» للشنقيطي: (5/ 2)518 

والشرح الممتعء لابن عثيمين : (107/ ؟ه). 


() الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: (5/ ؟757). 
(0) أخرجه البخاري (0808). 


الت 5 
كتاب الحج 7 فلك 


وإذا تقرر هذا فَتَّمَّةَ أمران: 

-١‏ لا فرق في هذه المسألة أن يكون المرء دون المواقيت إلى مكةء أو يكون 
وراء المواقيت» قال الإمام أحمد في رواية ابن القاسم وسِنْدِيٌ : لا يدخل أحد مكة 
بغير إحرام» وقد أرخص للحطّابين والرُعاة» ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام» 
فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات» فمن أجل ذلك دخل بغير 
إحرام» فقال: الميقات وغيره سواء» وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة» فدخل 
كا 1 

قال ابن تيمية: «وهذا لأن المقصود بذلك تعظيم الحَرّم لشرفه وكرامته» وذلك 
دري يكل داخل إليه ممّن قرٌبّت دارُه أو بعدت؛ زلجذا يستويان في وجوب 
الإحرام إذا أراد ا أو العدر . 

-١‏ من مرَّ بالميقات» وهو يقصد موضحًا دون مكة» فلا يلزمه الاحرام. 

؟/ أفاد الحديث أنَّ الناس تجاه المواقيت ثلاثة أصناف : 

-١‏ من هم وراء المواقيت: فيحرمُون منها وجوبّاء ويجوز أن يحرموا من 
قبلهاء لكنه خلاف الأفضل والسنة» فإن جاوزوا المواقيت بلا إحرام وأحرموا بعد 
مجاوزته لزمهم دم -عند الجمهور- لتركهم الواجب”" . 

؟- من هم دون المواقيت: فيحرمون من أماكنهم للحج والعمرة» وليس لهم 
التجاوز . 

“- أهل مكة -ويلحق بالمكيّ من أنشأ العمرة والحج من مكة- فإحرامهم 


(5) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - كتاب الحج: /١(‏ 845). 
5 المبسوط. للس رخسي : 0:/ ا والمدونة» لمالك: /1١١‏ ), وبداية المجتهد. لابن 
وله 95 1ه والاسباف» للمردارىة 0 علا 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 ركرك 3 


للحج : من مكانهم في مكة. ولا يخرجون للميقات» ولا للحل . 
وأما إحرامهم للعمرة فقولان للعلماء : 


القول الأول: أنهم يحرمون من مكة كذلك» وهو مذهب البخاري ورواية عن 
220 


أحمد”''» أخذًا من حديث ابن عباس في الباب. وفيه : 'وَمَنْ كان دُونَ لِك قَِنْ 


حَنْتَ أندا - حت أغل مكة هن مكا: 

القول الثاني : أن موضع إحرامهم للعمرة من الحلّ» من التنعيم أو غيره» وهو 
مذهب الجمهورء والمشهور من المذهب"") 

ل ا إلى اليم ؛ 
وَنُحْرِم بِالْعُمْرَةٍ مِنْهُ)”” ' ولو لم يكن واجبّا لما عنّاهم أن يخرجوا للحلّ في ليلٍ 
والناس ينتظرون فراغهم ليرحلواء ولعلّ هذا هو الأقرب. 

#ا */ أن هذه المواقبت هي لأهل هذه البلاد المسمّاة في الحديث؛ لقوله: «هرّ 
لَهُنّ» وهي لمن مرّ عليها من غيرهم لقوله: 'وَلِمَنْ أنَى عَلَبْهِنَ مِنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَ. 


.)١١7 /48( المغني» لابن قدامة: (5/ 2094» الشرح الكبير مع الإنصاف:‎ )١( 

(؟) المبسوطء للسرخسي: (5/ .»)١17١‏ والكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبد البر: /١(‏ 
٠؛‏ وشرح النووي على مسلم : )// 5- 4280 وفتح الباري» لابن حجر : (7/ 20650377 
والمغني» لابن قدامة: (5/ 09). 

(؟) أخرجه البخاري (17/81)؛ ومسلم )١117(‏ ولفظ الحديث : عن عبد الرحمن بن أبي بكر : «أَنَّ 
الى عه أَمَرَهُ أَنْ يُرُوِفٌ عَائْشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التعِيم). 


باب ما يلبس المُخْرِمُ من الثياب 


هذ :النات أورى النصلت كيه أرينة اأحاديق»: حديقاة متها متعلقان بها ليية 


هم 


المحرم» والثالث متعلقٌ بالتلبية» والرابع متعلقٌ بسفر المرأة بلا مَخْرَم . 
وابتدأ الباب بهذا الحديث الجامع في شأن ما يلبس المُحرِمٌ من الثَّيِابِء وهو: 


- 
سس هااسمهة بير 


” عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ يكين» أَنَّ رَجلُا قَالَ: يا رَسُولَ اللو! ما 
ع الْمْحْرِمُ مِنَ الكانب؟ فال زيول الله عَلك : الأبلسة القَمُصَء وَلَا 
الْعَمَائِمَ وَلّا السّرَاوِيكَاتٍء وَلَا الْبَرَانسَء وَلَا الْخِمَاكَ» إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ 
لتاب شَيْنَا مَسّهُ رَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْمِنٌ)”". 
وَلِلبْخَارِيٌ : «وَلَا تقب المَذاة وَلَا تلجنن الْقُقَارَيْن)9” . 
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)١(‏ أخرجه البخاري )١74(‏ كتاب: العلمء باب: من أجاب السائل بأكثر مما سألهء» و(909) 
كتاب : الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء» و(554١)‏ 
كتاب: الحج» باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب». و(755١)‏ كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيدء باب : لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» و(255/8) كتاب: اللباس» باب لبس 
القميص». و(05515). باب: البرانس» و(60518) باب: السراويل» و(0559) باب: 
العمائم» و(2009) باب: الثوب المزعفرء و(5١20)‏ باب: النعال السبتية وغيرهاء ومسلم 
)"-1١ /1١3070(‏ كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح. 

(؟) أخرجه البخاري )١751(‏ كتاب: الحج» باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 وحرك 3 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة. 

قوله: «القّميص»: نوع من الثياب معروفء يُخَاطُ على هيئة البدن» وله أكمام» 
وقد أمر التَِنُ َه أن لا يتجاوز الكعبين”" . 

قوله: «العَمَائِم؛ جمعٌ عمامة» وهي لباسُ الرأس» سُّمّيت بذلك؛ لأنها تَعُمٌ 
جميعٌ الرأس بالتغطية . 

قوله: «السَّرَاويلات»: جمع سراويل» وهي كلمة فارسيةٌ معرّبة» وهي ثوبٌ 
حاص بالتعتفه الأسفل من اليدة. 

قوله: «البَرّائنس»: جمع بُرْنسء وهو ثوبٌ واسمٌ له غطاة» ورأسٌ ملصق به 
عنياب: المخاربة البوع» قال ابن اقيق الغيد: اقيل : إنها قلاسن طوال ان يلبتها 
الزْهَادُ في الزَّمان الأول)”" . 

قوله: «الخِمّاف» : : جمع 6 وهو ما يُلبس 7 الرّجلء ويكون إلى نصف 
الساقي . 

قوله: «الوّرْس»: نبتٌ أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثيابُ. 

تراك 1 انك لله 1 الى الققابي وهو ما بكر الرسةة وبق له 
خرقان تنظرٌ منهما. 
قوله: «القُمَارَيْنِ) : واه كمه المراء فى يديه 


)١(‏ فعن جَابرِ بْنِ سليِمٍ أنه كله كَل : ١وَارْمَعْ‏ ِزَارَكَ ِلَى نِضْف السّاقٍ فإن أَبيتَ فَإلَى الْكَعْبَيْنء وَإِيّاك 
وَإِسْبَالَ الارَّار َإِنّها مِنَ الْمَخِيلَّة) أخرجه أبو داود (4085) وصححه الألباني في الصحيحة 
.)0112١9(‏ 

(؟) إحكام الاحكام. لابن دقيق العيد: (؟/ .)0١‏ 


كتاب الحج م 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ 1‏ دل الحديثُ على تحريم هذه الألبسة المذكورة على المحرمء وهذا 
بالاجماع , حكاه غير واحد"'"'» قال ابن عبد البر : «كلّ ما في هذا الحديث مُحْتَمَعْ 
عليدسين أكل العام نلا بين المحم مانعاء ميحزقا روني معنىي .ما اكريا من 
القُمْصٍ والسرَاوبَاتِ والبَرَانس يدخُلُ المخِيط كله فلا يجوز لِبَامِنُ شيءٍ للمحرم 
عند جميع أهل العلمء إلا من شَّذَّ عنه ممن لا يجد خلافًا عنهم ؛ بل هو محجوج 
بهم)”. 

وهذا يُبيّنُ أنَّ العلماء قاسُوا على هذه الألبسة المذكورة ما في معناها. 

فالذي نْصّ عليه : 

« القميص: ويلحق به ما يسمى بالجاكيت» وعباءة الرجل» أو ما 
بالبشت» ونحوهء مما يغطي كلّ البدن أو أعلاه. 

« العِمّامة : ويلحق بها الطاقية ونحوها مما يُعْطي الرأمسن كله أو يسدة يعضية:, 

« السّراويل: ويلحق بها السراويل الصغيرة» وهو ما يُسمّى بِالتبّان. 

ف البدنسن + وبلق به العياءة, 

« الخِفّاف: ويلحق به الجوارب لليدين» وللرّجلين بالنسبة للرّجل. 

إذا عَلِمت هذاء فثمة أمران: 

-١‏ المراد بلبس هذه الأشياء في قوله: الها يلس أن يلسها على ها خبطت 


لأجله. وهو اللبس المعتاد» وعلى هذا: فلو أنه جعل الثوب رداءً - مثلًا- يضعه 
على كتفيه» من دون إدخالٍ لأكمامه. لم يُمْئَع من ذلك؛ لأنه لا يعد لابسًا له في 


2000 الإجماع, لابن المنذر: (ص 07م والمغني» لابن قدامة: (ه/ .)١١9‏ 
(1) الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 15). 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وأما ما ورد عن نافع» عن ابن عمر: «أنه وَجَدَ القّدّ -أي البرد- فقال: أَلْتِ عَلَىَّ 
تَوْيَايا نافع» فَألْقَيتُ عَلَيْهِ يُرْنْسَاء فَقَالَ : «تُلقِي عَلَىَ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله عله أن 
يَلْبَسَهُ الْمُحْرِم)”"' فأجاب عنه ابن عبد البر: «بأنه من ورعه وتوقفه. حيث كره أن 
يلقي عليه البرنس» استعمالا للعموم في اللباس؟ لأنَّ التغطية والامتهان قد يُسمّى 
لباسّاء كما في حديث أنس تإثتة: «قَقَمْتُ إِلَى حصير لا قد اسْوَدَ مِنْ طُولٍ ما 
لبسن00"» فيتبين أنَّ ابن عمر إنما فعل ذلك احتياطاء لا لاعتقاده الوجوب)9©' . 

1- هذه الألبسة مُحرَّمةٌ في حقٌّ الرجل بالإجماع» وأما المرأة فلا تمنع منهاء 
حكى ابن عبد البر» وابِنْ حجر الإجماع عليه؛ وإنما تشترك مع الرجل في منع 
القوب:الذئ هثة الأعقرات أو الورس 5 

ا ؟/ قوله: (وَلا الْخَِافَء إلا أَحَدُ لايَجِد تَعْلَْن دَليلسنْ حْمَيْنِ وَلْيفْطَمْهُمَا أَسْفَلَ 
مِنَ الْكَعْبَيْنَا دل على أنَّ المحرم ممنوعٌ من لبس الخفاف. وأن عليه أن يلبس 
النعال؛ لما سبق من أنَّ الخفاف مصنوعة على العضوء وهو القدم. 

وها هنا أمران: 

١-الأصلٌ‏ أن المُحرِم يلبس نعلين» فإن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين. 

وضابط عدم الوجدان: أن لا يقدر على تحصيل النعل» إما حقيقةٌء بأن لا 


.)58 /5( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي:‎ )١( 

:)١55 5( وقال الألباني في صحيح سئن أبي داود‎ )١1874( أخرجه أحمد (58057)» وأبو داود‎ )١( 
الإسناده صحيح على شرط مسلم).‎ 

(7”) أخرجه البخاري (717), ومسلم (/59). 

(5) انظر: التمهيد». لابن عبد البر: 42١١ /١5(‏ وطرح التثريبء للعراقي: (0/ 58). 

(5) انظر: الاستذكار: (5/ »)١5‏ وفتح الباري» لابن حجر: (7/ ”2250 والإجماعء لابن 
المنذر: (ص 07). 


كتاب الحج لا 5 
يجذده» أو حكمّاء بأن يعيج عرد لمنه بِيعاء أو أجرةً. فإن كان يجده وسيباع عليه 
بغبنٍ فإنه لا يلزمه : شراؤه. 

وهل يلزمه حين لبسهما أن يقطعهما أسفل من الكعبين أم لا؟ 

يأتى الجواب على هذا فى الحديث الذي يليه. 

"- وهل يجوز للمحرم لبس النعال التي تغطي الرجل عدا الكعبين مع وجود 
النعلين؟ 

2 للعلماء فى هذا قولان: 

القول الأول: أنها لا تجوزء وهو مذهب جمهور العلماء» ومشهور مذهب 
الختابلة. واخفاره العقمين + فَإنّْ للسهما فعليه القفدية" . 

وعللوا : بأن في أمره له بقطعهما أسفل من الكعبء دليلًا على أنها حتى مع 
القطع تسمى خمًا؛ِ لأنه قال: «مليلبنْ حْمَيْنء وَليَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) . 

ثم إِنَّ الخف المقطوع مخيط لعضو على قدره. فتعين على المحرم الا متناع منه . 

القول الثاني: أنها تجوزء وهو مذهب الحنفية» وقول عند الشافعية» وعند 
الحنابلة. اختاره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وابن تيمية» واد بن القيم» وابن 
له 


وعللوا: بأن في أمره عه من لم يجد النعلين بقطع الخفين أسفل من الكعبين» 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل : (؟/ 2"05): ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (؟/ 
5؛»؛ والمغني» لابن قدامة: (5/ »)١١7‏ ولقاءات الباب المفتوح» لابن عثيمين (اللقاء رقم 
.)١‏ 

(1) بدائع الصنائع» للكاساني : (7/ 185)» ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (؟/ 2)594 
وشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج: (0/ 55)» وفتاوى نور على الدرب» لابن باز: 
10/ 30706). 
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دللا على أن الخ المقطوع حيتذٍ يأخذ حكم النعل» وأنه من جنس النعال» قال 
اه «فمتى قُطِمَ الخْف حتى صار كالحذاء وقُيِقٌ السراويل حتى صار إزارّاء 
لم يبق يقع عليه اسم خف ولا سراويل. 

ولأن هذا النوع من الألبسة إما أن يُلحق بالخفء أو بالنعل» وهو بالنعل أشبهء 
فإنه لا يجوز المسح عليه كالنعل. 

ولأنَّ القّدم عضوٌ يحتاج إلى لبس» فلا بد أن يباح ما تدعو إليه الحاجة. وكثير 
فق الناس لأ يكن من المكتى فى الفعل »خلا يلا أن ترنخص لهم فيما يشبهة عن 
الجُمْجم والمّدَاسِ ونحوهماء وهو في ذلك بخلاف اليد؛ فإنها لا تُستَرُ بالقماز 
ونحوه؛ لعدم الحاجة)"'' . 

ولعل الآولى للمحرم الابتعاد عنه» فهو أبرأ للذمة» فَأمًا إن احتاج لذلك فإلزامه 
بالفدية فيه ما فيه والله أعلم. 

فأما النعل التي لها سيرٌ يُلبَس من ورائهاء ففيها للعلماء قولان: 

القول الأول: المنع منهاء وهو مذهب عطاء بن أبي رباح» ورواية عن أحمدء 
حيث قال - في رواية الأثرم -: لا يلبس نعلا لها قيدٌء وهو السير يُجعل في الزمام 
معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشد'" . 

القول الثاني : جوازهاء وهو مذهب الجمهور؛ لأنّها لازالت تسمى نعللاء ولها 


حكم النعل' '': ولعل هذا هو الأقرب. 


)١(‏ انظر: شرح العمدة لابن تيمية» كتاب الحج: (7/ 55- 55) فقد ذكر حَججّا عديدة لهذا 
القول. 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: /١(‏ 2584» والجامع لعلوم الامام أحمد: (// 
16). 

(7) بدائع الصنائع » للكاساني : (7/ 185)» ومواهب الجليل : (/ »)١57‏ والمغني : (5/ 177). 


اهن 


كتاب الحج 


يروس وقد حكي الاجم على مع التحرم من الطيب. ٠‏ حكاء 


ايخ المتدر ”أ وغيرة: 
وسواء كان الطيب في الثياب» أو في البدن» أو في الطعام 
وقد سّئل الامام مالك عن طعام فيه زعفران» هل يأكله المحرم 
فقال أغاطا فيل التارسى ذلك فالتياني دان رأقله] لحر ونا مالم اسه 


النار من ذلك» فلا يأكله المحرم”" . 

#ا ؛/ أشار الحديث إلى ما يتعلق بإحرام المرأة» وسبق أنَّ المذكورات من 
الألبسة هي في حقٌّ الرجال؛» وأما المرأة فلها أن تُحرم مشت عرد 
ممنوعة من أمرين : 

١‏ - التّقَابِء وفي حكمه البرقع 
١‏ - ققّاز اليدين» أمّا ما يُلبس للرجلين فلا بأس به. 
ا ه/ فيه حسن جواب اللي مه . حيث أجاب السائل بما لا يلس ء مع أنَّ سؤاله 
عيبا قلس لاف ها للا اب حضوو داكت هنا لبن > لأقاه كفر انه أن ما 
عدا ما ذكر هو مما يجوز للمحرم لبسه» وهذا كما قال النووي: من بديع الكلام 


الدوق 


وجَزْله) . 

قال السّفاريني : «فإن قيل: السؤال وَقَعَ عما يجورٌ لبسّه للمحرم؛ والجوابُ وقع 
عنما لا يجوز نما الحكية ف؟ 

ا ار ل 2 ار 


)١(‏ الإجماعء لابن المنذر: (ص ؟57). 
(؟) موطأ الإمام مالك» رواية يحيى الليثي: )١55/١(‏ 


" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


"لتنكم 


إذ هو قليل» ويفهم منه ما يباح» فتحصل المطابقة بين السؤال والجواب بالمفهوم . 

وقيل: كان الأليقُ السؤالٌ عن الذي لا يُباح ؛ إذ الإاباحةٌ الأصلُ. ولذا أجابَ 
يذلك4 تيها للساكل على الاليق» 

ويُسمى مثلّ ذلك: الأسلوبّ الحكيم» وله في القرآن والسنة نظائر. ٠.‏ 

ا 7/ استُدلٌ بمفهوم الحديث على استحباب لبس النعل في الأصل» للمُحرِم 
وغيره» وهو أفضل من الاحتفاء» وقد أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث 
جابر تَنإفتة أن اللَِىَ عله قال: «اسْمَكثِرُوا مِنَ النَعَالء فَإِنَّ الرّجُل لَا يَرّال رَاكِبًا ما 


القعل7؟ قال النووى + اماه آنه شيية بالراقب فى كن المشقة عليه» وكلة تعيف 
سرف 


وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك» 

وقال القرطبي معلقًا على قوله : لا يَرّال رَاكبّا مَا انْتَعَلَ) : هذا كلام بلي ولفظ 
فصيحٌ» بحيث لا ينسج على منواله» ولا يؤتى بمثاله» وهو إرشاد إلى المصلحة» 
وتنبيةٌ على ما يخفف المشقة» فإِنَّ الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام» 
والمشقات, بالعثارء والوجي. ما يقطعه عن المشي. ويمنعه من الوصول إلى 
مقصوده بخلاف المنتعل ؛ فإنَّه لا يحصل له ذلك فيدوم مشيه» فيصل إلى مقصوده 
كالؤاكب». فلذلك شبهه بالداكب حيث قال: «لَا يََال رَاكبًا ما )1 , 

ومع كل هذا فالاحتفاء أحيانًا من السنةء فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن 
با ا ا فوجده 
محتفيّاء فقال له: ما لِي لا أَرَى عَلَيَِ حِذَاء؟ قَالَ : «كَانَ الينُ ملل يمنا أنْ نَحْتَفيَ 


.)١١١ /5( كشف اللثام شرح عمدة الأحكامء للسفاريني:‎ )١( 
.)5١95( أخرجه مسلم‎ )1( 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي: /١11(‏ 97). 


١ ١ كتاب‎ 


أَحْيَائَ)ا”"2 وهذا لأجل كسر النفس» وأطرها على التواضعء والله أعلم. 
ا / أن النقاب كان معروفًا عند العرب في عهد النبوة» فإن الى عه نهى 
المحرمة عن ليسهع فدلٌ على أنها قد تلبسه في غير ذلك» ولكن ليس بالضرورة أن 
يكون كنقاب اليوم» وقد ذكر أبو عبيد في «غريبه»: أن النقاب تظهر منه العينان 
فقطء أو إحداهماء دون ما حول العيون؛ فإذا وضع على الفم فهو لثام”" . 


سه مه 


5١‏ - عن عبد الله ؛ بْنِ عَيّاسٍ ويباء قَالَ : : سَمِعْتُ الي لله بَخْطْبُ 
ِعَرَفَاتِ: «مَنْ لم د جد تَغْليْنِ لبس الْحُمَيْنِء وَمَنْ لَمْ يَجذ إرَارَ 
5 إفرة 
لبن سَرَاويلٌ» لخر : 


اع 


ب 


[] مسألة الحديث: 


جواز لبس الخفين عند الحاجة . وعدم وجود النعلين». وهذا بالإجماع, وسبق 
ذكر هذا ف الحديث السابق. 


#ا لكن اختلف العلماء : هل يلزم قطعهما أسفل من الكعبين؟ 
وسبب الاختلاف: أن حديث ابن عباس -هذا- ذكر لبس النعل بدون قطع, 
وحديث ابن عمر -السابق- ذكر لبس النعل» مع قطعهما أسفل من الكعبين» 


. واللفظ له قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح‎ »)5١70( أخرجه أحمد (2)589459 وأبو داود‎ )١( 

(؟) غريب الحديث,. لأبى عبيد: (4/ .)0١5‏ 

(") أخرجه البخاري (1755) كتاب: الاحصار وجزاء الصيد» باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم 
يجد النعلين» واللفظ له و(5ة5/ا١),‏ باب : إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(05517) 
كتاب : اللباس» باب : السراويل» و(0015) باب: النعال السبتية وغيرهاء ومسلم )١١178(‏ 
كتاب الحجء باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح . 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 وحرك 


فبأيهما يكون العمل؟ 

فقال الجمهور: يلزمه أن يقطعها؛ لحديث ابن عمر السابق» وفيه : «وَليَقْطَعَْهُمَا 
َسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن». قالوا: وهذا يكون من باب حمل المطلّقٍ على | 
فالمُطلّق: لبس الخفين من دون تقييدٍ بالقطع» والمُقيّد: لبسهما بقيد القطع, 
وذهبه إلى هذا الآقمة القاذثة: المالكيةء والحيفية» ‏ والشافية”*, 


القول الثاني : أنه لا يجب القطع للخفين أسفل من الكعبين» وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة'"'. ولم يقولوا بحمل المطلَقٍ على المقيّد هنا لأمرين 

-١‏ أن حديث ابن عباس إنما خطب به اللَبِنُ كه النامن يوم عرفة» ولم يأمر 
بالقطع. وهو متأخرٌ عن حديث ابن عمرء الذي كان في المدينة قبل أن يسافر 
لبن مله إلى الحجّ. فلو كان القطعٌ واجبًا لذكره لمن حَضَّرَ هذه الخطبة . 

-١‏ أن الذين حضروا خطبة الرَسُول في عرفة أكثر من الذين حضروا في 
الملاينة: ولو كان القطع واجبّا لم يُؤخَر لين مه البيان عن وقت الحاجة إليه”” . 


)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني : (؟/ 4)2187, والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد 
الوهاب المالكي: /١(‏ 577)»: والحاوي الكبيرء للماوردي: (5/ 97). 

(0) المغني» لابن قدامة: (5/ .)١١١‏ 

(*) وفي هذا قال ابن تيمية: :الي كله أمرهم -أي: في حديث ابن عباس هذا- بلبس الخفاف 
والسّراويللات» وموجبٌ هذا الكلام هو لبس الخُّفْ المعروف. ولا يجوز أن يكون تَرَلد ذكرٌ 
القطع ؛؟ لأنه قد تقدّم منه أولًا بالمدينة؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض الذين 
اجتمعوا بعرفاتٍ» وأكثر أولئك الذين جاؤوا بعرفات من التّواحي ليسوا من فقهاء الصحابة؛ 
بل قوم حديثو عهاد بالاسلام؛ وكثيرٌ منهم لم ير البِّيّ يه قبل تلك الأيامء وفيهم الأعرابُ 
ونحوهمء وقد قال لهم في الموسم: الِتَأخْدُوا عَنيمََاسكَكُمْ؛ فكيف يجوز أن يأمرهم بلبس 
الخفاف والسّراويلات ومراده الحَف المقطوع والسراويلات المفتُوئةٌ من غير أن يكون هناك 
قرينةٌ مقاليةٌ ولا حالية تدل على ذلك؛ بل القرائن تقضي بخلاف ذلك بناء على أنه أمر بالقطع 
لناس غيرهم» هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلامٌ رَسُولٍ الله» فإِنَّ ذلك تَلِْيٌ وتأخيرٌ للبيان عن 
وقت الحاجة» وذلك لا يجوز عليه) شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الحج : (؟/ 71-70). 


كتاب الحج 5 2 

وعليه : فالأقرب أنه لا يكون هذا من باب حمل المُطَلْقٍ على المقيّد؛ 0 
المطلق على المقيد فيما لو تساوى الحالان» حال المطلق وحال المقيّد» فحينئظٍ نحمل 
المطلق على المقيد» أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يُحْمَلَ المطلقٌ على المقيّد. 


0 
م ده وم سي > 
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7" عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وناك أَنَّ تَلبِيَة رَسُولٍ الله َيِه : «لبَيك 
اللّهمَ لبيك ' لبيك لا شَرِيك لَك لَبَيكء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالْمُلك 
لا شّرِيك لك)2. 
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله : ِنْ عَمَرَ يزيد فِيهًا ل الل لس 

بِيَدَيّكء وَالرَعْبَاء إِلَيِّكَ وَالْعَمَلُ)”" . 


أولّا: ألفاظه الغريبة: 

تولك تلم ة العلنية لغةه الأجابة تقول تلت معاد ها متك وطاق 
لأنّ الالباب هو القرب» يقال: ألببثٌ بالمكان ولبَّبتُء لغتان» إذا أقمثُ به ثم 
قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقاله" . 

وشرعًا : ا لبر سي 
لسان إبراهيم ل : #وَأوّن فى لئاس أي [الحج /7] قال ابن القيم ل 
للثّبيية وقع عند الله وكلها اقزر العية بدا كان احتر زان ويس على مووي" 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5175(‏ كتاب: الحجء باب: التلبية» و(001/1) كتاب: اللباس» باب: 
التلبية» ومسلم )5١-1١9 /1١١1484(‏ كتاب: الحجء باب: التلبية وصفتها ووقتهاء واللفظ له. 

() انظر: العين» للخليل بن أحمد: (8/ »)75١‏ الصحاح» للجوهري: (5/ 11179). 

() مفتاح دار السعادة» لابن القيم: (؟/ 5). 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
5 | (حكام شوح م 


فقول: «لَبَيكَا أي : منقادٌ لك. وخاضع بين يديك» ملازم لعبادتك وطاعتّك . 

قوله: «سَعْدَيّْك): مساعدةً في طاعتّك بعد مساعدة. 

قوله: «الرَعْبَاُ : قال أهل اللغة : تُروى بفتح الرّاء وبالمدٌء وبضمٌ الرَّاءِ والقصرء 
كالئّعماء والنّعمىء فمن فَنّح مَدَّه ومَنْ ضَمٌّه قصر""'. 

ومعناها: الطلبٌ والمسألة؛ أي: الرغبةٌ إلى مَنْ بيده الخيرُء وهو المقصودٌ 
بالعمل» الحقيقٌ بالعبادة. 

قوله: «وَالْعَمَلُ)؛ أي: إليك القصدٌ بالعمل» ومنك ينتظَرُ الثواب . 
3 كانيًاء مساقل الحدية: 

ا /١‏ مشروعية التَلبِيةِ للمحرم؛ إجماعًاء وهي سنةٌ مؤكدةٌ. فالأصل أن 
الإنسان يقولهاء ويتأكّد في حقّه هذاء لكن لو تَركها فلا فدية عليه ولا إثه”” . 

وأما وقث بدايّتها: فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز التلبية من بعد الاحرام» 
والإحرام على المشهور من المذهب يُسِتَحَبٌ في ذُبّرِ الصلاةٍ وهو جالس مستقبل 
القبلة» وإِنْ أحرم بعد ذلك فحسن”" . 

وعلى هذاء ففي وقت التلبية ثلاثة أوجه عند الحنايلة”؟' : 

. أنه يُلَبّي إذا استوت به راحلثه عند المسجدء نص عليها أحمد'"'‎ - ١ 


. أن أول حالٍ تشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء» لا في أول الإحرام‎ - ١ 


.)577 /١( لسان العربء» لابن منظور:‎ )١( 

(0) مراتب الإجماع. لابن حزم: (ص 55). 

(9) الشرح الكبير مع الإنصاف: (8/ .)5١5-5١6‏ 

(4) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج: .)47١ /١(‏ 
)0( المغني » لابن قدامة: (0/ .)٠١5‏ 


كتاب الحج مآ 


كر 


" - أنه يلبي عقيب إحرامه في دبر الصلاة»؛ وهي التي استقر عليها المذهب""' . 
والتلبية التي وردت عن الئَبِىّ عله : هي المذكورة هناء وهي قول: اليب الله 
َبَبء لبيك لا شَرِيك لَك لَبَيّكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعَمَةَ لك وَالْمَلَكء لَا شَرِيك لك). 
ا ؟/ اسيل بالحديث على جواز الزيادة على التلبية الواردة عن الي لله . 
واعلم أن العلماء مجمعون على التلبية المذكورة؛ لأن اللَِىَ َيِه كان يقولهاء 
ولارّمها ولم يقل غيرهاء ثم اختلفوا هل تجوز الزيادة عليها أو لا؟ 
وانادل عدوت ابن غمر على نجواز الزيادة غلبهاءوكةادل ديف ابره حي 
قال: «وَأَمَلّ الام هد الذي يلون بذع اوور رشن الله عه عَلَيْهِمْ سَيْنًا مِنْهٌ 
وَلَرمَ رَسُولُ الله يلل تَلْيتَه'"" رواه مسلمء فلو كانت الزيادة ممنوعة لنهاهم 
وقد رُوي عدة صفات في التلبية عن الصحابة: فعن عمر: لبيك ذَا النّعْمَاءِ 
وَالمَضْلٍ الْحَسَنِء لبيك مَرْهُوبًا منك وَمَرْعُوبًا لتك" رواه ابن أبي شيبة. 
وف اقل لاف نهنا ذا د وداه اذاو وورةة: النف ا 
الْمَعَارِجء وَلَبَيَِ ذَا الْمَوَاضِلٍ)””2. وكذا ما ورد عن ابن عمر في هذا الحديث» 


والله أعلم . 


.)05/8 /”( حاشية الروض المربع» لعبد الرحمن بن قاسم:‎ )١( 

.)١175١18( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي شيبة (114177) وانظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه: (؟/ 07/7 . 

(:) أخرجه البزار فى مسنده عن أنس مرفوعًا (5807)» وموقوقًا (3805). 

9 أأحرحه ابو عرد ر#اارقاء والبيقن فى النساخ الكرضي واللاظ 048:81 رصسينه الألباني 
في صحيح أبي داود (2)1591 وانظر أيضًا: مناسك الحج والعمرة» للألباني: (ص .)١7‏ 


5 00 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


بد » قالَ: قل وَسُولُ الله مله : دلا يِل 
انراز ؤي باه قاد ير تسَافرَ م مر يوم وَلَْلَِ إلا وَمََهَا 
2 


م إذنن اأخحم) يك . بمعزوع ع شيعه إلد عه ور 52س 
وَفِي لَمْظٍ لِلْبْخَارِيّ : «تسافر ميبيرة يوة إلا مع ذي محرم) 


عببب22 ب اله 


«ذى مَحرّم) : مَحَرَمُ المرأة مَنْ حَرمَ عليه نكاحها على التأبيد . 
”7غ وف الحديث مسألتان: 

/١‏ اسيُدلٌ به على منع المرأة من سفرها بلا محرم؛ سواء كان السَّفرُ سفرٌ عبادة 
أو غير هيافة» طال البظر أى تصير» سحو را كانت المراء أو شابة, 

وقد استَدَلٌ به الحنابلة على ا: شتراط المحرم لكل سفرء وفي حقٌّ كل امرأة. 
ومن ذلك سفر الحجء فإذا لم تجد المرأة محرمًا لم يجب عليها الحج' ". 
كلم قر للهالكرةا وال 


واستدلّوا بحديث الباب وبأدلة أخرى بمعناه» وهي حديث ابن عباس”*', 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١78(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» واللفظ لهء 
ومسلم (1779/ 5194 )41١-‏ كتاب: الحج» باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 

(0) لم أقف على هذه الرواية في صحيح البخاري بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وزاك . ولكنه 
لفظ مسلم (59؟١/ .)55١‏ 

() المغني» لابن قدامة: (5/ .)٠‏ والفروعء لابن مفلح: (ه/ .)581١‏ 

(:) حاشية ابن عابدين: (؟/ 575)» والمقدمات الممهدات. لابن رشد: (”/ .)55١‏ 

لاعن اب انعد 3 اتابن خواعن» يقول: سمعت النبي ميته يخطب يقول: الا يَخلوَنَ 
رَجلَ بام إلَاوَمَعَهَاذُو مَْرَمءوَكَامسَافِ الْمَرة امع نِي مَخْرَم» فقَامَرَجُلٌ» َال :يا رُسول 
الله» إِنْ امْرَأتي خرعث عدت وَإِن اكتيْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء قَالَ : «انْطَلِقْ فَحْجَّ مَعَ 
امْرَأَتِكَ) أخرجه مسلم (17541). 


يككان الدع يم 


وحديث أب سعير” 2 وحديك أب ع 1 وكلها في الصحيح», على اختلاف 
بينها في مقدار السفر. 

القول الثاني: أنه لا يُشترط المحرم للمرأة غير المُشْتهاة» وهي الكبيرة في 
الب 4.وقال يذ ابنيضن المالكية 7 

ولأحمد روايةٌ أنه لا يُشترط المحرم في القواعد من النساءء واللاتي لا يُحْشُى 
منهن» ولا عليهن فتنة”* . 

ولكن هذا فيه نظرء فهو خلاف النصوصء ثم إِنَّ المرأة مَظِنّة الطمع فيها و مَظِنّة 
الشّهُوَةِ ولو كانت كبيرةٌ» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقِطَوَء ويجتمع في الأسفار من 
سَفَلٍ الناس وَسَقَطِهم من لا يَرتَفْعٌ عن الفاحشة بالعجوز لغلبة شهوته وقلة دينه» قاله 
الثوو 0 

بل حكى القاضي عياض الإجماع على خلاف هذا القول”'" . 

القول الثالث: يجورٌ للمرأةٍ أن تسافر مع نسوة مأموناتٍ لأجل حجٌ الفرض 


)١(‏ فعن أبي سعيد تإالتة مرفوعًا : الَايَحِلُ لمأن بالل وَايَْم الآخر» أَنتسَاِرَ سَفَايَكُون كا 
ام قصَاعِدَاء إلا ومَعَها أبُوهَاء أو انها أو رَوْجُهاء أو أخوهَاء أو ذو مَحْرَم مِنهَا أخر جه مسلم 


00 
(1) فعَن ابن عُمَرَ ونا مرفوعًا: ١لا‏ تُسَافِرٍ المَرْأة تََانَهَ أيّام ! إل لا مَعَ ذِي مَحْرّم» أخرجه البخاري 
.)1١83(‏ َ َ 


#الالداين رقي عاك 03 ررمي ابوروي لم حو من لمرو بخلاف القائة» وكال 
البَاجنٌ : وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. 
الياث و الستصيلة' لابن زشد + 103/ 99+ ومزاهب الجليل» للظات 95 895 

6 الأعافه اللمرفاوق 43 4ف 0/4 

(5) شرح النووي على مسلم: (9/ .)٠١6-١١5‏ 

(7) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (5/ 557): «ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج فى غير 
فرض الحَجّ إلا مع ذي محرما. 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
لك وحرك 3 


فقط. وهو مذهب الشافعية» والمشهور من مذهب المالكية» واختيار ابن تيمية» 
وجعله متوجهًا في كل سفر طاعة"''. 

وتوسع مالك فجعله في كل سفر فرض» وللمالكية قولٌ في تجويزه للمرأة مع 
النسوة المأمونات في كل سفر طاعة» ولو لم يكن لفرض”"" 

اعد لا بحديث عدي بن حاتم كا مرفوعًا: ١إنْ‏ طَالَْتْ بك حَيّاةء لين 
الظّعِيئَة دَدَ ل ل اا حَدَا إِلَّا اللّه...» قَالَ 
عق كرايث اليل اا قعل يخ المه حَبّى تَطُوف بالكخبة لا َحَافُ إلا اللّم0"» 
أخرجه البخاري»ء ا محرمًا. 

ولأنه سفرٌ واجبٌ فلا يشترط لها المحرم فيه؛ كالمهاجرة» والمأسورة إذا 
هكين اذى الكفار. 

ولما روي أن عمر وعسهان وعبد الرحمن بن عوق حرا بزوبات انك لي 
وعدم كير خيرهم عن الصنحاية عليهم لالبل لصاح نهم ”" 

ولأنَّ المحرم اعْيرَ لأجل صيانة المرأة» وهنا أَمِئّت الفتنة؛ حيث هي مع 
مسمرعة بم الستاه النبو فو تاك 

والأقرب القول الأول؛ لصراحة الأدلّة فيهء وعدم وجود ما يدفعها. 


2))550 /١١( بداية المجتهد. لابن رشد: (7/ 0-487 87)». والحاوي الكبير» للماوردي:‎ )١( 
.)85 /( والمجموع للنووي:‎ 

() البيان والتحصيل»؛ لابن رشد: :4)75١18 /١8(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي: (؟/ 7581). 

(؟) أخرجه البخاري (7090) . 

(5) فقد روى البخاري في صحيحه عن أحمد بن محمد هو الأزرقي : حدثنا إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن 


0 ل بي يعد معن عُلْمَان إن عفان 


وعم اهاج 


فاه البارق ا 1 


كتاب الحج ا 


وأما ما استدلٌ به أصحاب القول الثالث فيجاب عنه: بأنَّ النص ورد في الحجٌ» 
ففي حديث ابن عباس : فَقَامَ رَجُلُء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله يتلل إِنَّ امْرَأتي خَرَجَتْ 
ا وَإِنيِ اكُثيِيْتُ فِي غَرْوَةٍ كُذَا وَكَذَاء فَقَالَ: «انطَلِقْ فَحُجّ مَعَ امْرَأَتك)7" . 

ثم إن هذا الرجل السائل قد خرجت امرأته مع أوثق الناس رجالا ونساء وهم 
الصحابة» ومع هذا ما أرخص له النَنُ مله بترك المحرم . 

ها وأما حديث عدي ونافقة فيُجاب عنه: أله يدل على الوقوع: ولا يدل على 
الجواز؛ لأنه ورد في مَعْرِض الثناء على الزمان بالأمن والعدل. وذكر خروج 
الفراة على ذلك يله فير 

ا وأما ما ذكروه من التشبيه بالمهاجرة فيقال: بينهما فرق» فهذه تخشى على 
نفسها ودينهاء وليس كذلك التأخر عن الحجٌ. 

وأما زوجات النَبِيّ عببنه فلهُنَّ من الخصوصية ما ليس لغيرهن » » على أنه لم يرد 
نف وجود المحرمء فقد يكون الصحابة أخذوا مع كل واحدة منهنَّ محرمًا لهاء 
وعدم التّقل لا يعني نقل العدم''" . 


.)1754١( أخرجه مسلم‎ )١( 

() فإن قيل: فمن هو المحرم؟ 
قرّر الحنابلة وغيرهم أنه زوج المرأة» ومن تحرّم عليه المرأةٌ على التأبيد بنَسبٍء أو سَبَبِ 
مباح 
(عَلَى التَأبِيد): احتراز من عبد الزوجة» وزوج أختهاء ونحوهم. 
(بنَسَبِ) هم سبعة : الأبء والجدء والابن» وابنه وإن نزل» والأخ» وابن الأخ». وابن 
الأخت. 
( يسبب دخل فيه من تحرّم بسبب الرّضاعء وهم السبعة المذكورون في النَّسبء 
الرضاع . 
ومن تحرم بسبب المصاهرة» وهم أربعة : أبو الزوج» وابن الزوج» وزوج البنت» وزوج الأم. 
ولا بد في المحرم أن يكون نبيهًا مكلّمّاه واختُلف في شرط البلوغ : 0 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
قل وحرك 3 


#ا "/ فيه تحديد السفر بيوم وليلة» وفي رواية: «مسيرَة يَوم». وفي رواية: 
«مَسِيرَةٌ لَيْلَةِ27» وقد اختلفت الأحاديث فى تحديد هذا. 


# ففي حديث ابن عمر: ثلاثة أيام . 


الس اا يومين» وفي رواية: ا 


ىن 


558 فى 0 
وبناة على هذا نقول: كل ما د 0 سفرًا تنْهّى عنه المرأة بغير زوج ومحرمء 
سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بريداء أو غير ذلك» جمعًا بين الروايات» 


ويحمل اختلاف الروايات على تعدد السائلين» فأجاب اَن كه كل سائل عمًا 
سآله ولبين 'قيد أنه لو ساق أقل مح ذلك لم تشترط له الميحرم. 

قال ابن دقيق العيان ”اوقل سملو ا عذ] التعدلاق على ضبن اختلاف الساكليض: 
واختلاف المواطن» وأن ذلك مُتعلّقٌ بأقلّ ما يقع عليه اسم السفر»”" . 


وقال النووي: «فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تَنْهَى عنه المرأة بغير زوج أو 


- والحنابلة يشترطونه. خلافًا للشافعية والمالكية الذين يكتفون بالتمييزء قال ابن قدامة في 
المغني : (0/ 74): «ويشترط في المحرّم أنه وكون يالكاعافلا» قل للحمد» فيكون الصبئٌ 
محرّمًا؟ قال: لاء حتى يحتلِمٌ؛ لأنه لا يقومٌ بنفسيهء فكيف يخرجٌ مع امرأةٍ. 
وذلك لأنَّ المقصود بالمحرّم حفظٌ المرأة» ولا يحصّل إلا من البالغ العاقل» فاعتّر ذلك». 
وبهذا أقق ابن بال والشمين . مجمرع فتازى ابن يازة (0081//64 + والشرع الممعم (/1/ 
١‏ وانظر: شرح العمدة لابن تيمية» كتاب الحج »)148١ /١(‏ دقائق أولي النهى» للبهوتي : 
/١(‏ 78م)ء الإنصاف: (8/ 3/7). 

.)519/179( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ان و اوضر دي ستياه از بن عباس وي وتخريجها. 


كتات ١‏ وم 


محرّم سواءٌ كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس 
المطلقة: («وَلَا ُسَافِرِ القذاة إلا مع ذي مَحَرّم) وهذا يتناول جميع قاد مسي 


ا 


وقال ابن حجر: «وقد عَمِلَ أكثرُ العلماء فى هذا الباب بالمُطلّق؛ لاختلاف 
التَّقَييدَاتِ0”" . 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


القدية؟ فصدر قذاء» يقال 'قداه وأفداء: أغطن قداءه: والفذية وَالفدَة والفدى 
يمع واحد غم 


شرعًا: ما يجب على الإنسان من دم أو صوم أو طعام بسبب لتك ٠‏ كدم تمع 
وقِران» وكذا ما وَجَبَ لترك واجب أو إحصار أو لفعل محظور. 

وظاهر التعريف أن الفدية يدخل فيها أمور عديدة» ولكن هذا الحديث المذكور 
- وهو حديث كعب بن عَجْرَةً- متعلقٌ بصورةٍ من صور الفدية» وهي فدية الأذى» 
كناسياف” 


)١1(‏ الصحاح» للجوهري: (5/ 5408؟). 

() فائدة: يرى الحنابلة -في المشهور من المذهب- أن الفدية يدخل فيها أمور عديدة» وأنها على 
ثلاثة أضرب: 
/١‏ ما هو على التخيير» وهو نوعان: 
-١‏ فدية الأذى: يُخيّر فيه بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مد بر أو 
نصف صاع تمرء أو شعيرء أو ذبح شاة» وهي: فديةٌ حلت الرأس» وتقليم الأظفارء وتغطية 
الرأس» واللبس» والطيب. 
؟- جزاء الصيد: يُخْيِّر فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا فيطعم كل مسكين 
مدا أو يصوم عن كل مُدَّ يومّاء وإن كان مما لا مثل له خْيّرَ بين الاطعام والصيام . 
؟/ ما هو على الترتيب» وهو ثلاثة أنواع : 
-١‏ دم المتعة والقران : فيجب الهَديٌء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ة في الحجّ وسبعة ةَ ذا رَجَمَ 
إلى أهله . 
؟- المحصر: يلزمه الهدي, فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل . 
- فدية الوطء: تجب به بدنة» فإن لم يجدها صام عشرة أيام» ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
رجعء كدم المتعة. 5 


كتان الحعة ا 


100 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْقِلٍ تإنته. قَالَ: جََسْتْ إلى كَغْب بْنٍ 


و عكوو لم 


0_7 ا فَسَألته عن الْفِذْيَةِ؟ فَقَالَ: نَوَلْتْ في غاص وَهِيَ كم 


و 


0 الله لله وَالَْمْل يعار عَلَى وَجْهِي , فَمَال : «ما 


كن ارق الْوَجَعَ َع بك ري 1ه كلك ار 0 
أرَى - أَنَجدٍ شَاة؟) . قَقْلتٌ : لا . قَالَ: صم كلام يام أو أَطْعِمْ سِنَّ 


متايه لكل ينكين : نِضّف صَاع)"''. 


عَائَدٌ 
4 


قوله: «ما كنت أرى). أي : ما كنت أَظنٌ . 


قوله: «الجهد). أي : المشقة. 


- ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج» وشاة إن كان في العمرة. 
/ الدماء الواجبة للفوات» أو لترك واجبء أو للمباشرة في غير الفرج. انظر: المقنع في فقه 
الإمام أحمدء لابن قدامة: (ص: .)١١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )1177١(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: الإطعام في الفدية نصف 
صاعء واللفظ لهء و(55؟5) كتاب: التفسيرء باب : اهن كن ممم مَرِيضًا أَوْ يود أَذى ين دأو 
[البقرة: 147]» ومسلم /١١١١(‏ 85-486) كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم 
إذا كان به أذى . 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟177١)‏ كتاب: الاحصار وجزاء الصيدء باب: النسك شاةء واللفظ لهء 
و(1719) باب: قول الله تعالى : #إمّمّن كل هكم تَرِييًا» إلى قوله: ممَيْذيَة4 [البقرة: 
5 و(59707) كتاب: المغازي» باب : غزوة الحديبية» و(53160-79405)., باب: غزوة 
الحديبية» و(051) كتاب : المرضى» باب : ما رخص للمريض أن يقول» و(071/5) كتاب : 
الطب» باب: الحلق من الأذى.ء و(570) في أول كتاب: كفارات الأيمان» ومسلم 
8٠6 /١٠١(‏ -88) كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 


وو" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
| (حكام شرح م 


قوله: «الفَرّق): هو مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية . 
57 هذا الحديث أصل في فدية الأذى. يه مسائل كثيرة: أبرزها ثلاث 
مسائل: 
/١ #‏ أنَّ حلق الرأس من محظورات الاحرام؛ حُكي الإجماع على هذا'"' . 
والحلق: إزالة الشعر بأَىٌّ وجِهٍ كانء بالحلق أو النتف أو القصّ أو غيرها. 
واعلم أن حلق الشعر منهيٌ عنه على الصحيح » سواء كان على الرأس أو على 
بقية البدث: 
واختلف في مقدار الشعر الذي إذا حلقه ترتبت الفدية؟ 
فالتذهب: #اذاث شعراك؟"؟؛ وقيل :41 ااخلق مع الشعر نايد إماظة الأذى قعب: 
الدّمُ وإماطة الأذى لا تكون إلا بحلق كل الرأس» أو غالبه» حتى يسلَّمٌ من الأذى 
وحص الف القر اذ عونك القول الشباره الي 
فأقاغه ل الراسن واللشغر يمدو وغيره مو المبابوة غير التاتنيمه ونان االر الى 
والشعر -ولو سقط منه أثناء الحك- وتسريحٌ الرأس برفقٍ» فهذه أمور جائزة في 
ا ”/ اسيدِلَ به على جواز حلق الرأس لأذى القمل» ويّقاس على القمل ما في 
معناه من الضرر والمرضء» ولكن هل عليه فدية؟ 
# فاعل المحظور لا يخلو من حالات ثلاث: 
« أن يكون جاهلًا: فلا إثم ولا فدية. 
(9) الانمات لابو المندن (صض 058: 


() الشرح الكبير مع الانصاف: (8/ 235514» الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل» للحجاوي : 
/١١‏ همه”). 


0 الشرح الممتعء لابن عثيمين : 1070/ .)١07١‏ 


ككان الدع لي 


© أن يكون عالمًا ولغير عَذَرٍِ : فعليه الاثم والفدية» أما الفدية فلفعل المحظورء 
وأما الاثم فلأن انتهاكه المحظور بلا حاجة . 

© أن يكون عالمًا لكن لعذر : فعليه الفدية ولا إثم عليه. كما في هذا الحديث» 
حيث أجاز له النَنُ َيِه الحلق للحاجة لذلك». وأمره بالفدية. 


ا */ فيه بيان فدية الأذى» ويتعلّق بفدية الأذى أمور: 

-١‏ فدية الأذى ثلاث خصال. هي على التخيير؛ لما ورد عند مسلم : «فَاخَلِقٌ, 
وَضُمْ نا نَهَ آنا أذ أن ين تاكين و أو السلدابوي15"" والذي قدل قن التي 
أيقتاء افأئها اخناز فاعلٌ المحظور جاز له ذلك.. 

7- سبق في أول الباب أنَّ المحظورات التي فديتها فدية أذى: هي الحلقٌ» 
والتقليٌ وتغطيةٌ الرأس» والطّيب. 

*- موضع فدية الأذى: أما الذبح فحيث وجد سببّه ولو خارج الحرم» ولو جعله 
في الحرم فهو أحسنء ويُستثنى من فعل المحظور جزاءٌ الصيدء فإن جزاء الصيد 
لا بد أن يبلغ إلى الحرم؛ لقول الله تعالى : مإمَجَرَآءُ يتل ما قََلَ مِنّ أَلتَمَ...» إلى أن 
قال: «هَدَيا بلع الْكَعبَةِيه [المائدة: 30] . 

وأما الصَّيام ففي أي مكانٍ صام جازء كن لاخر عن أداثة. 

الرسا اورم «مَا كان مِنْ دم فيه لسك ري سير 


َ_ 


فَحَيْتْ شِعْتَ)”! "أو واقل التدره عن طاو 77 ولخي 9 وغيرهم 


.)١1١١( أخرجه البخاري (0107)» ومسلم‎ )١( 
.)17789( (؟) أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه‎ 
.)1778/4( المصدر السابق‎ )"( 

(4) المصدر السابق .)١18591(‏ 


ا ٠‏ ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مارفدة - عَنْ أبي شرَيْح - خْوَيْلِد بْنِ عَمْرِو - الْخْرَاعِي العَدَوِيّ عللته. 
أنّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٌ سَعِل بْنِ الَْاصٍ - وَهُوَ يَبْعَثْ البُعُوتَ إِلَى مَكَه: 
لذن لي أيَّْا لمر أن أحَدئّك قَولّا َم به َسُولٌ الو مله الع من يوم 
القَنْح» فَسَمِعَنهُ أدنَاي» وَوَعَاُ قلي وَأَْصََنهُ عيْنَايَ ٠‏ حِينَ تكلم به: أ 21 
حَمِدَ الله وَنْنَى عَلَيْه ثم قَالَ : ١ن‏ مَكةَ حَرَّمَّهَا الله وَلَمْ يُحَرمْهَا النَّاسُء 
لا بَحِلٍ لمر يُؤِْنُ بالله وَالَيَوْم الآخر: أنْ يَسْفِكَ بها دما وََا يَعْضِدَ 
بها شَجَرَة فَإِنْ أَحَدُ ب تَرَحَصَ بقتَالٍ رَسُولٍ الله ميكل فَقُولُوا : إِنَّ الله دن 
ِرسْولِهِ لله وَلمْ دن كم وَإِنما أن بي سَاعَةَ مِنْ نهَاِ وقد عَادَتْ 
حَرْمَتَهَا الَيوْم كُحَرْمَتِهًا 00 00 التتّاهِدُ الْعَائْتَ) ٠‏ فُقِيلَ 5 
شرَيْح : ما قَالَ لَك؟ قَالَ: أنَا منك نك يا با ريح إن الْحَرَمَ ل 

ل ل ل 


َه 
للهَ أ 


الخّريّة - بالخاء المُعْجَمَةٍ والرّاء- قيل: الخيانة» وقيل: البَلِيّةَ وقيل: التَّهَمَةُ. 
الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 

ولا هذا الحديث حدّث يد أبوشريح سين كان يبعت عمرو الجيوقن لقعال 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١5(‏ كتاب: العلمء باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و(1775) كتاب: 

الاحصار وجزاء الصيد» باب : لا يعضد 5 شجر الحرمء و(65 64 كتاب : المغازي» باب : 


منزل النبي عَِنُهُ يوم الفتح ومسلم (:ه*) كتات : الحجء باب : تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. 


كتاب الحج 7ك 


عبد الله بن الربير؛ لكونه امتنع من مبايعة يزيد ب بن معاوية» واعت عتصم بالحرم. 
وكان عمرو والي يزيد على المدينة . 

والقصة مشهورة: ومُلَخّصّها: أن معاوية كافتة عَهِدَ بالخلافة بعده ليزيد بن 
معاوية» فبايعه النَّامنُ إلا الحسين بن علي» واب بن الزبير» فأما ابن عمر فبايع ليزيد 
عَقِبَ موت أبيهء وأما الحسين بن عليء» فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه 
ليبايعوه» فكان ذلك سبب قتله» وأما ابن الزبير فاعتصم وسٌمَي عائذ البيت» وغلب 
على آمر مكّةء فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه 
الجيوش» فكان آخر ذلك أن أقدم أهل المدينة على خلع يزيد من الخلافة. 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «العَدَ بالنصبء» أي : اليوم الثاني من فتح مكة. 

قوله: «وَلَمْ يَحَرٌمهَا النَامِنْ)؛ أ أن تحريمها كان بوحي من الله. لا من 
امبطلات الناسن : ْ 

قوله: «وَلَا يَعْضِدا بكسر الضاد وفتح الدال؛ أي: يقطع بالمعضدء وهو آلة 
كالفأس . 

قوله: «سَاعَةً)؛ أي : مقدارًا من الزمان» والمراد به يوم الفتح. 

قوله: الامعيدفه أن : إن مكة لا تعصم العاصي عن إقامة الحدّ عليه. 

قوله: «وَلَا قَارَااء أي : هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يُقنَص منه. 

قوله: (بِحَرْبَدَا بفتح المعجمة وإسكان الراءء يعني السرقة» وقيل غير ذلك . 

قال ابن حجر : «وقد تَشَدَقَ عمرو في الجوابء وأتى بكلام ظاهرٌه حقٌّ»ء لكن 
ادجم اناطل» قد التحاية مر عليه نظت لحرت على تكد تاك بأنها ل 
تمنع من إقامة القصاصء وهو صحيحٌ» إلا أنَّ ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه 
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فيه شم امن للم , 
ثالثَاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ أن مكة بلدٌ حرامء وذلك التحريم لها إنما هو بسبب الكعبة» وينبني على 
هذا التحريم أمور: 

-١‏ أن تُعَظّمَء ويُعَظّمَ فيها شعائدُ الله 

- أن تُطَهّر من كل نجاسةٍ حسيّةٍ ومعنوية» من شرِك» وإلحادٍ ونحوه. 

- تحريم القتال فيهاء وعدم محاربة أهلها. 

ولكن: لوآة أقل حك فاقلا غيرهم وبغنا على الناني» ول يتكن كن أذاعي 
إلا بالقتال» فقد أجاز الجمهور قتالهم . 

قال الماوردي: «الذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن 
ردّهم عن عن البغي إلا بقتال ؛ لأنّ قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز أن 
تُضاع ؛ فاخ تكون محفوظةً في حَرَّمِه أولى من أن تكون مضاعةٌ فبه)”" , 

؛- تحريم قطع أشجار الحرم» وهذا بالإجماع ". 

والمراد بالشجر الذي يَحْرُمٌ قطعه ما أنبته الله من غير تسبب من الآدمي» فخرّج 
بهذا أمران: 

-١‏ ما أنبته الآدمي» فيجوز أخذه بالإجماع» كالنخيل» والزروع» والبقول 
وتبخوياً" 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر: .)194-١198 /١(‏ 
(؟) الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: »2525١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص: 

2.) 


التسماءة لأين القدرة (ضى + 


كتاب الحج مع ل 


كر 


؟--ها أنته الادمي ولس يماكول ولا مشروب كالأَثْلٍ ونحوه» تأجاذ جمهور 
العلماء قطعه”'؟. بدليل قوله فى الحديث الذي يليه: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرْهًا0”") 
فأضاف الشجرٌ إلى الحرم دون غيره» ومنع من قطعها الشافعي”" . 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن تحريم قطع أشجار الحرم التي أنبتها الله من غير تسبب 
من الآدمي استثتي منه أمور : 

)١‏ الاذْخِرء ودلٌ له حديث الغباس الآثى حين قال: يَارَسُولَ اللوء إلا الْإاذْخِرَء 
قإِنَّهُ لِمينهِمْ وَلِبْيُوتِهِمْء قَقَالَ: «إِلَا الاذْخِرَه”؟' وكانوا يجعلونه في البيوت فوق 
الجريد ليثبت الطين» وفي القبور ليمنع تسرب التراب إلى الميت. 

؟) الباس عن اليش والخيم 4 لآنه نيه له السرخة. 

الما ب الانية 455 لذنيا وتات 

5) الكمأ؛ لأنه لا أصل لهء فأشبه الثمرة. 

ثنبيه : النهي متعلق بفعل الادمي». فخرج ما لو جاءت بهيمة في الحرمء ثم 
رعت» فإنها ترك ويدل له أمور+ 

-١‏ حديث ابن عباس كَفتة وفيه : «أَقْبَلَتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أنَانِء وَأنَا رَ 
تَاهَرْتُ الِاحْتِلَامَ» وَرَسُولَ الله عله يُصَلَي بم إِلَى غَيْرِ جدَارء فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ 
بعْض الصَّفء وَأَرْسَلْتُ الأتَانَ تَوْتَمُ2"0 وكان ذلك في منى. 


)١(‏ التجريدء للقدوري: (5/ 23086. ومواهب الجليل: (”/ 42١78‏ والمغني» لابن قدامة: 
(ه/ هما ). 

(؟) أخرجه مسلم /١1005(‏ 4). 

(59) الببان ش مذهب الإمام الشافعي» للعمراني : (5:/ لاه امه ؟). 

(5) أخرجه البخاري »)١759(‏ ومسلم (17017). 

(0) الإجماع» لابن المنذر: (صن *1): 

(1) أخرجه البخاري (77), ومسلم (605). 
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؟- ولأن الهدي يدخل الحرم بكثرة في زمن رَسُّول الله عَيه ولم يرد أنهم أمروا 
بكم أفواه الهدي. مع وجود الحاجة لأكل البهائم» وهذا القول هو مذهب 
الحدايلة والشافي 8 , 

فائدة : ا هذه الأشجار جزاغ؟ على قولين”" . 

؟/ قال ابن دقيق العيد: قوله: «اتْذَنْ لي أَيُّهَا الأمِيرُ أَنْ أَحَدَّنّك) فيه حسنٌ 
الأدبِ في المخاطبةٍ للأكاير -لا سيما الملوك- لا سيما فيما يُحالِفُ مقصودهم؛ 
لآن ل ايكون أدعى القبولى ل سيا فى دق عن ننم نه رتكا بطر ييه كان 
الغلظَةٌ عليه قد تكونٌ سيا لِإثارَةٍ نفبيوء ومعاندة من يخاطيه”” . 

#ها */ فيه الانكارٌ على الأمير إذا استدعى الأمر. وهذا من مقتضى البيعة لهم 
ومن النُْصح لهمء لكن هذا يكون بأدب التُصيحة» كما فعل أبو شريح قله 

ا وجي الفادر 9 طحي افون | بخرو اند واان راك وتوا 
(فُسَمِعَيْه قات وَوَعَاهٌ قَلبِي) لِيَنْفِيَ كل احتمال وهم . 

ا ه/ فيه دليلٌ على أنَّ مكَة فُنِحَتْ عَنْوَة وهو مذهب الأكثرين» وقال الشافعي 


() المجموع. للنووي : (07/ 51 ). وكشاف القناع» للبهوتي: ١ك/ 65١‏ 

(؟) القول الأول: أن فيه جزاءء ففي الشجرة الصغيرة عُرفًا شاة» وما فوقها بقرة» وهكذاء وهذا 
مذهب الأئمة الثلاثة» استدلالًا بأثر عن ابن عباس» فيه كلام» وتكلم عنه الألباني في 
الإرواء(4/ 507)» وانظر: السئن الكبرى للبيهقي »)١17/5(‏ والبناية شرح الهداية» للعيني : 
(5/ 51-417)»: والمجموعء للنووي: (7/ 557)» الشرح الكبير مع الانصاف: (9/ 00). 
القول الثاني : لا جزاء فيها؛ لعدم الدليل» والأصل براءة الذمة؛ وهو قول مالك وابن المنذر» 
حيث قال: لا أجد دلالةٌ أوجبٌ فيها في شجر الحرم فرضًا من كتاب» ولا سو ولا إجماعء 
وأقول كما قال مالك: يستغفر الله)» ورجحه العثيمين. المدونة. لمالك: /١١(‏ 505). 
الإشراف على مذاهب العلماف لابن المتذثر: (#/ *45)» الشرح الممتم» لابن عثيمين : (0/ 
01 

() إحكام الاحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ .)5١‏ 


: 461 
كتاب الحج ا 


وقيره : فيكت ل , 

/ قال ابن جرير : قوله : «مَليبَلُعْ التّاهِدُ الْغَائِبَ» فيه دليلُ على جواز قَيُول خبر 
الواجدء لأنّه معلومٌ أن كلّ من شَهِدَ الخَطَبَةَ قد لزمه الإبلاغٌ» وأنَّهِ لّم يأمِزِهُم 
بإبلاغ الغائب عنهم إِلّا وهو لازم له فَوْضُ العمَلٍ بما أَبْلَكَهُ كالذي لزم السَّامِعَ 
ساهو لم يكن للأمر بِالتَّبلِيغ فائدة”" . 


)١(‏ عمدة القاري: (؟/ :)ل والاستذكار» لابن عبد الينة (ه/ مها وشرح النووي على 
مسلم: ,.)١55/9(‏ وإحكام الاحكام. لابن دقيق العيد: (؟5/١5).‏ 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


خرفك - عَنْ عبد الل بْنِ عباس حل ييناء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لله - يوم 
نح مَكَة : ال هجرة. وَلَكِنْ جهَادٌ يوا مائو وَكَالَ يوم 
تح مكة : «إِنَّ هَذَا الْبَلَّدَ حَرَمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السّموَاتِ وَالأَرْضَء ٠‏ فَهَوَ 
حَرَامُ حُرْمَةٍ الله إلى يَوْم القَِامَة وََِهُ َم يَحِلَ الْقَِالُْ فيه لأحَدٍ قَبْلِي 
وَلَمْ يَحِل لي إلا سَاعَةٌ من نَهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ حُْمَةٍ اللو إلى يَوْم الْقِيَامٍَء 
اع ا ب ا رك باش يط لم فها 11 
يُخْتَلَى حَلَاةُ». فَقَالَ الْعَنّامِنُ: يا رَسُولَ اللهء إلا الِإدْخِرَ؛ فَإنَهُ لِقَيِْهمْ 
وَبيُوتِهمْ . فَقَالَ : دلا لاير20 
القَيْنْ: الحَدّاد. 
«إِذًا سورتم َانَفِرُوا): ١تَمَرَ)‏ خرج بسرعة. يعني : : إذا طُلِبَ منكم 
الخروج بسرعةٍ فاخرجوا كما طَلِبَ منكم. 
الا يُعْضَد شركة): لايقطعٌ شوكة. 
١لا‏ يُتفْرْ صَيْدُة) : لا يُوْعجُ من مكانه ويُذِعَرُ. 
«لا يُخْتَلَى خَلاةُ»: «الخلا» هو اليَطْبُ منّ الكلأ. واختِلاؤه قطعة. 
«الاذخِر): نبت طيِّبُ الرائحة. 

«لِقَيْنِهِم) : هو الحَدَّاد. وحاجته إليها؛ ليوقد بها النار. 


0غ ليع احح كك 
هذا الحديث أصلّ في باب تحريم مكة» وفيه بعض الجمل التي وردت في 
اديت تبلةع وقد أغار لمكت ]إن الكلياف الكرية شه 


سم 


)١(‏ أخرجه البخاري (854؟1١)‏ كتاب: الجنائزء باب: الإاذخر والحشيش في القبرء و(1785) 
كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم» و(985١)‏ كتاب: البيوع» باب: 
ما قيل في الصواغ» و(7701) كتاب: اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة. و(059٠4)‏ 
كتاب: المغازي» باب: من شهد الفتح». ومسلم )١1707(‏ كتاب: الحج». باب: تحريم - 


كتاب الحج ا 


”6 وف الحديث مسائل: 

#ها /١‏ تحريم مكة, وهي أبرز مسائلهء ولأجلها ساقه المصنف. وسَبَقَت الاشارة 
الحما ل وما ينبني على التحريم» ولكن بقي ثلاثة أمور: 

-١‏ ينبني على تحريم مكة - غير ما ذُكر- أنه لا يجوز تنفير صيدهاء ويدخل في 
هذا أمران: 

. تحريم صيد الحرمء فإن قتل صيدًا فعليه الجزاء‎ )١ 

؟) تحريم تنفير الصيد؛ لما ورد في الحديث : «وَلَا يَفَرُ صَبْدَه) . 

والتتب ورهن لضب في طبرا نوه وقد ا ترج اللخاري فى اصحيصا نوكر 
قَالّ: «هل تذْري ما لَا يتنَدِ صَبْدُهَا؟ هُوَ أن يُنَحَبَهُ مِنّ الظلٌ» يرل مَكائه)7" . 

وهذا التحريم -للصيدء وللتنفير- هو على المُحرٍمين والمُحلّين من أهل 
الحرم» ومن أتى إليهء حكي الإجماع على هذا''' . 

فإن تسبّب في التنفير فهلك الصيدٌ ضمنه» قال العلماء : فلو نقّرَ من الحرم صيدًا 
فهو من ضمانه» وإن لم يقصد تنفيره» كأن عثر فهلك بتعثره» أو أخذه سبع» أو 
اصطدم بشجرة أو جبل» ويمتدٌ ضمانه حتى يسكن على عادته”””1 . 


- مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام. 

.)1877( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) المجموعء للنووي: (1/ 597). 

() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني: (9/ 705). 

اوتا ورف اين أي تيا كي عضوت 1001/07 ) يسام صن ارين اقل بك «أَنَّ حَمَامًا كَانَ 
العو الى وخال َأَشَارَ بَِدِهِ َطَار فَوَقَمَ عَلَى مُقْصِرٍ بُيُوتِ أَهْلِ مَكَةَ ٠»‏ فَجَاءَتٌ 
حََهٌ فَأَكلَتْهُ ٠‏ فَحَكُمَ عْمَرُ عَلَى نَفْسِهِ شَّاةًاء وأورد كذلك عن صالح بن المهديء أن أباه. أخبره 
قال: حججت مع عثمان» فقدمنا بمكة. ففرشت له في بيت» فرقد فجاءت حمامة» فوقعت 
في كوة على فراشه؛ فجعلت تبحث برجليهاء فخشيت أن تنثر على فراشه» فيستيقظ - 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 وحرك 3 


0 مق الحل إلى 
الحرمء ا ل 
أخي أنس تا فته حين كان يلعب بطائر التّغرء وكان يقول له : ايا أبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ 
امي , 

-١‏ ينبني على تحريم مكة -غير ما ذُكر- أنه لا تلتقط لُقَطنُها إلا لمن يُعرّفهاء 
والمعنى: أن لقطة الحرم تختلف عن غيرها من اللقطات» حيث إنها تُعرَّف أبدّاء 
لحز صاحبها. وإلا حفظها لمالكهاء ولا يتملّكها كسائر اللقطات. وفي 
داه : «وَلَا تَحِلٌ لُمَطَيْهَا مَطَتْهَا إِلَّا و7" . 

والحكمة من ذلك: أنه لعظم حقٌّ الحرم» فإن من فَقّد شيئًا فسيجده» ولن 
يتملّكه غيره» فإن كان الذي فقد مكينٌّ فسيعلم بهاء وإن كان غريبًا فلا بد أن يكون له 
من بلده من يقصِدٌ مكة في كلّ عام» فيسهل التوصل إليها. 

- إن قيل : ورد في هذا الحديث قوله: (إِنَّ هَذَا لَلَدَ حَرّمَهُ اله يوم حَلَقَ 


السَّمّوّاتِ وَالأَرَضْك) دفن العديت الساق» إن ا الله تعَالَى وَلَمْ يَحَرمهَا 


النَّامنُ' فكيف يُجمّع بين هذاء وبين قوله عل : َيه : «إنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّ ف م مكَةً20؟ 


اوسي ا ا ا 
والأكثرون على خلاف ذلك» وأن مكة حرّمها الله ولم يُحرّمها النامسى” 


- فأطرتهاء فوقعت في كوة أخرى. فخرجت حية» فقتلتهاء فلما استيقظ عثمان أخبرته. 
فقال: «أدٌ عَتْكَ شَّاةً) فَمَالَ : إِنّمَا أَطَدْتْهَا مِنْ أَجْلِكَء قَالَ: «وَعَنَّى شا . 

ْ .)5١9١( أخرجه البخاري (5707)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75737). ومسلم (1705). 

(؟) أخرجه البخاري 2»)75١119(‏ ومسلم (1770). 

(:) شرح النووي على مسلم : (9/ 5؟١)»‏ وإحكام الإحكام, لابن دقيق العيد: (؟/ 20257 وفتح 
الباري» لابن حجر: (؟/ .)55٠‏ 


كتاب الحج يم 


وهذا هو الصواب. 

وأجيب عن تحريم إبراهيم. بأنّ تحريمها كان ثابًا يوم خلق الله السموات 
والأرضء ثم خفي تحريمهاء ثم أظهره إبراهيم 4 وأشاعه؛ لا أنه ابتدأه''" . 

#ا ؟/ فيه أن الببدرة ايضد يق يك لقوله : ١لا‏ حِجْرَةَ بَعْدَ الفنح». 

ولكن النصوص ول على أن الهجرة باقيةٌ إلى قيام السّاعة» وحديث الباب (لَا 
هِجْرَة بَعْدَ المَنّح) فكيف يجمع بينهما؟ 

إما أن يقال: لا هجرة من مكة بعد الفتح؛ لآنه صار بلد إسلام . 

أو يقال: «لا هِجْرَةٌ بَعْدَ الفنْح) فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. 

ولعل الأول أظهرء ولذا قال ابن حجر: «وتضمَّنَ الحديث بشارةً من الى عله 
أن مكة تستيرٌ دار إسلام»”") 

ها / قوله: «وَإِذَا أسْتثْفِرْتُمْ َانفِرُوا» فيه بيان صورة من الصور التي يتعيّن فيها 
الجهاد. وهي ما إذا استنفرَ الإمام شخصّاء فيتعيّن عليه الاستنفار» كما أنه يتعين 
عليه إذا دهَمّه العدرٌ في بلده أو حضر الصف . 

اا 4( انهدل الأسوليوة بالسدية على جواز التضل بين السكى والسق 
منه””» يُوخذ هذا من استثناء اَن مُه الاذخر من شجر الحرم» بعدما ذكر كلام 
منفصلا يتعلق بحكم اللقطة وحكم و الدمة وليس له علاقة بقضية الاستثناء وهو 
جواز احتشاش الإذخرء فقد قال: «إِلَا الإذْخِرَ). مع أن الكلام غير متصل”؟ . 


اانه 


.)١7؟5‎ /9( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(0) فتح الباري» لابن حجر: (4/ 57). 

(9) أصول الفقه. لابن مفلح: (”/ .)41١-90١‏ 
(:) الشرح الممتع» لابن عثيمين: .)1٠١8 /١(‏ 


) 1 
1_6 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وملهب الجسهوو امقراط. الأفالو بين السض والميعق ننه إن لتطاء 
وما حكماء كنا لو فصل بالشين+ والعظامن مكل تعر حينها معضي3, 
وأجابوا عن حديث الباب : بأنَّ الكلام ما زال عن خُرمَةٍ مكة» فإذا كان الكلام 


متصلًا فيصحٌ الاستثناء منه» كما في حديث الباب. وحديث سليمان بن داود 45ئ8: 


0221 


5 يك 51 لكمم ريد فشكي يفش ,فشك 1ت غونة و مس 1 ١‏ 
وقوله: ١لأطوقَنَ‏ اللَبْلَةَ بمِانَةِ امْرَأَوَ تَلِدُ كل امْرَأَةِ غْلَامًا يُقَاتِلَ فى سَبيل اللّه...)”"' . 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي: (54/ »)278٠١‏ وفتح القديرء للكمال بن الهمام: 
(5/ 179-178)., وأصول الفقهء لابن مفلح: ("/ .)40١‏ 


(0) أخرجه البخاري (01557). 


عَنّ عَايْشَةٌ ونا أن وَسُولَ الله مه قَالّ: «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَاتٌ 


كُلْهُنَّ اق يقَلنَ في الْحَرَم: الْغْوَاتُء وَالْحِدَ جه :وَالْعَقَوَت» وَالْمَارَة 
والكلت العقو ع7 


وَلِمُسْلِم : ١بقَثْلٍ‏ حَمْس قَوَاسِقَ في الْحِلَّ وَالْحَرَم”” 
ج-ج ججح -- الح -كد د 


22 


حديث عائشة عع في ١الصحيحين»)»‏ وقريب منه حديث ابن عمر أء 


وعار ل عدا ل في (الصحيحين) ) كذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1777) كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» 
واللفظ لهء و(17”) كتاب : بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» 
ومسلم )2١- 78 /١١94(‏ كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم. 

)١(‏ أخرجه مسلم /١١98(‏ 17) كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم» بافظ : «حَمِْنٌ قَوَاسِقُ» يقَْلنَ في الْحِلّ وَالْحَرّم. 

() أخرجه البخاري (1770) كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» 
ومسلم )١١919(‏ كتاب: الحج؛ باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرمء بلفظ : «حَمْسُ مِنَ الدَّوَابّ). 

(5) أخرجه البخاري (1771) كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» 
ومسلم )١٠٠١(‏ كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرمء بلفظ : «حَمْسُ مِنَ الدَّوَابٌ). 


و" الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
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7 والكلام على الحديث من وجهين: 

أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: ١حَمْسٌ):‏ بالتنوين» وبالإضافة» ورجّح النوويٌ الإضافة""' . 

قوله: «الدَّوَاتَ) : جممعٌ دابّة» وهو مادَبٌ من الحيوان» وقد أخرج بعضهم الطير 


رس مره 


من الدواب» أخدًا من قوله : «أوما مِن دَآَةِ في الْأَرضٍ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرٌ 4 [الأنعام : 4*] وهذا 
الحديث يردّ عليهم» فإنه ذَكر في الدوابٌ الخمس العُّرابَ والجدأة. 

ويدل على دخول الطير كذلك عموم قوله تعالى: «#وّمَا من دَآمَةَ في الْأَرضٍ إِلّا عَلَ 
له ررْقُهَاك [هود: <] وقوله تعالى : «وَكيّنَ من دَابْوْ لا َمل رِزْفَهَا4 [العنكبوت: 6١‏ 
وهي يراد بها العموم . 

قوله: «فْوَاسِقَ): الفِسقُ الخروج» قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس 
فواسقٌ تسميةٌ صحيحةٌ جاريةٌ على وفق اللغة» فإن أصل الفسق لغةّ: الخروج» 
ومنه: فسنت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. 

وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل: لخروجها عن حكم 
غيرها من الحيوان في تحريم قتلهء وقيل: في حلّ أكله. 

وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالايذاء والإفساد وعدم الانتفاع”" . 

قوله: «الغْرَابُ): هو الطائر الأسود. سمّي بذلك؛ لسوادهء قال الجاحظ : 
والعربٌ تتشاءم به ولذلك اشتقوا من اسمه: العُرْبَة» والاغترابَ» والغريب”". 

قوله: «الجدأة) : بكسر الحاء وفتح الدَّالء نوع من الطيورء تأكل الجرذان» 
(9) قر التروق غلن طلم 14/0 


(؟) المصدر السابق: (8/ .)١١5‏ 
(*) الحيوان» للجاحظ : (”؟/ .)5١8‏ 


كتاب الحج 7 "مك 


وتؤقي الثاس. يخطف طعامهم» قال الدميري: عي أخَينٌ الطير» وكنيية:. أبو 
اللتطافف واب لعي 

فهلة: 09ر11 عى ثارة اليك التعروقة» رسيس الفرييقة :الوا وص أذ 
خرابء لأنَّه ليس في الحيوان أفسدٌ منهاء ما تُبقي على خطير ولا جليل إلا أَتلّفته. 

قوله: «الْكَلْبُ الْعَقُورُ: العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم» مثل الأسد 
واليو والذقيية وتغيو قاله مك37 
لا ثانيًا: مسألة الحديث: 

جواز قتل هذه الخمس مطلفقًاء في حال الحلّ والاحرام؛ حكي الإجماع على 
ذلك" وعلق, بالمسآلة آمران: 

: هذه الخمسٌ المذكورة هى‎ /١ 

١‏ -الغْراب: وورد في بعض الروايات تقييده بالأبقع”*'. أي الذي في بطنه وظهره 
بيافى + وأطلق في أكتر الروزابات + تذهب بعفى النقياء إلى أن الذى يحل لكر 
الأبقع فقطء حملًا للمطلق في الحديث بذكر الغراب» على المقيد بالأبقع . 

ومذهب الحنابلة: أن هذا عام في كل الغربان؛ لأنه ورد مطلمًا في أغلب 
الأحاديث» وهو الأقرب"“. 


وا 2 غراب الزرع» وهوا لصغير ؛ لأنه يباح أكله فيكون من الصيد. 


"56 /١( : حياة الحيوان» للد ميري‎ )١( 

(؟) الموطأ (170)» وانظر: الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ »)١90١‏ والمغني» لابن قدامة: 
(5/ 10725). 

(9) الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ .)١5١‏ 


(5) كما في رواية مسلم /١١948(‏ 17): احَمْسنٌ قَوَاسُِء يُقْتلْنَ ني الْجِلَّ وَالْحَرَم : ...وَالْغْرَابُ 
لابقع . 1 
(5) الشرح الكبير على المقنع: (8/ 022569» التمهيد» لابن عبد البر: .)١77” /١5(‏ 
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ا- الحدأة: 

*- الكلب العقور. 

5 - الفأرة. 

ه- العقرب. وفي رواية: الحية”''. 

#ا ؟/ اختلف العلماء: هل يقاس على الخمس غيرها أم لا؟ 

فقال قومٌ: لا يلحق بها غيرها بهاء لأمرين : 

-١‏ أنه نص على الخمسء فيبقى ما عداها على المنع. 

-١‏ أن الناس يتفاوتون في تقديرهم بالإيذاءء فقد يرى البعضٌ مثلًا أن الجراد 
يؤذي» ونحو ذلك . 

وقال الجمهور: يُلحق بها غيرها'"'. ثم اختلفوا في العلة : 

« فمنهم من يرى أن العِلّة كونها غير مأكولة» فيجيز قتل كل غير مأكول» وهم 
الاي 

© ومنهم من يرى أن العلة الإيذاء.» فيجيزون قتل كل مُوْذْء وهو مذهب 
الحنابلة» قال أحمد: يُقتل كل 77 كينا 

وعلى هذا: فيقولون: يجوز قتل البازي» والصقرء والشاهين» والعقاب» 
والفهد. والباشق». والدبالبة والبقّ» والبعوض» والبرغوث والنّسر.. 
وغبرها* , 
)١(‏ كما في رواية مسلم /١١9/(‏ 20517 وقد سبق ذكرها قريبًا. 
قري التووى ضلى سل 6 11 
(9) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 0737. 


() الفروع, لابن مفلح : (0/ 0١٠6‏ )., عمدة القاريء للعيني : ١4 /٠٠١(‏ ). 
(5) انظر: الإنصاف للمرداوي (8/ .)71١5‏ 


عق المساق هذا لبانس كر انما ان نطول اليك والكيلا قه 
واستلام الحجر الأسود. وتقبيله » وطواف القدوم. والوَّمَل فيه . : وغير ذلك . 


وأورد في الباب ثمانية أحاديث : 


اس الا ابي م 


يفت عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ تنفتة. أنَّ رَسُولَ الله 0 َم 


الح وَعَلَى رَْسِهِ الْمِغْمَرُ لما نَرعَهُجَاءُرَجُلَ قَقَالَ: | ْنُ خَطل مُتَعَلَقَ 
أَسْتَار الْكَعْبَةء فَقَالَ : «اقتلُوة)0" . 


ع 


عع 2 ايح -حطصحصده 

ا م ال 0 
”غ الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 

أولًا: ابن خَطّل»ء قيل : اسمه عبد العزىء وقيل : عبد الله. 

قال ابن حجر: «والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه: أنه كان يسمى 
عبد العزى» فلما أسلم سُّمِّى عبد اللهء وإنما أَمَر كله بقتل ابن خطل : لأنه كان 
مسلكاء حنه قر النذ الك لمانا اورفك سمه ربعاة فى الالصاره وكات سه 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١1769(‏ كتات : الإحصار وجزاء الصيد. باب : دخول الحرم ومكة بغير 
إحرامء و(5874) كتاب: الجهاد والسيرء باب: قتل الأسير وقتل الصبرء و(070٠5)‏ كتاب: 
المغازي: باب: أين ركّر النبي عله الراية يوم الفتح؟ و(0571) كتاب: اللباسء» باب: 


كو الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
التضتك #إجكام شرح م 


مولى يحدُمُهء وكان مسلمّاء فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسّاء ويصنع له 
طعامّاء فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئّاء فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركّاء وكانت 
له َينَانٍ تغنيان بهجاء رَسُولٍ الله مَه)1'" . 

قال ابن عبد البرّ: فهذا القتل قَوَدٌ من مسلم”". 

لا ثانيًا: حديث الباب مداره على مالك» عن الزهري» وقد رواه عن مالك عددٌ 
كبير من الرؤاة يصلوق قرابة الغلائين”" + ولم يصِحٌ عن غيره: 

قال ابن عبد البر : احديث مالك عن ابن شهاب عن أنس هذا انفرد به مالك عن 
ابن شهاب» لم يروه عن ابن شهاب أحدّ غيره من وجه صحيح » وقد رُوي من وجوه 
لا تصحٌ» والصحيح فيه انفراد مالكِ عن ابن شهاب»”' . 

وقد أعلّه يعضن العلماء باه شاذ .ووه ذلك آنه لم يرو عن الزهري إلا 
مالك» على كثرة تلاميذ الزهري» ولذا عدّه ابن الصلاح مثالا للشاذّ كما في 


والصواب: أن الحديث ليس بشادً» ولم يُوافق ابن الصلاح على هذاء لأمرين : 
ات وملهالعر الل بيرم ياك الحديف واد قن مالقد مضي إن امه العري :قال : 
"قد رويته من ثلاثة عشر طريقًا غير طريق مالك» ووعد بإخراج ذلك» ولكنه لم 
يخرج شيئاء فلذا اتهمه د بعضهم بالمجازفة. ود بعضهم قَدَّح في أصل اله لقصة عنه» 
ولكن انتصر له ابن حجرء وأثبت القصة» وقال: والذين اتهمو ابن العربى فى ذلك 
هم الذين أخطؤوا؛ لقلة اطلاعهم» وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك؛ لِمَا ظهر له من 
0 نهم الباريء لابن تدر 059/60 التق العبرى للنيق 014/0 
)١(‏ الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ .)5١٠5‏ 
(") انظر روايتهم في المسند المصنف المعلل: (/ 7537). 


(:) الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ .)5٠7”‏ 
(5) مقدمة ابن الصلاح: (ص 078 . 


5 كنم | 


إنكارهم» وتعنتهم» وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره 
ابن العربي» ولله الحمدء فوجدته من رواية اثني عشر نفسًا غير الأربعة التي ذكرها 
شيخنا. . ثم ساقها)”'" . 

وعلى هذا فقد يُحمل قول ابن الصلاح على أنَّ مالكًا انفرد به أي بشرط 
الصحة. وقول من قال: إنه توبعء أي في الجملة. 

-١‏ أنه لو قُرِضَ تفرٌده بذلك» فمالك نجمٌ السَّننَء والإمام الثبت الحافظء 
فيحتمل تفرده؛ لا سيما ولم يرد من يخالفه. 

وغاية ما في الحديث أنه غريب» وقد أشار إلى ذلك الترمذي فقال: «هَذَا 
حذية نجس حك لأ شيرف كر الحو روا قز هالك» عن الؤر 88 
ا ثالثًاء مسائل الحديث: 

#ها /١‏ فيه جواز دخول مكة بلا إحرام» ولذا بوب البخاري على الحديث ب (بَابٌ 
دُخُولٍ الحَرّمء وَمَكَةَ بعَيْرِ ِخْرَام)» وقال: وَإِنَمَا «أَمَرَ الي لله بالإِمَْالٍ لِمَنْ أَرَادَ 
الحَجٌ وَالعمرَة؛وَلَمْ يَدكُْلِلْحَطَّبينَ وَغَيْرهِمْ"» ثم أورد في هذا الباب حديثين 
هما: حديث ابن عباس في الحواقيت :“اهن آزاد الْحَجَّ الفا الموتسدية 
الاندعه ب 18 

والمسألة وقع فيها خلاف بين العلماء»؛ وسبق ذكرها في أول باب الهو اقبيث. 

ا ”/ استدلٌ به الشافعية والمالكية على جواز إقامةٍ الحدود والقصاص في حرم 
مكل أخذًا من قله الله لابن شطل فى الحرعء ومن العموناك» كغموء الأمر يلد 


.)30-89 /5( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 
15317 اسن الفرملي 028/77 نخدي رف‎ 
.)10/ /8( (؟) صحيح البخاري:‎ 

(5) سبق تخريج الحديثين. 


وكأ الإحكام شرح عمدة الأحكام 


تلد 


الزَّانيء وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكانٍ دون مكان”"', 
قال الخطابي: «فيه أن الحرم لا يعصم من القتل الواجب» ومن إقامة الحدٌ 


فيه)7" . 


القول الثاني: أن الحدود لا تستوفى في الحرم» سواء في ذلك القتل أو ما دون 
القتل» وهو مذهب الا 
واستدلوا بالعمومات» كقوله : «#ومن دَُحَلَهُ كان «امتاجه [آل غمران: 97]: 


م 
0 0 و 


وقوله تله : «إنّ مكة حَدَمَهَا الهتَعَاَى وَكَمْ بُحَرّمهَا الام فَلايَحِلٌ لامي يُؤْمِنُ 
بالل وَاليَوْم الآخِر : أَنْ يَسْفِك بها 5م2701 . 

ولك وتد هن الوه وعطاءء قالا: «إذَا أصَابَ حَدَا فِي غَيْرِ الْحَرّم ْم جَاءَ إِلَى 
الْحَرّم أخرج مِنَ الْحرّم حتّى بُقَامَ عليه9"». 

القول الثالث: أنه يفرّق بين الحدود» فما أوجب القتل فلا يُستوفى في الحرمء 
وما كان دون القتل فيُستوفى في الحرم» وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية"' . 

واستدلُوا بأن النّهَي ورد عن سفك الدم كما في قوله مه : «َلا يَحِلٌ لامرئ يُؤْمِنُ 
بالله وَاليَوْم الآخر: أن يفك بها دما وحرمة النفس أعظمء فلا يقاس عليها 
00( 

ولآن الحدّ بالجلد جرى مجرى التأديب» فلم يمنع منه» كتأديب السيد عبده. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم: (9/ »)١77‏ والشرح الكبير على المقنع: (57؟/ 7؟5). 

(؟) أعلام الحديث» للخطابي: (”7/ 19257). 

ثرة المغني » لابن قدامة: (؟١/ »)5١٠94‏ والشرح الكبير على المقنع 55م 07). 

(:) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (758917)» وأخبار مكة للأزرقي: (؟/ 179). 

(1) حاشية ابن عابدين: (5/ /551)» والمغني» لابن قدامة: (؟١/‏ 504)» والشرح الكبير على 
المقنع» لشمس الدين ابن قدامة: (5؟/ 577). 


كتاب الحج 0 هه إ 


ولعل الأقرب : القول النات م اناما اعد لوا بد مين قل ابن خطل: فيُجاب عنه 
بأنه وقع في الساعة التي 5-6 للنبي عه ولذا قال: «فَإِنْ َحَدٌ رخص بِقِتَالٍ 
رَسُولٍ الله مه قُونُوا : إن الله كد َذنَلِرَسُولوء وَلَيَأَدن لَكُمْ» وَإَا أنَ لي سَاعَةً مِنْ 
تجارء وقد عَادتُ حُرْمتُهَا اليم مها بالأفس »0007 . 

هذا فيما إذا كان أتى حدًا ولجأ للحرم» فأما إذا أتى بالحد في داخل الحرم فإنه 


1 


2 


يُستوفى منه فيه ؛ لأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزَّجر عند ارتكاب المعاصي ؛ حفظا 
لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم» فلو لم يُشْرع الحد على من 
ارتكبه في الحرم؛ لتعطلت حدود الله في حقهم» وفاتت هذه المصالح التي لا بد 
منها. وقد أورد ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف» بسنده عن الشعبى قال: (إِذَا هَرَبّ إِلَى 
الْحَرَم فَقَدْ أَمِنَء فَإِنْ أَصَابَهُ في الْحَرَم أقِيمَ عَلَيِْ الْحَدُّ في الْحَرّم)”” . 

وعن عطاء : أن الوليد أراد أن يقيم على رجل الحدّ في الحرم» فقال له عبِيدٌ بْنُ 
عُمَيْر + الا تَقْمةُ إلا أن يكون أضَابة فين" . 

ا ؟/ جواز قتل الأسير من غير أن يُعرض عليه الاسلام» ترجم بذلك أبو ذاوة 
فقال: (بَابُ قَثْل الأسير وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإسْلاة)20 , 

#ا ؛/ مشروعية لبس المِغْمَّر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدوء 
وأنه لا يُنافى التوكل على الله فقد لبس الئَينٌ يله المغفر على رأسه» ولبس فى أحلٍ 

60 

درعة* 5 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) قال النووي: «وأجاب عنه أصحابنا بأنها أثنا أدف لد سيافة الدُخول حتى استولى عليهاء 

وأذعن أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك»» انظر: شرح النووي على مسلم: (9/ 177). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة .)58611١(‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (58915). 
(0) سئن أبي داود: (4/ 6" . 


(5) ورد هذا في حديث السائب بن يزيد: «أَنَّ رَسُولَ الله عله ظَاهَرَ يَوْمَ أَحُلٍ بَيْنَ دِرْعَيْنَ أَوْ لَِسَ- 


ا ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- 
مه 


خرف عَنْ عبد الله بْنِ عَمَرَ وكنء أ نَّ وَسُولٌ اللو مله دَحَلَ مَكَةَ مِنْ 
كَدَاءِءِ مِنَ الل الْعليَا التي بِالْبَطْحَاءِء وَحَوَجَ بن النييّة السفلى 17 , 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «كدَاء) : بفتح الكاف والمدّء وهي الثنيةٌ العليا كما في حديث عائشة”"', 
وتسمى الآن: الحجونء وفيها الآن شارع موجودء وهو الشارع الذي يفصل القبور 
(قبور المعلاة) وينصب من بينها. 

قوله: «التَِيّةِ السفَلَّى) : تسمى كُدا بضم الكاف والقصرء يقال في التفريق بين 
الثنيتين : افتح وادخل» واضمم واخرج. 

وهناك موضعٌ آخر يقال له: كُدَيٌّ بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء 
والقصرء وهو غير هذين. 
ثانيًا: مسألة الحديث: 

فيه الدخول إلى مكة من الموضع الذي دخل منه الت عه والخروج من 
الموضع الذي خرج منه. 


- دِرْعيْن) أخرجه أبو داود (5545)والطبراني في الكبير (5779)» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (3777) . 

)١(‏ أخرجه البخاري )١95٠١(‏ كتاب : الحجء بيات : من أ ين يدخل مكة؟ و(١١15١)‏ باب: : من أين 
يخرج من مكة؟ ومسلم (1101) كتاب: الحج» باب : استحباب دخول مكة من الثنية العلياء 
والخروج منها من الثنية السفلى. 

(؟) أخرجه البخاري (//151)؛ ومسلم .)١708(‏ 


كتاب الحج ١001‏ 


وقد اختلف العلماء هنا في مسألتين : 

الأولى : هل تحرّي هذا للداخل إلى مكة من السنة, أم أن النَّبِيَ مُه فعله موافقة؟ 

من العلماء من يرى أن هذا حصل من النَبِيّ عه اتفافاء لأن هذا الطريق هو 
الأيسر له» فكل إنسانٍ يدخْل إلى الحرم من الطريق الأيسر له» فمن كان من 
جنوب مكة دخل من جنوبهاء وإذا كان من شمالها دخل من شمالهاء بحسب ما 
يقن "بور لى هذا تميل عافشة حيك قالف + ازول الابطع أتدن يشكوء نما تراه 
رَسُول الله عه ؛ لأنَّهُ كان أَسْمَحَ لِخُرُوجِه إِذَا خَرَع7© 5 صيلي 

ولكن هذا يُشكل عليه دخوله تَينُهُ في عمرة الجِعْرَانَةِ كذلك» وتَمَصّدُّه في 
مدخله في جميع دخوله لمكة من هذا الموضع» فد على أنه مقصود» وليس بأمر 
اتّفاقي , ولذا ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان فعله. كما في حديث ابن عمر قال : 
«كَانَ الي الل وا بَكرء و جات رين الأبطّح0”" . 

ولاود ها يد علق لناعك] عير وزع و كوه كباش محدييك ا ى رن وله دق 
نَازِلُونَ عَدَا بحَيْف بَني كِتَانَةَ» حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكَفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ المحَصَّبَ 

فلعل الأقرب أنه سنّة» وأن النَِىَ َيه فعلّه قصدًاء والله أعله”' . 

الثانية: في المعنى الذي لأجله خالف اللَبِيُ عله بين طريقيه . 


: قال الشافعئٌ : «وَنُرُولٌ الأَبْطّح لَيْسَ مِنَ السك في شَئْءء إِنَّمَا هُوَ مَئْزلٌ تَرَلَهُ الي لله» . انظر‎ )١( 
.)566 سنن الترمذي : (؟/‎ 

(؟) أخرجه مسلم /١11١(‏ 779). 

(7') أخرجه مسلم (1111/ 73737), و(111١1/ )74٠‏ دون ذكر عثمان» وقد ورد في رواية الترمذي 
.»)947١(‏ وابن ماجه )7١59(‏ واللفظ لهماء وصححه الألباني. 

(4) الذخيرة» للقرافي: (7/ 7587)» والتاج والاكليل: (5/ »)١95‏ والمغني» لابن قدامة: (5/ 
641" 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 وحرك 3 


فقيل : ليتبرّك به كل من في طريقه كما قيل في صلة العيد. 
وقيل: لأنه يِه خرج منها مختفيًا في الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهرًا عاليًا. 
وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلًا للبيت. 


وقيل : لأنه يستقبل باب الكعبة؛ وفيل غير ذلك”' . 


4 عَنْ عبد اللو بْنِ عُمَرَ حا كَالَ: َحَلَ وَسُولَ اللو كله الت 
وَُسَامَةُ ْنُ ري وَالُ» وَعُثمَانُ بن 0 
فَتَحوا: كنث أل مَنْ ولع ٠‏ فَلَقِيت بلالاء كَسَأَلتهُ: هَل صَلَى فيه 

107 الله عَيِنهِ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ ين العَمُودَيْنِ اليَمَانييْنِ 0 


عب ب الح ححححدك 


”] الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


0-7 اا و ير ا 
ل قَقَالَ : ني بالمقاحء َدعَب إلى أموء فاب أن 
لتطية كتال 2 و للم التلع ا هذا السّيف 0 قَالَّ: فَأَعْطَتهُ 
إِيّاه ٠‏ فَجَاءَ به إِلَى لبي ل قَدَفَعَهُ إِلَيْ فَمَنَحَ الْبَات)”" 


.)578 /9( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :»)١07١(‏ كتاب: الحج» باب : إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت 
شاءء واللفظ له. و(2»)5875 كتاب: سترة المصلي» باب: الصلاة بين السواري في غير 
جماعة؛ ومسلم /١79(‏ 20597 كتاب: الحجء باب: استحباب 007 الكعبة للحاج 
وغيره» والصلاة فيها. 

(؟) أخرجه مسلم (1755). 


كتاب الحج ا 
كا ثانيّاء مسائل الحديث: 

ا ا ا ل ل 0 
الي م وَلِمَا ورد عن ابن عباس وكا: «مَنْ دَخَلَ الْبَيْت دَخَلَ في حَسَنَة وَخَرَجَ 
و 0 

ولكنه حديث ضعيف» تفرد به عبد الله بن المؤمّل» وهو ضعيف. قاله 
الببيقي "2 :ولذ1 يبقى الاقنداء يالكية الله إذا لح عرس عن وخوله مققة »أذ 
للنابى » قال ارا بحجر» #ويشل ابععابة فال از اذا بدهولو, 

ا / استدلٌ بعضهم بالحديث على مشروعية الصلاة في داخل الكعبة» أخذًا من 
فعل لني لَه حيث قال ابن عمر : افَلَقِيتُ بلالّاء فَسَأَلتهُ: هَلْ صَلَّى فيه رَسُولُ 
الله عَكِله؟ قَالَ: نَعَمْء بَيْنَ الْعَمُودَيْن الْيَمَانِيْنَ؛ وهذا يكون في النفل عند أكثر 
العلماء» أما في الفرض فالمقرّر عند الحنابلة أنه لا يصلّي فيه . 

وقال الشافعية والحنفية: تصح الصلاة فيها؛ لأنَّ البنَ يله صلى فيها التّملء 
وهي صلاةٌ يُشترط لها استقبال القبلة» فما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا لدليل 
يفرق بينهماء ولا دليل”"' . 

ومثلها: الصلاةٌ في الججر؛ لأنه من الكعبة . 


/5( الشرح الكبير على المقنع: (9/ 27177)» والبيان في مذهب الامام الشافعي» للعمراني:‎ )١( 
' تفضة‎ 

لحري ار حي صينيت 111 »)٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى )48١١(‏ وقال: ١تَمَرّدَ‏ به 
عَبْدَ الله 5 بن الْمُؤّمل وَلئِسنَ ِقَويٌ ا ا وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0015). 

5 السين الكبرق» للببهقي: /1١(‏ /71)+ رقي الحديف (511). 

02 فتح الباري» لابن حجر: (”7/ 555). 

(5) الشرح الكبير على المقنع: (”/ 071١1‏ . 

() المبسوط. للسرخسي: (7/ 274» والبيان في مذهب الإمام الشافعيء للعمراني: (؟/ .)17١8‏ 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
لك 1 وحرك 3 


00 
صنعه حين لقي بلالا وهم خارجون من البيت أن سأله ماذا صنع الَنُ مله داخل 
الكعبة ؛ ليفعل كفعله كال . 

الا #/ مُشْروعِيّة الأتواب والقلق التساجد» والحكبة من غلق الكعية: لد 
يزدحموا عليه ؛ لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله» ليأخذوها عنه» أو ليكون ذلك 
أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. وإنما أدخل معه عثمان بن طلحة؛ لثئلا يُظنٌ أنه عَزِلَ 
عن ولاية الكفية» وبلالا وآسامة؛ لملازمعهما تخد معه: 

9 سي الاي سار ولد مياه 
207 راضم ب ررد رين بن المجديف التي لحيل 
على ما إذا ترنّب على الصلاة بينها قطعٌّ للصفوفء. والله أعلم . 

اثالنًا : أشكل هذا الحديث الذي فيه أن الب يله صلّى في الكعبة» مع حديث 
ابن عباس الذي فيه أنه مله لم يُصلَّء فقد قَالَ : «لَمّا دَخَلَ الَنُ مله الْبَيْتَ دَعَا في 
نَوَاحِيِهِ كلَهَاء وَلمْ يُصَل حَنَّى خَرَجَ مِنْه» فَلْمّا خَرَجَ رَكُمَ رَكعََيْنِ في قبْلٍ الكغبّق) 
وَقَالَ: هَذِهِ الْقبْلَها"' أخرجه البخاري» فكيف الجمع؟ 


مياه اذو سباق علي تعدو الواقية"""ى :ويلا ويا جد اغيل تع لض بو اده 


(9)من ذلك ما لخرجه ابن مجه (7+ )32 تقاوية إن 5و عن أبيه قال : ذكذا تنه أن تُضف يتن 
با 00 

(0) أخرجه البخاري (/579) . 

جين انار جياه لصح 1 600) : 'وَالْأَشْبَُ عندِي في الْمَصْلٍ بيْنَ هدَيْنِ الْخَبَرَيْن أن 
يُجْعَلَا في فِعْلَيْنِ مُتَبَايتيْنِ يُقَالُ : إن اْمُصْطَفَى تله لما نح مكة َحَلَ الكفبَة َصَلَى فيا عَلَى 
مَا أخرجه أَصْحَابٌ ابْن عُمَرَه عَنْ لال وَأُسَّامَة بْنِ زَيْدِ. . . وَيُجْعلُ لَفْيْ ابن عَنّاسِ صَلَاة- 


كتاب ١‏ هب 


ولم تتكررء ولم يثبت عن التَِن مَينُهِ أنه دخل الكعبة في غير فتح مكة. 

وإنها الأقري دعا فين دكل ؛ لأنَّ بلالا مُثِتٌ مُثبِتّ» والمثبت مقدَّم على النافي» 
وبلال لم يختلف عليه بخلاف أسامة» قال الإمام أحمد: ثُقِل أن النَِيَ مَلنْه دخل 
الب ار رو ارسي فهذا يشهد أنه صلَّى . . . فالذي شهد على 
لين عله فهو أوكد”"' . 

وأما ما ورد عن أسامة. فأجيب عنه بأجوبة 

١‏ - جوابٌ ذكره المحب الطبري حيث قال: يحتمل أن يكون أسامة واف غاب 
عنه بعد دخوله؛ لحاجةّء فلم يشهد صلاته'"'. اهء قال ابن حجر: «ويشهد له ما 
رواه أبو داود الطْيّالِسيُ في ١‏ مسنده» عن ابن أبي ذئبٍ» عن عبد الرحمن بن مهران» 
عن حمر مولى ابن عباس » عن أسامة فته قال : لك على زشول ليه في 
اه رأ صِوَّرَّاء هُذْعَا بدَلُو مِنْ مَاعٍ أنه بو فَضْرَبَ به العو “نيذا 
الإسناد جيد» قال القرطبي : فلعلّه استصحَب النّفيَ ؛ لسرعة عَوْدو)97 . 

؟- جوابٌ ذكره النووي. حيث قال: ١نَفْيُ‏ أسامة فته سبَيّه : أنهم لما دخلوا 
الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة كإققة الى عله يدعوء ثم 
اشتغل أسامة كفت بالدعاء في ناحيةٍ من نواحي البيت» والَنُ عه في ناحيةٍ 
أخرى. وبلال تتفت قريبٌ منهء ثم صلَّى لني ميل فرآه بلال تاثقة لقربهء ولم يره 
أسامة وَِفيَة لبعده واشتغاله» وكانت صلاة خفيفةً» فلم يرها أسامة كات ؛ لإغلاق 


الْمُصْطَنَى مله في الْكَعْبَةِ في حَجَّيِه التي حَجّ فيهّاء حَنَّى يَكُونَ فِعْلَانِ في حَالتيْنِ متبَايئيْنَ) . 
)١(‏ العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى: (”/ 2223٠١0‏ وينظر: المسودة في أصول الفقه. لآل 
تيمية : (000/1), 
() طرح التثريب في شرح التقريب. للعراقي: (0/ .)١78‏ 
(7) أخرجه أبو داود الطيالسي (25517)» وقال الحافظ في الفتح (/ 578): إسناده جيد. 
(:) فتح الباري» لابن حجر: (7/ 458). 


7ل الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
ءا | . دنست 


الباب» ى بعذه واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيُها عمل بظئّد وأما بلا 0 
فحققها فأخبر بها 


1 و 00 كاف + 0 جَاء “ إلى ار ا 


5 في الحديث مسائل: 


/١ 1‏ دلَّ الحديث على استحباب تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف » وهي سنة 
فعلّها الرَسُولُ يله وورد عنه تجاه الحجر الأسود عدّة سُّئن: 

ات لابه يفيه وقيلف هذا أنه "الأمود ان سر ؛ 

ب- إن شق ذلك فإنه يستلمه بيده» ويقيّل يده. 


3 م 
7 


ج- إن ه شقٌّ ذلك استلمه بشيء وله ؛ لفعل التي علد ففي الحديث : (وَأَيَتَ 
النبي لله يطوف ِالْبَيّتِ وَيَسْتَلِمُ الوُكنَ بمخجن مَعَهُ وَيُقَبْلُ 0 
فك رافق ذلك أكبان المعيدة درل تكلما؟ وعدا شعن تشول للد ل , 


.)87 -85 /9( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١0٠١(‏ كتاب: الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسودء و(518١)‏ باب: 
الرمل في الحج والعمرة» و(577١)‏ باب: تقبيل الحجرء ومسلم )550١- 558 /١١1١(‏ 
كتاب: الحج» باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف . 

(9) أخرجه مسلم .)1١77/5(‏ 

(5) فعَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ يَقاء قَالَ: «طَافَ اَن مه الَْبتِ عَلَى بعِيرِء كُلَّمَا أتّى الوُكُنَ أَشَارَ إَِيْهِ بشَيْءٍ 
ان 201 ارد البخاري .)١11١17(‏ 


كتاب الحج اي 


فإن قيل: فما حكمة قول عمر ذَإلتَ هذا عند تقبيل الحجر؟ 

ا قال الطبري: (إنما قال ذلك عمر؛ لآن الناس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة 
الأصنامء فخشي عمرٌ تتالقة نه أن ين الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض 
الأحجار كما كانت العرب تفعل بالجاهلية» فأراد عمر أن يعلَّم الناسَ أن استلامه 
اتباعٌ؛ لفعل رَسُولٍ الله نه لا لأنَّ الحجر ينفع ويضر بذاته» كما كانت الجاهلية 
تقد بالأرقا 31 

وهذا فيه دِقّة نظر الصحابة بمعرفة التوحيد» ومعرفة غاياته ومقاصده. 

#ا ؟/ قال ابن حجر : «في قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن 
الاتباع فيما لم يكشيف عن معانيهاء وهو قاعدةٌ عظيمة في اتباع الي نه فيما 
يفعله» ولو لم يعلم الحكمة فيه)”") 

ا / بيان السّنن بالقول والفعل» وأنَّ الإمام إذا خشي على أحدٍ من فعله فساد 
اعتقادٍ أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك . 

#ا 5/ المنعٌ من تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله» قاله العراقي”" . 

ا ه/ أن الأصل في أفعال الرَّسُولٍ مُه التشريع للأمة» ما لم يدل دليل على 
التخصيص بهء يؤخذ هذا من استناد عمر كباله على فعل النَبيّ يه في بيان 
مشروعية تقبيل الحجر. 


ب 
7 
1 
7 
2 
7 


() ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 577) عن شيخه العراقي في شرحه لسئن الترمذي . 


+ للم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


45 عَنْ عَبْدِ الله : بْنِ عَبَّاسٍ «لإناء قَالَ : لما قَِمَ رَسُول الله كله 
وَأَصْحَايْهُ» فَقَالَ المُشر كون: فم عَلَيْكُمْ وَْد وَهَنَهُْ حُمّى يَْرِتِ 


200 وو 


َأَمَرَهُمْ لبن الله أن يَاملوا الأشوّاطً لمَلَانَهَء وَأَنْ بننىا 16 3 
ارين وَلَمْ مهم أن يَرْمُلُو الأَشْوَاط كُلَّهَا: إل 0 قَاءُ عل سد 
اد و ل وك ان َأَيْتٌ وَسُوا 3 
يَقْدَمُ مَكَةَ - إِذَا اسْتَلَمَ الركنَ الأسوة أول ما + 
كن 
شو ٍ 3 


عه الخ مهد د 


”7غ هذان الحديئان متعلقان بالرملء: والكلام عليهما من وجهين: 


أولًا: الفاظهما الغريبة: 


قوله: ١وَهَنَنَهُمَ)؛‏ أي أضعفتهم » من الومّن وهو الضعفف. 
قوله: «يَرْمُلُواه؛ الرَّمَل شبيه بالهرولة» وهو الإسراع في المشي مع تقارب 
الخُطاء وليس بركض وجري؛ بل فيه تحريك الماشي منكبيه في المشي . 
قوله: «الأَشْوّاط» : جمع شوطء قال ابن سيده: «الشَّوْطٌ الْجَرِْيُ مَدَةٌ إلى غا 


3 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5؟5١)»‏ كتاب: الحج» باب: كيف كان بدء الرمل؟ و(09٠5)‏ كتاب: 
المغازي» باب: عمرة القضاءء ومسلم )58١ - 71٠ /١١57(‏ كتاب: الحجء باب: 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة. 

(؟) أخرجه البخاري )١1517(‏ كتاب: الحج» باب: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما 
يطوف» ويرمل ثلاثاء و(1؟5١)‏ باب: الرمل في الحج والعمرة» و(958-15719١)‏ باب: 
من طاف بالبيت إذا قدم مكةء و(557١)‏ باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» ومسلم 
(151/ 57-76) كتاب: الحجء باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرةء وفي 
الطواف الأول. 


2-25 
كتاب الحج ا 0 ا إ 


والجمعٌ أُشْواطٌ0”'"» والمراد به هنا: الطوفة حول الكعبة. 

قوله: «الِابْقَاءُ»: بكسر الهمزة؛ أي: الرفق والشفقة عليهم. 

قوله: «يَحْبّ): بفتح أوله وضم الخاء المعجمةء أي: يسرع في مشيتهء 
والخَبَبُ: العَدُوُ السريع» وهو مرادف للرَّمَل. 
ثانيّاء مسألة الحديثين: 

استحباب الرمل في الطواف. وأنه سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأول» وأما بقية 
الأشواط السبعة فيمشي فيها. 

والحكمة من مشروعية الرمل: ورد في حديث ابن عباس» فكان القصد منه 
إظهار الجَلّد والقوة أمام المشركين» ولهذا كانوا يرملون من الحجر الأسودء حتى 
يَصِلوا الركنَ اليماني؛ لأن كفار قريش كانوا في الجهة الأخرى. 

فإن قيل: إنما رمل اَن َيِه وأصحابه؛ لاظهار الجلد للمشركين» ولم يبق 
ذلك المعنى؛ إذ نفى الله المشركين عن مكة, أفلا يقال: بأن الحكم يزول بزوال 
علته؟ 

فالجواب: بل بقي الأمر؛ لأن النَِىَّ يده وأصحابه رملوا في حجة الوداع بعد 
الفتح» فثبت أنها سنَّةٌ ثابتة. 

وقد يقال: بأن في بقاء هذا الحكم مع زوال علته فائدة» وهي : أنه إذا فعله تذكر 
السبب الباعث عليه» فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله . 

وفي هذا قال ابن دقيق العيد: «وفي ذلك من الحكمة: تذكّر الوقائع الماضية 
للسلف الكرام» وفي طيّ تذكّرها: مصالحٌ دينية» إذ يتييّنُ في أثناء كثير منها ما 
كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى» والمبادرةٍ إليه» وبذل الأنفس في ذلك . 


.)١١7 //8( المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده:‎ )١( 


0 الإاحكام شرح عمدة الأحكا 


وبهذه الكنة يظير لك أن كديا من الأعمال التي وقعت في الحج» ويقال فيها : 
(إنيا تكلة) ليبيف كمااقيل» الأكرى آنا إذااتملتاها وفك كرتا أسيابها» صل لاهن 
ذلك تعظيم الأولين» وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله» فكان 
هذا التذكر باعنًا لنا على مثل ذلك» ومقررًا في أنفسنا تعظيم الأولين» وذلك معنى 
معقول . 

مثاله: السّعيُ بين الصفا والمروة» إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه: قصة هاجر مع 
ابنهاء وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردّين» منقطعي أسباب 
الحياة بالكلية» مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة» والآية في إخراج الماء 
لهما - كان في ذلك مصالحٌ عظيمةٌ؛ أي: في التذكر لتلك الحال» وكذلك رَمْيٌ 
الجمّارء إذا فعلناه» وتذكرنا أن سببه: رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند 
إرادة الخليل ذَبْحَ ولده: حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين)""' . 

وإذا : تقرر هذا فاعلم أنه يتعلّق بالرمل مسائل : 

-١‏ الوَّمَلُ يكون في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد» وفي طواف العمرة 

بالنسبة للمعتمر» ومثلّه المتمتع» أما غيرها فلا يسن فيه الرمل» قال ابن قدامة : «لا 
نعلم فيه بين أهل العلم خِلاقًا)"”"' . 

-١‏ السنّة في الرّمل أن يستوعب الشوط كله؛. من الحَجَر إلى الحجرء وهذا ما 
عليه جماهير العلماء» خلاقًا لبعض السلف كطاوسء وعطاء» والحسة””" . 

والدليل: حديث ابن عمر: أن الى عله رَمَلَ هن الْحَجَرِ إِلى الحَجَر)” 1 


.)7١ إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/‎ )١( 

.)1١10/ /5( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(") المصدر السابق (5/ »)75١8‏ شرح النووي على مسلم: (9/ 4). 

(0) الحرية شل (1151) ولنغله : عَنْ نافع : «أَنَّ ابنَ عْمَرَِ َمَلَ مِنَ الْحَجْر إِلَى الْحَجَرِء وَذَكَرَ أن 
سوك الله يِه فَعَلَّهًا . 


وحديث جابر قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله مله رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَوٍء حَتَّى الْتَهَى 
ليها" وهذا يُقدّم على حديث ابن عباس ؛ لأنه إخبار عن فعله في حجة الوداع”" . 

'- المرأة ليس لها رمل» إنما يشرع للرّجال فقط؛ نقل الإجماع عليه ابن 
المنذر””"» وابن عبد البر”*“؛ لأنَّ المراد منه إظهار الجلد والقوة» وهذا معدومٌ في 
حقهنّ ‏ ولأنَ النساء يقصّد فيهن السترء وفي الرّمل تعرضٌ للتكشف . 

4- الرمل يكون على الرجال الأفقيين» والأفقي أو الآفاقي : هو الذي يحرِم من 
خارج مكة» أما أهل مكة فلا رمل عليهم» لحديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ الله عله 
كان إِذّا طَافَ فِي الْحَسّ وَالْعْمْرَة» أَوّلَ مَا يَقْدَمُء فَإِنَّهُ يسْعَى ثَلَانَةَ أَطْوَافِ بِالْبَبَتِ ثم 
يمْشِي أَرْبَعَة2*0 متفق عليه . 

ولورود ذلك عن ابن عمرء وقال ابن عباس: (إِنَّمَا الوَّمَلُ عَلَى أَهْلٍ الْآَفَاقِ) 
أخرجه ابن حزم" . 

ولأن الرمل إنما شرِعَ في الأصل لإظهار القوة والجلد لأهل البلدء وهذا المعنى 
معدوم في أهل مكة. 

قال ابن قدامة : «والحكم فيمن أَحَرّمَ من مكة حكمٌ أهل مكة؛ لما ذُكر عن ابن 
عمر أنه كان إذا أحرم من مكة لم يرمل”" . 


1 
7 
1 
7 
ب 
- 


.)١577( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9؟) شرع النووي على مسلم: (3/ 4). 

(2) الإجماع. لابن المنذر: (ص 00). 

(؟) التمهيدء لابن عبد البر: (؟/ 78). 

(5) أخرجه البخاري :»)١1١05(‏ ومسلم .)١151(‏ 
(5) المحلى» لابن حزم: (5/ 86). 

(0) المغني» لابن قدامة: (5/ 7؟5). 


وي كلتم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2-45 عَنْ عبد الله ؛ بن عَبّاسِ كنا قَالَ : طَافٌ الَبنُ عله فى 
١ 202 50‏ 
اودع عَلَى بعر يَسْلِمُ لعن بمِحْجَنٍ ١‏ 
ه- َنْ َب الله بن عُمَرَ يها قال : لْمْ أَرَ البيَ له يَسْئَلِمُ من 
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البَيْتِ إلا ركنن يي 


1 
اع 


عجعج --- اح 
”7غ الكلام على الحديثين من وجهين: 
[] الأول: ألفاظهما الغريبة: 

قوله: (بمِحْجَنا المحجن : عصا محنية الرأس يستخدمها الراكب على البعير 
وفحوه» 'وولالزل جاتنا ملقط ددع بفاعده سورك يطازققا ائفد للقن 

قوله: «اليَمَانِييْنِ): نسبة لليمن» وهما الحجر الأسودء والركن اليماني» سمي 
بذلك؛ لأنهما من جهة اليمن» بخلاف الركنين الشاميين. 

وسبق أن اليماني بالتخفيف؛ لآن الألف في (يماني) عوضٌ عن ياء النسبة» 
وحينها لا نجمع بين العوض وهو الألف,» والمعرّض وهي ياء النسبة”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1510(‏ كتاب: الحج» باب : استلام الركن بالمحجن» و(15754١)‏ باب: من 
أشار إلى الركن إذا أتى عليه. و(1575١)‏ باب: التكبير عند الركن» و(551١)‏ باب: المريض 
يطوف راكبّاء و(5987) كتاب: الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمورء ومسلم 
0 كتاب : الحج., باب : جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب. 

(؟) أخرجه البخاري )١519(‏ كتاب: الحجء باب: الرمل في الحج والعمرة» و(1911١)‏ باب: 
من لم يستلى إلا الركنين اليمائيينء و(885١)‏ ياب : تقبيل الحجرء ومشلي (159/ 97ت 
4 كتاب: الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين 


الآخرين. 
(*) الصحاحء للجوهري: (5/ 57519). 


كتاب الحج ساي 
[ الثاني: مسائل الحديثين: 

7 
حي كز الثامن عاية - ولو فعله الإنسان بلا حاجة جازء إلا أن الأولى أن يطوف 
ماقتاء قال ابن عباس + «والعق والشفي أن2 3 

#ا ؟/ اسْيتِحْبَاتُ اسْتِلام الكض الاموه وسراد ارسق الكلام على هذاء وأنه إذا 
عيجز عن تقبيله امقلمه بيدة» فإن تعذّر اسعلمه بعوو وتحوهع. كماافعل اليك لله 

ا "/ أنَّ الرُكنّ اليماني يُستحبٌ استلامه. بأن يمسحه باليد, ولا يُقَيّله كما فعل 
لبن عله حيث ثُقِلَ عنه أنه استلمه ولم ينقل أنه قبّله ل وعد 
استلامهء وير الهدى هديه 092" . 

والحكمة من استلامه: لأنه مبنينٌ على قواعد إبراهيم عه . 

القول الثاني: أنه يستحبٌ أن يقبّل يده مع الاستلام للركن اليماني» من غير 
تقبيل الركوة يهو السهرر نين الملهعنب»: سروه ا 

والأقرب الأول؛ لفعل اللَبِيّ مه ولقول عمر تيفتة: «وَلَوْلا ني رَأَيْتُ 
الي ال 5 
عنه عله . 

وأما بقية الأركان -وهما الركنان الشاميان- فلا يشرع في حقَّهما استلام ولا 
تقبيل» وقد كان من الصحابة من يرى استلامهماء كمعاوية بن أبي سفيان» حيث 


.)١555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)458-447 شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج: (؟/‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


! نا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


| "> 


قال: ١لَيْسَ‏ شَيّْء مِنَ البَيْتِ مَهُجُورًا» وكان ابن الزبير ويا ١يَسْتَلِمُهُنَ‏ اراي 
انقرض الخلاف. واستقرٌ الإجماع على عدم استلامهما؛ لأنهما لم يُبنيا على قواعد 
ابرلعي 3 

#ا 4/ استدل به الحنابلة والمالكية على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. 


ووجه الاستدلال: أن البعير مظِئنَّة أن يحصل منه الروث والبول حال كونه في 
الخرةء. ولو كان نجسًا لَمَا عضن اللَين لله المسجد لذلك7 , 


وخالف في ذلك الشافعية والحنفية» فقالوا بنجاسة بول وروث مأكول اللحمء 
وأجابوا عما ذكرنا بقولهم: هذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن 
يبول أو يَرُوتَ في حال الطّواف» وإنما هو محتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف 
المسجد منهء كما أنه َيِه أقرّ إدخال الصبيانٍ المسجدء مع أنه لا يؤمن بولهم؛ بل 
قد وجد ذلك . 

ولآنه لو كان البول والكؤث ذلك هتنا 
4 


لنزّه المسجد منه» مياد كان تسا أو 


طاهرًا 3 لآنه مستقذر 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)١7١8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) قال الترمذي : 'وَالعَمَلُ عَلَى هَذًا عِنْدَ أكثرِ أَهلٍ العِلّم : آل ينك للشو الامرة: واكك 
اليَمَانِيَ) ينظر: سنن الترمذي: (؟/ .)75١5‏ عقب حديث رقم (8658). 

() المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب: »)١78 /١(‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي: (7/ 077. والشرح الكبير مع الإنصاف: (؟/ 07540. 

(:) شرح النووي على مسلم: (9/ :»)١8‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: .)5١ /١(‏ 


أورد المصنّف هذا البابء ليُبيّنَ أنساك الحج الثلاثة» وبوّبٍ على التَمنّع؛ لأنه 
أفضلها عند الحنابلة”''. وهذا مما حصل فيه الاختلاف . 1 
وأنساك الحج ثلاثة: التمتّع» والإفرّادء والقِرّان. 
أولا: التَمَتْمُ «وضفته: أن يُحرم المُحرم بالعمرة» ويكون ذلك في أشهر الحجمء 
فاق بها كاملة ببطوانها». ونعيهاة وخاتياة آن الصبيريظاء قم لد بهن عدر اه 
ويلبس ثيابه» وقبل عرفة يُحرم بالحج» فلابد للمتمتع أن يجمع ثلاثة أوصاف : 
-١‏ أن يحرم بالعغمرة في أشهر الحج» فلو أحرم قبلها فلا يكون متمتعّاء ولو أتى 
بها في أشهر الحج . 
-١‏ أن يفرغ من العمرة كاملةٌ -طواف وسعي وتقصير- في أشهر الحج . 
"-أن يُحرِمَ بالحجّ من عامهء فلا يكون حجّه في عام وعمرته في عام . 
الثاني : لوال وومةه اناد بسر نقلاة رلا بعر مداه ولا ور 2 
يأتي بعمرةٍ بعد فراغه على الصحيح . 
الثالث: القِرانُء وصورته المعروفة: أن يُحرِم بالعمرة والحجّ جميعًا: فيقول 
لبيك عمرةً وحجّاء ويقصد الإتيان بالحج والعمرة"" . 
بعد ذلك نشرع في أحاديث الباب» وهي أربعة أحاديث . 
)١(‏ المغني» لابن قدامة: (5/ 87)» والشرح الكبير مع الإنصاف: (8/ .)١5١‏ 
(؟) وله صورة أخرىء» وهي أن يُحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافهاء 


وصورة ذلك ما فعلته عائشة» حيث أحر مت متمتعة» ولم تأت بالعمرة؛ بل أدخلت الحج على 
العمرة» فأصبحت مفجرمة يححة وعغمرة: وهذا لا بد أن يكون قبل الشروع في طواف - 


لدي الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5 ”3 - عن أبي جَمَرَةَ نْصْرٍ بن عِمَرَانَ الصبَِي » قَالَ: سَأَلَتُ 5 


عَبّاس وا عَنٍ الْمْنْعَةِ؟ َأمَرنِي بهَاء وَسَأَلهُ عَنِ الْهَدي؟ قَقَالَ: فِيْهَا 
0 9 قر أو شَاقٌ أو شرك في 0 قال+ وَكَأَنَّ نايا كَرِهُومَاء 
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ثنُ موقو ا عوةم 


يمت قَرَأَيْتْ فِي الْمَنَام: دع دي : 0 


اه 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «الهَدَي): هو ما يهدى إلى الحَرّم من حيوانٍ وغيره. 

قولف «الكزورة البح 483 كان أوانن 

قوله: ١شِرك‏ في دم ؛ أي : اشتراك سبعة الا أو أقل في ذبيحةٍ من قاد 


قولف اسَألت ابن عبان عن الملمة: هي مُنْعَةٌ الحج. وهي أن يُحرم» ويأتي 


- العمرة. 
والقيور من النلعي» أناهله الصورة قثرة مطلثاء عقف الضائعة وعدمها . 
ؤقال ضف الفلماءة أنه يكون الشرورك سال عائقة» ويدليا لى أن رجاه ناح عن 
الوصول إلى الحج. وخشي أن يصعب عليه الاتيان بالعمرة المستقلَّةَ» فأدخل الحج عليها 
وصار قارنّاء فيجوزء أما لغيرحاجة فلا ينبغي فعله. 
ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف: (8/ »)١77‏ وكشاف القناع» للبهوتي: (5/ 20917 
والمعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب: /١(‏ 007). 

)١(‏ أخرجه البخاري )١1١(‏ كتاب: الحجء باب: 9ق تَمَيَّمَ يلير إل للَجَ. واللفظ لهء 
و(597١)‏ باب: التمتع والإقران والافرّاد بالحج» ومسلم )١157(‏ كتاب: الحج. باب: 
جواز العمرة في أشهر الحج. 


5 عدون | 
كتاب الحج و اك 


بالعمرة في أشهر الحج» ويحج من سنته . 

قوله: «وَكَأَنَّ نَاسًا كر هومًا'؛ أي: التمتع في الحج» وذلك أنه ورد أن عمر 
وعثمان وهنا أمرًا الناس بترك التمتع”''»: ولهم في ذلك قصدٌ وهو أن لا يخلو البيت 
من زائر ومعتمر بقية العام» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه بيانُ نسيك التمتع» وسبقٌ بيانُ صفته. 

واختلف العلماء فيما هو أفضل الأنساك الثلاثة؟ على أقوال بعدد الأنساك: 

فالمشهور من المذهب: أن الأفضل التمته”", 

القول الثاني: أن الأفضل القرانء وهو مذهب الحنفية”" . 

القول الثالث: أن الأفضل الإفراد» وهو مذهب المالكية والشافعية”؟'. 

ولكل أدلته» فلتراجع في مظانهاء وقد أطال في المسألة ابن القيم في 
اا 

ولعل الأقرب أن التمتع أفضل ؛ لأن الله ذكره في القرآن فقال: «إقن تَمنَّمَ بألعيرة 
ِل ليه [البقرة: 195]. 

لبن عليه تمنّى اله تم» فقال: «لَوِ اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِو مَا اسْتَدَيَْت ما سُقْتٌ 
الهَدْيَّء وَلَحَلَلْتُ مَعَّ النَّاسِ و 


.)7١7 /8( وانظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١177( ومسلم‎ »)١1577( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5١ /8( المغني» لابن قدامة: (5/ 2)85 والشرح الكنين مع الإنصاف:‎ )5( 

(9) المبسوطء. للسرخسي: (5/ 55). 

(:) المقدمات الممهداتء لابن رشد: /١(‏ 4)791. والحاوي الكبيرء للماوردي: (5/ 55). 
(08 زا المعاده لابن القيم 90 ,)١١17‏ 

(5) أخرجه البخاري (177179), ومسلم .)١5١١(‏ 


اا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
| (حكام شرح م 


ثم إِنَّ المتمتع يأتي بنُسكين في سفر واحد؛ عمرة مستقلة» محا ياك 
وهذا أكمل. 

ولكن يكون القران أفضل إذا سّاق الهديء فهو أفضل؛ اقتداء بالبيَ عله 
ولكي لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محله. 

ويكون الإفراد أفضل إذا سافر قبل أشهر الحج» واعتمر ثم مكث إلى الحجء 
هذا النفصيل هو هافر زه ابن لطي 

#ا ”/ فيه ثبوت الهدي في نسك التمتع؛ لقوله: «فِيهًا جَرُورٌ...). 
التم: 


ودم يجب بشروط : 


« أن يُحْرِمَ بالعمرة في أشهر الحجء والعبرة بالشهر الذي أحرم فيه لا بالذي حلّ 
فيه» فلو أحرم في رمضان وأتى بها في شوال لا تعتبر. 

« أن يحج في نفس العام. 

« ألا يعود إلى بلده بعد الفراغ من العمرة» واختلف فيما لو عاد لغير بلده هل 

« ألا يكون من حاضري المسجد الحرامء وهم أهل مكة؛ لقوله: «دَلِكَ لِسَ لَه 
قاد حاضريى لْمَسْجِدِ الخْرَارٍ #6 [البقرة: .]١95‏ 

وهل يدخل في حاضري المسجد الحرام من هم حول مكة؟ 

المسألة لها ثلاث صور: 

-١‏ من هم داخل حدود الحرم: فيدخلون اتفافًا. 

. من هم في مكة وخارج حدود الحرم: فالأكثر على دخولهم‎ -١ 

“- من هم بين المواقيت والحرم: فالأكثر على عدم دخولهمء خلاقًا 


)200 شرح العمدة6 لابن تيمية - كتاب الحج : /١(‏ 54ة). 


كتان الح ايد 


#ا "/ فيه الاستئناس بالدّؤيا عند موافقتها دليلا شرعيًا. 


#ا ؛/ فيه عرض الرؤيا على العالم » والتكبير عند الأمر الذي يَسُرّء كما فعل ابن 


- رَوْج اللي تكله - أنَهَا قَالَتْ : سول 
اللىء امأ انامس حلام من الخدرة و جر اك سك لو 
إن لَبَدْتُ رَأْسِيء وَقَلّدْتُ هَدْبِيء لا أجِلْ حَنّى 


يج 2 اله 


0 
7 
- كك بورك ركب رهسب رص 


[] الحديث فيه أربع مسائل: 


#ا /١‏ أنَّ من ساق الهدي فلا يمكن أن يجعلها عمرة؛ بل يجب أن يبقى على 
إحرامه إلى يوم العيدء ولا يحل إلا بنحر هديه» وأما من لم يسّق الهدي فإنه إذا 
رمى وحلق» وإن لم ينحرء فقد حل التحلل الأول. 

ا ؟/ استحبابُ التلبيد» والتلبيد: هو وضع شيء من الأدهان على الشعر حتى 
يكون عابط سكت رومن من الاشات . 


وإنما لبّده ميل : طول المدّة في الإحرام» وهو قد قَدِم في اليوم الرابع» وكانوا 


() بدائع الصنائع» للكاساني: (0/ .)١١9‏ وبداية المجتهد.ء لابن رشد: (”/ 48)غ. 
والمجموع. للنووي: (7/ 5 ؛» والمغني» لابن قدامة: (60/ 7”05). 

(0) أخرجه البخاري )١591(‏ كتاب: الحجء باب: التمتع والاقران والإفراد بالحج» و(١51١)‏ 
باب : فتل القلائد للبدن والبقرء و(778١)‏ باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» و(ا41) 
كتاب: المغازي». باب: حجة الوداع. و(001!/5) كتاب: اللباس» باب : التلبيد» ومسلم 
(9؟؟١1/ )١74- ١75‏ كتاب: الحجء باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد. 


١‏ الإحكام د عمدة الأحكا 
1ه لصحو ل 1 


السلا ا اا نم و ها قد رما المي | 
بالعسل» وقد ورد أن اللَبِيَ َيه «لَبَد رَأْسَهُ بالْعَسَلِ)”'"2» ومثله اليومَ لو لبّد مُحرِمٌ 
رأسه بما يسكنه مما لا يكون طيبًا. 

واعلم أن تلبيد النَّبيَ عه رأسه مع حاجته للوضوءء يفيد أن ما يُلبّدُ على الرأس لا 
يمنع من صحة الوضوءء ومثله ما تضعه النساء من الحِنّاء» فلها أن تمسح عليه ولا 
يلزم إزالتهء استدلالا بتلبيد الت يله لرأسه . 

ولأن طهارة الرأس في الأصل مِحْمَفَةٌء فلا غسل فيهاء ولا تكرار للمسحء 
فلذلك لم يُشترط أن لا يكون هناك حائل . 


#ا / فيه استحباتُ تقليد الهدي», كما فعل الئَِيَ عله . 

والتقليدُ: أن يجعل فى عنقه ما يُستَدلٌ به على أنه هدي . 

وهو مشروع في الإبل والبقر اتفاقّاء واختلفوا في استحباب تقليد الغنم : 

فالجمهور على استحباب تقليدها أيضًا”"'» وخالف في ذلك مالك ونه " . 

ب استحباتب ثم كاء وقد ورد في حديث عائشة نيم آئ 

والأقرد استحباب تقليدها كذلك وه ورد فى ل عا 5 الى سياق | 
قلّدت هدي النينّ لله وفي بعض الروايات أنه كان «من العن 60 

#ا 5/ فيه ما يدل أن النَبِيَ َه حج قارنًاء وحينها يكون المراد من قولها: ١‏ 
عْمْرَتِكَ) أي : من عمرتك التي مع حجَّتك . 


)١(‏ فعن ابن عمرء أن النبي عَيْه «أء بد وَأْسَهُ ِالْعَسَّلِ؛ ) أخرجه أبو داود (/5/ا١)»‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (/ 0 

(0) شرح النووي على مسلم : (8/ »2 وعمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني: /٠١(‏ 
.)4١‏ 

(7) التمهيد» لابن عبد البر: (15؟/ 7515- 550). 

(4) ستأتي قريبًا في باب الهدي . 


كد م ١‏ 


سم كه ست لوه 5 
: نَوَلَتْ آيَة الْمْعَةِ ني كاب 
- ةك سوم 
1 ودس لوديا 
ل اد 
ٍ- 


5 5 5 و 

فز أ 7 ٍ- 5 2 ةي مه 1 ةج ك2 007 5 عر افر 

ولمسلِم: نزلت ايه المتعة - يُعنِىي: متعة الحج - وَأمَرَنا بها رَسول 
5 7 و 

: 


الله َه م لم نَل آبهَ تسح آيَة مُنْعَةٍ احج وَلَمْ َه عَنَْا رَسُولَ الله 


ا نا 


1 الي -حححك دك 


5 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِ»؛ أي : فليقل أيٍّ إنسانٍ ما شاء أن يقول في جوازها أو 

عدمهء فقد جاء بها القرآن. 

.]1١957 أخرجه البخاري (5757)» كتاب: التفسيرء باب : 8«#أقَّن كَمَتَمَ بلْعبرةِ إِلَ ليه [البقرة:‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 3؛): «حكى الحميدي: أنه وقع في البخاري في رواية 
أبي رجاءء عن عمرانء قال البخاري: يُقال: إنه عمر؛ أي: الرجل الذي عناه عمران بن 
حصين. ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله الاسماعيلي 
عن البخاري كذلك. فهو عمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما». 

(9) أخرجه مسلم /١5117(‏ ؟77١)‏ كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام . 

(:) أخرجه البخاري ,»)١597(‏ كتاب: الحج» باب: التمتع» ومسلم (75؟١١/ )17١‏ كتاب: 
الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» من طريق همام» عن قتادة» عن 
مطرف؛ عن عمرانء به» بلفظ : اتَمََنَا م رَسُولِ الله كله وَلَمْ يَنِْل فيه الْقرْآنْء قَالَ وَجُلُ 
ِرَأيهِ مَا شاء) . 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
م 8 م سرح م 


زقد قل + إن الرصل المرادعو مره وقيل #عسماةء قال ابن حصجر #والار لى 


أن الس يكمو انه أزل عق تو عنياء وَكَأنَّ مَنْ بده كان تَابِعًا له في ذَلِ)7" . 


فإن قبل + عا سيب نبي عس وعلمان عن الصهم ١‏ 

ذكر ابن تيمية أن السبب: «أنهم تركوا الاعتمار في سفرة مفردة في غير أشهر 
الحج؛ وصاروا في عهد أبي بكر وعمر يقتصرون في العمرة على العمرة في أشهر 
الحج مع الحج» ويتركون السفر إلى العمرة سائر الأشهر» فصار البيت يَعرى عن 
العمّار من أهل الأمصار في سائر الحول»ء فكأن عمر كزالة من شفقته على رعيته 
اختار الأفضل لاعراضهم عنهء كالأب الشفيق يأمر ولده بما هو الأصلح لهء وهذا 
كان موخ ضع اجتهاد منه لرعيته فألزمهم بذلك. 

وخالفه علي وعمران بن حصين وغيرهما من الصحابة وَوْين ولم يروا أن يلزموا 
الناس؛ بل يتركونهم وما يختارون» فمن أحب شيئًا عمله» قبل أشهر الحج أو 
فيها. 

ل 0 
فلما رآه علينٌ كافقة أهلّ بهما وقال: (مَا كُنْتُ لِأَدعَ سْنَةَ الئبنَ لله ِقَوْلٍ أ2ي00© 

ونهيُ عثمان تإقتة عن المتعة إنما كان لاختيار الأفضلء ولِيُعْمَرَ البيتٌ بالقصد 
إليه في كل السنة» لا نهي كراهة للعمل في ذاته. ..)7" . 


.)577 /7( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

لاحك الوداري 5077 1ك روسل 1107 011 

(9) قال كثنْهِ: فلما قتل عثمان كإائقة صار الئاس شيعتين : 
قومًا يميلون إلى عثمان» وقومًا يميلون إلى علي» وصار قوم من بني أمية من شيعة عثمان ينهون 
عن المتعة» ويعاقبون على ذلك» ولا يمكنون أحدًا من العمرة في أشهر الحج» وكان في ذلك 
نوع من الظلم والجهلء فلما رأى ذلك علماء الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما َي 
جعلوا ينكرون ذلك ويأمرون بالمتعة» اتباعًا للسنة ؛ فصار بعض الناس يناظرهم بمّا تَوَهّمَهُ على 
أبي بكر وعمر وبا فيقولون لابن عمر: إن أباك كان ينهى عنهاء فيقول تتإلتة : إن أبي لم يرد- 


كتاب الحج اي 5 
بقاء التمت »وجوازه» ولذا لم يوافق بعض الصحابة على إلزام عمر وعثمان لهم 
بالإفراد» وممن ن عارض ذلك علي تائة . 
وفيه أيضًا ما يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة. 


111 - عَنْ عبد الله إن عُمَرَ ح ناء قَالَ : تَمنعَ رَسُولُ الله مله في 
حَجَةٍ الْوَدَاعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الح الذي . فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيّ مِنْ ذِي 
الْخُليْفَة وَبَدَأً رَسُول الله يه عل بالُْْرَة. 2 م عل بالْحَجٌ. َم قَتَمَّه 


الَتّامِنُ من مَعَ رس رَسُولٍ الله َكل بالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجٌ. كا بن لأس 52 
أَهْدَىء فَسَاقَ الْهَدْيَ (مِنْ ذِي الُلَِقَة)» وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهَدِ 00 
لني له كَالَ لاس : مَنْ كَانَ مِنكَمْ أَْدَى. فَإِنَهُ لا يَحِل مِنْ شي 

حَرُم مِنْهُ حَنَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ. ال الي ل ايد 
وَبِالصّمَا وَالمَرْوَة» وَليقَصْرْ وََْخْلِل ؛ نم ليل يالحَجٌ وَليْهَد ؛قَمَنْ لَمْ 
يَحَدَ هَل الت ّم ني الْحَجّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ م إِلَى أَمْلِه) . 
قطاق رَسُولُ الل مله جين كيم مَك وَاسْكم ان أوَلَ شيب فم 
حَبٌ بَلَانَهَ أَطوَافٍ مِنَ السبع » وَمَشَىِ أَرْبَعَةَ وَرَكُحَ جِينَ قَضَى طَوَائَهُ 
بالبَتِ عِنْدَ الْمَقَامٍ رَكعَتين. ؛ ْم سَلَمْ مَانْصَرَفَء فَأنَى الصَّمًا العا 
بالصّفًا وَالمَرْوٍَ سَبْعَةَ أَطْوَافء نَم لَمْ يَحْلِل مِنْ شَيْءِ حَرُمَ مه ٍََ 
قَضّى حَحَّه وَنَحَرَ هَذيّهُ يَوْمَ لتر وأقاض قطاق بالبني» لم حل 


- ذلكء ولا كان يضرب الناس عليهاء ويبين لهم أن قصد عمر يَيِفْتَهْ كان الأفضل» لا تحريم 
المفضولء وكان ابن عباس يأمر بهاء فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاهاء فكان يقول لهم : 
يوشك أن ينزل عليكم حجارة السماءء أقول: قال رَسُول الله يِه وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر!!». مختصر الفتاوي المصرية, لابن تيمية: /١(‏ 227577 ومجموع الفتاوى لابن تيمية : 
(؟/ 8لا ؟). 


ا 0" الإحكام شرح عمدة الأحكا 


6 


س 
عه م 


م ع2 7 تود 5 عه عر ريت ابر و هاا نءهة 
مِنْ كل شَيْءٍ حَرُمَ منْه» وَفْعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ رَسُول الله َيِه مَنْ أهدّى 
قَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَّ الثاس”"'. 


ع البح ححححه 


”7 الكلام على الحديث من وجهين: 


الأول: هذا الحديثٌ فيه وصف لما وقع من النَِّيّ مله وأصحابهء وأنهم 
انقسموا إلى طائفتين : 

« طائفةٌ ساقوا الهدي. ومنهم النبنٌ عله فهؤلاء لم يَجِلُوا حتى يوم النحر. 

« وطائفةٌ لم يسوقوا الهدي. وأحرموا بالحج» فأمرهم اَن مله أن يفسخوا 
الحج. ويجعلوا إحرامهم بعمرة. 

وكان َيِه قد أحرم هو والصحابة من ذي الحليفة. فَمَالَ: ١مَنْ‏ شَاء أَنْ يهل ِعْمْرَةٍ 
َيِْعل» وَمَنْ شَاء أن يهل بحَجَةِ دَليَْعَل» وَمَنْ شَاء أن ُهل بعُمْرَةِ وَحَجَةٍ ْلَه . 
َلَمّا قَدِمُوا وَطَاقُوا بالْبيْتِ وَبَيْنَ الصّمَا وَالْمَووَةِ أَمَرَ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ حَجُوا 
حرا مِنْ إِخْرَامهِمْ الل ا 
[] الثاني: مسائل الحديث: 

/١ #‏ أنه يستحبٌ سّوق الهدي من خارج الجل ومن الميقات., وقد تبيّن من 
الحديث أن النَِيَ َه ساقه من ذي الحليفة» وهي موضع ميقات أهل المدينة» قال 
ابن حجر: «وَهِيَ -أي سوقٌ الهدي من الجِل- مِنّ السُتنِ التي أَعْمَلَهَا كثِيرٌ مِنّ 


م ا (نعم 
النْاسٍ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١7(‏ كتاب: الحج» باب: من ساق البدن معهء ومسلم )١51717(‏ كتاب: 


(؟) أخرجه البخاري »)١11/85(‏ ومسلم .)١51١١(‏ 


16 ١ كتانب‎ 


رسو مياق المدى من جلدم أو أله اشدراء من الجا 'رادكله معن فهو شتة وقد 
اشترى ابن عمر الهدي من الحِلَّ فقلّده ثم أدخلهء وبوّبٍ عليه البخاري (بَابُ مَنِ 
اشترَى هَذَيَهُ مِنّ الطريقٍ وَقَلّده)27. 

ا ؟/ أن من ساق الهدي فليس له الاحلالُ حتى ينحر هديه. ويتعيّنُ في حقه 
القِران» وهذا ما فعله اَن كه وقد سبق حديث حفصة أنها لمّا سألته عن سبب 
بقائه على إحرامه. في حين أن الناس حلُواء قال لها : «إنّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلّدْتُ 
هَدْييء قلا أَحِلْ حَنَّى أَنْحرَا. 

ل از بالعت بالعح إلى اللبراءر سيدا امن ادا سم 
بهء حيث قال لمن لم يسق الهدي ممن كان معه: «افْعَلُوا مَا أمَرْتَكُمْ يو" . 

ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الفسخء وبه قال ابن عباس» وابن 
القيم» ومن المعاصرين الألباني”". ومما احتجوا به أمور: 
« أنه أمرهم به والأصل في الأمرٍ الوجوب. إلا 0 

« ورد في روايةٍ أن عائشة ينا قالت: فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهْ هُوّ غَضْبَان فَقُلْتُ: مَنْ 
لمتكي تت لله أنه نئل االقاكه ان > واب شعت آي أترث امن بر 
داهم يَتَرَدُونَ اس استاذاون ري ا لستديزوماطنت الهاي نبي حي 
ستيه ف أجل كما حَلُوو80) واه مسلم. 

قال الألباني : موا 0 للوجوب. لا سيما 


(؟) أخرجه البخاري »)١1578(‏ ومسلم (5١؟5١/ .)١57‏ 

(9) زاد المعاد» لابن القيم (5/ ملالا حجة النبي َيه كما أخرجها عنه جابر كنالقة 5 للألباني : 
(ص .)١١‏ 

(5) أخرجه مسلم (١١؟١/ ١0‏ ). 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 وحرك 3 


5 كان لترددهم» لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر وحاشاهم 
من ذلك. ولذلك حلّوا جميعًا إلا من كان معه هدي. وعلى هذا إذا لم يسق الهدي 


انلك 
. اه. 


ثم طاف وسعى فإنه يحل شاء أم أبى» 
ولكن جمهور العلماء على استحباب الفسخ. وأن القارن الذي لم يسّق الهدي. 


يستحب في حقه أن يفسخه إلى عمرة'" . 


وأن التمتع غير واجبء بل يجوز الإفراد والقران» وهذا هو الصواب. 

ومما يدل على بقاء هذه الأنساك حديث أبي هريرة كالقة 4 شرفوعا : «وَالَذِي نَفْسِي 
بيَدء لبْهلَنَّ ابن مَريَمَ مح الرَوْحَاءِ» حَاجًا أَوْمُعْتَمراء أو لَيَْينَهُمَا'"" فدل على بقاء 
الأنساك على التخيير. 

واوا وح تب ب وري فلكي يزيل العقيدة العالقة 
في نفوسهم أنَّ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء كما ثبت ذلك في 
«الصحيحين) من حديث ابن 0 

وفي المسألة مذهب ثالث » وهو: أن وجوب المتعة خاصٌ بالصحابة حين أمرهم 
لبن َه أن يحلوا ويجعلوها عمرة» أما مَن بعدهم فتختلف الحال» وإلى هذا 


5 5 6000 
ذهب ابن تيمية © . 


#ا ؟/ قوله: (وَلْيُْقَصّرا فيه أن التقصير مستحبٌ للمتمتع» وإنما أمر بالتقصير 


.)١7 حجة النبي ييه كما أخرجها عنه جابر كنالقة » للألباني: (ص‎ )١( 

(؟) البناية شرح الهداية» للعيني: (5/ »237١7‏ وبداية المجتهد» لابن رشد: (؟/ 4248 والحاوي 
الكبيرء للماوردي: (5/ 4255 والإنصافء. للمرداوي: (4/ 179)» وكشاف القناع» 
للبهوتي: (5/ 45). 

(5) أخرجه مسلم (517؟١/‏ 25)). 

(:) أخرجه البخاري ,)١675(‏ ومسلم (50؟5١/ .)١948‏ 

(05) شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الحج : /١(‏ 597)» وزاد المعاد» لابن القيم: (؟/ .)١18٠١‏ 


كتاب الحج م 


تكرت 


دون الحلق -مع أنه أفضل- لكي يبقى شعرٌ يتهيأ حلقه في الحج ؛ إذ الوقت بينهما 
قريب» وقد بوَّب البخاري (بَابُ تَفْصِيرٍ المُتَمَنّع بَعْدَ العُمْرَةِ)''' فأما مع طول 
الوقت يينهما فالأفضل الحلق بناة على الأصضل» ‏ 

#ا ه/ فيه أن المتمتع عليه هدي. لكن إن لم يجد الهدي -إما لعدم الهدي» أو 
لعدم ثمنه» أو لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل» أو لكون صاحبه يمتنع من بيعه. 
ففي هذه الصور يعتبر عادمًا للهدي- فحينها ينتقل إلى الصوم . 

والصيام على درجتين في حقه : 

-١‏ صيام ثلاثة أيام في الحج : ويبتدئ وقت صيام الثلاثة من وقت إحرامه 
بالعمرة» ويستحب كونها قبل عرفة» ويجوز أن يصوم يوم عرفة منهاء لكن الْأَوْلَى 
أن يصوم الثلاثة قبله» ويجوز -على الأقرب- صومها بعد عرفة إلى أيام التشريق 
ولا يؤخر عن أيام التشريق. 

7- السبعة الأيام: إذا رجع : 


يد 


واختلف العلماء في المراد بقوله: «#إإدًا يَجَْتُم 4 على قولين : 

« فقيل: إذا رجع إلى أهله وبلدهء واختاره الشافعية”" . 

« وقيل: بل إذا فرغ من الحج. فله الشروع في الصوم»ء ولو كان في مكة. وهو 
مذهب الحتايلة واليحنفية”” . 

وهذا هو الأقربء وعليه» فالأفضل أن لا يصوم السبعة إلا إذا وصل إلى أهله؛ 
لآن ذلك يكون به تمام الرخصة» وإن صامها بعد فراغ جميع أفعال الحج» ولو في 
)١(‏ صحيح البخاري: (؟/ .)1١174‏ 
)١(‏ الحاوي الكبيرء للماوردي: (5/ 005)» وفتح الباري» لابن حجر: (9/ 574). 


() بدائع الصنائع » للكاساني : (؟/ ا ) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري». للعيني : /١١(‏ 
ام شرع الور كفي على طمن الخرقن زر 1 : 


را الإإاحكاهم د عمدة الأحكا 
للق 1 بوحرهك ع 


مكة؛ فلا حرج . 

ا ”/ قوله: «قَطَافَ رَسُولُ الله يله حِينَ قَدِمَ مَكَة» وَاسْتَلَمَ الوّكنَ أَوَلَ شَيءٍء ثم 
حب ثَلانَهَ أَطْوَانف) فيه: إثبات طواف القدوم. واستحباب الرَّمّل فيه» وبيان أن 
الرمل هو الْخَبَب . 

ابا قيدما يدل على احياب عزادة ركاش الطوافدهوريفدك أن ركرنا خا 
المقام . 


الهديٌّ: ما أهدي إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام تقرَّبًا إلى الله . 
وقد ذكر المصنف فى الباب خمسة أحاديث . 


ط 


3 


3 عَنْ عَايْشَةَ ويا لد ات هذي مه 
أَشْعَرَهَا وَكَلَدَهَا - أَوْ: كَلَّْْهَا - كم َعَتَّ يها إِلَى الْبَبْتِ وَأََامَ بلْمَد 
كه 


22 كك ١‏ ادكه 


5 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: «قَتَلْتْ): المَثْلُ هو لَنّ الشيء, والمراد: لَويْ هذه القلادة من عِهْنِ أو 
غيره. 

قوله: «قَلَائِدا : جمع قلادة» وهي ما يُحاط به العنق من خيوط أو حديد أو غير 
ذلك؛ ليُعلّم أنها هَديٌّ فتُحترم . 

قوله: ١‏ أ شَعَوْنَهَا؛ الاشعار : هو أن يُشَنَّ أحدٌ جنبي سَتام البَدنَة او ال تس هنا 
دمها؛ ليَعلم النامنُ أنها مهداة للحرم» فلا يعترضونها. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١١9(‏ كتاب: الحج. باب: من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم. 


و(؟١5١)باب:‏ إشعار البدن» ومسلم /١١1١(‏ دخرة كتاب : الحجء باب : استحباب بعث 
الهني إلى المحرم لمن ل يريد الذهاب بنفسه. 


١‏ الإحكام د عمدة الأحكا 
رف كوكم ل 1 


كانيا: مسائل الحديت: 


/١ 8‏ فيه بَعثُ الهدي مِن البلاد لمن لم يكن مُحرِمًاء وقد فعله النََنُ عه حين 
أرسل أبا بكر في العام التاسع» وكان الصحابة يفعلونه» وبوّب مسلمٌ على 
الحديث : (بَابُ اسْيَحْبَابٍ بَْتِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لا يُرِيدُ الذَهَابَ بِتفْسِه 
وَاسْتِحْبَابٍ تَقْلِيدِِ وَقثْلٍ القلَائِي)''" . 

1# ؟/ استدل بالحديث على أنه لا يَحْرّم على من بعث الهديّ شيء من 
محظورات الاحرام» وإنما المحظورات تحرم على من تلبس بالإحرام . 

وقد كان بعض الصحابة -كابن عباس وابن عمر- يرون أن من بعث هديه فإنه 
يُمييك غما يمشك غنه الميحرم» غير أنه لآ يلبى » تحت يلابح هديه0؟ . 

واحرا ر ‏ رر ائر زات الوم ات 
0 ل » وقال ابن الزبير كفت عن هذا 
الأمباق» لابئقة روت ال , 


8 ؟/ فيه إشعار البذن وتقليدها . وفى الاشعار ثلاث مسائل : 
١‏ - الجمهور على أن الإشعار يكون بِشَّنٌّ السنام من الشِقٌ الأبف. 40 
7ت الجميون على أن الاشعار وي 


.)401 صحيح مسلم: (؟/‎ )١( 

لمن جار ين محم هر ابد اذ عير رد وا بن عباسء ١كَانُوا‏ يَقُونُونَ في الرَّجُلٍ يُْسِلُ 
بَدَنَةَ : إِنَّهُ يسيك عَنْ مَا يسيك عَنْهُ المُحْرمُ؛ ٠‏ ليس إلا لبي لحرت ابن اي شية 111/139 
وعن نافعء أن ابن عمر «كَانَإِذَا بَعَتَّ بِالْهَدِي يُمْسِك عَمّا يُمْسِك عَنْهُ الْمُحْرِمُ غَيْرَ أنْ لا يُلَبّي) 
أخرجه ابن أبي شيبة .)١717/7(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (171/15). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)1١71/7١(‏ 

(5) الشرح الكبير مع الانصاف: (9/ /501). 

() البيان والتحصيل» لابن رشد: /١1(‏ ») والمجموعء للنووي : (// 2017 والشرح - 


كتاب الحج 0 1 


ككرت 


ونُّقلت كراهته عن أبي حنيفة؛ لأنه مُْلَة والمُثّلة منهي عنها”" . 

ولكن تعقَّب الأئمةٌ أبا حنيفة في هذا؛ حيث إنه ثبت عنه عه . 

وقد حمل الطحاويٌ رأي أبي حنيفة بأنه لم يَكْرَهْ أَضْلَ الْاشْعَارِء وإنما كره ما 
يُفْعَل على وجه يخاف منه هلاك البَدَّنْء كسراية الجرح» لا سيما مع الطعن 
بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحدّ في ذلك» وأما من 
كان عارقًا بالسنة في ذلك فلا" . 

قال ابن حجر : «ويتعيّن الرجوع إلى ما قال الطحاويء فإنه أعلم من غيره بأقوال 
لعن 1 

؟ - الإشعارٌ يكون للابل وللبقرء وأما الغنم فلا تُشعر لضعفهاء ولكون صوفها 
أو شعرها يستر موضع الإشعار. 

#ا 4/ تقليدٌ الهدي. وسبق ذكرهء وأنه مشروعٌ في حَقَّ البقر والابل» واختلف 
في الغنم» والأقرب استحباب تقليدها أيضَّاء وهو مذهب الجمهور””'» وقد ورد 
في بعض روايات هذا الحديث أنَّ هدي الي مله الذي قلّدته عائشة كان من 
الغنم””'» وعليه بوب البخاري: (باب تقليد الغنم) . 

واعلم أنَّ الإشعار والتقليد يكون من بلده إذا أرسل هديه» أما إن أخذ الهدي معه 


فإنه يؤخّر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره» وقد بوب 


- الكبير مع الإنصاف: (9/ .)50١0/‏ 

.)77 ومختصر اختلاف العلماءء» للطحاوي: (؟/‎ :»)5١87 /:5( التجريدء للقدوري:‎ )١( 
(؟) مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي: (؟/ 2)77: وإرشاد الساريء للقسطلاني: (9/ /11؟).‎ 
.)0140 /7( فتح الباري» لابن حجر:‎ )*( 

(4) المجموعء للنووي: (8/ 72917) والشرح الكبير مع الإنصاف: (9/ .)5٠١‏ 

(5) وهو الحديث الآتي. 


س6 الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
د | (حكام شرح م 


البخارى (ثاث كن اشكر ولد الى الل , 
قال ابن بطال: ١غرضه‏ أن يُيّن أنَّ المستحب ألا يُشْعِر المُحرِمٌ ولا يُقَلّد إلا في 
ميقات يا 


اللا ه/ فيه خدمة الزوجة لزوجهاء. كما فعلت عائشة انا : 


5 في الحديث مسألتان: 

#ها /١‏ استحباب بعث الهدي إلى البيت» وسبق ذكر ذلك . 

ها ؟/ إهداء الغنم. والغنم: اسم مؤنتٌ موضوع للجنس» يطلق على الذكور 
والاناث منها. 

وقد ورد في رواية: «أَهْدَى رَسُولُ الله لله مَرَةإِلَى الْبَيْتِ غَتَمَاء فَقَلّدَهَا00؟' فدَل 
على استحباب تقليد الغنم -كما سبق- بأن يُوضع عليها بعض الخيوط المفتولة؛ 
لِيُعْرَف أنها هدي . 


.)١158 صحيح البخاري: (؟/‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (4/ 2078٠‏ وفتح الباري» لابن حجر: (7/ 047). 

() أخرجه البخاري )١115-171١5(‏ كتاب: الحجء باب: تقليد الغنم» ومسلم /175١(‏ 2750 
1" كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. 

(5) أخرجه مسلم (1؟19/ /751). 


2س | 
- “2 " 2 2 
أبي هرد ل د يُسوق بِذَنَة 


قَالَ: يهاه ال إِنَّهَا بَدَنَ. قَالَّ: «ارْكبْهَا». قَالَ: كَرَأَيتَهُ رَاكبَهَاء 
3 طيشر 231 
يرُ الت عه 
وَفِى لَفْظِ: قَالَ فى التَانِبق أو الثَالكةِ: «ارْكَبهَاء وَبْلَك!» أَوْ 
) 0 ينا 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: ١يَدَنَةُ)‏ : البدنة تطلق على الإبل والبقرء ِعِظَم أبدانها وفبيفانهيا: 
قوله: «وَيْلَك) : : قال ابن حجر: ١«وَيْلُ‏ كلمة تقال لمن وقع في هلكة» ؛ فالمعنى 
أشرفتَ على الهلكة فاركبٌ» فعلى هذا هي إخبارء وقيل: هي كلمة تدعم بها 
لخر #الذيها ولا تعد معناماء عقر ادن (/ 1١‏ اللقاة وية ريد مها فى ,بحن 
الروايات بلفظ (وَيْحَكَ) بدل (وَيْلَكَ) قال الهروي: (وَيْلُ يقال لمن وقع في هلكةٍ 
يستحقّهاء وويْحٌ لمّن وَقّم في هلكةٍ لا يستحقّها»"”" . 
ثانيًاء مسائل الحديث: 


/١ 1‏ استدلٌ به الحنابلةٌ وغيرهم على جواز ركوب الهّديء إذا كان الركوبٌُ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١119(‏ كتاب: الحج» باب: تقليد التّعل» واللفظ له. من طريق يحيى بن 
أبي كثير» عن عكرمة» عن أبي هريرة» به متفردًا به عن سائر الستة. 

(؟) أخرجه البخاري )١1١5(‏ كتاب: الحج» باب: ركوب البدن» و(5105) كتاب: الوصاياء باب: 
هل ينتفع الواقف بوقفه؛ و(280/8) كتاب: الأدب» باب: ما جاء في قول الرجل : ويلك» ومسلم 
(؟17/ )"١‏ كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. 

() فتح الباري» لابن حجر: (”/ 078). 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 ورحرك 3 


يضرٌ به» سواء كان الهدي واجبًا؛ كهدي التمتع والقِران» أو متطوعًا به» ويؤخذ 
هذا من كون البََىَ لله لم يستفصل من صاحب الهدي عن نوع هديه» فأفاد أنَّ 
العكم لا يشتاتت. 


وقد اختلف العلماء؛ هل هذا الركوب للحاجة أو يجوز مطلقًا؟ 


وهما روايتان عن أحمدء فالمشهور من المذهب أنه يجوز للحاجة دون غيرها؛ 
جمعًا بين حديث الباب» وحديث جابر تتاقتة الست عبن كرب الهدي». فقال: 
سَمِعْتٌ الى كه يقول : "اركَبْهًا الْمغْرُوفء إِذَا ألْجئت إِلَبَِا حَنَى تَحِدَ ظَهْرًا)”'. 
رواه مسلم ؛ ولذلك ٠‏ فالبَبي عبكة َيه لم يركب هديهء ميد على أن العدر ال حتينينها 
في حديث جابر كزقه”'" . 
الرواية الثانية: أنه يجوز مطلقّاء قال المرداوي: وهو ظاهر الأحاديث”") 
وهل يجوز أن يحلبها إذا كان فيها حليبٌ» وهي هدي؟ 


كره ذلك الإمام مالك» ولا شيء عليه إن فعل ذلك . 


وقال الشافعي وأبو حنيفة بجوازه. لكنه إذا أنقصها هذا دفع ثمن ما شرب”*'. 


واختار جواز الشرب العثيمين» وذكر كْرَنْهُ: أن له أن يتصدق باللبن» وله أن 
ينتفع به؛ لأنه إنما أهدى البدنة» وأما منافعها المنفصلةء فإنها لم ته . 


ولو أوجبها وفيها حمل» دخل الحملٌ في ضمن الهدي. وكذا لى حملت يعد 
ذلك دخل فى كونه هديًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (15؟17). 

(0) المغني» لابن قدامة: (5/ 557)» بداية المجتهد. لابن رشد: (؟/ .)١5١‏ 

() الإنصاف» للمردواي: (9/ 7317/9). 

(؟) البناية شرح الهداية» للعيني: (؟١/‏ 07)»: مختصر اختلاف العلماءء للطحاوي: (؟/ 2))8١‏ 
لاستذكارء لابن عبد البر: (5/ ١5؟).‏ 

(0) المجموع المتين من فقه وفتاوى العمرة والحج» لابن عثيمين: (ص 556). 


مكتاب الح 0 


#ا ؟/ بوب البخاري على الحديث (بَابٌ : هَل يَنْتَفِعُ الوَاقِفُ بوَقْفِهِ؟). وذلك 
يؤخذ من كون الرجل جعل الهدي لله. ثم جاز له الانتفاع به بال كوب». وفي معناه 
كل شيء أخرجه الإنسان لله. 

وقد أجاز العلماء للواقف الانتفاع بالوقف مع الناس؛ كالصلاة في بقعة جعلها 
مسجداء أو الشرب من بئر وقفه. أو المطالعة في كتاب وقفه على المسلمين» 
وهكذا. ٠‏ 

واختلفوا في حكم الوقف على النفس على قولين: 

فالمشهور من المذهب: المنع من ذلك . 

والرواية الثانية عن أحمد: جواز ذلك؛ وهو مذهب أبي حنيفة”''» واختاره ابن 
0 

والعلة : أن المقصود من الوقف التقرب إلى الله» والصرف على النفس فيه قربة 
إليه سبحانه» وفي هذا أيضًا ترغيب على الوقف . 

وحينها فسينتفع الواقف بوقفه في حياته» فإذا مات» فيُصرّف في مصارف 
الوقف التي حدّدها . 

فإن قيل: فما فائدة الوقف حينها ما دام هو ينتفع به؟ 

قال العثيمين : الوقف على النفس فيه فائدةٌ» وهي الامتناع من التصرف فيه 
فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه» وأنه إذا مات صَّرِف مصرف الوقف المنقطع» ولم 
كن راذا للورنة 

ولكن لو فعل هذا تحيّلا لإسقاط حقٌ الغرماء» مثل أن يكون رجلا مديئاء 


030 البحر الرائق» لاد نجيم : (0/ ار وكشاف القناع, للبهوتي : "١ /٠٠١(‏ 
(0) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية : (ه/ 56:). 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
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521110111111 

عليه دين يستغرق ماله» فإنه إذا أوقف شيئًا من ماله لا يصح ؛ لآن ماله الآن تعلق به 

حق الغرماء؛ ولآأن وفاء الدين واجبٌ والوقف سنة» ولا يمكن أن تقوى سنة على 
اقاط واي 


بي طَالِبٍ 00 مني م 0 


2 و 26 0 


ص 4 


2 000 ه 4ه 
. وَقَالَ : ا سي منْ مي 


سس جهو سا سل 


١أَجِلَتِهًا‏ : جع 11 اوهو با عرس على ظير البكهر رن كبام والشخر». 
7غ مسائل الحديث: 


/١ ©‏ في الحديث دليل على جواز أن يستنيب الانسانٌ غيرّه؛ كي يقوم على ذبح 
هديه والتصدق بلحمه ونحو ذلكء. وإن كان الأفضل أن يقوم بنفسه على ذلك» وقد 


فعل النِيَ كه الأمرين» فباشر بنفسهء فذبح ثلانًا وستين» واستناب في الباقي؛ 


مع ا و ا د ل" 


قَ بِلَحيِهًا' فيه التصدق بلحم الهدي. وكذا الأضحية. 


.)717 /١١( انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١171(‏ كتاب: الحج» باب: الجلال للبدن» و(179١)‏ باب: لا يعطى 
الجزار من الهدي شيئّاء و(770١)‏ باب: يتصدق بجلود الهدي. و(1771١)‏ باب: يتصدق 
بجلال البدن. و(/11١75)‏ كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء ومسلم 
110 7"58) واللفظ لهء و(17١1/‏ 49”) كتاب: الحج» باب : في الصدقة بلحوم الهدي 
وجلودها وجلالها. 

(9) أخرجه مسلم .)١5١4(‏ 


كتاب الحج | 


وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ظاهر فعل الت مله يدل على أن الأفضل التصدق 
جديا وتم كر العلماء أن اله أن ياكل ص7 

بِيدَ أن ثمة دماءَ يجب أن يتصدق بها كلهاء ولا يأكل منهاء وهي : 

؟ حسيوك الصية: 

؟ - نسك الأذى. 

©" - هدي التطوع إذا عطب قبل محله. 

#عدقلى المساكية: 

ا “/ أن الجرّار لا يُعطَّى من الهدي شيء.ء وهذا إذا كان على وجه المعاوضة» 
فلا يقول: اذبحها أو انحرها ولك منها كذا؛ لأنها للفقراء والمساكين قربة لله. 

زاتما له 1 يعطيه مها سيدةة وإهداة وف أن يعطيه انج على بجر ارق 

قال البغوي : «أما إذا أعطي أجرته كاملة -أي : الجَازِر- ثم تصدّق عليه إذا كان 
فقيرّاء فلا بأس)”"'. 

قال ابن دقيق : «والذي يُحْشى منه في هذا: أن تقع مسامحةٌ في الأجرة لأجل ما 
يأخذه الجازر من اللحم» فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمرء فمن يميل إلى 
المنع من الذرائع يُحْشَى من مثل هذا»"”" . 

# 5/ أن الجلودَ تجري مجرى اللحم في التصدق؛ لأنّها من جملةٍ ما ينتفع بهء 
فحكمها حكمهء فلا يجوز بيعه» وكذا بقية أجزاء الهدي والأضحية. 

#ا ه/ جوارٌ الاستئجارٍ على النحر والذبح. 
)١(‏ إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: (؟/ 87). 


.)18/8 /1( شرح السنةء للبغوي:‎ )١( 
.)87 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/‎ )7( 


ا م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ب استه تع روم بسر دي 20] عع( هه 
ع > لا مكوسة 24 س رمه 2 ا سعس) «سري| ريمس ولي عا داه قااك 15 
ناح بَدَنََهُ قَتَحَرَهَا. فَقَالَ : «ابْعَنْهَا قِيَامَا مُقَيّدَة سُنَة 1 


2 


س١‎ 


قِيَاما مُقَيِّدَةَ: قائمة مقيدة الرّجل. 


مصص حص الالو سح 


/١ 18‏ فيه أنَّ السُنَةَ في الهدي إن كان من الابل أن تُنْحَر وهي قائمةٌ معقولةٌ يدها 
اليسرى» فيأتيها من الجانب الأيمن» ويضربها بيده بالحربة» وتسقط من هناك. 

ولكن الأعسرّ أيسرٌ له ولئاقته أن يأتيها من الجانب الأيسرء ويعقل اليمنى» 
وهذا وأى الجمهوية”"' , 

أما البقر والغنم: فيُستحبٌ أن تُذبح. وهي مضجعة على جنبها الأيسر. 

ا ؟/ فيه تعليم الجاهل» وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاء 
كمااشعل أبن عمر.. 

#لا ؟/ أن قول الصحابي : ١مِنَ‏ السّنَةِ كَذَّاا حكمه الرفع عند أهل الحديث» ومنهم 
البخاري ومسلم؛ ولذلك فقد احتجا بهذا الحديث في (صحيحيهما" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7717(‏ كتاب: الحج» باب: نحر الإبل مقيدة» ومسلم )١170(‏ كتاب: 
الحج. باب: نحر البدن قيامًا مقيدة. 

() الذخيرة للقرافي: (5/ 42١19‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل: (؟/ .427394٠‏ والمجموع. 
للنووي: (9/ 47)» والمبدع في شرح المقنع» لابن مفلح: (/ 5585). 


كتاب الحج 


قال الغراة 0 


! 6 0 


قَوْل الصَّحَابِيَ مِنَ السّنَةِ أو تَحْوَّ (أْمِرْنَا) حَكمُّهُ الرَّفْعُ. وَلَوْ 


ص 


8 


.)٠١؟ ألفية العراقي المسماة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث: (ص‎ )١( 


بَعدَ النَّبِيَ قالّهُ بأنمضصّرٍ على الصَّحِبّحء وهوّ قَوْلُ الأكر 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


م - عَنَ عبدِ اللو بن حتَين» أن عبد لله ْنّ عباس وَالِْسْوَرَ بْنَ 
مَخْرَمَةَ رك اخْتَلَقًا ِالأَبْوَاءِ . فَقَالَ :١‏ بن عباس : يَْسِلُ الْمُحْرِمُ وَاصَك3 
وَكَلَ الْمِسْوَرٍُ ل المُحْرِم َأسَهُ قال : فَأرْسَلِي ابن عَنّاسِ 0 
أبي أَيُوب الأنْصَارِيٌ تانته. فَوَجَدْئهُ َفَْسِل بَيْنَ اْقَرْتيْنِ وَهُوَ يُسْتَر 
بكَؤْبِء فَسَلَمْتُ عَلَيْ . قَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ كَقْلتُ : أن عبد ال بن ختي. 
َرسَلِي إلبك. : بن عباس يَسألَك : كنع كان يسول الله لله يفيل 
رَأسَهُ وهو مُْرِم؟ ' فُوَضْعْ ارايت يَدَهُ علَى اللَّْبِء فَطَأَطأه حَنّى يَدَا 


رع وو 


سد : اضْبْبْء قَصَبَّ عَلَى رَأْسِِ: 


عو 2 عمقو 
3 


حَوَكَ وَْسَهُ يديه قبل بهِمَا وَأَدْبَِ ثم قَال: ا رَايته ل 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قَوله: ١‏ يْنَّ الْقَرْئَيْنْ) هيا العمرداة اللدافيسة فيهما الخشبة التي 08 عليها 
)١(‏ أخرجه البخاري (1747) كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: الاغتسال للمحرم» ومسلم 


)4١ /١٠١5(‏ كتاب: الحجء باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 


البكرة . 

قوله: ١كَبْفٌ‏ كَانَ رَسُولُ الله يله يَفْسِلُ رَأْسَهُ وَهْوَ مُحْرِمٌ»: لم يسأله عن أصل 
الغسل» وهل كان يغسله أم لاء وإنما عن كيفيته» ويحتمل أن ابن عباس كان عنده 
في ذلك نصنٌ من النَّبِيّ َه أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره. 

قوله: «مَطَاَطََة) » أي : خفض الستار وأزاله عن رأسه. وفي وؤاية ا انث 

قوله: «لَا أَمَارِيكَ أَبَدَاه أي: لا أجادلك» ومنه قوله: ثلا كُمَارٍ في إلا مه 
ظَهرًا 4 [الْكيْف: 5]. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ 8‏ اسيُدلٌ به على جواز غَسلٍ المحرم رأسّه» وذلك لفعل الي عله . 

وسواء كان غسله ترقا أو تنظفًا أو تبرُدًا أو عن جنابة» والقول بجوازه هو 
الميوو عق مدهب الشيايلة» ومدهب أكثر العلمء” 7 . 

القول الثاني : أن عسل المحرم رأسّه مكروه» وحمَّلُوا حديث الباب على الغسل 
الراجب هن الجكابة وتحوه»بوذكر عن ابن عيخر آنه كان لا يقل أن وخ تيقرة : 
إلا من احتلاء”” . 

والصواب ما عليه الجمهور» والحديث عام» فليس لنا تقييده. 

وأثاف الحديث طريقة غسل المحرم رأسهء وقد بوب ابن المنذر في الأوسط 
)١(‏ الروايتان قد أخرجهما مسلم 4١ /١١٠١0(‏ - 41) عن ابن جريج وابن عبينة» لكن لم يسق 

لفظهما. وهما بهذا اللفظ في فتح الباري» لابن حجر: (5/ 031). 
(0) الأمء للشافعي : (؟/ 555)» وشرح النووي على مسلم: (4/ »223١57‏ والمعونة على مذهب 


عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب : »)267١ /١(‏ والشرح الكبير مع الانصاف: (8/ 717). 
(*) أخرجه مالك في الموطأ )١١01‏ وانظر: الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 4). 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
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عند ككل ا 

واعلم أن المشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء 
والسَّدْرٍ والخِطْويٌ ونحوهاء ولا فدية عليه'"؛ لقول لبي عه في الميت المحرم : 
) اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْر)" ". 

#ا ؟/ استحباب التستر وقت الغسل ؛ لفعل أبي أيوب تإلية» حيث استتر بثوب» 
فإ قات سو يقار إل اناد فلاف ينان الحبرد عينها يكن وا . ٠‏ 

ا ؟/ جواز السلام على المتطهر حال طهارته » وجواز الكلام في أثناء الطهارة . 

ا ؛/ تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم إذا لم يود إلى نتف الشعر 
وسبق ذكر ذلك . 

#ها ه/ جواز الاستعانة في الطهارة» كما فعل الرجل مع أبي أيوب كاله . 

#ها ”/ جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد وأنه ليس من المجادلة المذمومة» 
وأن هذا لا يؤثر على الإحرام. 

#ا /٠‏ الجواب والبيان بالفعل» وهو أبلغ من القول» كما فعل أبو أيوب فته 

8/ قال ابن عبد البر: «فيه من الفقه أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول 
واحدٍ منهم حجةٌ على غيره إِلّا بدليل يجب التسليمٌ له من الكتاب أو السنة» ألا ترى 
50700 حجةٌ على صاحبه حتى أدلى 
ابن عباس بالحُجّة بالسّنة كَفلَج9». 


.)501١ الأوسطء لابن المنذر: (؟/‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: /١(‏ 547)» والهداية على مذهب الإامام أحمدء 
لأبى الخطاب الكلوّدَانى: (ص: .)18١‏ 

02 أخر جه البخاري (1703), ومسلم .)١15١5(‏ 

(5) الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 7)» والتمهيد» لابن عبد البر: (5/ 5507). 


بِابُ فَسْخْ الحجٌ إلى العْهْرَةِ 


الفسخٌ: قلبُ إحرايه بالحجٌّ عمرةٌ» فيتحلّل بعمل عمرة» ويكون متمتعًا. 

فمذهب الحنابلة : أنه مي +الآن ال مُه أمر جميع أصحابه هد 
كان معه عدق» قال سّلمة بن م شَبِيبٍ لأحمد : تومن سا جو : إلايفة 
واحدة. فقال ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. » قال: كنت أرى أن لك عق 
سي ل ا 

وقد رَوى فسخ الحج إلى العمرة: ابنٌ عمر وابن عباس وجابر وعائشة 
وأحاديثهم متفق عليهاء ورواه غيرهم من وجوه صِحاح”" . 

القول الثاني : أنه لا يجوز. وهو مذهب الجمهور'". 

وعللن): الح اعد اللبكين, لم ودر شمطه #العمرة». والحدييق يلال 
المُرّنِنٌ قال ؛ تلكة يا وَسُول اللد! : فَسْح الْحَجّ لَنَا خَاصّةً أَمْ لِلنّاسِ عَامّة؟ قَالَ : 15 
لا خَاضّةً)9 , 

وأجابوا عن الأحاديث بأنها: منسوخة» ومنهم من قال بأنها خاصة بالصحابة. 

القول الثالث: أنه يجوز. 


.)077 /١( المغني» لابن قدامة: (5/ 27607 وشرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الحج:‎ )١( 

() الشرح الكبير مع الإنصاف: (8/ 188). 

(") تبيين الحقائق» للزيلعي : (؟/ »)5١‏ والتمهيد» لابن عبد البر: (4/ 20701 وشرح النووي 
على عبا 1 150370 

(:) أخرجه أحمد في مسنده 22١19857‏ وأبو داود (180)» والنسائي (7808)»: وضعفه الألباني 


فى ضعيف أبى داود (710) . 


1 ك١‏ ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


والأقرب الجوازء وسبقت الإشارة للمسألة» وذكر بعض أدلة الجواز. 


5-4 


بن عَبْدٍ الله مِكأناء كَالَ: أَمَلّ الي لَه وَأَصْحَابْهُ 
بالْحَجٌ وَلَيِسَ مَعَ أ حد حر نهم هدي َي لني لله وم 0 
جه >5 و 3 


افيه مِنَ الْيَمَنِء فَقَالَ : أهللتٌ بمًا أهَل به بد الي عه فََمَرَ الب عكثة 
أصْحََ أن َوه عر ِطوُوا ثم يقرو وَيَجُواء ا من كا 


505 


مَعَهُ الْهَدْيُ . كَقَانُوا : : تَنْطَلِقُ إِلَى منى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَفْطْرُ؟ ! قَبَلَعَ ذَلِكَ التي لني 
َه َال : "لو اقبت من أمْرِي ما عدت ما أخديْتء ولوكَا أن 


مي الذي | لأخللث» امم لاد تكد 0 6 
رَسُّول اللهء دن تون بح وغرو وا 0 ا الرَّحْمِنٍ بْنَ 
أبي بكر : أن يَخْرْجَ 0 مَعَهَا إلى ل لذ . 


”7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولاء ألفاظه الغريبة: 


قولف «وَدكة كرا بقط) هذه العبارة وردت على وجه المبالغة» أي : يفضي بنا 


)١(‏ أخرجه البخاري »2١574(‏ كتاب: الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إل الطواف 
بالبيت» واللفظ لهء و(197١)‏ كتاب: العمرةء باب: عمرة التنعيمء» و(1١571)‏ كتاب: 
الشركة» يات: الاشتراك فى 'الهدي والبدنء و(+18) كتاب: التميئ». بات: 'قول: النبي 
َيه : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت», و(1977) كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب : نهي النبي مُه على التحريم إلا ما تعرف إباحتهء ومسلم )١717(‏ كتاب: الحج» باب : 


بيان وجوه الأحرام. 


كتاب الحج 6 ١‏ 


إلى الجماع» ثم حرم بالبحج عقب ذلك + وحالةٌ العير تناف الثرقه: 

قوله: ١وَحَاضَتْ‏ عَائْشَة), أي : قبل شروعها في الطواف» وكان وقثٌ حيضها يوم 
البسيث لغلا خلون فخ ذي السبعة : 
ثانيّاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ فيه جوازٌ الاحرام المُعلّقَء بأن يُحَرِمَ على ما أحرم به فلان» كما فعل 
علي يلق دوين البغنه ولا يعرف بأيٍّ شيء أهلّ ال عله فأهلّ بهذا 
طلبًا لموافقته عله . 

وطرائقٌ الاحرام ثلاث : 

١‏ - المُحدّد: وهو أن يُحدّدَ النّسك الذي يريد أن يُحرِمَ به» سواء إفراد» أو 
قِران» أو تمتع. 

؟ - المُعلّق : وهو أن يُعلّقَ إحرامه, فيقول: كإحرام فلان» وهو لا يدري بأي 
شيء أحرم فلان» حتى يوافقه ويسأله. 

* - المبهم أو المطلق: وهو أن يُطَلِقَء بأن يُحرِمَ ولا يحدّدء وإنما ينوي 
الدخول في الإحرام» كإنسان متردد بم يُلبّيء فلا يُعيّن لا حجّ إفراد ولا قران ولا 
تمتع» فيجوزء ولكنه لابد أن يعيّن نسكه قبل الشروع في أيٌٍّ من أركان الحج أو 
العمرة وجوبّاء ولو عمل قبل أن يحدد»ء فلا يعتد به ولا يجزئه. 

فائدة: قال العلماء: وإنما أبقى الي ينه عليًا تتفت على إحرامه بخلاف أبي 
موسى يفيه الذي أهل كذلك بإهلال اللَبِىّ مله فأمره أن يُحلّ من إحرامه» وأن 
يتمتع : لأن عليًا مَفتَهْ ساق الهديء وأبو نوسى اطلاقة لم تسق اناري , 
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ا /١‏ قوله: «لَّو اسْتَفْبَلَتُ..» استدل به من قال بأنَّ التمتع أفضل» 


.)١1١8 حجة الودا 3 لابن حزم : (ص‎ )١( 


ل م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
١‏ إحكام شرح و 


وسنقة الضسالة. 

فإن قيل: كيف يجيب من يقرر أن النَبَىَ َيِه حجٌّ قارنّاء ومن يفضّل القران على 
التمتع عن هذا القول من النَِيَ ْلَه حين يتمنّى أنه حج متمتعاء فهي صيغة يُفَهُمُ 
منها أنه ودّ لو حج متمتعًا؟ 

يُجَاب عن هذا: بأنه إنما أراد مَل تطييب قلوب أصحابه؛ لآنه كان يق 
علوم أديدار] وو مكرم وان يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم ويتركوا الاقتداء به؛ 
ا ل 7 

ول يُقال: إِنّ التحديث يدل على أن العمتم أفضل »+ لآنه عله له يمن إلا 
الأفضل ؛ لأنا نقول: التمني هنا ليس لكونه أفضل مطلقًا؛ بل لأمرٍ خارج» فلا يلزم 
من ترجيحه من وجه ترجيحه مطلقّاء كما ذكره ابن دقيق العيد''" . 

ا "/ قوله: «قَتَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلّهَاء »غَيْرَ أنهَالَمْ َطف بِالْبَيْتِ» فيه أن الحيض 
لا يمنع شيئًا من مناسك الحجء لك القلر اق اليف والضالةة عق لأنه داخل 
البيت» وهي ممنوعة من دخول البيت حتى تطهر» فأما ما عدا ذلك من المواقف 
والذّكر والدعاء» فلا تمنع الحائض منها؛ بل تفعله حال حيضهاء فدخل في ذَلِكَ 
الوقوف بعرفة» والمزدلفة» ورمي الجمارء وذكر الله ودعاؤه في هذه المواطن» 
وكل هذا متفق على جوازه'") 

ولم يدخل في ذَلِكَ السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه تابعٌ للطواف لا يفعل إِلّا 
بعده . 

فإن طافت الحائضء فما حكم طوافها؟ 

ه من حيث الحكم التكليفي: هي آثمةٌ بطوافها حال الحيض باتفاق العلماء» 


.)81 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/‎ )١( 


ى 


لنهي الئَىَ َه عن طوافها في هذه الحال. 


وأما من حيث الحكم الوضعي: فقد اختلف في حكم طوافها. 


واستدلوا بأدلةٍ كثيرة» منها: أن النَبىّ َيه قال لعائشة : «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحُ 
غَيْرَ ألا نَطُونِي بِالْبَْتِ حَنَّى تَطْهُرِي)”"2. فهذا نهي صريح» والنهي يقتضي الفساد. 
وكادييف ابن عباس : «الطُوّاف الث ل 


القول الثاني : أنه يصحٌّ طوافهاء لكن مع الاثم» وهو مذهبٌ الحنفية ورواية عن 


انا 


ولعل الأقرب أن طواف الحائض لا يجوز؛ لما استدلوا به» ولكنّه قد يُتَسامَحُ في 
حقٌّ المضطرّة لذلك؛ وهي من أصابها الحيض» ولا تقدر على الرجوع. ولا على 
البقاء» كحال بعض النساء اللاتي يأتين من بلدان بعيدة» ويتعذر عليهن البقاى 
وكذا الرجوع» فالقول بصحة طوافها للضرورة له وجه. والله أعلم. 

41 ولق :3613 لكو نا يقط: + فيه أن من فحلل يون عمرقه حل له كل ما كان 
محر ما عليه بسبب الإحرام» حتى الجماع . 

ها ه/ فيه الجمع بين الحل والحرم في الاحرام بالعمرة؛ وذلك لأن التي عله 
أمر عائشة أن تخرج للتنعيم ؛ كي تحرم من الحلّ » وسواء أحرم من التنعيم أو غيره 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب: 2)051١ /١(‏ وفتح الباري» لابن 
حجر: (7/ 2008., والشرح الكبير مع الإنصاف: (94/ .)١١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري (705)؛ ومسلم .)١11١(‏ 

() أخرجه الترمذي (450).» والنسائي )١1977(‏ والحاكم في المستدرك )١541(‏ وقال: «هَذَا 
حَدِيتٌ صَحِبحُ الْإسْنَادِ وَلّمْ يُخَرّجَاهُ. . .4 وصححه الألباني في الإرواء (171). 

(4) البحر الرائق» لابن نجيم: (؟/ 0948» والشرح الكبير مع الإنصاف: (9/ .)١١5‏ 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (755/ .)5١7‏ 


ل م الإحكام د عمدة الأحكا 


من جهات الحلّء وعائشة في هذه العمرة حكمها حكم المكي» وسبق ذكر 
الخلاف في موضع إحرام المكي بالعمرة. 

أما الحجٌ» فلا يلزم أن يحرم خارج حدود الحرم» فإنَّ الصحابة أحرموا يوم 
الثامن من مكة» ولعلٌ هذا؛ لأن الحاج سيخرج عن حدّ الحرمء بخلاف المعتمر. 

#ا ”/ فيه جوازٌ تكرار العمرة في سفرةٍ واحدة» وذلك لأن عائشة كانت قارنة» 
وللقارن عمرة» وأحرمت بعمرة بعد ذلك . 

وهذه مسألة يفعلها الآن بعض الناس. واختلف فيها العلماء : 

فمنهم من كرههاء تُقِلَ ذلك عن ابن تيمية» وقال: «فيها -يعني الإكثار من 
العمرة للمكي- محذوران: أحدهما: كونُ الاعتمار من مكة» وقد اتفقوا على 
كراهة اختيار ذلك بدل الطواف. والثاني: الموالاة بين العَمَرء وهذا اتفقوا على 
عدم استحبابه)”"' . 

والأقرب أن يقال: الأفضل عدم تكرار العمرة في السفر الواحدء فإن الصحابة 
لم ينقل عن أحد منهم أنه فعل ذلك» مع أن السفر في حقهم أكثر مشقة مناء ولم 
ينقل هذا إلاعن عائشةء وإنما كان إقرار النِيَ مله لها بذلك تطبيبًا لنفسهاة ولذالم 
يفعله غيرها من الصحابة» قاله الشوكاني. 

فإن حصل التكرار» فالذي يظهر جوازه؛ أفتى بذلك ابن باز وغيره””' » غير أنه 
لا يديم التكرار» وإنما له فعل ذلك مرةٌ أو مرتين» والأؤلى -ولا شك- انشغاله 
بالطواف والصلاة وغيره. 

وقد قال طاوس : «الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم 
يُعذَّبون» قيل له : فلم يُعَذَّبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة 


.)51٠9 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (57؟/‎ )١( 
.)577 /١11( مجموع الفتاوى» لابن باز:‎ )١( 


كتاب الحج 10 9 5 


أميال ويجيء» وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائة طواف» وكلما طاف 
بالبيتك» كان أفضيل من أن يعشى فى غير شي 

#ا ا/ جواز الخلوة بالمحارم, فإن عبد الرحمن بن أبي بكر خلا بعائشة في 
طريق طويل» غير أنه إذا خُشيت الفتنة من المَخْرّم لم يحل لها أن تخلو به؛؟ خشية 
5086 وسعتر :قن 'الفظن:السليمة: أن المحرم. .لا يمكن: أن يستطيل .على 
يارد الك فى النكييم اتدل عت اس افوا للك من البدار #يمحارسي واللة 
السعات. 

1# 8/ استخدام (لو) في الكلام؛ لقوله: «لو اسْتَفْبَلتُ...» 

ولا تعارفى يبن هذاء وبين ما .ورد : أن لو نه تَفْتَحُْ عَمَلَ الشَيْطَانِ)" ""؛ قال ابن 
حجر: «ليس المراد ترك النطق ب(لو) مطلمًا؛ إذ قد نطق النَِيُ يله بها في عدة 
أحاديث» ولكن محل النَّهِي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضةً للقّدَر مع 
اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور»" ". اه. 

وعلى هذاء فيكون المذموم استعاملها على وجه الاعتراض على القدّرء أو على 
التلهف على أمرٍ دنيوي . 

أما من قاله تأسقًا على ما فات من طاعة الله ونحو هذاء فلا بأس بهء وعليه 
يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث؛ لانتفاء المعنى المذكور. 


1 
7 
1 
7 
ب 
7 


00 المغني» لابن قدامة: (0/ /ا١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (5555). 


7 الأكنا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ره هو عم 


لمات سول الله 337 23 تقول:» 
سول الله 202 تكلتاها 0 


معن الحديقة أن تفن الصحابة اخرموا مترديي كد هذا عن قزل 
١ونَحْنٌ‏ نَقُولُ : لبيك بالحَجٌ»» فأمر لبن ْلَه هؤلاء ممن أحرم بالحج أن يتحوّل 
إلى ضمرة» بوركوان لحينها مفيتكا: 

وقد دلَّت الأحاديث الأخرى أنَّ هذا صنيعٌ بعض الصحابة» وأما بقيتهم؛ فقد 
أحرموا بالقران» وبالتمتع» كما في حديث عائشة وِكْينا : «فَمنًا مَنْ أَهَلَّ بعْمْرَةء وهنا 

اقيق يدري د 
[ فمسألة الحديث: 

جواز فسخ الحجٌ إلى العمرة» وسبقت. 

وفيه: ذكر النسك بالتلبية في بداءته وأثنائه» حيث قال: «ونَحَنٌ لوك 


بالحَج) . 


)200 أخر جه البخاري )١5946(‏ كتاسه : الحجء باب : من ل بالحج وسماه» ومسلم (5١١؟١/‏ 
5) كتاب: الحجء باب: فى المتعة بالحج والعمرة» واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (5508)»: ومسلم .)١51١١(‏ 


كاد 


0 2 عو 
ووباء قَالَ: قَدِمَ رَسُول الله عله 
عع و 0 ا - هر .4 12010 
00 ان اوه عَمْرَة . فقالوا: يا 
| ؟ قَالَ: «الْجِل 2 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 


ا أولّا: حَذفٌ المصنّم جملةً من أول حديث ابن عباس » وهي قوله: ١كَانُوا‏ 
يَرَوْنَ أن العُمْرَةَ في أَشْهْرٍ الحَجّ مِنْ أَنْجَرِ المُجُورٍ في الأضء وَيَجْعَلُونَ المُحَدَمَ 
صَفَرَاء وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأ الدَبَوء وَعَفَا الَنَوْء وَانْسَلَحَ صَفَوْ حَّتِ العُمْرَةُ لِمَن 
اعَتَّمَرً) . 

وهذا -كما قال ابن حجر- هو النَسِيِءٌ الذي ذكره الله في سورة التوبة» والذي 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» فكانو ا يون المحرّمَ صَمُرّاء وار وشو 
تحريم المُحرَّم إلى نفس صَفَر؛ٍ لثلًا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة. فَيَضِيقٌُ 
لمم نيهااجا عادر من المقاتلة والغارة بعضّهم على بعضء ضضْلَلَهِم الله في 
ذلكء فقال: ل إِكَما ييه رصاءء فى الحكثر مَل بد الذرت كذوا...» الآية [القرية: 


بسع 0ك 


وقوله: «إِذَا ب يدأ اذه لي : ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١589(‏ كتاب: الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» و(9770) 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : أيام الجاهلية» ومسلم )١198 /١١540(‏ كتاب: الحج» باب : 
جواز العمرة في أشهر الحج. 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وقوله: «وعَمًا لماي اندرس أثرٌ مشي الإابلٍ وغيرها من الأرض . 

وقولك: «الْحِلٌ كله أي الجر الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام 
بعد التحلل المأمور به. 

#ا ثانيًا: المقصود بهذا الحديث. والأحاديث قبله : التأكيد على ما سبق ذِكره 
من جواز فسخ الحج إلى العمرة» وسبقت الإشارة للمسألة . 

لا ثم شرع المصنف في ذكر أحاديث لا علاقة لها بالفسخ . 


بن الربيْرِ قَلَ : تل أسَامة ين ويد فيلت - وأنا 
جَالِسنٌ : َي كان سوك ال لك بسر حي ل قَال: كا 
الْعَنَنّ فَإِذَا وَجَدَ فَحْوَةَ نص ا 
2-2 ايح ححككك 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: «العَنَقّ): هو نوعٌ من السير للابل فيه انبساط ويُسر. 

قوله: (فَجْوَّةً) : هي الفرْجة والمكان المتسع ب نمرة: الشيكين . 

قوله: «نَصصَّ): أي: أسرع قليلا؛ ليستغل السير في الفجوّة» قال أبو عبيد: 
«النصٌِّ: التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سّيرها)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1587(‏ كتاب: الحج» باب: السير إذا دفع من عرفة» و(58737) كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: السرعة في السيرء و(١515)‏ كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع, 
ومسلم (857؟١/‏ 187) كتاب: الحج» باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. 

(0) غريب الحديث, لأبي عبيد: (”/ 1078). 


03 سي 


كانيًا: مسائل الحديث: 


/١ ©‏ أن هدي التي عله في المشي: الرفنٌ حال الزحامء والإسراعٌ عند 
الفرجة؛ ليبادر إلى المناسك» وكل هذا بطمأنينة وخضوع., هذا من حيث العموم. 
وهذا ما فعله حين خرج من عرفة إلى مزدلفة» كي يصلّي المغرب والعشاء فيها 


- 


وهذا الحديث ترجم له البخاري: (بَابٌ السّيْر إِذَا دَهَمَ مِنْ عَرَفَةً) . 

ا ؟/ جوارٌ الارداف على الدابة» ما لم يشق ذلك عليهاء فإنَّ أسامة ينه كان 
رديف الى لله في تلك الليلة . 

8 ؟/ تحرّي السلف السؤال عن حجته. وحرصهم على معرفة أحواله. كي 
يقتدوا به؛ ولذا سألوا عن كيفية مشيه» وسألوا ماذا كان هو والصحابة يقولون؟» 
فكان الجواب: «يُهِلُ الم فنّاء قل ينك علو ويك لمكي يناع ناذا كه 
عَلَيْهِا'': وسألوا عن وقت رواحه. . وغير ذلك» كل هذا؛ لشدَّة تحرّيهم أفعاله 


4 طع 


هاا 


.)١186( ومسلم‎ »)١759( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مرو وا؛ أنَّ رَسُولٌ الله عله وَقَفَ في 
الوق . تجعَلُوا يسَألُوكه 7ب لم أشغز فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ 
أذبَحَ ؟ قَالَ : : اذبح وَلَاحَرَجَ . وَجَاءَ آخَرُء فَقَالَ: :لم شمر ٠‏ فَنَحَوْتُ قَبْل 


أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ : ١اْم‏ وَلاحَرَجَ) هَمَا سَيِلَ يَوْمَِ : عَنْ شَئْءٍ دم وَلَا آَخْرَ 
إلا قَالَ: «افْعل وَلَا حَرَجَ 6 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولاء ألفاظه الغريبة: 


قوله: «في حَجَةٍ الْوَدَاء ): يجوز فتح الحاء وكسرهاء وكذلك كسر الواو 
وفتحها؛ وهي العية ان هيا عيبا ال اله في اليذه الغاشيية» وفى, حييده 
الوحيدة بعد الهجرة» 521 ححّ قبل الهجرة أم دكا 


)١؟5(و أخرجه البخاري (87) كتاب: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء‎ )١( 
كتاب: الحج» باب: الفتيا على‎ )١150١- ١1594(و باب : السؤال والفتيا عند رمي الجمارء‎ 
الدابة عند الجمرة» و(27788» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًّا في الأيمان»‎ 
. ومسلم (107/ /771- 18”) كتتاب: الحجء باب : من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي‎ 

(؟) عن جابر بن عبد الله؟ أن النبي مله اح اجيج ٠‏ حَجََيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَء وَحَبَةَ بَعْدَ ما 
هَاجَرَ) وَمَعَهَا عُْمْرَةٌ فَسَاقَ ثَلَانَا وَسِنَّينَ يَدَنَها . أخرجه الترمذي (815)» وصححه الألباني» 
قال ابن حجر في الفتح (8/ :)٠١7‏ «حجّ قبل أن يهاجر مرارّاء بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم 
يترك الحج وهو بمكة قط؛ لأن قريشًا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج» وإنما يتأخر منهم 
عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف,. وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج» 
ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب» فكيف يُظن بالنبي عله أنه 
تركه؟ ! وقد ثبت في حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقمًا بعرفة» وأن ذلك من توفيق 
الله له) . 
وحديك جبير الذي أشار إليه ابن حجر هو عند البخارئ )١554(‏ ونصهغنه أنه قال: «أَضْلَاْتٌ- 


يككاب الح ٠6‏ 2 


ى 


وسّمّيتْ حجة الوداع؛ لأنَّ البَ يله ودّع الناس فيها ولم يحج بعدها. 

وورد أن هذا الحديث وقع يوم لحر وهو يخطب » وورد عند الجمرة» ولا 
تعارض بينهماء فقد ورد أن الى كه خطب ظهر يوم النحر”" . 

قوله: «لَمْ أَشْعْا: أي: لم أعلم ولم أفطن. 

قوله: (وَلَا حَرَّجّ) : أصل الحَرَّجٍ الضيقٌ» ويُطلق على الاثم أي: لا إثم» وعلى 
المعنى الأول يكون المراد بقوله: «وَلَا حَرّجَ). قيل: أي: لا فدية. 

قوله: «قُدَمَ وَلَا أَخْرَاء أي: من هذه الأعمال الأربعة. 


جواز تقديم بعض الأفعال على بعض يوم النحر. 

واعلم أن أعمال يوم النحر أربعة: الرمي, ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» 
هكذا رتبها اللَِنُ عللهُ؛ِ وهي السنة» يتعلق بالتحلل منها ثلاثة؛ وهي الرمي» 
والحلق والطواف» دون النحر. 

وقد اتفقوا على صحة النسك مع الإخلال بالترتيب» واختلفوا في حكمه وتعيّن 
الفدية بمخالفته على قولين : 

القول الأول: يجب تقديم الرمي على الحلق» وما عدا ذلك يجوز؛ لأن الحلق 
لا يكون قبل التحلل» وحملوا الحديث على نفي الاثم وهو مذهب المالكية”'". 

القول الثاني: يجوز التقديم والتأخير عمومّاء مع استحباب الترتيب» وهو 
ملعن جكيور السلك والخلك» بورهو الضوانب”7, 


() تقدم تخريج هذه الروايات في الصحيحين عند تخريج الحديث. 
)١(‏ الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 42579415 وبدائع الصنائع» للكاساني: (؟/ .)١١75‏ 


ضرم الحاوي الكبير» للماوردي : (:/ كما وشرح النووي على مسلم: )(9/ هه وكشاف - 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وقالوا: ولا فدية في تقديم الحلق. ولا غيره» والنفي للفدية والإاثم» وإيجابث 
الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجبًا لبيّنه النَنُ َيِه حينئذ؛ لأنه وقت الحاجة» 


ولا يجوز تأخيره. 


5 . وان فم ضإالل كود ع 1 لا 1 5 
قال الطبري: «لم يُسقط التَنُ عه الحرج إلا وقد أجزأ الفعل؛ إذ لو لم يجزئ 
لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في 
الحجء كما لو ترك الرمي ونحوه»ء فإنه لا يأثم بتركه جاهلًا أو ناسيّاء لكن يجب 
عليه الإعادة» والعجب ممن يحمل قوله: «وَلَا حَرَّجَ) على نفي الإثم فقطء ثم 
يخصنٌ ذلك ببعض الأمور دون بعض. فإن كان الترتيب واجيّا يجب بتركه دمَ؛ 
فليكن في الجميع» وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض.» مع تعميم الشارع 


الجميعٌ بنفى الحرج)”" . 


ب 
7 


- القناع, للبهوتى : (5/ ")لي 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر: (”/ .)01١‏ 


1 
7 
2 
7 


0 اي 
كتاب الحج ا /07 لك 


-0١‏ عن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بْنِ يَزِيدَ النَحَِيَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ 

تإنتة. قَرَآهُ يَرْبِي الْجَمْرَةَ الْكبْرَى بسَبْع حَصَيَاتِء فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ 

يَسَارِوء وَهِنَى عَنْ يَمِينِهِ. ثُمّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الذي أَنْزِلت عَلَيْهِ سُورَةُ 
البقَرَو تنه" . 


قوله: «الكَبْرَى) : هي جمرة العقبة» واختّصَّت عن غيرها بأمور: 

-١‏ أنها تُرمى يوم النحر. 

؟- لا يوقف عندها للدعاء. 

اد كران ايحن 

5- ثُرمى من أسفلها استحبابًا . 
7 وف الحديث مسائلء أهمها ثلاث: 

/١ ©‏ أن عدد الجمار سبعٌ . فلا يصح الرَّمي بأقل منها . 

فإن رمى بأقل» فلا يجوز بالإجماع. فإن كان عامدًا لم يُعتَدَ برميه» وإن كان 
جاهلًا فيستدرك» في يومهء أو مِن الغد» فإن تعذَّر عليه الاستدراك» فقيل: يَجَبْره 
بدم» إن كان نقص ثلانًاء فأكثرء فإن كان النقص واحدة لم يلزم جبره بدم . 


فائدة: نظم بعض الفقهاء شروط الرمي» فقال”" : 


)١15751(و كتاب: الحج» باب: رمي الجمار من بطن الوادي»‎ )١570( أخرجه البخاري‎ )١( 
باب : رمي الجمار بسبع حصيات» و(117١) باب: من رمى جمرة العقبة» فجعل البيت عن‎ 
كتاب: الحجء‎ )709-5705 /١١95( يساره» و(777١) باب: يكبر مع كل حصاة» ومسلم‎ 
. باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي‎ 

() حاشية اللعرون على الخطينة (1/ 6). 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


3 3 0 ءًُ 

وه ظّ 9 - 3 عن ٠#‏ ل ا 

محروب؟ ري لِلجِمَارٍ يبحةه لعل 0 

عاك ف + 0 2 5 575 ع ما 6ه اخ ار و 
يا © عو ب 

وفصد مرمى يَا فتى وَسادس تبحفى لان مصيبه الحجر 


8 ؟/ أن موضع الرمي المستحب : أن يجعل منى عن يمينه» ومكة عن يساره» 
ووجهه للجمرة» ويجوز الرَّمئٌ في غيره في المواضع . 
ها #/ جوز قول: سورة كذا+ .وقد اسثول به على اليحجاج بن يوسف الذي كان 


010 
وإنما خص ابن مسعود يلق «سورة البقرة» بالذكر : إما لعظم قدرهاء أو لذكر 


أحكام الحج فيها. 


.)817 /9( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 


1ل عن عبد اللو بن ع ينا أذ وُسُْول: الله 2ل قال 
«اللَهَم ارْحَم الْمُحَلقِينَا . قَالُوا: وَالمُقَصّرِينَ با رَسُولَ الله. كَالَ: 
«اللَهُمَ ارْحَم الْمُحَلْفِينَة. كالوا: وَالْمقَصَرِينَ يا رَسُوَلَ الله.. قال* 
«وَالْمْقَصّرِينَ)”". 


[] مسألة الحديث: 

أفضلية الحلق على التقصير من وجهين : 

. دعاء النَِىّ عه لهم ثلانًاء وكان هذا في حجة الوداع‎ -١ 

؟- تقديمهم في القرآن: ا ا وَمْقَضصَرنَ» [الفتح: 77] والعرب تنذأ 
بالأهم . 

وإنما كان الحلق أفضل: لأنه أقربٌ للتواضع والخضوع . 

ولأن المقصود من الإحرام التجرٌّد عن الترفُه» وفي الحلق يكمل المقصود. 
وضابط اللعاقه حال مدعي الر الى ريما لأ يكن مغ بدا من أله 
والتقصير: قَصَّ بعضه مع عدم استئصاله. 

هذا في حق الرجل» فأما المرأة فيتعين في حقها التقصير على أيٌّ صفة كانت» 
ضَفْرٍ أو غيره» قدرَ أنملة أو أقل» ولا يجوز لها الحلق بالإجماع”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١145 .١540(‏ كتاب: الحجء. باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» 
و(4154» 1١55‏ ) كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع» ومسلم /1١01(‏ 5315 -814) 
كتاب: الحج» باب: تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصير. 

(؟) الإجماعء لابن المنذر: (ص 08). 


س5 الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1 | (حكام شوح م 


فإن قيل: فهل يلزم حلق أو تقصير جميع الشعر؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال: 

فالمشهور من المذهب. ومذهب المالكية: لا يجزئ حلق بعض الرأس؛ بل 
وقالت الشافعية: يجرئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات؛ والأفضل كله”” , 


وقالك الحدفية + بحري جعي 


0 
٠ 


والأقرب القول الأول» وذلك لأن التي مله حلق جميع رأسهء وقال: ١خُذُوا‏ 
عن مَنَاسِكَكُمْ ...2 ولأنه لا يُسَمّى حالمًا بدون حلق أكثره . 

فائدة: قال العلماء: السنَّهُ في صفة الحلق أن يبتدئ الحالق بمقدم رأسه» فيحلق 
منه الشق الأيمن» ثم الأيسرء ثم يحلق الباقي» اقتداء بالَبيَ عه . 


)١(‏ المغني» لابن قدامة: (0/ 544)»: وشرح مختصر خليل للخرشي: (؟/ 20775 ومنح 
الجليل: (؟/ .)58٠١‏ 

00( المجموع. للنووي: (8/ .)١97‏ 

() بدائع الصنائع» للكاساني: (؟/ .)١5١‏ 

(4) فعن أنس بن مالك : «أَنَّ رَسُولَ الله يله أَتَّى مئى» قأتى الْجَمْرَة فُرَمَامَاء ثُمٌ أَتَى مَنْرِلَهُ بِتّى 
تحر ثم َال للحلَاقيٍ خُذ وَأسَارَ إلى جاده اليم ثم الأيْمرِ ثم جَعلَ يُغطيه الناس' 
أخرجه مسلم (1705)» وانظر: المغني» لابن قدامة: (5/ 540). 


ع قائفة طننا تالمع تصقن د كو قلخ 1 عدم 
حر اول بو لاير سوام النبيّ جد نافضنا بوم 
النَحْره فَحَاضَتٌ صَفِيّة. فَأَرَادَ النَبِن َي مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَجُل مِنْ أهله. 
00 1 2 4 04 هاس 2 0 م 2 َو 2 2 
ققلتٌ: يَا رَسُولَ الله إِنهَا حَايِضٌ . فَالَ: «أَحَابِسَتَنَا هِى؟» قَالوا: يا 
5 2 وي .مداه 50 َه و ا 3 5 ١‏ 
رَسُولَ الله أَقَاضَتْ يَوْمَ النَحْر. قَالَ: «اخَرّجُوا)"''. 


وَفِي لَفْظِ : قَالَ الب مله : «عَفْرَى. حَلْقَىء أَطَاَتْ يَْمَ النّحْرِ؟ قِيلَ : 
نَعَم . قَالَ: «قانفرى)”"' . 


2-2 الح جحححهدك 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: الفاظه الغريبة: 

قولها: «أَنَاضَّتْ)؛ أي : أنها طافت طوافٌ الإفاضة. 

قولها: «يَوْمَ النَحْرِ): هو يوم العيد العاشر من ذي الحجة. 

قوله: اعَفْرَىء حَلْقَى): هو في الحقيقةٍ دعاء بالإصابة بالوجع وحلق الشعرء 
ولكن ذلك غير مقصود» فهو مما يجري على ألسنة العرب من غير قصدء ونظيره: 


)١555(و أخرجه البخاري (7؟١7) كتاب: الحيض» باب: المرأة تحيض بعد الافاضةء»‎ )١( 
كتاب: الحجء باب: الزيارة يوم النحرء و(7170١) باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت»‎ 
2454 /5( .)585-1585/١5١١( كتاب: المغازي». باب: حجة الوداع» ومسلم‎ )5١50(و‎ 
. كتاب: الحج» باب: وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض‎ 5 

(؟) أخرجه البخاري )١7177(‏ كتاب: الحج» باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» و(1857١)‏ 
باب : الإدلاج من المحصّب» و(2019) كتاب: الطلاق» باب: قول الله تعالى : #إوّلا يل لَنّ 
أن يَكْمْمْنَ مَا حَلَقِّ أنَهُ ف أَيَحَامِهنَ» [البقرة: 778]. و(0800)» كتاب: الأدب». باب: قول 
النبي َيه : «تربت يمينك» , و اعَفْرَى حَلْقَىَا » ومسلم (11؟١١1/‏ 417) (1/ 470) كتاب: 
الحج» باب: وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض. 


0000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


تربت يذاك» وتكلفك م20 


قوله: «انْفِري». أي: اخرجيء قال أبو عبيد: (إِنّما هو من نِقَار الشيء من 
الشيء. وهو تجافيه عنه» وتباعده منه)”"' . 

ا ثانيًا:. مسائل الحديث: 

#ا /١‏ ركنية طواف الافاضة, حُكي الإجماع على هذا" يُوْخْذْ هذا من نية 
لين َيه تأخير الخروج من مكة لكي تطوف صفية» فلما علم أنها طافت يوم 
النحر طواف الإفاضة أذن لها بالسفرء وترك طواف الوداع. 

واعلم أن طواف الافاضة يبدأ وقتّه من بعد نصف ليلة يوم النحر» بعد مبيته 
بمزدلفة» وقبل ذلك لا يصحء والسنة فعله يوم النحر ضحىء» كما فعل 
الي يه ويجوز في غير يوم النحرء ويمتد وقته إلى آخر الشهر. 

© ”/ أنَّمَن تحلّل في الحج فيجوز له جماع أهله؛ وذلك لأن الى لله أراد من 
زوجته مايريد الرجل من أهلهء ومعلوءٌ أنه بالتحلل الثاني يَجِلٌ له كل ماحُوم عليه 
بسبب الاحرام» ويعود حلالا كما كان. 

ا / سقوطً طواف الوداع عن الحائض. دل لذلك هذا الحديث؛ وحديث ابن 
عباس الذي يليه وهو مذهب أكثر العلماء؛ بل حُكِيَ عليه الإجماع» قال ابن عبد 
البر: «هو مجمعٌ عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم 


.)089 /7( فتح الباري. لابن حجر:‎ )١( 

(؟) غريب الحديث» لأبي عبيد: (”7/ 7517). 

(؟) الإجماع» لابن المنذر: (ص 08). 

(8) تعن ابن عمرء أن وسول الله عه : قاض يوم النّخرء م َع قصَلَى الظفِرَ يبئى! 0 
«١فَكَانَ‏ ابْنُ عُمْرَ يُِيض يَوْمَ الئَخْرِء ثُمَّ يَرْجِعُ فَبصَلَي الظَهْرَ بمئى, وَيَذْكُرْ أن الي مله فَعَلَها 
أخرجه مسلم (/ ١10‏ ). 


ولاقو عن البدرا اذا حيف آنا يتدام ا فعيفى الافوطر عو ف الاقامنة , 
#ا :/ أن الحائض تَمْتَعُ من دخول المنعد» لآند تل أراد أن يعس عن البشر 
حين علم بحيضهاء ولو كان دخولها المسجد وهي حائض يجوز لما امتنع لأجله. 


و 
0 


8 عن عبد الله : بْنِ عَبّاسِ وِكاء قَالَ : أمرَ الئاس أَنْ يَكُونَ آخِر 
عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إل أنّهُ حْنّفٌ عَنِ الْمَرْأَةٍ الْحَائِضٍ”" . 


وله «أَوِرَ الناسنُ»: الآمر هو الب ميل فيأخذ الحديثٌ حكم الحديث 
[] مسألة الحديث: 

وجوب طواف الوداع على غير المرأة الحائض . وهو واجب من واجبات الحج. 
فإن نسيه فإنه يعود إليه» فإن لم يعد صحّ حجه. وجبره بدم . 

وهذا القول -أي: وجوب طواف الوداع - هو مذهب جمهور العلماء” " . 


واستدلُوا بحديث الباب» وفيه أمرٌ البَبِيّ ده 


.)556 /١ا( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (777) كتاب: الحيضء» باب: المرأة تحيض بعد الافاضةء و(774١)‏ 
كتاب : الحج» باب : طواف الوداع» ومسلم (21751 178/ 17/94 -781) كتاب: الحجء 
باب: وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض . 

() بدائع الصنائع» للكاساني : (؟/ »)١57‏ الحاوي الكبيرء للماوردي: (54/ »)25١7‏ المغني» 
لابن قدامة: (0/ .)"1١7‏ 


ع م كلدم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


القول الثاني: أنَّ طواف الوداع بيك و ابس بيو انس ته" الو اتضيه لز ا 
القدوم» وهو مذهب الجالكو قر تلا ل 

والصواب القول الأول» والحديث صريح في هذا. 

وأفاد الحديث كذلك: سقوط الوداع عن الحائض . 


6 عن عبد الله بن عمَّرَّ ا 2 قَالَ : اسْتَأكمٌ العامة 3 
عبد الْمطلِبٍ رَسُولَ الله ل : ا يت بمكة الي يلى؛ بن أي , 


ور 


يتنه فَأَدْنَ 29017 


«سِقَايته) : سقاية الحجيج الماء. 
7غ مسائل الحديث: 


/١ 8#‏ وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق؛ لأن العباس فته استأذن الي عله 


في تركه» فأذن له وللرعاة» وبقي الناس على ما هم عليه؛ وعو عم المبيت 
والقول بوجوبه مذهب الجمهور ". 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل: (7/ 87): ومنح الجليل شرح مختصر خليل: (؟07977/5: ومغني 
المحتاج» للشربيني: (؟/ »)58١ 275٠‏ وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن: 
.)18١58/:(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١1551(‏ كتاب : الحج» باب : سقاية الحاج» و(198-1765١)‏ باب: هل 
يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؛ ومسلم (1715) كتاب: الحج. باب: 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية. 

(") التمهيد» لابن عبد البر: (771/11)» وشرح النووي على مسلم: (57/9)» والشرح الكبير 
مع الإنصاف: (775/9)» الشرح الممتع» لابن عثيمين: (1/ 0789 . 


كتاب الح 5 1 ا 


وقبل: بل هو سنة» وهو مذهب الحنفية» ورواية عند أحمزة'؟, 


والصواب: مذهب الجمهور. 

© ؟/ جوارٌ ترك المبيتٍ عند العُذرء كالسقاية ونحوهاء ويّلحق به كل حاجة من 
الحاجات التي تقع للإانسان» والعذر نوعان: 

)١(‏ عذر عام : كرجال الآمن» والأطباء ونحوهم. 

لعلو امن كالم يقن ومو القده وزكر لقال حكن فايس تر ا للك من 
الأعذار الخاصة . 

فالمذهب عند الحنابلة: أنه ليس لهم الرّخصة» إنما الرخصة تكون للأعذار 
العا ا 

والأقرب: أنه يجوز لأصحاب الأعذار الخاصة» واختاره ابن قدامة وابن 


القبه0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين : (؟/ »)27١‏ والمغني» لابن قدامة: (5/ 2774» والإنصافء, للمرداوي: 
.)١85/9(‏ 

(0 الروض المربع شرح زاد المستقنع». للبهوتي: (ص 58090). 

(") زاد المعادء لابن القيم: (؟/ 75717)؛ والشرح الممتع» لابن عثيمين: (9/ 991). 


5 ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


55”- - عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمَرَ مما قَالَ اع اذ تن بين المقريية . 
وَالْعْشَاءِ 6 ٠‏ لِكُلُ وَاحِدةٍ ِنْهُمَا بإقامة وَلَمْ يُسَبَحْ متها تبتهمًا 
إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا''". 


لشيبييداه 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «جَمُع): مُرْدَلِمَةَء قال ابن قدامة: «وللمُرْدَلِقَة ثلاثة أسماء: مُرْدَلِفَةُ 
وَجَمْعٌ» وَالْمَشْعَرُ الْحَرَام. 

وحدها من تَأِمَيْ عرفة إلى رن مُحَسرِ وما على يمين ذلك وشماله من 


الشّعَابء ففي أي موضع وقف منها أجزأه) 0 


قوله: «وَلَمْ يُسَبْحَ بَبْنَهمَاا : لم بغي صلاة النافلة . 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


/١ 18‏ مشروعيةٌ جمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة» والأفضلٌ أن يصلّي 
الحاحٌ أول ما يصل لمزدلفة» وألا يصلي إلا بمزدلفة لا قبلهاء إلا من عذر. 

فإن خشي خروج الوقت لزمه الصلاة قبل الوصول إليها؛ لآن الوقت آكدء فهو 
و للصحةء وتأديتها بمزدلفة د 

#ا ؟/ استدل به الحنابلة على أن المشروع عند الجمع أن تكون بإقامة لكل 


/١١88( أخرجه البخاري (15177) كتاب الحج» باب مَنْ جمع بينهما ولم يتطوع» ومسلم‎ )١( 
كتاب الحجء باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب‎ )510--17 
والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة.‎ 

(؟) المغني» لابن قدامة: (5/ 587). 


كتاب الج سي 


هياف ةو وهو نال نهل :تروك .وحدية أمنافة يق نزيله نوقيدة 1132 كاه 
الْمُرْدَلِمَةَ َرَلَ قَتَوَضَّأ فَأَسْبَعَ الْوْضُوءَء قيعت الصَّلَاهُ فَصَلَى الْمَغْرِبَء مُمٌ أنَاخَ 
كُلُ ِنْسَانٍ بَعِيرهُ في مَنزِلوء ثم أقِيمتِ الْعِمَاه فَصَلَامَاء وَلَمْ يُصَلَّ بَنَهُمَا شَينا00؟© 
متفق عليه» وأسامة أعلم بحال رَسُول الله مَتُهُ فإنه كان رديفه. 

وهل يكون ذلك بأذان؟ 

ه في المسألة خلاف بين العلماء على أقوال عديدة""". 

والمشهور من المذهب: كوثُها بأذانٍ وإقامتين» وهذا هو الأقرب؛ لأنه صريح 
حديت جابر: الكل أت _الْمَرْدَلمَة فَصَلَى يها المغرت وَالعِناء يأذان: وَإحِدٍ 
وَإِقَامَئَيْنِء وَلَمْ يُسَبح بَيْنَهُمَا شَيْنَا". وهو الذي حكى تفاصيل حجته مَكنّه وهذا لا 
ينافي حديث أسامة السابق؛ إذ ليس فيه نفي الأذان» وإنما ذكرٌ الإقامة» ولِما تقرر 
في المجموعتين أن الأفضل كونها بأذان وإقامتين. 

#ا */ مشروعية عدم التنفل بين المجموعتين» وينبغي الموالاةٌ بينهماء فإن 
التيخ لله لم يسك ريخ الصلاتين» أى + ل يهل : 

وإنما يتحقق الجمع بالموالاة» فإن طال الفصل بين المجموعتين عَرْفًا لم 
يصح . 

#ا 4/ أن المستحب للمسافر ألا يأني بالسّنن الرواتب في سفره» ما عدا سنة 
الفجر. فإن النَبِيّ لَه لم يكن يدعها في سفر ولا حضر”” . 


.)١18٠0( ومسلم‎ »)١79( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) المغني» لابن قدامة: (5/ 580-1178)» والشرح الكبير على المقنع: (9/ 1175). وكشاف 
القناع» للبهوتي : (5/ 45)»). وكشف المخدرات» للبعلي: /١(‏ 96 3). 

(9) أخرجه مسلم .)١5١14(‏ 

(:) فقد روى مسلم (7581) من حديث أبي قتادة أن النبي عَِلّْهُ صلى راتبة الفجر في السفر. وفيه : 
«نُمَ أَذّنَ بال بالصَّلَاةٍء فَصَلَّى رَسُولُ الله لله رَكعتيْن» ثُمَ صَلَّى الْقَدَاةه. يقول ابن القيم: - 


00 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


0 قَتَادَهٌ رن افع ستيه ذأ ا 
: ل أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحْمْرِ » فَعَثَرَ مِنْهَا أَنَانَاء فَتَرَلَنَا فَأَكَلْنَا مِنْ 
لخي فك 120 . صَيِْ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلنَا مَأ بَقِيَ من 
لَخمهَاء َدرَكنَارَسُولَ الله لله فَسَأناهُعَنْ ذَلك؟ قَالَ م 


أن يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟) قَالُوا: لا. قَالَ: الَكلوا مَا بَتِيَ 


لَخيهَا"''. وَفِي رِوَايَةِ: فَقَالَ: اهَل مَك مله شئ * 
َنَاوَلتهُ الْعَضُدَ م9 


عب ب الي -حححكحه 


- «وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض» ولم يُحْفَظْ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها 
ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر؛ فإنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا» زاد 
المعاد: (١/”/ا5).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (1775) كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: إذا صاد الحلال فأهدى 
للمحرم الصيد أكلهء و(1757١)‏ باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكواء ففطن الحلال» 
و(1771) باب : لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيدء و(177/8١)‏ باب: لا يشير المحرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلالء و(7918) كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية؛ ومسلم 
(5 151-55) كتاب: الحجء باب: تحريم الصيد للمحرم. 

(؟) أخرجه البخاري )157١(‏ كتاب: الهبة» باب: مَنِ استوهب من أصحابه شيئاء و(799؟١)-‏ 


”6 الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: «حَرَجَ حَاجاا : معتمرًا عمرة الحديبية» وكان ذلك في عمرة القضاءء وكان 
الخروج؟ لأن التَّبِىَّ عَييله ذكر له عدوء فأراد أن يستطلعوا عنه. 

قوله: «حَمْرَ وَحُش) : الوحش : كل شيء من دواب البر مما لا يستأنس» قال أهل 
اللغة: «وكل ليا ميك عن الناس» فهو وَحْثِيٌ * وكل شَيءٍ لا يستأئس 
لاس ا 

ويظهر أنه يدخل فيه الحمار المخطط المعروف الآن. وهذا ما أفاده كلام بعض 
أهل اللغة» فقد ذكر الجياني أنَّ حمار الوحش له خَطَّانَ أسودان على كبفيه” , 

قولفه 28115 اف الحمار» قآها :زد تيقال جمار» زعير» ويفا الود الجماز 
الأهلي: الجَحْشْنُ. والجمع جحاشء. ولولد الحمار الوحشي: التَّوْلَبُء 
وال 
5 كاتا مساقل الحديت: 


#ا /١‏ جواز دخول الحرم بلا إحرام, أخدًا من فعل أبي قتادة» وقيل: إن هذا 
وقع قبل توقيت الل عي للسواقيت. 


- كتاب: الجهادء باب: اسم الفرس والحمارء و(051؟) باب: ما قيل في الرماح 
و(5090. 2041) كتاب: الأطعمة» باب: تعرق العضدء و(0177) كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: ما جاء في التصيدء و(51177)». باب: التصيد على الجبال» ومسلم 
(77"5) كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم. 

.) 958 /5( لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 

(؟) إكمال الإعلام بتثليث الكلامء للجياني: (؟/ 0417 . 

(9) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» لأبي هلال العسكري: (ص: 07179 . 


ال ” الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1 | (حكام شرح م 


ويبقى القول بأن دخول الحرم بلا إحرام له حالتان: 

0 ايكون هد غير قاهدن السك «الصوات جو اله» وشيق ذكر السبالةء 
مسق بحديك تبن تولك ا :دن انول لمن ككل رجه على انيع المتتزاء 

(') أن يكون من قاصدٍ للنسك: فالصواب عدم جواز تجاوز الميقات بلا 
إحرام» وفي المسألة تفصيل سبق ذكر بعضه في باب المواقيت . 

1# ؟/ أن الحلال إذا صاد لنفسه صيدًا جاز للمحرم أن يأكل منه» وفي الحديث 
١صَيْدُ‏ لبر لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوءُ أَوْ يُصَدْ لك2”)0. 

ولو تمئّى المحرم أن يقعَ الصيدٌ في يد الحلال ليأكل منه المحرم فلا يؤثر هذاء 
فإِنَّ الصحابة جعل بعضهم يضحك لبعض» وأحيُوا لو أنَّ أبا قتادة أبصرهء وهذا 
الضحك منهم كناية عن تمنيهم أن لو ظفر به أبو قتادة"" 

ها "/ قولة: «فَعَفَرَ مِنْهَاا فيه أنَّ عقر الصيد ذكاته» وفي روايةٍ: أن هذا الحمار 
ماك مره أل اللو" ود قال 1ه : إن لِهَذِِالبَهَائِم أوَابدَ كأوَابدٍ الوحْشٍء قَمَا 

د عَلَيْكُمْ منْهَا فَاضْنَعُو | به مَكذَا)”'' متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١185١(‏ والترمذي (855): والحاكم فى المستدرك )١758(‏ وقال: «هَذًَا 
حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ: وَلَمْ يُخَرجَاة؛. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(00"). 

(1) وهذا ما ورد في رواية البخاري للحديث (1757) باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكواء 
ل رجه ديا عن أي قتادة قال : «انْطَلَقَا ه مَعَ الت عه عَامَ الْحَدَيْبِيَة فَأَخْرَمَ 
أسْحَابهُوَلم أَخْرم. لقاع يدك تراهنا شرم ابي يجتاروخني» فج 
بَعْضَهُمْ يَضْحَك إِلَى بَعْض» فَنَظَدْتُ فَرَأَيْتُةُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الفَرَسَ فَطَعَنتُهُ فَأَنتّهُ . : 

سو ا )باب : مَن استوهب من أصحابه شيئًاء وجاء 
فيها: عن أَبِي قتادة قال: ١‏ . ثم رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الجِمَارٍ فَعَقَرْتهُ ثُمَ جِنْتُ به وَقَدْ 
مَاتٌ. ..2). 


(:) أخرجه البخاري (5598)» ومسلم .)١958(‏ 


كتاب الحج 


١ 


لفل 


ا ؛/ حِل الحُمْرِ الوحشية. وهي طاهرة. بخلاف الأهلية» فقد قال عنها 


الي ل : «قَإنَهَا ر ايد 


ثالنًا: : استشكل بعض العلماء عدم إحرام أبي قتادة 5 مع الصحابة؟ 

وذُكرَتُ أقوالٌ عديدةٌ في هذاء لكن الذي يظهرء والله أعلم؛ أن الى يله بعث 
هؤلاء القوم من الصحابة إلى جهة ساحل البحر؛ ليستكشفوا عدوًا لهمء فلما 
انصرفوا عنه تيه وحاذوا الميقات أحرموا إلا أبا قتادة لم يُحرِم؛ لأنه قصد ميقانًا 
آخر وهو ال منه أن مَنْ حاذى ميقانَاء وعلم أنه سيمر بميقات آخر 


أقرب منهء فله الخيار أن يُحرِم من أي الميقاتين» القريب أو البعيد. 


وقيل: إن آبا قنادة لى تحرع» لأنه لم يرد السنك57, 


.)١1950( ومسلم‎ »)5١94( أخرجه البخاري‎ )١( 


000( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


يد - عَنِ الصَّعْب بْنِ جَتَامَة اللَينيَ تفتد. أَنّهُ أفدى إِلَى النِّيَ مله 
حِمَارًا وَحْتِِباء وَهُوَ الأَبوَاءِ - أَوْ يودَانَ - ره عَلَيْ قَلَمَا رََى ما في 
وَجْهِدء قَالَ: إن لَمْ ْم عَلَيْك إلا نا حَوُمْ)”7 . 


1 
وَفِي لفظٍ لمسّلم : «رِجْل حِمَارا . 
وفي لفظ : «شق حِمَارا. 


وَفِي لَفْظٍ : «عَجُرَ حِمَار)”" 
قوله: ١الْأَبْوَّاء»:‏ قرية تَسَمَى الآن مستورة. 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 


8 أولا: مسائل الحديث: 


/١ 8#‏ ا ل 0 
الامتتاع. يأثد كان محرمّاء وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن 
عا حرف 
ما لمر ٠.‏ 


ولكن يُشكل على هذا حديث أبي قتادة السابق» حيث أكل ابن عله . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1779(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا 
وحشيًا حا لم يقبل» و(8474؟) كتاب: الهبة» باب: قبول هدية الصيدء و(1507) باب: من 
لم يقبل الهدية لعلة» ومسلم 50/١١97(‏ - 07) كتاب: الحجء باب: تحريم الصيد 
للمحرم . 

(؟) أخرج هذه الروايات مسلمٌ )45//١١945(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم. 

(*) السئن الكبرى للبيهقي (4979)»: وإكمال المعلمء للقاضي عياض: (5/ 2)١97‏ وشرح 
النووي على مسلم: (8/ .)٠١5‏ 


فَجمِعٌَ بينهما: بأن الجواز إن لم يصد لأجل المحرمء والمنعٌ إن صيد لأجله أو 
صاده هو ويحمل هذا الحديث على أنه مَكلهُ امتنع من أكل صيد الصَّعْبٍ فته ؛ 
لأن الصعب كيه صاده لأجل التي عينه0" . 

غلا ؟/ مشروعية قبول الهدية. فَإنَّ ال يله أراد أن يقبل هدية الصَّعُْبٍ كزلفتة : 
وإنما منعه من ذلك عارضص» ل و الم 
تمعن اليخارض من حديث غافاة فالك؟ كان وسُول الله عله ينبل الهَدِيّة وَيْئِيتُ د 
عَلَيْهَااا'' قال ابن الجوزي: (إنما كان يقبل الهدية ليُظهرَ حُسْنَ خلقه» ولتتألف 
القلوب عاق محيه: واثما كان كيت عليها لقا يكوخ لأحن عليه 1 

ا / جواز رد الهدية لسببء وقد بوَّب عليه البخاري: (مَنْ لم يقل الهَدِيّة 
ا 

#ا 5/ الاعتذارٌ عند رد الهدية تطبيبًا لقلب المُهدِي. 
[] ثانيًا: روايات الحديث: 


ورد الحديث على عدَّةٍ رواياتٍ» فورد: ١حِمَارَ‏ وَحْش)»؛ وورد: "شْيقٌّ حِمَارا؛ 
و«رِجل حِمَارا» و«عَجْرَ حِمَار). ١‏ 

فذهب بعض الشراح -كابن بطال- إلى تعدد الواقعة””'» وكذا ابن حجرء لكنه 
علق ذلك بصحة الطرق”' . 


)١(‏ الاستذكار: (5/ »)١75‏ وشرح النووي على مسلم: (8/ 5 »23١‏ وفتح الباري» لابن حجر: 
(5/ ع 

8 أغرجه اليخازي 00640 

() كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي: (5/ 784). 

(:) صحيح البخاري: (”/ .)١59‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (4/ 589). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 7”7). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كه إحكام ثرح 1 


والأقرب: أن الواقعة وقعت مرة واحدة» ولم تتكرّرء وأكثر الروايات على أن 
المُهْدَى ١حِمَار‏ وَحْش» وهي رواية الحُمَاظٍ . 

ويمكن الجمع بين الروايات المختلفة: بأن رواية: «حِمَار وَحَشٍ) هي من 
التعبير بالكل وَيِرَادٌ به الجزء»؛ والمَهُدَى بعض حمارء وأما رواية: «شِقٌ حِمَّارِ) 
وعجر جِمَارٍ! و(رِجلَ حِمَارٍ؛» فيمكن أن يكون الشّق هو الذي فيه العَجُّزء وفيه 
الرّجلء فصمٌّ التعبيرُ عنه بهذا وهذا""'. 

وورد في رواية: «لَحْم حِمَارِ)”"2» وهي لا تخالف ما ذُكرء والله أعلم. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي : 0/ 9 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم /١١97(‏ 07). 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


[] مناسبة الكتاب: لما فرغ المؤلف من العبادات أتبعها بالمعاملات» وبداً 
بالبيع ؛ لأن المسلم لا يتمكن من العبادات إلا بما يقتنيه من طعام وشراب ولباس 
ونحوه» ومما يعينه على ذلك المال. 

والبيع والشراء من أشرف وجوه المكاسبء وقد قدمه على النكاح؛ لأنه لا 
يخلو مكلف غاليًا من بيع وشراء بخلاف النكاح» فشهوة البطن أهم من شهوة 
الفرج . 

البيع لغة: مصدر باع يبيع إذا ملك. ويطلق بمعنى: اشترى» وكذلك تكون 
للمعنيين» وهو مشتق عند الأكثر من الباع؛ لأن كل واحد منهما يمد باعه» للأخذ 
يا وهو في اللغة: دفع عوض» وأخذ معوض عنه . 

اصطلاحًا : عرفه الحنابلة بأنه : مُبَادَلَةٌ مَالِ وَلّو في الذَّمَق أو مَْفَعَةِ مُبَاحَةَ كُمَمَرٌ 
في دَارٍ بمِثْلٍ أحَدِجِمًا عَلَى التَّأبِيدِ غَيْرَ ربا وَفَرْضٍ . 

والأصل في البيع الحلّ والاباحة» دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب: قوله تعالى: وَآَحَنَ ألَهُ ألْبَهِمَ4 [البقرة: 807]. 

ومن السئة أحاديث كثيرة: منها: الحديث القادم: (إِذًا َبَابَعَ الَجُلَانِء دَكلُ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيّارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَهَا...؟ متفق عليه . 

والأجماع : منعقد على جوازه. نقله غير واحد كابن المنذر وابن هبيرة وغيرهم 

والنظر الصحيح يقتضي إباحته : فإن الإنسان قد يحتاج لما في يد صاحبه من 
أمور الدنياء فلا سبيل إلى الوصول إلى ما في يذه إلا ببذله مجانّاء وقد لا يتيسر» أو 


.)77١ الكشاف, للبهوتي (2177/7)» والمطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (ص:‎ )١( 


كتاب البيوع سي 


بأخذه منه قسرّاء وهذا ظلم» فشرع الله البيع لما فيه من المصلحة للمشتري 
بحصول مطلوبه» والبائع بتحصيله الثمن. 
وهذا أوان الشروع في كتاب البيوع , وقد أورد فيه عدة أبواب : 
؟]خياتة أورد فيه حديثين في الخيار. 
١‏ - بابٌ ما نُهِيَ عنْه منّ البيوع, وأورد فيه عشرة أحاديث . 
*' - بابٌ العرايا وغير ذلك». وأورد فيه ستة أحاديث . 
+ ديات اسل وأورد فيه حديئًا واحدًا. 
ه - باب الشّروطٍ في البيع» وأورد فيه ثلاثة أحاديث. 
5 - بابٌ الرّبا والصّرْفِء وأورد فيه خمسة أحاديث . 
/ - بابٌ الرَّهْنِ وغيرو» وأورد فيه أربعة عشر حديئًا في أبواب عدة. 
مح يات اللْقَطَقَ وأورد فيه حديئًا واحدًا. 
4 - باب الوصاياء وأورد فيه ثلاثة أحاديث . 


. بات الفْرّائّض.» وأورد فيه أربعة أحاديث‎ - ٠ 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


عم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


عَنْ رس ند 


تَ ا ير كن ا 

ا الآخَرَ قَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكء فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعغ)7". 

وَمَا في مَعْنَاه مِنْ حَدِيثِ حَكِيم بْنِ حِرَامٍ وَهوَ: 

5-556 - عَنْ حَكِيْم بْنِ رّامٍ تلت » قَالَ : قال وشرل الله اناده «البيّعَانِ 

ِالْخِيَارٍ ما لَمْ يََقَرَا - أَوْ قَالّ: حَتَّى يَتَقَدََا - فَإِنْ صَدَقَا و وَبِيَنَا يورك لَهُمَا 
ا 0 


قوله: «الخِيّار) : هو طلتٌ خير الأمرية من إمضاء البيع أو و 
قوله: «الْبَيّعَان) : البائع والمشتري 


قوله: (مَحِقّت). أى : ذهبث وزالتٌ. 


)١(‏ رواه البخاري )3٠١١1(‏ كتاب: البيوع» باب: كم يجوز الخيارء و(17١٠3)‏ باب: إذا لم يوقت 
في الخيارء هل يجوز البيع» و(0١٠3)‏ باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(5١١3)‏ باب: إذا 
خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» و(1١٠3)‏ باب: إذا كان البائع بالخيار هل 
يجوز البيعء ومسلم /١97١(‏ 57 --85) كتاب: البيوع؛ باب: ثبوت خيار المجلس 

() رواه البخاري )١191(‏ كتاب: البيوع ؛ باب : إذا بِيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء و(19175١)‏ 
باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» و(؟١٠5)‏ باب: كم يجوز الخيارء» و(5١٠5)‏ 
باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(4١٠25)‏ باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» 
ومسلم )١9١77(‏ كتاب: البيوع» باب: الصدق في البيع والبيان. 


كتاب البيوع 5 وم ا 


5 كَاتَياء مصضاكل الحديفية: 

#ا /١‏ إثبات خيار المجلس .ء وهذه أبرز مسائله. ولأجلها ساقه المصنف. 

والمراد بخيار المجلس : أذيكون الكل م العاقدية خخ شيخ العو مادناف 
مجلس العقدء لم يتفرقا بأبدانهماء أو يخيّر أحدّهما الآخر يشان لزوه العقد. 

وخيارٌ المجلس أثبته الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة"!'. وخالف المالكية» فلم 
يقولوا به؛ بل قالوا: خيار المجلس باطل» والبيع لازم بمجرد العقد تفرقًا أم لا" . 

واعتذووأ عن الحديك. باعتذاراق عديدة لأ ترقق إلى برد الحديف””*» ومق 
أبرزها : 

« أنه حديث خالفه راويه -عبد الله بن عمر- وكل ما كان كذلك لم يُعمَلُ به؛ لأن 
الراوي إذا خالف» فإمًا أن يكون مع علمه بالصحةء فيكون فاسقّاء فلا تقبل روايته» 
وإما ألا يكون فاسمًا مع علمه بالصحة» فهو أعلم بعلَّةِ ما روى» فيتبع في ذلك. 

لكن يُحِابُ عن هذا بأنَّ العبرة بما روى الرّاوي لا بما رأى . 


© أن هذا خبر واحد فيما تعمٌ به البلوى» وخبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى غير 


لكن هذا فيه نظرء فالفسخ ليس مما تعم به البلوى؛ بل هو يكون نادرًا. 
فالصواب: القول بخيار المجلس» وهذا صربح الحديث. واعلم : 
-١‏ أن خيار المجلس يثبت في البيع» وما في معناه» وهي الإجارة والصرف 


/5( والبيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني:‎ »23١ /8( البناية شرح الهداية» للعيني:‎ )١( 
والمبدع في شرح المقنع» لابن مفلح: (5/ 24257 والاقناع في فقه الإمام أحمد بن‎ ©2357 
.)87 حنبل» للحجاوي: (؟/‎ 

(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب: (5/ .)5٠١‏ 

(؟) انظر اعتذاراتهم وأجوبتهم على الحديث في الذخيرة» للقرافي: (5/ .)5١‏ 


اللا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ةذ ١‏ | وحكام شرح م 


والصلح ونحوها. 

؟- أن خيار المجلس يثبت لكلا المتعاقدين. 

“- أن مقدار خيار المجلس التفرّق عْفَاء وقد يطول بطول مدة الاجتماع» 
ويختلف باختلاف وسائل التواصل . 

5 - أن مسقطات الخيار أربعة: 

)١(‏ إذا تبايعا أن لا خيار. 

(؟) إذا أسقطاه بعد العقد. 

(")المفارقة خشية أن يستقيله . 

(4) حضو ل القفر ف 

؟/ أن البركة في البيع ثََالُ بالصدق والبيان» وتُمِحَقٌ البركة بالكذب والكتم 
وفي رواية البخاري: «فُعَسَى أَنّْ يَرْبحَا رِبْحًا وَيْمْحَفَا بَرَكَةَ بَبْعِهِمَا)”. 

فإن حصل الكذب والكتم من أحدهما مُحِفّت البركةٌ منه دون غيره؛ لأن الضمير 
في المّحق رجع إليهما إن حصل منهماء فإن حصل من أحدهما لم يؤثر على 
الآخر. 

#ا "/ قال ابن حجر: «فيه أنَّ الدنيا لا يتن حصولها إِلّا بالعمل الصّالحَء 17 
0 


شؤم المعاصى يذهب بخير الذّنا والآخرة) 


#ا ؛/ فضل الصدق وإن كان ظاهره يضر وذمٌ الكذب وإن كان ظاهرُه يسرّ. 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


() سبق تخريج هذه الرواية مع حديث الباب . 


عقد المؤلف هذا الباب» وذكر فيه جملة من البيوع المحرمة. 
وذكر السعدي ككُْدَنْهُ: أن البيوعَ المحرمة تعود لأحد سببين: الرباء والميسر. 


اماد - وَهِي ص لجل تُوبَهُ 6 إل اه 
يَنْظْرَ إِليْه - وَنْهَى عَنٍ الْمُلامَْسَة. وَالْملَامَسَةٌ: لكيه الَوْبِ لا ينظ 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١‏ الْمُتَابَدّة) : فُسْرَتٌ بتفاسير : 

-١‏ أن يقول: أيٌّ ثوب نبذتّه إلىّ -أي: طرحته- فهو عليك بكذا. 

كدان بيك كل باشو مين التتايعين كريد إلى اله .ول وش كل ونيف نيما 
إلى ثوب صاحبه. 

- أن يقول : بعنّك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707) كتاب: البيوع» باب : بيع الملامسة» واللفظ لهء و(50١5)‏ باب: 
بيع المنابذة» و(24487) كتاب: اللباس» باب : اشتمال الصّمَّاءء و(0971) باب: الجلوس 
كيفما تيسرء ومسلم )١٠61١(‏ كتاب : البيوع ‏ باب : إبطال بيع المللامسة والمنايذة. 


سو ولتم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


قوله: «المُلَامّسَّة): هي المبايعة بمجرد اللمس. وقد فُسَّرت بتفاسير: 

-١‏ أن يقول: بعك ثوبي هذا على أنك متى لمسئّه فهو لك بكذا. 

-١‏ أن يقول: أيٌّ ثوب لمسئّه من هذه الأثواب المجموعة فهو لك بكذا. 

"'- تفسير أبي هريرة: أن يقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك» فقد وَجَبّ 
البيعٌ بغير تأمّلٍ'''. 

ولها تفاسير أخرى كلها تجتمع في أن المبيع غير معلوم للمشتري وأن اللّمس قد 
جُعِلَ أمارة لانعقاد البيع . 
[] ثانيًا: مسألة الحديث: 

أفاد النهي عن نوعين من البيوع وفسادهما : 

-١‏ المنابذة. 

؟- الملامسة: وهو نوع من بيوع الجاهلية كان موجودًا. 

وعلة النهي عنهما: الغررٌ والجهالة» فهو قد يلمس ثوبًا جديدًاء أو ثوبًا رديئّاء 
وقد ينبذٌ ثوبًا جيدًا أو ثوبًا رديئّاء فكان في ذلك جهالةٌ للمبيع» وغررٌ؛ إما على 
البائع » أو على المشتري»+ فينهى عنه لأجل ذلك+ وثبت في حديث أبي 
هريرة كزفتة : ١انْهَى‏ 00 الله مله عَنْ بيع اينات وَعَنْ بَبْع ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15١١(‏ ولفظه: «أَنَا الْمُلَامْسَهُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبهِ بِغَيْر 
تقل 
(؟) أخرجه مسلم .)١911(‏ 


أَنَّ رَسُوَلَ الله عَيِلهُ َالَ: «لا تَلَقَوا 

نطق عل بع بن اواولا حار 

َِاِء وَكَا نصَرُُوا العَتَم ومن تاها مهْوَ بحب الطَريْنِء بَغد أن َخليها. 

إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإنْ سَخِطَّهَا رَدَمَا وَضَاعًا 0 

0”- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ وكا قَالَ : قَى رون للد مله أن ملق 

لبن وَأْ يع حَاضِرٌ لاو قال : َقْتْ لابن عَبّاسٍ : عا كول بخاض” 
لِبَادِ؟ قال + لا يكون له 2 


م 1-5-5-5 
”6 ف الحديثين ذكز لخمسة بيوع محرمة: 

/١ ©‏ تلقّي الرُكْبَانء وصورته: أن يتلقى المشتري جماعةً يحملون متاعًاء 
فيشتريه منهم قبل دخولهم البلد ومعرفتهم الأسعارء فنّهِيَ عن ذلك: مراعاةً لأهلٍ 
البادية» ولأهل البلد. 

ويدخل في ذلك: لو أخبرهم بكسَّادٍ ما معهم. أو كثرة ما سيّؤخذ عليهم عند 
ل 0 

تلقّي الركبان محرَّمٌ عند عامة العلماء» وحككيّ عن أبي حنيفة» أنه لم ير بذلك 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري )75١77(‏ كتاب: البيوع» باب: لا يبيع على بيع أخيهء و(57١9)‏ باب: النهي 
للبائع آلا يُحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة» و(97١5)‏ باب: لا يبيع حاضر لبادٍ 
بالسمسرة» و(55١3)‏ باب: النهي عن تلقي الركبان» و(5515) كتاب: الشروطهء باب: مالا 
يجوز من الشروط في النكاح. و(ا/7551) باب: الشروط في الطلاق» ومسلم /1١5١60(‏ 9- 
15 كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 

(؟) أخرجه البخاري )73١55(‏ كتاب: البيوع» باب: هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ وهل يعينه أو 
ينصحه؟ و(55١35)‏ باب: النهي عن تلقي الركبان» و(155١5)‏ كتاب: الإجارة» باب: أجر 
السمسرة» ومسلم )١95١1(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي . 


اد الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ع رار عااشك ع م ع 
بأسّاا''» وسنة رَسُولٍ الله عَيُهِ أحقٌ أن تتبع”" . 


فإذا تم البيع فأكثر العلماء -وهو المشهور من المذهب-: صحته مع التحريم» 
وللركان الخيان اذا غليو ا ا 

والدليل: حديث أبي هريرة يفت مرفوعًا : «لَا تَلَقَوْا الْجَلَبَء فَمَنْ تَلََاهُ َاشْتَرَى 
نه فَإِذّا أتَى سَيّدَهُ السّوقَ» فَهُوَّ بالْخِيَاري” . 

فائدة: في ثلاث صور يجوز البيع من الركبان؛ لانتفاء المحذور: 

-١‏ إذا كان الشراءٌ بسعر البلد أو أكثر. 

-١‏ إذا عرض عليه الركبانٌ الشراء» وهم عالمون بالسعر. 

- إذا عرض المتلقي عليهم دون سعر البلد» وهم يعلمون بذلك. 

#ا ؟/ البيع على بيع أخيه؛ سواء في الكيفية» أو الكمية. 

فأما الكيفية: فكأن يقول للمشتري إذا اشترى: أبيعك بمثل سعره أفضل منه 
وصفّاء أو أبيعك أقساطًا بمثل قيمته نقدًا. 

وأما الكمية: فكأن يقول: أبيعك مثله بأرخص منه. 

وهو حرامٌ؛ لأنّه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين» حيث 
يعدى على عق الآخر» وأنسك المعاملة يما ومكله الشراء على شراء احيه. 


.)055 /8( : شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع الإنصاف: /1١(‏ 795). 

(") اللباب في الفقه الشافعي» لابن المَحَامِلي : (ص »)355١‏ والحاوي الكبير» للماوردي: (0/ 
6» والمغني» لابن قدامة: (7/ 7» وكشاف القناع» للبهوتي: 0 637#). 

(:) وعن أحمد رواية: أن البيع باطلّ؛ لظاهر النّهِيء والأول أصح. الإنصاف: /1١(‏ 985). 

(5) أخرجه مسلم .)١519(‏ 


كتاب البيوع 461 ا 


ى 


فإن قيل: متى يُنْهَى الانسان أن يبيع على بيع أخيه؟ 

المشهور من المذهب: أن محل النهي هو وقت الخيارين» خيار الشرطء 
وخيار المجلس» فإذا انقضى زمنهما زال التحريم؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ إلا في 
زمن الخبار, 

القول الثاني : أن النهي عام سواء في زمن الخيارين» أو بعدهماء وهذا القول 
مال إليه الإامام أحمدء ورجّحه ابن رجب. والعثيمين”"' . 

وعللوا للقول بأمرين : 

. عموم الحديثء» فلم يُحدَّد فيه مدة النهي‎ -١ 

؟- أنه إذا علم المشتري بهذا الذي يريد البيع عليه وأبى الأرّلُ الفسخ» لربما 
تحيّل بأي سبب من الأسباب على رد السلعة» كأن يدعي عيبّاء أو يُلِحَّ عليه بطلب 
الفسخ» أو غير ذلك» وهذا فيه إضرار بالبائع إن وافق» وإيغارٌ لصدر المشتري إن 
أبى» وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرمًا. 

وهذا هو الأظهر. 

#ا */ النَحْْنُ : وهو: أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءهاء إنما ليخدع غيره 
ويغريه بشرائهاء أو ينفر الناس عنها لغلائها . 

وهو منهيٌ عنه» سواء أراد الزيادة في ثمنها على ما تساويه» أو أراد الزيادة إلى ما 
تساويه» فكله منهئٌ عنه على الصحيح”" . 


اللاء / أن يسيع الحاضر للبادي » وصورته : أن يأتي البدوي أو القروي بمتاع تعمٌ 


)١(‏ كشاف القناع, للبهوتي : 1070/ كا 
0 الإنصاف» للمرداوي: /1١(‏ ملالا جامع العلوم والحكم». لابن رجب: /١١‏ اكلم الشرح 


الممتع» لابن عثيمين : (0/ .)5١:‏ 
سرف الشرح الكبير مع الإنصاف: (١١1م/‏ 3989 ). 


عم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
2 إحكام شرح 1 


الحاجة إليه؛ ليبيعه في البلد برخصء أو بسعر يومه» فيقول الحاضر: اتركه عندي 
لأبيعه لك بأغلى» وهذا فيه إضرار بالبلد. 


وفسّره ابن عباس : بألا يكون له سمسارًاء والسَّمسارٌ هو منَوّلَي البيع والشراء 


ِغَيرِه . 
#ا ه/ التََصْرِيّة : وصورتها: جمع اللبن في الضرعء إما بربطه أو ترك حَلبه حتى 
يكبر ضرعهاء فيظن المشتري أن هذه عادتها -أي كثرة لبنها - فيشتريها . 
وحكمها: حرام؛ لما فيه من الغشّ والتدليس . 
ولما فيه من الإضرار بالبهيمة. 
وهي نوعٌ من التدليس» فمَّنْ وقع له ذلك» فله خيار التدليس» فمشتري المصرّاة 
بالخيارء إما أن يمسكهاء أو يردَّها بعدما حلبهاء ومعها صاعٌ من تمرء مكان ما 


م اا را 


2 
7 
1 
7 
1 
7 


.0705 /8( الشرح الممتع» لابن عثيمين:‎ )١( 


سم هاده 5 عر َي لو سج صَاابدٌ - ها ره 
4- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ وكينا؛ أَنَّ رَسُولَ الله َه نَهَى عَنْ بَبْع 


حَبَلِ الْحبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعَا يتََايعُُ أَهْلُ الْجَاِلِيَة» كَانَ الرَّجُلٌ يَبْتَاعُ الْجَرُورَ 
+« + ص وه »و هو «٠‏ يور #بمر اوه تير ا 44و *« 
: : 


ل أذ ميك الناكةٌ كءَ ميم الَّد ف صسأت<») 
إلى ان تنتخ الناقة. ثم تنج الني في بطنها . 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «حَبَل الما : جنينُ الحيوانٍ في بطن أَمّو وستأتي زيادة بيان لها. 
قولف «الكزورة: البعية :23 كان آر اش . 
قوله: انتج أ ليث 
ثانيًا: مسألة الحديث: 
فيه ذكرٌ نوع من البيوع المحرمة؛ وهو: حَبَلُ الحَبَلَةِ. 
وَفُسَّرٌ بتفسيراتٍ : 
-١‏ البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء وهذا تفسير ابن عمر كما 
في الصحيحين . 
؟- بيع ولدٍ ولدٍ الناقة الحامل في الحال. 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١77(‏ كتاب: البيوع» باب : بيع الغرر وحبل الحبلة» و(717١75)‏ كتاب: 
السلم» باب: السلم إلى أن تنتج الناقة» و(7770) كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام 
الجاهلية» ومسلم /١5١5(‏ مه 5 كتاب : البيوع ‏ باب : تحريم بيع حبل الحبلة. 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وكلاهما منهي عنه» أما الأول فلأنه بِيعٌ إلى أجل مجهول. 

وأما الثاني : فلانتفاء الملك والغررء وكونه معدومًا. 

وعلى التفسير الأول: ينهى عن البيع بثمنٍ إلى أجل مجهول. 

ومثله: البيع إلى عطاء السلطان» أو حتى يخرج اسمه في القرض الحكومي 
مذلا وتحر ذلك مع الاجال المسجهولة: 


82 عراة 


عَنْ عب الله بن عُمَرَ 6؟ أن سول الله 2 2 َه نَهَى عَنْ بَيْع 

0 ح يَيدْوَ صَلَاحْهَا تهى الَْائِع امسق" 

0 - عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ تلته؛ أن رَسُولَ الله ل تَهَى عَنْ َع القمَار 

حَتَى تَزْهِيَ» قِلَ: وَمَا تَزْجِي؟ قَالَ : حَنَى تَحْمَرٌ. راك رامع 
الله للَّمَرَهَ ب ينجل احذك .مال ل لعي 9 


عبج 2222 لد 


)١(‏ أخرجه البخاري )١515(‏ كتاب: الزكاة» باب: مَنْ باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه» 
و(177١3)‏ كتاب: البيوع» باب: بيع المزابنة» و(87١5)‏ باب: بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء و(817١3)‏ باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم )١1575(‏ كتاب: 
البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع . 

(؟) أخرجه البخاري )١517(‏ كتاب: الزكاة» باب: مَنْ باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه» 
قبل أن يبدو صلاحهاء و(87١5)‏ باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة» 
فهو من البائع» و(95١5)‏ باب: بيع المخاضرة» ومسلم )١5 ١1١5 /١550(‏ كتاب: 
المساقاة» باب: وضع الجوائح. 


7 الكلام على الحديثين من وجهين: 

ل أولا: في هذين الحديثين ذكرٌ لنوع من البيوع المنهي عنها: وهو بيع الثمرة 
قبل يُدُوٌ صلاحها. 

وصورة ذلك: أن يبيع الرُطْبَ وهو لم يستوء أو العِتبّ قبل تلوّنه» والنهى هنا 
يقتضى الفساد . 

ويلحق به كذلك: بيعٌ الزرع قبل اشتداد حبّه؛ لحديث ابن عمر «أَنَّ رَسُولَ الله 
صاالله >- اه لابق 3 م 7 اه مو م مود 2 بو ماين ةم 

وهاهنا خمسة أمور متعلقة بالمسألة : 

#ا /١‏ ما الحكمة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وعن الزرع قبل 
اشتداده؟ 

-١‏ أن الثمرة قبل بُدُوٌ الصلاح ليس فيها منفعة بالنسبة للمشتري» فيكون بِذَّل 
ماله فيما لا نفع فيهء ويكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل . 

؟- أنها قبل بدو صلاحها معرضةٌ لكثير من الآفات التي تنقص مقدار الثمرة 
فتكون صغيرة» أو تتلفها بكمالهاء فهذه أنواع من الآفات» ولاريب أن هذا نوع من 
الغرر» وقد ورد في الحديث: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الثَمَرَه بم يَسْتَجِل أَحَدُكُمْ مَالَ 
أَخِيه ؟) . 

”- أن بيعها قبل بدو صلاحها من أسباب النزاع والتخاصم بين المتعاقدين» وقد 
جاء الإسلام بقطع أسباب النزاع والعداوة بين المسلمين. 

لا ؟/ يستثنى من النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح صورتان: 

أ/ إذا باعه بشرط القطع في الحال إذا كان مما ينتفع به كأن يبيعه البلح بشرط 
قطعه في الحال» وهو يستفيد منه للمواشي» أو غيره فلا بأس . 


.)١1574( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
6 | (حكام شرح م 


وذلك: لأن العلة من النهي الخوف من أن يحصل به عاهة» فيحصل خلافٌ بين 
المتعاقدين» فإن كان سيقطع في الحال فلا بأس. 

ب/ إذا باعه مع الأصل : كما لو باع النخل» وثمرُّهُ لم يبدٌ صلاحه فيصح؛ لأن 
النهي الوارد هو في بيع الثمر دون أصلهء والقاعدة: أنه يبت تَبَعَا مَا لا ينبت 
اشيفلال2 , 

#ا “'/ ينبني على هذه المسألة أن تعرف علامة بدو الصلاح حتى لا تبيع قبلها : 

-١‏ أما النخيل: فصلاحها أن تزهوء وزهوها أن تحمرَّء أو تصفر. 

والمعنى: أن يتغير لون الثمرة إلى الصفرة؛ أو الحمرة؛ وهو لون غير خالص 
وإنما فيه لون يسير. 

دليل هذا حديث أنس كفت عَنِ لبن مله : «أنَّهُ نَهَى عَنْ بيع الثّمَرَةِ حَنّى يَبْدُوَ 
صَلَاحْهَاء وَحَنِ اللَخْلٍ حتَى يَْهُوَء قل : وَمَا يَرْهُو؟ قال : «يَحْمَارُ أو يَْفَانُ0". 

؟- أما العنب: فعلامة بدو الصلاح فيه: إن كان عنبًا أبيض غير متلون: فبأن 
يلين» أو يتموّه حلوّاء أي: يصير فيه ماء» وتذهب حموضته» وتظهر حلاوته. 

وإن كان العنبٌ متلونًا -وهو ما يكون أول مرّة أخضرهء ثم ينتقل للسواد- : 
فصلاحه باسوداده؛ لحديث أنس: «أنَّ الى لله نَهَى عَنْ بَيْع الْعتب حَنَّى 
ا يا 1 

"- وأما بقية الثمار دون العنب والنخيل: كالتفاح» والبرتقال» والرمانء 
والبطيخ . . . وغير ذلك» فبدو الصلاح فيها أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. 
)١(‏ القواعد» لابن رجب: (/ .)١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)7١191(‏ ومسلم .)١555(‏ 


(") أخرجه أبو داود :)”73171١(‏ والترمذي (78؟١١).»‏ وابن ماجه »)771١1/(‏ وصححه الألباني فى 
الإرواء .)١1755(‏ 


ويدل لذلك حديث جَابِرٍ كإلتة» قَالَ: ّهَى التي عه عَنْ بَيْع الثَمَرٍ حَنّى 
يت 

4- وأما الحبوب: فباشتدادها وصلابتهاء بحيث لا تنضغط إذا ضَغِطت. 

#ا 5/ إذا بدا الصلاح جاز البيع حينهاء من غير شرط القطع» أو بشرط القطعء 
أو بشرط التبقية في أصله -أي: بشرط أن يبقى الثمر في أصله وشجره إلى وقت 
الجذَاذَةِ- فكل هذا جائز؛ لأن النهي قد زال. 

ا ه/ قال العلماء : إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة الواحدة» جاز بيعها"" . 

مثاله: نخلة فيها عشرون قِنْوَا لون فيها أربعة» فيجوز بيع كل ما في النخلة من 
وان . 

وإذا بدا الصلاح في شجرةء فإنه يكون صلاحًا لسائر الشجرة من نوعها في 
البسفان. 

مثاله: نخل سكري وبرحي وحلوة في مزرعة واحدة» فبدا الصلاح في واحدة 
من السكري» فإنه يعتبر صلاحًا في كل نوع السكري» فلك أن تبيعه كله جميعًا . 

أما غيره من الأنواع - كالبرحي والحلوة وغيرها- د له» وعلى 
هذا فلا يصح بيعه على المشهور من المذهبء وهو الأقرب”" 

تاغايا: في حديث آنس ينه قوله: « زنك إن متخ الله التعرةه بع مسجل 
َحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» دليلٌ لمسألة الجوائح 

والجائحة: هي الآفة التي نَهِلِك الثمار والأموال» ولا صنع للآدمي فيها. 

رلك أقاد لديف أن الشيانة نكرة على المشدرى اسيك قالم: في بتكل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)75١185(‏ ومسلم (1575). 
(؟) المغني» لابن قدامة: (5/ »)١57‏ والإنصافء. للمرداوي: (؟١/ .)5١*‏ 
() المغني» لابن قدامة: (5/ »)١55‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين: (9/ .)5٠‏ 


اا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
هق إحكام شرح 1 


َع وك 


أحَدذكم مَالّ ايد 


وكوي اا اراي عد العدين جاير ات : «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيك تَمَرَا 

قَأَصَابَيْهُ به جَائِحَةٌ فلا َل لَك أن تَأْعُلَ مِئهُ سبمًاء ب تَلُْذُ مَالَ أخيك بغَيْرِ حَقَّ ئ؟)220 , 
6 خن, #جلكااء ام ا ا ا 7 0 )0 

فمن الفقهاء مَن قال: يضع عنه الثلث» ومنهم مَن قال: يضع عنه الجميع”''. 

والدليل: أن الى كله أمر بوضع الجوائح, والأمرُ يقتضي الوجوبء مالم 
تضم قرينة تصرفه من الوجوبء. ولم يوجد هنا قرينة . 

فإن قال البائع : كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟ 

الجواب: لأن بيعك إياه التزامٌ منك بحفظهء والقيام عليه حتى يأتي وقت 
الصذاذ»- لكتها مضيمونة عليك؟ لكوتك أنث. البطالب» ييحفظيا إلن. وقتك 
ال 

ستثنى العلماء من هذا مسألتين ليس للمشتري الرجوع فيهما على البائع : 

-١‏ إذا تأخر المشتري عن الجَدَاذْ حتى جاءت آفةٌ -كموسم الأمطار- وأتلفت 
الثمرة» فليس له الرجوعء ولا يعتبر هذا جائحة؛ لأن المشتري ترك نقل الثمرة في 
الوقت الذي تنقل فيه وتهاون في جذها””' . 

”- ما جرت العادة بتلف شيءٍ يسير كالتمرة والتمرتين» فلا يرجع بقسطه من 
الثمن؛ لقلته. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١505(‏ 
() التمهيدء لابن عبد البر: (؟/ »)١97”‏ وشرح النووي على مسلم: 2025١5 /٠١(‏ وشرح 

الزركشي على مختصر الخرقي: (/ 019). 


() الشرح الممع» لابين عمين 1 1/97 
(5) المصدر السابق» نفس الموضع . 


كتاب البيوع “0ن 


//ا#- عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمَرَ وكيا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله مله عَنٍ 
الْمُرَابََةِ 3: أَنْ بيع َمَرَ حَائِطِء إن كَانَ تخْلًا: بتَمْر كَيْا وَإنْ كانَ كَرْمًا: 
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أن يَبِيعَهُ برّبيب كَيْلَاء أَوْ كَانَ رَرْعَا : أن ييه كَل طََام لك 

م َ 

- عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد اللو كا نا قَالَ : ْهَى الي َه عَنِ الْمُحَابَرَة 

وَالْمُحَاقَلَة» وَعَنٍ الْمُرَابَِ» وَعَنِ بيع النّمرَ حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحْهَاء َي 
تبَاعَ ! إل ِالدَّينَارٍ ر وَالدَرّمَم؛ ! ا 


مجه ل 


ور 
1 
- كك رك ركرك 


5 في الحديثين ثلاث مسائل: 
/١ 8#‏ في الحديثين ذكرٌ لعددٍ من البيوع المنهيّ عنهاء وهي كالتالي : 


ك 


-١‏ الْمُرَابَنَة : وح نم شيو الا لدلة كيله أو وولة أرحدةة بق مث ريده 
وهي : بِيعٌ الثّمر على رؤوس النَّخْل بالتمر يكون على الأرض . 

ومثله : بيع الرُطب بالتمر. 

وسببٌ النهي : عدم تحقق التساوي» والمقرر عند العلماء أن الْجَهْلَ بِالنَّمَاوِي 
كَالْمُم بالََاضْلٍ”"". 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١54 27١57(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الزبيب بالزبيب» والطعام 
بالطعام, و(2701/75 3077) باب: بيع المزابنة» و(91١3)‏ باب: بيع الزرع بالطعام كيلاء 
ومسلم /١555(‏ 76-17) كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا. 

(؟) أخرجه البخاري )١517(‏ كتاب: الزكاة» باب: مَنْ باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعهء 
و(1717١3)‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة» و(57؟2)5 
كتاب: المساقاة» باب : الرجل يكون له ممرٌ أو شِرْبٌ في حائط أو في نخل» ومسلم /١0575(‏ 
١‏ - 808) كتاب: البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة. 

(*) كشف المخدرات للبعلي: /١(‏ 797): ومجموع الفتاوى» لابن تيمية: (9؟/ 578). 


ل هكم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


؟- الْمُحَائَلّة: وفسّرها المؤلف بقوله: هي بِيمٌ الحِنْطَةٍ في سُتْيلِها بجِئطة0" . 

وهي كالمزابنة» إلا أنها في الزروع» وتلك في الثمار. 

وعِلّةٌ التحريم : عدم الممائلة ؛ إذ إنه بادل حنطةً وهي في سنبلهاء بحنطةٍ مأخوذة 
عن سنبلهاء وعند مبادلة الربوي بجسه لا بد من التساوي» وهنا لا يتحقق 
التساوي؛ لأن ما في السنبل لا يمكن ضبط مقداره. 

*- المخَابَرَة: وهي أن يعمل في الأرض» ويأخذ بعض ما يخرج منها. 

سْميَتْ بذلك: من اشتقاقها من الخبارء وهي الأرض اللينة» وقيل: من خيبر» 
حيث عامل النبي مَُهُ أهلها بذلك”" . 

وهي بمعنى : المزارعة» وقد اختلف العلماء في حكمها" ”'. والأقرب أن يقال : 

أ/ إن كانت بجزءٍ معلوم: فلا تجوز؛ لأنه يترتب عليه خصومة وغرر. 

ب/ إن كانت بجزءٍ مُشاع : فيجوزء والأحسن أن يمنح المرء أخاه. فهو خير من 
هه طايه سوم " 

#ها ؟'/ قَوله: وَل ْبَاعَ ِل بِالدَينَارٍ وَالدَرُهَُم) فيه إشارة لطريقة بيع الثمار مما 
يجري فيه علة الربا؛ ولهذا طريقتان: 00 

. أن يبيعها بمثلها فلا بد أن يكون يدا بيد» ومثلا بمثل‎ -١ 

؟-أن يبيعها بالدينار والدرهم : لأن الذهب والفضة هي قِيم الأشياء» فجاز أن 
يشتري بهما المكيلات والموزونات» ثم إن علّة الربا فيهما مختلفة. 

ومكليها الأوواق القدية الآن: 
)١(‏ عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» لعبد الغني المقدسي: (ص .)١798‏ 
(؟) الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 3308) . 


اشرق المغني» 0 قدامة: 10/ 05), بداية المجتهد» لابن رشد: (:/ كحلم)ء المجموع. 


كتاب البيوع َه هه 


5 
قال ابن بطال: إِنّمَا اقتصر على الذّهب والقضّة؛ لأنّهما جل ما يتعامل به 
الّاس» وإلا فلا خلاف بين الأمّة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه'" . 
ا “/ قوله: إلا الْعَرَايَا فيه استثناء بيع العرايا من صورة بيع المزابنة ؛ لأنها وإن 
كانت مبادلة تمر برُطْبء إلا أنها جائزةٌ؛ وسيأتي بيانها وشروطها في حديث 


6 عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ تالتة؛ أن رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ 
َمَنِ الكلْبِء وَمَهْرِ الْبَِيَه وَحُلْوَانِ الكَاجِن”". 

8 - عَن افع بن ديج تالا فته أنَوَسُولَ الله مله َال : 'نَمَنُ الْكَلْبِ 

حييك 1 الْبَييَ حَبِيثُ: دفك الْحَبَام حَبِيثٌ)! 5# 


7 الكلام على الحديثين من وجهين: 
3 أولا: ألفاظهما الغريبة: 


قولف فقو الجراة هى ناا خلة الر أ الوايية قن قايل. الزناء. وسماة ههةا 


.0709 2708 /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )15١77(‏ كتاب: البيوع» باب: ثمن الكلب» و(77١5)‏ باب: كسب البغي 
والاماءء و(0071) كتاب: الطلاق» باب: مهر البغي والنكاح الفاسدء و(047/8) كتاب: 
الطب» باب: الكهانة» ومسلم )١1571(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب»ء 
وحلوان الكاهن» ومهر البغي. 

() أخرجه مسلم )4١ .5٠ /١574(‏ كتاب: المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب». وحلوان 
الكاهن» ومهر البغي» ولم يخرج البخاري هذا الحديث في «صحيحه» من رواية رافع بن 
خديج تإقتَة؛ وإنما هو من أفراد مسلم» ونبه على ذلك عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين 
الصحيحين) (؟/ 519, ,)07١‏ حديث رقم: (5500). حيث قال: «لم يُخرّج البخاري 
حديث رافع». 


هك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
(١65 5‏ : م سرح مم 


لكونه على صورته . 
قوله: احُلْوَان الْكَاهِن) : الكاهنٌ : هو الذي يذّعى علم الأشياء اله 
المستقبلة» لوا : ما يُعطاه من المالي مقابل جل وكهانته: شبهه بالشيء الحلو 


من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا فى مقابلة مشقةء يقال: حَلَوْتَهُ إذا أطعمئة 


الخلوء كها ثقال: شل إذا اطقققة اننا 7 
قوله: ١حَبِيتُ):‏ تُطلّق على المحرّم. كما في قوله: «اوَححَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبيِتَ» 
[الأعراف: 157]. وتطلق على الّديء الدَّنىء» كما فى قوله : «#ولا تَيَمَمُوا ألْحَِدتَ هِنْهُ 
ين | ف سنن 
تَنْفِفونَ4 [البقرة: /771]. 
قوله: «الْحَجّام) : هو مَنْ يُمَارسُ مِهْنَةَ الججامة». وهي امتصاصُ الدّم و1 تف 
الجلد. 
ثانيّاء في الحديثين نهى النَّبيُ ينه عن أربعة أمورء ووصفها بالخبث» وهي: 
الاااار لقن الكليو: وقد فى عمد قن الحدييقف الأول وعذورهيةا فى السديف 
الثاني» وهذا يدل على تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه. ولا قيمة 
على مُتَّلِفِْه سواء كان الكلب معلَّمًا أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لاء 
وبهذا قال جماهير العلماء» وهو مذهب فين هريرة والحسن البصري وربيعة 
0 00000 0 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم' ''. 
القول الثاني: يصحٌّ بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة على متلفهاء 
وهو مذهب اا ا 


(1) شرخ التووئ غلى مسلم :(7/1 1), 

(1) التمهيد؛ لابن عبد البر: (4/ 7949)؛ وشرح النووي على مسلم : /٠١(‏ 2777 وفتح الباري. 
لابن حجر : (5/ 577).» والمغني» لابن قدامة: (7/ 6"07؛ وشرح الزركشي على الخرقي : 
.)61١‏ 

(9) المبسوط. للسرخسي: /١١(‏ 27575: وعمدة القاري» للعيني: (؟١١/‏ 10-0/8). 


5 
كتاب البيوع سي 
وحكى ابن المَنْذْرٍ عن جابرٍ وعطاء والنَّحْعِيّ جواز بيع كلب الصيد دون 
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والأقرب القول الأول. وهو صريح الحديث, ولا دليل على التفريق. 


وأما كون المُعَلّم يجوز اقتناؤه. فهذا لا يُجَوُّ عه وشراءه» وإنما ؛ يتم الحصول 
عله اماه امراه ور ى قري الكلب انيه وبي 


#ا ”/ مَهَر البغيٌّ: وهو حرام بإجماع المسلمين» وسبق بيان المراد بالمهرء 
وعلى هذا فكل ما تأخذه الزانية في مقابل العمل المحرم» فهو حرام'"' . 

ا “/ خُلْوَان الكَاهِن : وهو محرّم بالاجماع؛ لأنه عِرَضٌ عن محرّم. ولأنه أكل 
المال بالباطل7" . 

ويَلحَقٌ بهذه الأمو ر كل مَنْ أخل مقابلًا على عمل محرّم ) كالغناء وسقاية الخمر 
ونحو ذلكء قال الفقهاء: كل عوض في مقابلة أمرٍ محرم فهو محرمء ومن ذلك 
أنهم أجمعوا على تحريم أَجرَة المغنية للغناء والنائحة للتّوح” . 

ويترتب على خبث هذه المكاسب أنه ينبغي على مَنْ كسب مالا من هذه الأبواب 


المحرمة أن يخرجه ويتخلص منهء ويضعه فى وجوه الخير» ولا يستخدمه له فإن 


(1) روى ابن المنذر في الأوسط (5/ 51): حديث رقم (5144) عَنْ أبي الزيْرِ عَنْ جار «أَلّهُ 
َهَى عَنْ نَمَنِ الْكلبء وَالسَتورِء إلا كَلْبَ يدا ' وَرَخّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبٍ إِْرَاجِيمُ التنين؛ 
وَعَطَء بن أبي رَبَاح ؛ وَإسْكاق ف زاهريف وَاحْتَجّ بأَنَّ عنْمَانَ قَضَى بِكَمَيِهِ عَلَى فَاتلِهِ) . قال 
النووي: «الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيدء وفي رواية إلا كلبًا 
ضاريّاء وأن عثمان غرم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًاء وعن ابن عمرو بن العاص التخريم 
في إتلافه؛ فكلها ضعيفة باثفاق أكمة الحديث». انظر: شرح النووي على مسلم: /٠١(‏ 
78)ء فتح الباري» لابن حجر: (5/ 575). 

(؟ شرع التورق على سل 0/10 الا 

0 التمهيد» لأبق عيك البرة 055/10 قتي التروي على شل 01/153 

8 شرع التووى على لي (70 681 


ل اك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


كل جسم نبت من سَّحّتٍ فالنار أولى به. 

#ا ؛ / كَسْبٌ الحَجّام : وكسب الحجام لم ينه عنه النََنُ م وإنما عدّه خبينًا في 
الحديث الثاني» وسبق الكلام على معنى «خبيث» ؛ ولذا اختلف العلماء بعد ذلك 
فى هذه المسألة . 

فالقول الأول: أن كستٌ الحجامة حلال» وهو مذهب الجمهور"©» واحتحوا 
بحديث ابن عباس : «أَنَّ النىَ عله احْتَجَمَ وَأَعْطّى الْحَجَامَ أَجْرَهُ)0". قال ابن 
عباس : ولو كَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِهِ اَن ه70" ولفظ البخاري : «وَلَوْ كانَ حَرَامًا لم 
ل 

وأما ماورد أنه خبيث» فبُجَاب عنه بأحد الجوبة ثلاثة : 

-١‏ أنه كسب فيه دناءة» وليس بمحرّم » فحملوا الزجر عنه على التنزيه والارتفاع 
عن دنيء الأكنياب» والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الو 

- ومنهم من اذغين النسخء وأنه كان حرامًا ثم أبيح » وجنح اك ذلك 
الطحاوي”'': ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

*- أن حل الجوازها إذا كانت الآنخرة على عمل معلوم + وحمل الزجر على 

القول الثانى: التفريق بين أن يتولاها الحرٌ والعبد.» فكرهوا للحْرٌ الاحتراف 


/٠١( وشرح النووي على مسلم:‎ 22٠١ /5( وبداية المجتهد:‎ 42١4٠ /5( بدائع الصنائع:‎ )١( 
0 

(؟) أخرجه البخاري (0591)» ومسلم /١١١5(‏ 075. 

(9) أخرجه مسلم /1١١١5(‏ 55). 

(:) أخرجه البخاري .)5١١1(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم : لل ترضفة” 

(7) شرح مشكل الآثارء للطحاوي: (؟١١/‏ 0717): والمبسوط» للسرخسي: /١١5(‏ 2487 85). 


كتاب البيوع وهو ا 


م 


والدوان عتياء 0 مظلتاء :وهو المشهور من هذهب الخشابلة"*, 


ودليلهم ابعل رت م محيصه 7 الال الَبيّ عله كله عَنْ كَسْبٍ الْحَببَام فَنَهَاهُ عَنْهَ فَذَكَرَ 
َهُ الْحَاجَدَ فَقَالَ : «اغَلِفهٌ نَوَاضِحَكَ)7" . 
وذكر ابن الجوزي أنَّ أجر الحجام إنما كُرِه؛ لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم 


24 


على المسلم إعانة له عند الاحتياج لهء فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك 
00 
ر1 0 - 


والأقرب الأول» لكن مع إباحته إلا أنه كسب دنيء» ينبغي أن يترقّع عنه 
الآتياك: 


3 


.)781 /١5( الشرح الكبير مع الإنصاف:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد واللفظ له (77594)» وأبو داود (7577)» والترمذي (ا/71١)» وابن ماجه‎ 
وغيرهمء وقال الترمدي: «احَدِيثُ مُخَيّصَةٌ حَرِيث حَسَنٌ) وصححه الألباني في‎ »)5175( 


() كشف المشكل من الصحيحينء لابن الجوزي : /١(‏ 425737 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 
46). 


5 5 كنا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ل ا اخ 3 ا 

العرية: أن يَبِيعَهَا بخرّصها. 

فخ و ل م كل يأل تن *مك»١0)‏ 

ولمسلم: «بخرصها تمرّاء ياكلونها رطبا» © . 
كا عير 0 9و 0 َه 2 ضاالله سيل . 

7- وعَنْ أبي هُرَيْرَة تنإفتة ؛ أنَّ النبِيَ لله رحمه في بَيْع الْعَرَايًا في 


1 5ه عي اظه اي هدس 5ه وى (5) 
خمسة اوسق. او دون خمسة اوسق 5 


2 


ور 
4 


يه 


5 الكلام على الحديثين من وجهين: 


3 أولًا: ألفاظهما الغريبة: 


53 .0 ساه 3 3 7 02008 2 
قوله: «أوسق) : جمع الوْسْق) ومقدازه ستون ضاعا تبوياء والكمسة أوسق 
تساوي ثلاثمائة صاع . 


قوله: ١‏ العَرَايًاا : جمع عَرِيَّة وهي بِيعٌ الرُطَبٍ في رؤوس النخل خرصا بما يؤول 


)١(‏ أخرجه البخاري )35١75(‏ كتاب: البيوع. باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» 
و(177١3)‏ باب: بيع المزابنة» و(80١35)‏ باب: تفسير العراياء و(01؟5) كتاب: المساقاة» 
باب: الرجل يكون له ممرٌ أو شِرْبٌ في حائط أو نخل» ومسلم 25٠6 /١8179(‏ 517 -55) 
كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 

(؟) أخرجه البخاري (30178) كتاب : البيوع» باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة» 
و(”57١5)‏ كتاب: المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» 
ومسلم )١541(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 


إليه يابسًا بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزاقًا""' . 

مثاله : رجلٌ عنده تمر من العام الماضي» وجاء موسم الطب فأراد أن يأكل منه 
ولثين فنده مال هري » تنيع الت بالرطب» 
ثانيًا: مسألة الحديث: 


إباحة بيع العراياء والقول بجواز بيع العرايا هو مذهب جماهير الفقهاء.» وهو 
قول الحنارلة والمالكية والشافية""؛ للادلة خلن جو اقم هقينا ديكا البااب:: 


القول الثاني : المنع من بيع العراياء وهو قول الحنفية”" . 
دليلهم: نهي النَِيّ عله عن المُرَابَئَةِ وهي بيع الرطب على النخل بتمر 


مجدود. 


وأجابوا عن حديئى الباب بأجوبة لا تن و 292 


والصواب قول الجمهور؛ لصراحة الأدلة على الجواز. 

وأما دليل الحنفية فيُجاب عنه: بأن التَبىَّ عله نهى عن المُرَابََة» وأباح العراياء 
قال ابن المنذر: «الذي نهى عن المَرَابَئَةٍ هو الذي أرخص في العراياء وطاعة 
رَسُول الله يِه أولى» والقياس لا يُصار إليه مع النَصّ)”” . 


.)١١7 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي: (؟/‎ )١( 

(؟) المدونة» لمالك: (7/ 585)» والمقدمات الممهداتء لابن رشد: (؟/ 2078». والحاوي 
لكبيرء للماوردي: (5/ .)75١‏ والمجموع, للنووي: /١١(‏ 5)» الشرح الكبير مع 
لإنصاف: (؟١/‏ 57). 

() شرح مختصر الطحاوي» للجصاص: (7/ 54)»: والمبسوط» للسرخسي: (7؟7/ 8). 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم: (5/ 87) والبناية شرح الهداية» للعيني: (// 
). 

(5) الأوسطء لابن المنذر: /٠١(‏ 975). 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
خط إحكام شرح 1 


وقال ابن تيمية: «لما نهاهم عن المَرَابَئَةِ لما فيها من نوع ربًا أو مخاطرة فيها 
ضررٌء أباحها لهم في العوانا عاك لذن ضرر المنع ف ذلك ا 

إذا تقرر هذا فثمة أمران: 

الأول: يشترط لجواز العرايا شروط : 

-١‏ ألا يجد ما يشتري به الرطب» فإن كان واجدًا للمال فلا يجوز. 

؟- أن يكون مشتريها محتاجًا إلى أكلها رطبّاء فإن لم يكن محتاجًا لذلك» ولا 
يهمّه سواء أكل رطبًا أو يابسّاء فلا يجوز. 

لت أن يكوق الرظب على روس اليك[ فاك كان مجذوذا كلذ يستود. 

؛- أن تكون أقل من خمسة أوسق» والوسق: ستون صاعًا. 

واختلف في الخمسة أوسق؟ 

المدهيا والقتائسة! أن الحريية حوره :أن العبينة كن فيها الراوف 
قال ١احَمْسَةٍ‏ أَوْسّْقٍء أَوْ دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقِ) فنرجع إلى الأصل» وهو التحريه”"'. 

وأجازها المالكية؛ وأحمد في رواية'". 

والأقرب القول الأول. 

ه- أن يُخْرّص الرطب؛ والخَوْصٌ: الحزر والتخمين؛ بأن نقدّر وزنها إذا 
جقت+ فناخدل من التمر الذي بادلنا به مقدار ما خرضنا. 


5- التقابض» بأن يخلي الفلاح البائع بين المشتري وبين النخل» ويكيل 


للك مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /”١(‏ 079). 

(0) البيان في مذهب الإمام الشافعي. للعمراني: (5/ »)5٠١‏ والمغني» لابن قدامة: (7/ 
)©)0١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف: (؟١/‏ 10). 

(") المدونة» لمالك: ("”/ 5», والشرح الكبير مع الإنصاف: (؟١/‏ 566). 


كتاب البيوع 0 5 


البتدرى العم البايين .. 

الثاني : هل جواز العرايا خاصٌ بالتمرء أم هو عام في جميع الثمار؟ 

#المشهور من المذهب: أن الرخصة فى العرايا هى فى التمر خاصّةٌ دون بقية 
الثمار”"'؛ لحديث زيد بن ثابت في لفظ : «أَنَّ رَسُولَ الله يله رَخَّصَ بَعْدَ ذلك فِي 
بيْع الْعَرِيّةِ يالدُْطّبِء أو بِالتَّمْرِء وَلَمْ يُرَخْصْ في غَيْرِو)” متفق عليه. 

القول الثاني : يجوز في التمر وغيره» وهو وجةٌ في المذهب» واختيار: ابن 
بميةة والمعدف الي 

وعلى هذا: فيجوز بيع زبيب بعنب» وخوخ يابس برطب» بشروط العرايا 
الاق 


قالوا: لأنَّ العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا 
العنب» وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال. 


2 
7 
2 
7 
2 
7 


000 الشرح الكبير مع الإنصاف: /١١١‏ 0 
(؟) أخرجه البخاري »)75١85(‏ ومسلم /١579(‏ 09). 
لابن تيمية : (59؟/ )2 والشرح الممتع» لابن عثيمين : (// ؟67). 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2 
1 


ا 0 ار «مَنْ يَاعَ 


:89 مق 


7 ا عر 
0 


م 
0 2 


تخلا قَدْ قَدَ أَيْرَتْء فَتَمَرْهَا 0 
وامسلم (وَمَنٍ ابتاع عَبْدَاء فَمَا 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 
قوله: ا فشك وهو أن يفلخ إناك ال ديش طلع الذكر فيها 
قوله: دل أن كه يَشْترط رط الْمُبتاعُ) : هو المشرى: أ إل أنه يشترط المشتري أن 
تكون جميع الثمرة المؤيّرة له» أو بعضها كنصفها أو ربعها ونحوه. 
[] ثانيًا: مسائل الحديث ثلاث: 
#ا /١‏ أن الثمرة بعد التأبير تكونٌ للبائع » وعلى هذا : فقد اتفق العلماءً على جواز 
بيع الأصول» لكن بالنسبة للثمرة» لها حالتان: 
دأو كين 0 فالثمرةٌ للبائع . 
- أن كون النهل ألو نوكر إلى الآن+ فظاهر الحديف أن العمرة للمشترى. 
وعلى هذاء ا وإنما العبرةٌ بالتلقيح؛ لأن هذا ظاهر النصٌ» 
(1) أخرجه الببغاري (8:3) كتاب: البيوع 6 باب؛ روي سات ار لامرر ار 
بإجارة» و(17 )٠٠‏ باب: بيع النخل بأصلهء و(19717) كتاب: الشروطء. باب ا 
فك الاش وس 71010 /٠/ا‏ - 28) كتاب: البيوع» باب: من باع نخلًا عليها ثمر 
(؟) أخرجه مسلم )6١ /١557(‏ كتاب: البيوع» باب: من باع نخلًا عَليها ثمر. 


وقد أخرجه البخاري )5١5٠0(‏ كتاب: البيوع» باب : الرجل يكون له ممر أو شِرْبٌ في حائط أو 


تاب البيوغ 60> 2 


وهذا القول رواية عن أحمد. واختاره ابن تيمية» وصاحب الفائق وغيرهه"') 

القول الثاني: أن العبرةً بتشقق الطلع» ولو لم تؤبّر بعدٌ» وإنما عَلّقَ الحديث 
بالتأبير؛ لأنه مُلازِمٌ لتشقق الطلع غاليّاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة”" . 

والأقرب القول الأول؛ لأنه ظاهر النصّ . 

وعلى هذاء فإذا كان الثمرٌ مُوَّيّرَا وحكمنا بأنه للبائع : فله أن يبقيه إلى وقت 
الجَذَادَة؛ لأن تفري يغ المبيع يكون راجعًا للعرف» والعر نه والعادة إبقاؤه حتى 
استوائه . 

فإن قيل : هذا الحديث في النخل» فما حكم بقية الأشجار المثمرة إذا بيعت مع 
الثمرة؟ 

قال العراقي: «نصيٌ الحديث في النخل» وفَهِمَ الفقهاء منه حكم ما عداهء 
فقالوا: إذا باع شجرةٌ مثمرةٌء فإن كانت الثمرة قد ظهرت أو بعضهاء فالكلٌ 
للبائع» وإن لم يظهر منها شي» فهي للمشتري . 

واقتصاره في الحديث على ثمرة النخل» إمّا لكونه كان الغالب بالمدينة» أو 
خرج جوابًا لسؤال»"". 

#ا ؟7/ فيه أنه يجوز استثناء واشتراط الثمرة» وحينها يكون باع الثمرة قبل بُدُوٌ 
ساحعياء كن با الما 

8 */ اموا نذا انال اهلامو تسيب باع لآن العيد لا يملاك» 

تعرى أنه يشترطه له. فيكون مع الرقيق. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (70/ 42١154‏ والإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر: 
:»)١١١ /5(‏ وشرح النووي على مسلم: »)2١9١ /٠١(‏ وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 507). 

(0) الإنصافء للمرداوي: (؟١/ .)١95‏ 

إهرة طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي : («/ ؟١7٠1).‏ 


ل ه م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


تنبيه: ذكر المصنف أن رواية العَبّدِ من أفراد مسلم. والحقٌّ أنها في 
«الصحيحين»» نبه على ذلك ابن حجرء وقال: «وكأنه لما نظر كتاب البيوع من 
البخاري» فلم يجده فيه توهَّمَ أنها من أفراد مسلم»""' . 


”5غ الكلام على الحديث من ثلاثة وجوه: 


في «الصحيحين»: ولفظه: ١مَنِ‏ ابْنَاءَ طَعَامّاء فَلَا يبعْهُ حَنّى يَقْبضَة) ‏ قَالَ ابْنُّ عَبّاس : 
5 و2 مو كن ئَّ 5 0 سه 59 ع َ 
«وَأَحْميبٌ كل شيء بِمَنْزِلَةِ الطّعَام)» وفي لفظ : «قَلَا يَبِعْهُ حَنَّى يَكتَالهُ)” . 


.)6١ /5( فتح الباري. لابن حجر:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )3١11(‏ كتاب : البيوع» باب: ماذكر في الأسواق» و(19١25)‏ باب: الكيل 
على البائع والمعطي» ومسلم /1١577(‏ 75-77) كتاب : البيوع» باب : بطلان بيع المبيع قبل 
القبض . 

() أخرجه البخاري )35١77(‏ كتاب: البيوع» باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرّة» و(59١5)‏ 

باب : بيع الطعام قبل أن يقبض ١‏ وبيع ما ليس عندك» ومسلم /١555(‏ 0ه 35) كتاب: 

البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(:) أخرجه البخاري )3١75(‏ كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» و(78١٠5)‏ 

باب : بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» ومسلم (1575/ 59 ,)73١-‏ كتاب: 

البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض. 


(5) سبق تخريج هذه الروايات. 


كتاب البيوع 7 ١‏ 


ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «طَعَامًا : يراد به الحبوب التي تؤكل . 

قوله: «يَسْتَوْفِيَُ): المراد بالاستيفاء: أن يأخذ ماله كاملًا غير منقوصء» ومنه 
الوفاة» سَّمّيت بذلك؛ لأنها تقع بعدما استوفى الإانسان ونال الى ع در 
أيامه» وشهوره» وأعوامه في الدنيا. 

قوله: (يَقِِضَه) : الَْبْضِ : خلاف البَسْطِء أي: حتى يتناوله بيده» ومنه قبض 
الطائر جكاحه» أي + جمعه» ومعلوم أن قيض كل شيء بيحسيه: 
ثالنَاء مسألة الحديثين: 


النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع» وها هنا أربع مسائل : 

#ا الأولى: الأشياء التي تدخل في هذا الأمر. 

الحديث هنا ورد بلفظ الطعام» لكن ورد في رواية: قال ابْنُ عَيّاسِ: «وَأَحِْيبُ 
كل بيو بكر الطَّعَاما» وقد اختلف العالمان :قينا تقرط عه قل مقا على 
قولين : 

فالمشهور من المذهب: أن التي لا يصح التصرف بها قبل قبضها هي المكيل 
والموزون» سواء كان مطعومًا أو غير مطعومء وألحقوا بها المذروع والمعدودء 
فلا نبا حتى تقبضء وما عداها يجوز التصرف بها قبل قبضها""' . 

والعلة: أن الحديث واردٌ في بيع الطعام قبل قبضهء والطعام لا يكاد يخلو من 
كونه مكيلاء أو موزوناء أو معدودًا فتعلّق الحكم لك وقيس عليه المذروع ؛ 
لاحتياجه إلى ضبط . 


.)597 /١١( الإنصافء للمرداوي:‎ )١( 
.)185 /5( المغني» لابن قدامة:‎ )5( 


ا الإحكام د عمدة الأحكا 


القول الثاني: أن كل مبيع لا يصح بيعه قبل قبضه مطلقًاء وهو رواية عن أحمد 
وقول الشافعية» وقول ابن عباس”''» واختيار: ابن تيمية وابن القيم والعثيمين”"'. 
واد ا بيحاديث ابن عباس الم كور وأدلة أخرى , وهي : 

: حديث ابن عمر قال: ات َي في الوق لما قو يبي -أي‎ - ١ 
عار قل ملكي - لفق وقل» #اغطاني يو رقةاكقكاء فأراك أن أخرت فى بوه‎ 
َأخَدَّ رَجُلُ مِنْ خَلَفِي بِذِرَاعِيء فَالْتَفّتُء فَإِذَا رَيْدُ بْنُ نَابتِء فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْتُ‎ 
تريح تر زه إن وتلهو ند شرل الوط لي انا ين ات ين‎ 
. بتَاٌ» حَنَّى يَحُورَهَا التْجَارُ إِلَى رحَالِهم””‎ 

١‏ - حديث حكيم بن حزام كإفتة» أن رَسُولَ الله َيِه فَالَ لَه : «يّا بْنَ أخِي. إِذَا 


وهذا هو الأقرب. والله أعلم . 


() شرح النووي على مسلم : 4١59 /٠٠١(‏ والمغني» لابن قدامة: (5/ .)١185‏ 

(0) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (59/ 0420١5‏ وحاشية ابن القيم على سئن أبي داود (تهذيب 
السنن): (4/ /77). والشرح الممتع» لابن عثيمين: (8/ 037377 . 

() أخرجه أحمد »)75١7778(‏ وأبو داود واللفظ له (7599)»: وابن حبان في صحيحه (5985)»: 
وصحح النووي إسناده في المجموع : (1/1/9؟)ء وقال الألباتي: حسن صحيح . 

(4) أخرجه أحمد »)١97١7(‏ وأبو داود »)70٠07(‏ والترمذي »)١710(‏ والنسائي (2»)4707 
والصنعاني في مصنفه واللفظ له »)١57١15(‏ وصححه النووي في المجموع: (9/ 2)559 
وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: صحيح لغيره. 

(5) استثنى ابن تيمية مسألتين يجوز فيهما للمشتري التصرف في المبيع قبل قبضه: 

-١‏ إذا باع السلعة على البائع نفسهء فيصح ولو قبل القبض» زادت القيمة» أو نقصت. 

؟- إذا باعه تولية» والتولية: أن يبيعه برأس المال؛ لأن العلة التي لأجلها نهي قد انتفت. 
مثالها: اشتريت من زيد بألف» وقبل القبض بعتها على عمر بألف؛ فيجوز. 

لكن هذه الصورة الأقرب فيها المنع؛ لعموم الأحاديث التي تمنع» ولا فرق بين كونه برأس 
المال» أو أكثر. انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين: (4/ 7170-74). 


كتاب البيوع و١‏ 5 


ا الثانية : العلَّة من النهي عن بيع المبيع قبل قبضه. 

# قال ابن القيم: لأن عِلّق البائع لم تنته من هذه السلعة» فكون المشتري يبيع 
السلعة ويربح فيها يورث البغضاء والشحناء» وربما طمع البائع وتحامل على 
الفسخ» أو ماطل في تسليم المبيع. 

#ا الثالثة : هل النهي خاصٌ بالبيع» أم أنه شامل لجميع التصرفات؟ 

#المشهور من المذهب: أنه ليس خاصًّاءٍ بل يشمل البيع وغيره» كالرهن 
والحوالة والإجارة والوقف والهبة ونحوذلك» ويصحٌ عتقه وجعله مهرًا والخلع به 
والوصية به”". 

القول الثاني : أنه لا يُنهى إِلّا عن البيع » وما عداه يجوز التصرف فيه قبل القبيض 
القضاوًا على عوره التصرء وحن اعفان ابه تبمية7 . 

#ا الرابعة: بأي شيءٍ يحصل القبض؟ 

القبض في البيع : حيازة العين المباعة والتمكن منهاء سواء كان التمكن حقيقةً ؛ 
كقبضه باليد» أو حكمّاء بعدم وجود مانع من الاستيلاء عليه . 

والقبض يختلف باختلاف السلع؛ وقد ورد في رواية: كنا َشْتَرِي الطَعَامَ عن 
الدْكْبَانٍ جِرَافَاء هَتَهَانَا رَسُولُ الله يله أَنْ نبِيعَهُ حَتَّى نَْقُلَهُ مِنْ مَكَانهة2"0 وفي 
رواية: ١حَنَّى‏ يَقْبِضَهَا وفي رواية: «منٍ ابْتَاعَ طَعَامّاء فَلَا يبِعْهُ حَنّى يَكتَالَةُ) . 

واعلم : أن قبض كل شيء يكون بحسبه؛ لأن القبض ورد مطلقًاء فيرجع فيه إلى 
ار 
)١(‏ الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل: (؟/ .)1١9‏ 
(؟) المغني» لابن قدامة: (؟/ .)١185‏ 


() أخرجه مسلم (151717). 
(5) الشرح الكبير مع الإنصاف: .)0١5 /١١(‏ 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
5 شر : م سىع م 


١‏ - فما جرت العادة بنقله وتحويله» فقبضه بنقله وتحويله من مكان البائع» 
سواء كان مما لا يحتاج إلى تقدير؛ كبيع الطعام جزافًا بدون كيل» أو قطيع غنم 
جوا لودو نهد أو السباوافة أو كان يحتاج لتقدير كمائة صاع وهكذا. 

ا وما يتناول باليد» كالجواهر والذهب والقلم والكتاب ونحوها؛ فقبضه 
بتناوله باليد؛ لأن العرف جرى بذلك. 

وناغ انيز #البفان شوو اقم على الالتسار» فقهيا انيد بيه 
المشتري وبينها؛ ليتصرف فيها. 


ع7 5 عنه واي 

57- عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله و#ا؛ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عله يَقُول 

عَامَ المَنْح: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّم بَبِعَ : الْحَمٍْ وَالْمَيْئد وَالْخِِْي 

وَالأَصْام). قَقِيلَ: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيئَةِ؟ فَإِنّهُ يُطْلَى يها 

السَّفْنُء وَيْدْمَنْ بهَا الْجلُودُ وَيَسْتَضْبِحُ بها الثَامُ. قَقَالَ: «لاء هُوَ 

حَرَامٌ». ثُمَّ كَالَ رَسُولُ الله َه عِنْدَ ذلك : «قَائَلَ الله الْيَهُودَ؛ إِنَّ الله 
و 


كن عق نود بقع عن مخ 8 4ه ر قاع عع , بورع 1 
تعالى لما حرم شحومهاء جَملوهء ثم باعوه. فاكلوا ثمنها ١‏ 


| 31 21 
ضر 9 


5 الكلام على الحديث من وجهين: 

أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «الحَمرا : هو كل ما خامر العقل وقمام! فيدخل فيه كل مسكر. 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١71(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنامء و(5040) كتاب: 
المغازي» باب : منزل النبي عله يوم الفتح و(/5701) كتاب: التفسير» باب : لوَعَلَ ألرت 


هادوأ ديك كلذ مر [الأنعام: اك ومسلم(١58١)‏ كتاب : المساقاة» باب : تحريم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . 


يككان البيو ع ا" 


قوله: «المَيْتَة) : ما مات من الحيوانات حتف أنفه» بدون ذكاة. 

قولف اعقلرلة: أذائرة يقال: أجمل الشحمٌ وجمله. ونافة وقاؤل ع إذا اذائة 
و«الجميل» الشّحم المّذابء قاله ابن الأثير”"' . 

فوله: ١يَسْتَصْبح).‏ أي : يَسْتَضيئون بهء فيجعلونه في المصابيح وهي السَّرّج . 

قوله: «لاء هُوَ حَرَاةٌ» : إلى أي شيء يرجع الضمير في قوله : ١هُوَّ‏ حَرَامٌ). هل هو 
إلى حكم هذه الأفعال» أو إلى البيع؟ 

قال الشوكاني : «الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع» وهو الظاهر؛ لأنه 
المذكور صريحًا والكلام فيه)”""». وهذا اختيار ابن تيمية» وابن القيم”""'. حيث 
قال: إنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعالء لقالوا: أرأيت شَّحُومٌَ الميئة» هل 
يجوز أن يَسْتَصّبصَ بها الناس» وتَدَمَنَ بها الجلود؟ ولم يقولوا: فإنه يَفعّل بها كذا 
وكذاء فإن هذا إخبارٌ منهم» لاسوال» وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه 
الأفعال عليهم ؛ ليكون قوله: «لاءهْوَّحَرَامٌ» صريحًا في تحريمهاء وإنما أخبروه به 
عقيب تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يُرَخْصَ لهم في بيع الشحوم لهذه 
المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل»””' . 


8 ثانيًا: مسائل الحديث: 


ها /١‏ تحريم بيع هذه الأربع المذكورة: 
-١‏ الخمرء بالإجماع؛ حكاه ابن المنذر”” . 


.)188 /١( النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) نيل الأوطارء للشوكاني: (0/ 159). 

(") الفتاوى الكبرىء لابن تيمية: (5/ 0"0» وإعلام الموقعين» لابن القيم: (5/ 58؟). 
(5) زاد المعادء لابن القيم: (0/ 159). 

(5) الاقناعء لابن المنذر: /١(‏ 7417)» والأوسطء لابن المنذر: .)١5 /١١(‏ 


1 م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


"- الميتة» ويدخل فيه كل ما يسمى ميتةً» سواء مات حتف أنفهء أو ذَكيَ ذكاءً 
لا تفيد جِلّه ؛ ويدخل فيه أبعاضها أيضًا. 

فإن قلت: فهل يجوز الانتفاع بالميتة وشحمها؟ 

المشهور من مذهب الحنابلة» ومذهب الشافعية: أنه يجوز الانتفاع بها على 
وجه لا تتعدى فيه النجاسة» كجعلها في السراج» ودهن الجلود بها وهكذاء وإن 
كان على وجه تتعدى فيه النجاسة» فلا يجوز 0 
وأما الحديث. فإنما أشار إلى بيعهاء لا إلى استخدامهاء على الأقرب كما 


سبق + 

قال ابن القيم: «وقد نمي مالك على جواز الاستصباح بالزيث التجس في غير 
المساجدء وعلى جواز عمل الصابون منه» وينبغي أن يُعلّمِ أن باب الانتفاع أوسعٌ 
من باب البيع .فليس كل ماحَرّمَ بيعغه حَرُمٌ الانتفاع به؛ بل لا تلازم بينهماء فلا يُؤخذ 
تحريم الانتفاع من تحريم البيع»”"' . 

“- الخنزيرء وهو محرّمٌ بالإجماع كذلك”". 

4- الأصنامء وهي التي تتخذ للعبادة من دون الله. 

ل ا ل 
الحديث : (إنَّ الل إِذَا حَرَمَ شيعا حَرَم تنه فكل شيء كان المقصود من الانتفاع 


.)74/8 /١7( المجموعء للنووي: (5/ 55/8)» والمغني لابن قدامة:‎ )١( 
قال في الروض المربع: ويجوز الاستصباح بهاء أي: بالمتنجسة. على وجه لا تتعدى‎ 
نجاسته» كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ» في غير مسجدء لأنه يؤدي إلى تنجيسه. انظر:‎ 
.)71799 /5( حاشية الروض المربع‎ 

() زاد المعاد. لابن القيم : (ه/ 4كك). 

0 الاقناعء لابن المنذر: /١(‏ 51417)» والأوسطء لابن المنذر: .)5١ /١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد .)577١(‏ وأبو داود (75484)»: وابن حبان في صحيحه واللفظ له (/2)597 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. 


كتاب البيوع 0 ا 


ى 


١‏ - أن يكون الانتفاع به يحصل مع بقاء عينه؛ كالأصنام» وكتب الشرك وآلات 
الغناء . 

؟- أن يكون الانتفاع به مع إتلاف عينه» كالخمر والميتة والخنزير. 
اليا 7 

#ا ؟/ فيه أنه لا يجوز للانسان أن يُعين على معصية الله. حتى ولو كان بالبيع؛ 
فإن النَبِىَّ عَيّهُ حرّم بيع الأصنام؛ لما في بيعها من الإعانة على الشرك» ويُلحق 
بذلك كل مُحرَّم كما سبق؛ ولهذا لعن النَنُ عه الخمرّء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومشتريهاء وساقيهاء وشاربهاء وآكل 
ثمنها'"'. وأكثر هؤلاء -كالعاصر والحامل والساقي- إنما هم يعاونون على 
شربها. 

ومن هذا كذلك النهي عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالّا محرمّاء كقتال 
المسلمين» والقتال فى الفتنة» فإذا كان هذا فى الإعانة على المعاصى» فكيف 
بالاعانة على الكفر وشعائره» كالصليب والصنم ونحوه. 


)١(‏ فائدة: قال النووي: «قال أصحابنا: العلّةٌ في منع بيع الميتة» والخمرء والخنزير: النجاسةٌ 
فيتعدَى إلى كل نجاسةٍ» والعلة في الأصنام: كونها ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت بحيث 
إذا كرت ينتفع بِرْضَاضِهَاء ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا؛ منهم من منعه لظاهر 
النهي وإطلاقه. ومنهم من جوَّزه؛ اعتمادًا على الانتفاع» وتأوّل الحديث على ما لم ينتفع 
بِرُْضَّاضِهء أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة». انظر: شرح النووي على مسلم: /١١(‏ 
/8-1). 

,)798٠0( وابن ماجه‎ .)١596( أخرجه أحمد (5849)» وأبو داود (7515)» والترمذي‎ )١( 
.)879( وصححه الألباني في الصحيحة‎ 


ا الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
"كلل مستا هت 


الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوصل إلى المحرمء وأنه لا يتغير حكمه 
00 


1 
7 
ب 
2 
ب 
7 


.)1332* 5 معالم السنن» للخطابي:‎ )١( 


وشرعًا : عرَّفه الحنابلة بأنه بيع موصوفٍ في الذَّمّةِ مؤجل» بثمن عاجل مقبوض 
فى معلين العقر 1 

وصورة السلم: تقديم الثمن وتأخيرٌ المَثَمَن. 
صاع بر صفته كذا. 

فائدة: اعلم أن مبادلة المال بالمال لها أربع صور: 

؟- تععجيل الثمن وتأخير الْمَكَمَّنْء وهذا السَّلْم. 

- تعجيل المثمن والسلعة وتأخير الثمن» وهو الشراء بالآجل . 


ب 
7 
1 
7 
2 
2 


0030 المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح : (:/ 3 وكشاف القناع , للبهوتي : )/ 6). 


ب الإحكام شرح عمدة الأحكام 


-ه 5 


/1- - عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَبّاسٍ وها قال قدِم الي لله المَِيئة وَهُمْ 
لفون ف فى الَّمَار السّينٍ وَالتََاتَ . فَقَالَ: امَنْ اسلتك في شيْءٍ » 
فَلِيسْلِف في كَبْلٍ مَْلُوم؛ ودر مَعْلُوم ؛ إلى أَجَلٍ 0 


ممم البح ححححه 


7غ الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: (يُسْلِفُونَ) : الف يفعتن الكلى كما سيق 

قولك: ١كَيْلٍ‏ مَعْلُومٍ؛ وَوَرنٍ مَعْلُوم؛ الفرق بين الكيل والوزن: أن الكيل يكون 
بالصاع» والصاع 0 50 وغيرهاء والمعتمد فيه على صاع النَبِيّ 
ل وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وأربع حفنات باليدين المعتدلتين 

أما الوزنٌ: فما يحدَّدُ مقداره بالميزان» بالمثاقيل؟ ونحوها خِفةً وثقالا. 

جوارٌ بيع السلم, ودلٌ لها حديث الباب» والكتاب والإجماع. 

أما الكتايه ةبقو تعالى : وديَابهَا ارت امنا إذا تَدَيَنَمُ بدن إل أبكل مسسكٌ 
وأحكتكبوة حيو 44 [البقرة: 1 

وجه الدلالة: أن الآية أباحت الدين» والسَّلمْ نوع من الدين. 


غ)؟١55-‎ 5١؟8(و كتاب: السلمء باب: السلم في كيل معلومء‎ )١١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
١717/1١70 5( باب : السلم في وزن معلومء و(75١5) باب: السلم إلى أجل معلوم» ومسلم‎ 
كتاب : المساقاة» باب : السلم.‎ )١78- 
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كتاب البيوع تفيل 


وأما الاجماع فقد انعقد على ذلك» نقله ابن قدامة وابن هبيرة"'' . 


واعلم أنَّ إباحة السَّلّْم من محاسن الشريعة؛ إذ فيه مصلحة للبائع والمشتري . 
أما المشتري: فلأنه سيشتري بثمن أقل؛ لأن المؤجل أقل من الحَال. 


وأما البائع : فينتفع بحصول الثمن مقدمًا؛ٍ لآن التاجرء أو المزارع» قد يحتاج 


لمالٍ يُسيِّر به زراعته» أو تجارته» فيرده بعد فترة من زراعته» أو تجارته. 


واعلم أنه يشترط الحنابلة لصحة السلم سبعة شروط»ء أككرها توك هن هذا 
الحديف ع0 


.)07806 /5( والمغني» لابن قدامة:‎ 42508 /١( اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة:‎ )١( 
أنيكون المُسْلَم فيه مما يضبط بالوصف : كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من‎ 219 
الحبرات» لحديث الباب : امَنْ أَسْلَفٌ في شّيءٍء قتسف في كَيْلٍ مَعْلُوم» وَوَرْنِ معْلُومٍ. إلى أَجَلٍ‎ 
مَعْلُوم؛» فكل ما أمكن ضبطه بالوصف صحّ السلم فيه.‎ 
: اماع نيفيط رسكب كال اهر ا الكر ناوفس للك كل يكو‎ 
تقديم الثمن : فإن تأخر الثمن صار بيع دين بدين» وهذا لا يجوز.‎ -"7 
أن يذكر عند العقد كل الصفات المطلوبة في السَّلمِ ؛ جنسه. ونوعه» وكل وصف يختلف به‎ - 
الثمن اختلافًا ظاهرّاء فلا يصح أن تقول: تعطيني تمرًا وتكتفيء أو تعطيني حبوبًا؛ بل تحدد‎ 
وصفه؛ لحديث الباب» ولأن المسلم فيه عوض في الذمة؛ فلا بد من العلم به كالثمن» ولأن‎ 
. الرؤية متعذرة فتعيّن الوصف‎ 
أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة» كشهر ونحوه.‎ -5 
واختار ابن تيمية وابن ن القيم جواز أن يُحَدَّ بوقتٍ لا يتفاوثٌ كثيرّاء كوقت الحصاد والجُذَاذَ‎ 
ووعل التجل إذاهدا أكثر النابى بالخضاد والخداف وقد ورد أن ابن عمر كان يكام إلى العطاء:‎ 
ولفظه: عَنّ عَطَاءٍ: «أَنَّ بق عمو كان يشتري إلى‎ ٠ 75/( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. الْعَطَاءِ)‎ 
ه- أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل.‎ 
. معرفة قدر رأس مال السَلّم. وانضباطه؛ فلا تكفي مشاهدته» ولا يصح بما لا ينضبط‎ -” 
د أن يقفى الكمن :ويحرق قدرّه قبل التفرق من مجلس العف‎ 
وانظر تفصيل هذه الشروط السبعة في: المغني» لابن قدامة: (5/ 0780 والشرح الكبير-‎ 
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باب الشروط في البيع 


[ ثمة أربع فوائد قبل الشروع في حديث الباب: 

الأولى: المراد بالشروط في البيع : إِلزَامٌ أحدٍ المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما 
له فيه منفعة» وغرض صحيح . 

مثال ذلك : كون المشتري يشترط على البائع أن تكون السلعة صفتها كذاء فهذا 
من الشروط في البيع. 

الثانية : الأصلُ في الشروط الصحة والحلّء إِلّا ما دل الدليل على النّهَي عن 
والأصل فيها اللزوم إِلّا ما دلّ الدليل على خلافه. 

الثالثة: محل الشرط المعتبر في البيع : 

١‏ - ما كان في صلب العقدء أو في زمن الخيارين؛ المجلسء والشرظط: فهو 
معتبر وصحيح . 

؟- ما كان قبل العقد من الشروطء ومثاله: تفاهمت أنا وأنت على أن أبيع عليك 
السيارة» واشترطت أن تبقى معي لمدة أسبوع» ولما جاء عند العقد لم نذكر 
الشرط» إما نسيانّاء أو اعتمادًا على ما تقدمء فهذه الصورة فيها خلاف : 
200 


فالمذهب: أنه لا يعتبر» وي ل 
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القول الثانى: أنه معتبرء وهو مذهب المالكيةء» واختيار ابن تيمية 


- مع الإنصاف: (؟١/ »)75١18‏ وكشاف القناع» للبهوتي: (8/ 87)» والشرح الممتع» لابن 
(1) كشف المُخَدّرات» للبعلي: /١(‏ 078+ والشرح الممتعء لابن عثيمين: (2/ 194-9878). 


يتقان اليو 8 اللي 


وال 

واستدلوا: بالأدلة الدالة على وجوب الوفاء العقود الشروط؛ كقوله تعالى: 
يها لدبت ءَامَنُوا أوَهُوأ يألْعقُود» [المائدة: .]١‏ 

وحديت أبن عزيرة: «التتلفوة عَلَى شُرُوطِهِم)”"'. والشرط المتقدم 
كالمقارن» وحقيقته 5 اشترطت» ثم أقدمت على العقد مستصحيًا الشرطء 
ولكن لم نذكره مع العقدء فلا يعد لاغيًا. 

ولأنهم جوّزوا في النكاح تقدّم الشرط على العقدء فإذا كان هذا جائرًا في 
التكاحء فكذا في البيع . 

الرابعة : الشرط في البيع نوعان: 

الأول: شروط صحيحة؛ وهي ما وافق مقتضى العقد وترنّب عليه» ولم يبطله 
الشرع ولم ينه عنه . 

الثاني : شروط فاسدة: وهو ما ينافي مقتضى العقدء أو هي الشروط التي 
تخالف شرع اللهء فتّجِل حرامًا أو تُحرّم حلالاء وله أقسام مذكورة في كتب 
لقي 

والشروط الصحبحة قسمان: 

فط ل ضيه المقل, 

مقاله: ارال التقارض وكوي الفمن سمالا كه ل باع سيازة واففرظ أن يكرن 
(1) مجموع الفتاوقء لابن تيمية + (98/ 8087 والشرح الممتعء لابن عفيمين + 915/80 
(؟) أخرجه أبو داود (7095)»: والترمذي )١707(‏ وصححهء وصححه الألباني في الإرواء 

3*5 1). 
(") البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني: (5/ :)١719‏ والمجموعء للنووي: (9/ 777), 


والممتع في شرح المقنع » لابن المتَجّى : (7/ :)57١‏ ومطالب أولي النهى» للرحيباني: (/ 
”ا . 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كا | (حكام شوح م 


الثمن حالاء فلا حاجة لذكره في العقد؛ لأن مقتضى العقد أن يكون حالاء وإن لم 

يشترط» فوجود مثل هذه الشروط كعدمه؛ إذ هي مشترطة بمقتضى العقد. 
دورط ين بسلكة الل سو ارعادت العليدة إلن الحقده أو العاقد؟ فهذا 
مثاله: الرّهنء كما لو باع سيارةً بثمن مؤجل بشرط أن يأخذ رهنّاء فيجوز. 
مثال آخر: تأجيل الثمن» كما لو باع السيارة بشرط أن يكون الثمن مؤجلا. 
وعلى هذا : لو أنه تمّ العقد ولم يشترط البائع على المشتري إحضار رهن» أو 


ضامن» فليس له أن يطلبه منه بعد ذلك؛ لأنّه إلزام للمشتري بما لم يلزمه إذا لم 
يشترطا عليه في العقد. 


ب 
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ب 
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رسو مور ساو ري م 
إني عََضْتْ ذَلِك عب أو إلا أذ يون لهم الولام .تا فَأخبَرَت عائْشَة 
2 عله . فَقَالَ: «خذيهًا واه ترط لَهُم الَْلاءَ ؛ َإِنَمَا الْوَلَا لِمَنْ 

تق فَفَعَلَثْ عَائْشَة َم َامَ رَسُولُ الله َيِه في النَّاسِء تَحَهِدَ الله 
الى هلل «اناعند اما ما بَالُْ جَالِ يَشْترِطُونَ شُرُوط لَيْسَتْ في 
كنات اللو | مَا كان مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ اللو َهُوَ بَاطِل» وَإِنْ كان 


شْرْط قَضَاءُ الله خنع فوط الله وق وَإِنّمَا الْوَلَاءُ لمن 
عنقا اك 


ور 
537 
2 5ك رك ركرك 


”غ الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


يداه 


قوله: ١كَائَبْتٌ‏ أَمْلِى). أ اشتريية سس هن أسيادي يعقد المكاتية: 
قوله: (وَوَلاؤّكِ ِي» : الولاء: هو النُصرةٌ لكن خُصنّ في الشرع بالعتتي الذي هو 
تحريرٌ الرّقبة وتخليصّها منّ الرّقَء ويحصل بالولاء التَوارث د وَالتَّقَارْتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )75١0(‏ كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» واللفظ 
له و(١5551)‏ كتاب : العتق » باب : إثم من قذف مملوكه. و(*557) باب : ما يجوز من 
شروط المكاتب» و(/565) كتاب : الشروط» باب : الشروط فى البيع » و(9/اه؟) باب : 
الشروط في الولاء» ومسلم /1١5١5(‏ 5 -4) كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق. 
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والنصرة» ونحوه؛ ولذا لما رجعت بريرة لأسيادها اختاروا تأجيل الثمن تسع 
سنوات ويكون الولاء لهمء وأما الآن» فلا وجود لهذه الأمور. 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


في الحديث مسائل كثيرة أوصلها بعضهم إلى مائة» وبعضهم إلى أربعمائة» 
لكن كثير منها متكلف. ومن أبرز مسائله ما يلي : 

/١‏ مشروعية المكاتبة للعتق. قال تعالى : افْكَيوهُمْ إن َلثم فم حَزا 
[النور: *7]» والآية وردت في العبيد» والإماءٌ مثلهم في جواز المكاتبة» ولو كانت 
الآمدٌ مروجةء ولو لم يآذن الزوج . 

#ا ”/ جواز طلب المساعدة في دين الكتابة» كما فعلت بريرة» ولو ترنَّبٍ عليه 
مسألة الناس» وبوَّبٍ عليه البخاري : (بَابُ اسْتِعَانَةٍ المَكَائَبِ وَسُوَالِهِ النّاسَ)”. 


#لا "/ أنه لا بأس بتعجيل دفع دين الكتابة فإن عائشة وكيا أرادت أن تعدها لهم 


وق رابيلة» وإن كان الأصل أن دين الكتابة يكون مََجَمّاء أي : على دفعات. 
8 ؟/ أن المرأة الرشيدة لها حقٌّ التصرف في مالها بدون إذن زوجهاء يُوَخذ هذا 
من إرادة عائشة التصرف بمالهاء من دون الرجوع للنبي عله وقد بوّبٍ عليه 
البخاري: (بَابُ البَيع والمزوامة الا 
#ا ه/ في رواية : ني اشَريْتُ بَرِيرَة لِأَعيِقهَا”" . قال ابن حجر : افيه أنه لا بأس 
لمن أراد أن يشتري للعتق أن يُظهِر ذلك لأصحاب الرقبة؛ ليتساهلوا له في الثمن» 
ولا يعدٌ ذلك رياء”*) 


.)5957( حديث رقم‎ .)١57” /7( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)51955( حديث رقم‎ »)١ /7( (؟) صحيح البخاري:‎ 
.)11/05( (؟) صحيح البخاري‎ 

(4) فتح الباري» لابن حجر: (0/ .)١9:7‏ 


كتاب البيوع 1 


ومثله لو اشترى شيئًا ليتصدّقٌ به : فلا بأس بذكر ذلك للبائع ؛ ليراعيه في قيمته 
إن رغب, ما لم يخش على نيته . 

8# ”/ فيه جواز تأقيت الديون» يؤخذ هذا من قولها ركنا : «في كُلٌ عَام وفيا 
توق آنايقول موك سيد الى :في كل شه كذاه ولكن لكيه أن هعد ملع الفبازع 
قبل التفرق» فلا يُجعل مفتوحًا. 

#قا / أن الولاء يكون لمن باشر الاعتاقء ولا يباع ولا يوهب. 

فإذا اشترط البائع للرقيق أن يكون ولاؤه له» فهذا شرط فاسد؛ لآن الولاء يكون 
لمن أعتق» ولكنه لم يفسد العتق . 

ا 8/ يفهم منه أن الأصل في الشروط الصحة؛ لأنه أبطل من الشروط ما ليس 
في كتاب الله . 

ا ة/ «وَإنْ كانَ مِانَةَ شرط» فيه أنه يجوز أن يكون في العقد أكثر من شرط . 

والمشهور من المذهب: أنه لا يصح في العقد أكثر من شرطء فلو اشترط 
شرطان لم يصمٌّ؛ لحديث: الأول ملك وين :وك شَرْطَانِ في بَيْع)7277". 

والرواية الثائية عخ أحميد: عيرنة شرطيخ فأكثر ار رن 
القيم وغيرهه””': وهي الأقرب. والله أعلم””. 


)١(‏ أخرجه أحمد (571/1)» وأبو داود (5 275٠0‏ والترمذي »2١55(‏ والنسائي »)551١(‏ قال 
الترمذي: «وَهَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ), وحسنه الألباني في الإرواء (1704). 

. 0597 /9( وكشاف القناعء للبهوتي:‎ »)77١ /5( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

() القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية: (ص »)255١‏ والإنصاف, للمرداوي: /١١(‏ 5؟2)5 
والشرح الممتع» لابن عثيمين: (8/ .)١194‏ 

(:) وها هنا أمران متعلقان بهذه المسألة. 
الأول: محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم تكن الشروط من مصلحة العقد؛ فأما إن كانت 
من مصلحته» فإنه يصح شرطان,ء فأكثر على الصحيح من المذهب. الإنصافء للمرداوي : - 
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ا /٠١‏ ١ثُمَ‏ قَامَ َحَِدَ الله وَأنَى عَلَيْ ثم قَالَ : ما بَعْدُ فيه أن هدي الئَِىَ عله 
في الخطب البداءة بالحمد» والثناء على الله» وقول: «أما بعد»» والقيام حال 
الخطبة . 

/١١‏ فيه هدي النَِّيَ عه وهو عدم تعيين المخطئ عند إراداة التوجيه والنصح» 
حيث قال : اما بَالُ رِجَالٍ منْكُمْ)» وهذا أدعى للقبول» وهو في ذات الوقت محقّقٌ 
للغرض من النصيحة . 


د .)5١07/١١(‏ 
الثاني : الصحيح من المذهب أن النهي عن الجمع بين شرطين هو في البيع» فأما في غيره 
كالنكاح ونحوه فيصحء قال البهوتي: «قال ابن نصر الله: في قول الفروع (أو لا يتزوج 
عليها ولا يتسرى): هذا دليل على أن الجمع بين شرطين في هذا الباب جائرٌ بخلاف باب 
البيع؛ لأن الحديث إنما جاء في البيع خاصةً» فيختص بهء فلو شرط ألا يخرجها من بلدها 
ولا يتزوج عليها ولا يتسرى؛ صم ذلك في جميع الشروطء وليس في كلام الأصحاب ما 

يخالف ذلك)»). إرشاد أولى النهى» للبهوتى : (ص : 1١44‏ ). 


7-8 


تساف 
8- عَنٌ جَابِر بْنِ عَبْدٍ الله وينا؛ أَنهُ كَانَ يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ فَأعْيَاء 
َأرَادَ ييه لقو الي مل َع لي وضرب فَسَارَ اَي 
98 و وه 
مِثْله . قَالّ: (١‏ بعَنِيه بوقِيةِا قلثث: لا ثم قال: ( بعنِيو) عه بأوقِيّةِ . 
7 59-2 9 دوروو برعو 2ع 


سيت حُمْلَانَه إلى أَْلِي . كلَمابََذتْ أت ْمَل َنَقَدَنِي تمه ثم 
ا في أَنَّرِيِء كَمَالَ: «أَثْرَانِي مَاكَسْئْكَ لِآخْدَ جَمَلَك؟ خل 
ختلك وكواوسلفه ته لهم 230 


0 ليح -حححصحه 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 


3 أولاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أغياك. أي : تَعِبَء والتعب: شدة العناء» ضد الراحة» يقال : أَعْيَا الصَجُلُ 
في المشي» فهو مُمي . 

قوله: (يُسَيبَه). أي : إن هذا البعير لما ضعف أراد أن يطلقه على وجهه ويهمله. 
وليس مراده بهذا التسييب ما كان يفعله أهل الجاهلية من جعلهم الناقة مسيّبة لا 
يملكها أحد. ولا تكون وقمًّا على شيءٍ من وجوه الخير» ولا تمنع من مرعى» كما 
في قوله: «مَا جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حَبروَ ولا سَلِبَةَ 6ه [المائدة: .]1١‏ 


قوله: (١‏ بِعَزِيه 4 بوقيّة) الوقِيّة والأوقية: من الففة: كانت فى عرف ذلك ارما 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1941(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء الدواب والحميرء و(80١15)‏ كتاب: 
الوكالة» باب : إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي. فأعطى على ما يتعارفه الناس» 
و(17175) كتاب الاستقراض» باب: الشفاعة في وضع الدّين» و(1019) كتاب: الشروطء 
باب : إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء ومسلم )٠١9 /1/١5(‏ واللفظ له 
و(١١لا/ )١1177 0 .)١١72-1١١‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع البعير واستثناء ركوبه. 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


ع 9 .4 )220( 
اربعين درهماء» قاله ابن حجر : 


واختلفت الروايات في تحديد قيمة البيع» قال الإسماعي 1 : ليس اختلافهم في 
قدو لثمن بضارٌ؛ لآنّْ الغرض ال سيق الحديث لأجله ينان كرمه لله وتراضعه» 
وحَنُوٌه على أصحابه» وبركة دعائه» وغير ذلك» ولا يلزم من وَهُم بعضهم في قدر 
اللمق تؤهينه لأصل الحاريف ]1 

قال القرطبيٌ : «اعتلقوا'فى قبن العمل اخملاقا لأ يقيل التلنيق» .تعلق :ذلك 
بعيد عن التّحقيق» وهو مبنينٌ على أمر لّم يصحّ نقله ولا استقام ضبطه. مع أنه لا 
يتعلّق بتحقيق ذلك حكمٌ» وإِنّما تحصّل من مجموع الرّوايات أنه باعه البعير بشمن 
معلوم بينهماء وزاده عند الوفاء زيادةٌ معلومةً» ولا يضرٌ عدمٌ العلم بتحقيق 
ل , 

لكن قال ابن حجر : قلت: وما جنح إليه البخاريٌ من التّرجِيح أقعد, و بالرُجوع 
إلى اللحقق امع #العي ل 

والذي رجحه البخاري ما أشار إليه بقوله: وقول الشّعبيٌ : «بأوقيّةِ أكثر»”” . 

قوله: «وَاسْتَثْئَيْتُ حُْمْلاتَهُ إلى أَهْلِي)؛ أي : اشترطت أن يبقى الجمل معي حتى 
يحملني إِلَّى أَمْلِيء وفي رواية عند البخاري : «فَِعْتُهُ إِيَاهُ عَلَى أَنَّ لي فَمَارَ ظَهْرِهِ حَنَّى 
بلع الْمَِيئَهَه"2» وهي صريحة في ذكر الاشتراط من جابر كإفتة» فتُقدّم على 


.)"15 /5( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) المصدر السابق: (ه6/ ١؟37).‏ 

(") المصدر السابق: (0/ »)"7١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: /١(‏ 91؟). 
(4) فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)77١‏ 

(5) صحيح البخاري: (7/ 189). 

(5) أخرجه البخاري )711١8(‏ ومسلم (5١ا/ .)١١١‏ 


كتاب البيوع ا" 


ددن 

الرواية التي لم تذكر الاشتراط» قال البخاري : «الاشتراطً أكثرُ وأصحٌ عندي2"70, 

قال أبن عجر :لاو الحاضل أن الذين ذكروه بضيغة الاشتراط أكدة عدذا من الذين 
3 0 


خالفوهم» رخا سات و ا يده فيكون أصحّ 
ويترجّح أيضًا: بأنّ الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة» وهم حُْنَاظ 
فتكون حجّة. 

قوله: «أَثرَانِي)» أي : أَتظتّيء وبفتح التاء: من الرؤية» ومنه قوله َيه : «مَا 
كار الْوَجَعَ بلَعَ يك مَا أَرَى)”" أي: ما كنت أظن (الوجع بلغ بك ما أرى) 
بفتح الهمزة» أي: أبصر بعيني . 

قؤلفه «تاكنتك)ء التشاكيدة > المكالمة لطلب التَّقْصٍ في الئَّمَن. 

3 ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ 8#‏ جواز أن يشترط البائع شرطًا كهذاء وهو ظهر الدّابة حتى توصله لمكان 
كذاء وسبق أن الأصل في الشروط الصحةء ولأجل هذه الجملة ساق المصنف 
الحديث في باب الشروط في البيع . 

قال ابن رجب: «يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مده 
ما ار 

#ا ؟/ أن القبض ليس شرطً في صحة البيع؛ بل يصح التبايع ولو لم تقبض 
السلعة» كما وقع لجمل جابر. 

سوا الشيرب البسير اللوايلاة اكى سيره اولبسن هد امع الوه لكن يليد 


.)189 صحيح البخاري : (ظ/‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 718). 
(”) أخرجه البخاري .)١1815(‏ 

(5) القواعدء. لابن رجب: /١(‏ 7570). 


ل بكم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


اليف نه 

ها ؛/ فيه معجزة من النَّبنَ مه وبركة يده؛ حيث إن الجمل بنخس اللَبِيّ عله له 
صار أسرع الجمال وسَبّقها. 

ها ه/ فيه كرم النَبِيَ َه وإحسانه إلى جابر. حيث رد عليه جمله وثمنه» قال ابن 
الجوزيّ : هذا من أحسن التَكرُم ؛ لأنَّ من باع شيئّاء فهو في الغالب محتاجٌ لثمنهء 
فإذا تعرّض من التَّمن بقي في قلبه من المبيع أسفْ على فراقه» كما قيل: 

وقد تُخرِجٌ الحاجاث يا أمَّ مالك لفاكمن شخ ون عين شعين 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحه وقضيت حاجته» فكيف 
مع ما انضمٌ إلى ذلك من الزّيادة في الثَّمن؟”'' . 

وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ النُكتة في ذكر الببع» أنه مه أراد أن يبَجَ جابرًا على 
وجهٍ لا يحصل لغيره طَمّعٌّ في مثله '' . 

#ا ”/ أنَّ أوامر الَبِيَ مده تتفاوثٌ» فما كان من باب التشريع تجب طاعيّه فيه» 
ا ل ا ال ا 
كان حقه أعظم؛ ولذا امتنع جابر تَفية في أول الأمر من بيع الجمل» ولم تقبل 
ريه حا شفاعته في مراجعة زوجها كيف 


/0( كشف المشكل من الصحيحينء لابن الجوزي: (”/ 35" وفتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 
.)”11/ 
.)519 فتح الباري» لآين حجر" (ه/‎ )5( 
فعَنٍ أب بْنِ عَبّاسٍ ) أن رَوْجَ بَرِيرَةَ كان عبد يَُالُ لَهُ: مَغِيتْ كأَني أَنْظك إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْقَهَا نكي‎ )( 
قَقَالَ الي عباس : «آلَاتَهْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثْ بَِيرَة وَمِنْ بُفْضٍ‎ ٠ ا‎ 
ِرَةَ مُغِيثًا؟ !) قَقَالَ عله : «لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله تأقه ني؟ قَالَ «إنّمَا نا أَسَْعْ'‎ 
.)0787( لا حَاجَةَ لي فيه. أخرجه البخاري‎ 9 


اا 


كتاب البيوع تاي 


وف هذا قال الناكياق. + لقند أنه لا رامن ممجاوية الأكابى كله كز , 


#ا 1/ فيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النَِىّ عه له ببيع جمله 
مع احتياجه إليه . 


غير 
7 7 ينا فا 


بي هريرة رتوطة قَالَ: نََى رَسُولُ اللو َه أن بيع حَاضِرٌ 
لِبَادِء وَلَا را ل ييخ الرَجُلُ عَلَى : بيع أي وَلَا يَخْطْبُ عَلَى 


م هق 


خطنة يد وَلَا تشآل الْمَدآهٌ طَلَاقٌ أحييَاء نتكتاً ما في ايها .. 


ا ل 00 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «لِتَكْمَاً مَا ِي إِنَائِهًاا : معنى ذلك أن تطلب امرأةٌ من رجل أن يتزوجها 
يصهرا لها حن القع مدرو قد ومداش رتك ما كان يف1 بوب اها أخنها مين راب 
الغالب» وإلا فلو كانت كافرة» فتُمنع أيضًا. 
كاننا؛ ممالة الحديف: 
الحديث فيه عدة جمل» سبق الكلام عليهاء إِلّا أن الجملة التي لم تذكر سابقًا 
هي العبارة الأخيرة» وهي : دلا تَسْأَلٍ الْمَرْأَة طَلاقَ أخيهاة+ودغل فيه صورتاة: 
/١‏ أن تشترط على زوجها عند العقد أن يُطَلّقَ زوجته. التي هي ضَرَّتهاء وهذه 


.)717١ /5( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامء للفاكهاني:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١77(‏ كتاب: البيوع» باب : لا يبيع على بيع أخيه» واللفظ له. و(57١5)‏ 
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» و(75015) كتاب: الشروط. باب: ما لا يجوز من 
الشروط في النكاح؛ ومسلم /١517(‏ 51 - 07) كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على 
خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك . 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
11 | وحكام شرح م 


الصورة لأهل العلم فيها قولان: 
المشهور عند الحنابلة : أنه يصحٌّ هذا الشرط؛ لأنه لا ينافي العقد. ولها فيه 


9 1 
فاعدة2"0 , 


الرواية الثانية عن أحمد: أنَّ هذا الشرط منهنٌ عنه. وهو شرطً فاسد لأمرين : 
نييفاك لحديث أبي هريرة هذاء وقد قال في رواية: ١لا‏ يَحِلٌ لاثراً 
تَسْألُ طَلَاقّ أيه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

؟١-‏ ولما في ذلك من الظلم والعدوان» فحقٌّ الزوجة للزوج سابقٌ على الضَرَّة . 

وهذا هو الأقرب. واختاره ابن قدامة» والعثيمين”"'. 

#ا ”/ أن تطلب المرأة بعدما تتزوج من زوجها أن يطلق ضَرَّتها لتنفرد به وهذا 
يفهم من قوله: «لا تسأل المرأة طلاق أختها». 

فإن اشترطت الزوجة عند العقد عليها ألّا يتزوج عليها غيرهاء فإِنَّ هذا شرطً 


صحيحٌ ) وليس فيه اعتداء وظلم؛ لآنها لم تطلب طلاق أحدء وحق التعدد للزوج 
2 


انا 


قد رضي هو بإسقاطه. وهذا ما قرَّره الحنابلة”*' واختاره اين تيمية 


.)5949 /5١( والانصاف للمرداوي‎ »23١ 5 /”( الروض المربع» للبهوتي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (501017). 

(*) انظر للمسألة: المغني لابن قدامة: (9/ 585)» والإنصاف, للمرداوي: (١٠؟/‏ 209945 
والشرح الممتع» لابن عثيمين: (؟١/ .)١15‏ 

.)39١ /57١( الإنصافء للمرداوي:‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5”/ .)١55‏ 


بابٌ الرّبا والضَرفٍِ 


لا ثمة فوائد قبل الشروع فى أحاديث الباب: 

#ا الأولى : تعريف الرّيا: 

لغة: يطلق على معانٍ منها: الزيادة والنمو. 

واصطلاحًا: الزيادة الحاصلة بمبادلة الرّبوي بجسه -وهذه تتعلق بربا الفضل- 
أو تأخير القبض مما يلزم فيه القبض من الرّبوي - وهذه بربا النسيئة . 

وأما الصرف: فهو بيع نقد بنقدء فهو بين الذهب والفضة» وهو من الرباء لكنه 
أخص . 

#كا الثانية: الربا نوعان: 

١‏ - ربا الفضل: والفضل الزيادة: وهو بيع شيءٍ من الأموال الربوية بجنسه 

ودليله ما سيأتي من حديث عبادة بن الصامت كإلقة : «الذَهَبُ بِالذّمَبء وَالْفِضَةٌ 
بالْفِضّق)0" . 

" - ربا النسيئة: والنسيئة التأخير : وهو بِيعٌ شيءٍ بجنسه أو بغير جنسه مما 
يساويه في العلة بدون تقابض . 

وعدا كات وراش الجاهلية» وترلون اسل الدين + إها أن تقضى أو تر ية: 

وهو يقع في كل شيئين علة ربا الفضل فيهما واحدة» كمكيل بمكيل+ وهكذا: 


.)١19817 أخرجه مسلم‎ )١( 


س6 الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
١‏ 2 م شع م6 


#ها الثالثة: قال ابن القيم : (ربا النّسِيئة تحريمه تحريم المقاصد. وربا الفضل 
تحريمه تحريم الذرائع والوسائل» فإن النفوس متى ذاقت الربح فيه عاجلا تسَوّرت 
منه إلى الربح الآجل» فَسّدَّثْ عليها بالذريعة» وحُمِيّ جانب الحِمّى» وأي حكمةٍ 
وحكم أخيير من ذلك)37' , 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم : 9/ ١8‏ ). 


1 عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ اله ؟ أَنَّ سول الله عَيِلْهُ قَالَ: «لا رلا 
تبيعوا الذَّمَب بِالدّمَبٍ أ لا مث » وَلَا د 1 شِيفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض وَلَا 
تبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍِ إلا م دلا ذل وكا تُيقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍء وَلَا 
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبا تَاجِز)”") 

وَفى لْفْظ : إلا يَدَا بيَدا. 


وَفِي لفظ : دلا وَزْنَا بوَزِْء ونلا بوثل, سَوَاء بسَّوَاءِ)”" 


عجعج 2 أل 


57 هذان الحديثان أصلٌ في باب الرباء والكلام عليهما من وجهين: 
أولًا: ألفاظهما الغريبة: 

قوله: الوَرِقَ) : هي الدراهم المضروبة من الفِضَّةَء يقال: وَرِفَ وَوِرْقَء ويجمع 
على أو 


)5١55(و كتاب: البيوع» باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة»‎ )3١71( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب:‎ )١1585( باب: بيع التمر بالتمرء و(15١35) باب: بيع الشعير بالشعيرء ومسلم‎ 
المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )3١78(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة» ومسلم /١585(‏ 78) 
كتاب : المساقاة» باب: الريا. 

(*) أخرجهما مسلم /١085(‏ 77) كتاب: المساقاة» باب: الرباء وهذان اللفظان الأخيران من 
أفراد مسلم عن البخاري» كما نبه عليه الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين : (؟/ 0171) حديث 
رقم: (5585). 

(4) انظر: الصحاح (5/ »2١515‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: (؟/ 198). 
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قولك: «إلا ماع 0 أي إلا أن يحو التَقَايْضٌ . 


قولف 9ل تمتراة4 أى : الأ كريدوا أر الا تنتصواء والبدق ل يشير فين فق 


قوله: «غَايَبًا بنَاجِز): الناجز هو: الحاضر المعلوم المقدارء والغائبٌ ما غاب 
عن مطل العقد ‏ 
ثانيّاء مسائل الحديثين: 

/١‏ فيهما النهئْ عن نوعي الربا: الفضل » والنسيكة. 

أما ربا الفضل : فَمِنْ قوله: «إّا مدلا مل . 

وأما ربا النسيئة : فَمِنْ قوله: «ََاتِيعُوا ينها عَايَا تازه . 

وأهل العلم يقررون بأن الزيادة في الدين مقابل الأجل ربا" . 

#ا 7/ أن الربا يجري في الأصناف المذكورة. وهي ستةٌ نُْصصّ عليها: | 
والفضة., والتمرء والبرء والشعيرء والملح. 

واختلف فيهما في أمرين: 

-١‏ هل يلحق بهذه الأصناف الستة غيرها؟ 

سه جماهير العلماء: يلحق بها نظائرها”''؛ لأمرين 


)١‏ أحاديث ورد فيها ذكر الربا فى غير الأصناف الستةء كحديث النهى عن 


: قال ابن قدامة كأَنَهُ : اوكل قر شَرّط فيه أن يزيده» فهو حرامٌ» بغير خلاف» قال ابن المنذر‎ )١( 
اعسوراعل أن التناته إذاه ط طن الك افوياة؟ ادك اتا هق ذللق: أن الخد‎ 
الزيادة على ذلك ربا». انظر: المغني» لابن قدامة: (5/ 475)» والشرح الكبير مع‎ 
.)347 /١؟( الإنصاف:‎ 

(؟)ايذاية المجتهد» لابن رشدة (5/ 144)» والشرح المنتمء لابن :عليمين + 1/0 94 . 


مر 


كتاب البيوع لظ 


المزابنة'''» وهي بيع الزبيب بالعنب كيلاء وكحديث: ١الطّعَامُ‏ بالطّعَام دا 
بوثل»"''. وهو عام يشمل الأربعة وغيرها. ْ 

؟) ولأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلاتء وهذا يجرنا إلى : 

؟- ما عِلَّةَ الأصناف الستة؟ 

ه أما الذهب والفضة فقيل : الوزن فالعلة فيها كونها موزونة» وحينها نلحق بها 
كل موزوق4 #الحديدة وهذا النشيون من الدذعب””. 

الرواية الثانية عن أحمد: أن العلَّة هي مطلقٌ الثمنية؛ أي : كونها ثمنا للأشياء؛ 
وهذا اختيار ابن تيمية» وعلى هذا فيّلحق بها الأوراق النقدية؛ لأنها ثمن 
ايا 

وهذا هو الأقرب. 

وأما الأصناف الأربعة الباقية -التمرء والملح» والبرء والشعير: 

فالمشهور من المذهب: أن العِلّةَ كونها مكيلة» وعليه فيّلحق بها كل مكيل» 
ولو لم ركان تدر كا كارا نيار ٠‏ 

والرواية الثانية: أن العلّة فيها هي: الطّعم مع الكيل» كالتمرء أو الوزن مع 
الكيل؛ أي: كونها مطعومة ومكيلة أو موزونة» فاللحم والأرز واللبن والدهن 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأحاديث وتخريجها. 

(؟) أخرجه مسلم .)١1595(‏ 

(") الشرح الكبير مع الإنصاف: :»23١ /١7(‏ وكشاف القناع» للبهوتي : (8/ 27 والشرح الممتع 
(0/ 5و ). 

(4) مجموع الفتاوى. لابن تيمية: (19/ 0287١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ ؟21. 

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف: ,)١ /١5(‏ وكشاف القناع للبهوتي : (// 07م والشرح الممتع 
(0/ 5و ). 
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يجري فيها الربا؛ لأنها إما مكيلة مطعومة» أو موزونة مطعومة""'. 

#قا */ أنه عند مبادلة ربوي بربوي. وجنسهما متحدٌ فلا بد من قيدين : 

-١‏ التساوي: بأن يكون قدر المالين المبادّلين سواء» كألف درهم فضة بألف 
درهم فضة» أو صاع شعير بصاع شعير. . وهكذا. 

؟- الحلول والتقابض: بأن يحصل بين المتبادِلِينِ التقابضُ» ويكون المال 
حا م1 

#ا 5/ أننا عند مبادلة ربوي بربوي من جنس آخرء فلا نشترط التساوي» وإنما لا 
بد من تحقق التقابيض » ولو اختلف: التوع للمال الربوي. 

فعند مبادلة برّ بشعير -مثلًا- فإننا نشترط الحلول والتقابض دون التساوي. 
ولقوله في حديث أبي بكرة: (يدَا ص1" وفي الحديث : «قإدًا اخْتَلَفَتْ هَذْهٍ 
الأصْتَافٌ ...200 , 

والخلاصة أن الأحوال ثلاثة : 

١‏ - متحدا الجتس: كبر يبر أو ذهب بذهب. . وهكذا: فيمتنع التفاضل 
والنَّسَاء؛ أي : عدم التقابض . 

؟ - الجنس مختلف : كبر بشعير أو تمر: يمتنع النَّسَاءه ويجوز التفاضل . 

* - الجنس والعلة مختلفان: كفِضّة بتمر: يجوز التفاضلء والنَّسَّاء. 

فإن قلت: فما المراد بالجنسء والنوع؟ 

#ه الجنس : هو الشامل لأشياء تحته مختلفة أنواعهاء فكل نوعين اجتمعا في 
(1) مجموع الفتاوىء لابن تيمية: (99/ 0040 والشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 618. 


(؟) أخرجه مسلم (1510). 
(7) أخرجه مسلم (1981). 


اسم خاص فهو جنس » فالتمر مثلا جنسنٌ» وله أنواع عديدة» سكري وبرحي 
وهكذاء فالجنس أعمٌ من النوع . 


رلك حم قَالَ : جَاء بال إلَى رَسُولِ الله مه بَمْرِ بي قال 
لَهُ ابن لم : من ين هذا ؟» قَالّ لال : كَانَّ عِنَْدَنًا ؟ تمر رَدِيءٌ فَبِعْتٌ 
0 لِيَطْعم الي عله فَقَالَ الي َيه عِنْدَ ذَلِك : ل 
عَيْنُ الرّبَاء عَيْنُ ألرّبَاء لا تفْعَل. وَلَكنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْمَرِيَ : قبع الشَّمر 


بيع آخَرَ ثُمّ اشْئَر بو) 


7 الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أَوَّهْ) هي كلم قال للحن والتوجع . 

قوله: ١عَيْنْ‏ الرّيَاا؛ أي : هذا ربا صريح . 

قوله: ١بَرْنِيٌّ»‏ : هو نوع من التمرء من أجود أنواع التمور. 

وتمر المدينة أنواع كثيرة» وذكر النووي أن عدد أنواعه فيها مائة وعشرون 
ا 
[] ثانيًا: مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه أنه لا يجوز , بيع التمر بالتمر متفاضلًاء وهي مسألة الحديث الأبرزء 
)١(‏ أخرجه البخاري )5١87(‏ كتاب: الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًاء فبيعه مردودء 


ومسلم (97/ )91-١595‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلًا بمثل. 
(؟) شرح النووي على مسلم .)٠6١* /٠١(‏ 
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التي ساق المصنف الحديث لأجلهاء وسبق بيانها . 

فلا يجوز مبادلة تمر بتمر يخالفه في القَدْرِء ولو اختلف نوعه؛ وإنما يجب 
التساوي عند التبادل» بغضٌ النظر عن جودة أو رداءة نوع التمر. 

فإن قيل: فما المَخْرّحُ عند إرادةٍ مبادلة نوع تمر بتمر أجود أو أرداً منه ؟ 

# أن يباع التمر بالمال» ثم يشتري بالمال ذلك النوع من التمر. 

وهذا المخرج بيّنه الئيُ مه بقوله: «وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَْتَرِيَ قَبِعْ التَمْرَ بيع 
آحَرَء ثُمّ اشئّر بها . َ 

#ا ؟/ فيه الاستفسار عن الطعام إذا استراب من أمره» وليس هذا مما يصنعه 
لبن مله دائمّاء ولعله علم أنَّ بلالا لا يملك مثل هذاء وإلا فقد ورد أنه يله لم 
يكن يسأل من يقدم له 

ا “'/ جوازْ أكل الطيّبٍ من الطعام» خلافًا لما يفعله بعض المتزهدين» بقيد عدم 
الس تنهء 

[ ثالنَاه ورد حديث أبي سعيد تَإثتَة بلفظ آخر. يُشْعِرُ أن الذي أحضر التمر هو 


صحابيٌ آخرء كان مستعمللا على خيبر» وفى بعض رواياته أن الرجل كان من بنى 
عدي من الأنصارء وأن التمر الذي أحضره الصحابي تمرًا جَنِيبًا . 

وفي الحديث الثاني كان تمرًا بَرْنِبّاء ولفظ الحديث عند البخاري : عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
اتبيه عن أ سَعيدٍ الخذري وَأَبِي هْرَيْرَةٌ وديا : أن وَسُوَل الله كه بتكنا 
رجلا على خَيْبَرَِ فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جَنِيب» فَقَالَ: «أكل تَمْرِ خَيبَرَ خَيْبَرَ مَكَدًا؟) فَقَالَ 


ع وو 


لتاخذ الصّاعَ من :. هَذًَا بِالصاعَيْن» وَالصَاعَيْنِ ِالتَلَاتَق قَقَالٌ لك : رلا تَفْعَلُ ٠‏ بع 
الْجَمْعَ ِالدَرَاجِم ا ابتَْ م يالدَرَاهِم جَنِيبًا؛» وَقَال في الْمِيرَانِ مِثْلَ ذَلِ2'7 فكيف 
يجمع بينهما؟ 


يذ 


7 


.)77057( أخرجه البخاري‎ )١( 


ه الأظهر والله أعلم أن قصة إنكار التي مه على من باع التمر متفاضللًا وقعت 
مرّتين» مرةً مع بلال يفيه ولعله كان هو القائ ثم على نخل النَِّيّ مله ومرةٌ مع 
رجل استعمله لين َه على خيبر» وهو رجلٌ من بني عدي من الأنصار”" . 


15 ه94" عَنْ أبي المِنْهَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ 8 بن نّ عَازِبء وَريْدَ 


ائِنَ رم مثناء عَنِ الصّرْف؟ فَكلّ وَاحِدٍوْهُما : يَقُول+ هذًا حية مني : 
وَكِلَاهُمَا يَقُولُ : لين تشول الله كك به عَنْ بَيْع الذَّمَبِ بِالوَرٍِ 0 


ع 2 اليج ب 
”7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: تابعي الحديث: 

هو أبو المنهال: عبد الرحمن بن مُطهمء وليس سيار بن سَلَامَةَء كما ظنَّ ابن 
العطار» والسفاريني في شرحيهما" " . 

وهو عبد الرحمن بن مُطَعِم البناني» أبو الوِنْهَال بصريٌّ نزل مكة» وأثنى عليه 


الأكمة وونتومه قر ةا 1 


.)54٠ /4 فتح الباريء لابن حجر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١905(‏ كتاب: البيوع» باب: التجارة في البرء و(170١3)‏ باب : بيع الورق 
بالذهب نسيئة» واللفظ له و(75775). كتاب: الشركة» باب : الاشتراك بالذهب والفضة وما 
يكون فيه الصرف» و(77754): كتاب: فضائل الصحابة» باب: كيف آخى النبي عله بين 
أصحابه» ومسلم /1١5486(‏ 4287-4857 كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب 
ديئًا. 

(") انظر: العدة في شرح العمدة» لابن العطار: (؟/ 2١١77‏ وكشف اللثام» للسفاريني: (5/ 
018 ). 

(5) التاريخ الكبيرء للبخاري: (5/ 07"): وإكمال تهذيب الكمالء لمغلطاي: (8/ 5؟5). 
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ثانيّاء مسائل الحديث: 

#لا /١‏ النهي عن ربا النسيئة » وصورة ذلك في الحديث : بيع الذهب بالفضة ديئَاء 
أ مؤجلاء فقد نهى عنها الئَنُ عله ؛ لأيد تشائيه ها برط لقا ررى.. 

قال ابن دقيق العيد: والواجب فيما يُمنع فيه النّسَاءُ أمران: 

أحدهما: التَنَاجُرُ في البيع» أعني ألّا يكون مؤجلا. 

والثاني: التقابض في المجلسء وهو الذي يؤخذ من قوله: «يَدَا و17 . 

#ا "/ قال ابن دقيق العيد: «فيه التواضعء والاعتراف بحقوق الأكابر)”"', 
وذلك أخدًا من قول كل من الصحابيين: «هَذَا خَيْرٌ مِنّي). 

قال الفاكهاني: «ولقد أحسنّ مَنْ قال: 

وَمَا عَبَّرَ الانْسَانُ عَنْ قَضْلٍ تَفْسِهِ بِوِثْلٍ اغْتِرَافٍ الفَضْلٍ مِنْ كُلّ فَاضِلٍ 

وَِنَ أَحَنَّ النَّقْصٍ أَنْ يَنْفِي الفَتَى قَذَى النَقْصٍ عَنْهُ لياص الأقَاضِلٍ 

ولقد شاهدنا مَنْ لا يرتابُ في فضيلته وتحصيله من العلماء» فما هو إِلّا أن يُثني 
عا اتمهيها لبد اسلط من الأعيري: أو كا قرا مع الام و واواينا د 
تواضعَ إِلّا عَظُّم في الأعين» وكيرت الرغبةٌ في علمهء وإن كان يسيرًا” . 

#لا 7/ فيه التورع عن الفتيا إذا وجد من يقومٌ بهاء وهذا هدي السلف أنهم كانوا 
يتدافعون الفتياء وكل واحد يودٌ لو أنَّ غيره كفاه» وذلك لأن الإفتاء توقيع عن رب 
العالمين» فيحتاج من يتولاه إلى أن يكون لديه العلم والورع والتحرّي . 


.)١55 إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/‎ )١( 
.)500 /5( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامء للفاكهاني:‎ )"( 


١ م‎ 0 


كتاب البيوع اسلف 


195 عَنْ أبي بَكَرَةَ كنفتة قَالَ : َهَى رَسُولُ الله مله عَنٍ الْفِضَّةٍ 


بِالفِضّةء وَالذَهَبٍ بِالذَمَبء إلا سَوَاء يِسَوَائِء وَأمَرََا: أَنْ د نئي الفِضّة 
بالذّحَبِء كَنِف شثناء وَل َشْتَرِيَ الذَّهَبَ بالْفِضّةِ كَبِفٌ شِثْنّاء قَالَ : ل 


52 
00-4 


تجل فقال: يدا بتل؟ قكال: هكد ب 


]0 ا 


”7 الحديث سبق ذكر مسائله ضمن الأحاديث السابقة» وقد أفاد مع غيره 


ع 


امرين: 

#ها /١‏ النهي عن بيع الربوي بجنسه إلا بشرط التساويء وذلك في قوله: «نَمَ 
رَسُول الله عله عَن الْفِمبّةِ بالْفِضّةء وَالذَّهَبٍ بِالذَّهَبِء إلا سَوَاهُ يِسَوَائ . 

© ”/ جواز التفاضل فى و الربفناك إذاالعبلك ابيص يقرظ البق ارال ني 
فول او اموكا؛ أن تشترق الفط والذكبء كتل شقاء. ولشتري الذكت باليدر 
كَيْفٌ شيئتاء قَالَ: فَسَألَهُ رَجُلٌ قَمَالٌ: يَذَا بِيَدِ؟ قَقَالَ: هَكَذًَا سمِعْتُ). 


)١(‏ أخرجه البخاري 5 كتاب : البيوع ‏ باب : بيع الذهب بالذهب» و(١1/ا١٠٠5)‏ باب : بيع 
الذهب بالورق يدا بيد» ومسلم )١5١45(‏ كتاب: المساقاة» باب : النهي عن بيع الورق بالذهب 
ديئًا. 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
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بابٌ الرَّهْنِ وغيرهٍ 


ذم التق الا أريدة تر سبد يكام 4 حعديف هنا ماق براي من 
رواب العاملاه أن الروعاك» وذكرى أرليلا ست كا ناكا والرهن: 

والرَّهْنُ لغةٌ: الثبوت والدوامء يقال: ماءٌ راهنٌ؛ أي: راكد. 

وقيل: هو الحبس» ومنه قوله تعالى: كل تين يما صَبْتَ رهينة 63) 6 [المدثر: 
8 أئ: محبوسة . 

وشيوعاة توثقة دين بدين » أو عين » يمكن استيفاؤٌه منهاء اهن لكو" 
فجعلت الألف التتى عند عمرو رهنًا لك» إن سد تلك إلا رجعت على عموق. 

مثال توثقة دين بعين: تريد مني ألف ريال فأعطيك عيئًا كساعة أو جهاز جوال أو 
غيره» قيمته ألف ريال» أو قيمته خمسمائة ريال» فإن كان الرهن أكثر من الدين 
فهذا ظاهرء وإن كان أقل من الدين فيجوزء وكونه يوثق بعض دينه خير من أن يبقى 
كل الدين بلا توثق. 


والرّهن من عقود التوثيقات» كالضمان والكفالة. 


.)١15١ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي: (؟/‎ )١( 


للك َه ”0 صاابل م ه رع ٍُ - 
وَرَهَنَهُ ورْعَا مِنْ حَديد"؟. 


هه م 


+ 


يوعييد ليخ ححك- - 
”] الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 

أولًا: هذا اليهودي الذي باعه لبن يهُ ورهن عنده درعه, هو أبو الشنّحْمء 
ويجالاك فى طروي حطر ون معي ع اودو اذ شرن ارولو وزقا ود 
أبي الشّخم الْيَهُودِيٌ» رَجُلٍ مِنْ بَني ظَفْرِء في شعِيره”” . 

ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: «أنَّ قِيمَةَ المّعام كانت 
مايا" "ابم 1د عدن طري شيياة فى الغرو: (التاوقة لجنا بلحيا بو كن 
ك9 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1977(‏ كتاب: البيوع؛ باب: شراء النبي مَل بالنسيئة» و(940١)‏ باب: 
شراء الحوائج بنفسهء و(88١35)‏ باب: شراء الطعام إلى أجل» و(177١75)‏ كتاب: السلمء 
باب : الكفيل في السلمء .و(1174) باب: الرهن في السلمء و(55؟؟) كتاب: الاستقراض» 
باب : من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليبس بحضرته» و(77175)» كتاب : الرهن» باب: 
من رهن درعه» و(73117) باب : الرهن عند اليهود وغيرهم. و(51/59١)‏ كتاب : الجهاد. باب: 
ما قيل في درع النبي غَيلْه والقميص في الحربء. و(51917) كتاب: المغازي» باب: وفاة 
النبي لله ومسلم »)١١5 /١07(‏ واللفظ لهء و(*١١/‏ 0175 )١16‏ كتاب: المساقاة» 
باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 

(؟) أخرجه الشافعي في مسئده »)١517/5(‏ والبيهقي في الكبرى )١١7017(‏ وقال بأنه منقطع؛ أي 
عرسل» 

(”) أخرجه ابن حبان في صحيحه (209727)» وقال الأرنؤوط : (إسناده صحيح) . 

(4) أخرجه أحمد فى مسنده )١7591/(‏ و(997١١),‏ وابن حبان (/5979). وقال الأرنؤوط فى 
تتحقيفه المستد أحين: (إسناده صحيح على شرط الشيخين». ْ 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
0 ورك 3 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


العديث زليل على عراز الوهة» هذا من اللبطاء كل جوازه بدلالة 


فمن الكتاب قوله تعالى #وإن كُسْرَ عل عم سَفّ سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كم رهن د تَقوَكه» 
[البقرة: 781]. 


وه البودة: هاه أ ل كما هذا الخدت 


والاجماع نقله ابن قدامة وغيره'"' . 


والنظر الصحيح يقتضيه : فإن الإنسان قد يكون عنده دين» لكن صاحب الدين 
لا يرضى إلا بوجود رهن يأخذه إذا لم يحصل وفاء الدين» وليطمئن على حقه. فهو 
ف العظود الشرضية القى تحفظ ها الحترق و كمض مها الدين إذا قطلان الأنسناء 


فح لودو لقي 


واعلم أن الإجماع مبعقة على جراز الرهن في البشره وأما في الحضر هو 
مذهب كافة العلماء”". إلا ما ثُقِل عن مجاهدٍ وداودء أنه لا يجوز إلا في 
البق 559 عزنا يقر له قعالى 7 ا ل ل 


[البقرة: 7581]. 


)2 انظر : المغنى» لابن قدامة: )5/ 6:5), وحاشية ابن عابدين : )(5/ لالاع). 
(؟) فائدة: أركان الرهن ثلاثة. هم: راهِنٌ» ومَرْتَهنٌ وعين مرهونة: 
فالراهن : من عليه الدين. 
والمرتهن: صاحب الدين الذي يطلب الرهن. 
والرّهن: العين المرهونة بينهما 
تت المبسوط» للسرخسي : (١؟/‏ :)2 والمقدمات الممهدات» لابن رشد: (؟/ ا وفتح 
/ا١5).‏ 


كتاب البيوع ١‏ م 


واحتج الجمهور بهذا الحديث» وهو مقدَّمٌ على دليل خطاب الآية. 

#ا ؟/ جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم 
الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. 

ها */ ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. فإن الل َه اشترى من اليهودي. 
فدلٌ على أنهم يَملكون. 

ها 4/ جواز معاملة من أَكُثَرُ ماله حرامٌ من المسلمين؛ لأنه لما جاز التعامل مع 
الكافر» فأولى منه المسلم . 

للا ه/ جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته. وغير ذلك» من الكافر ما لم يكن 


لع : 


بر 
ا ”/ ما كان عليه الب مه من التقلّل من الدنياء وملازمة الفقر حتى احتاج لأن 
يرهن؛ بل ثبت في «الصحيح» من حديث أنس كإفتة أنه مَاتَ وَدِرْعُةُ مَؤْهُونَة9© 
#ا /٠‏ اتخاذ الدروع والعُدَدِ. وغيرها من آلات الحرب. وأنه غيرٌ قادح في 
التوكل. ْ 
ثالنًا: إشكال: لماذا ذهب النَبُِ عله إلى اليهوديٌء ولم يأخذ من أصحابه؟ 
قال النووي ككرنْهُ: «قيل: -١‏ فعله بيانًا لجواز ذلك . 
؟- وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضلٌ عن حاجة صاحبه إلا عنده. 
؟- وقيل : لأن الصحابة لا يأخذون رهنه مه ولا يقبضون منه الثّمن فعَدَلَ إلى 
معاملة اليهوديٌ؛ لثلا يُضيّقَ على أحدٍ من أصحابه)”" . 


.)5917( أخرجه البخاري‎ )١( 


ب 2 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


3 ا 2 ضاابله )1 0 مم 
رالقع: > ان رَسول الله عي قال : «مطل العْنىٌ 


5 


َحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءِ ليب ا 


عددهه- الخ دده د 


7 الكلام عليه من ثلاثة أوجه: 


لا أولا: هذا الباب 57 بباب من أبواب المعاملات» وهو عقد الحوالة: 
والخوالة لها ميق من السحول» لآنيا حول البدق مسرم 215 إلى :103 أخرى 
وشرعًا: نقلُ الحقٌّ من ذمة إلى ذمة أخرى . 
وصورتها: أن يكون عليك دين على زيدٍء ولعمرو عليك دين» قَتّحيل زيدًا على 

عم رو + 

كاتمَاء الشاكله القريية: 


وو 


قوله: «مَطل الَْنَ) : المراد بالمطل هنا: تأخير أداء ما تعيِّن أداؤه بغير عذر. 

والغني: هو من قدر على الأداء فأخَّرهء ولو كان فقيرًا. 

قوله: ١أنبعَ)؛‏ أي 95 

قوله: ١مَلِيء)‏ : الغنن المَقْتَدِرٌ على الوفاء . 

قوله: «مَليتبَعْ)؛ أي : ليذهب إليهء وهي بتخفيف التاء عند أكثر المحدثين . 
تا ثالثًاء مسائل الحديث: 

/١ 18‏ مشروعية الحوالة؛ لأنه قال: (إذا أَتبعَ على مليء فليتبع». 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١77(‏ كتاب: الحوالات» باب: في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» 
و(737١5)‏ باب : إذا أحال على ملىء فليس له ردء و(١17١5)‏ كتاب : الاستقراض» باب: مطل 
الغني ظلمء ومسلم )١515(‏ كتاب: المساقاة» باب : تحريم مطل الغني . 


كتاب البيوع اسك 


وهي جائزةٌ بالسّئّةَ من هذا الحديث؛» وبالإجماع؛ حكاه ابن قدامة"'"' . 


وعقَدٌ الحوالةٍ من محاسن شريعة الإاسلام؛ لما فيه من التيسير على الناس» فإن 
المُحيل قد لا يكون واجدًاء أو قد تكون مطالبة صاحب الدين للشخص الآخر أيسر 
عليه؛ فيحيل طالبه إلى آخر يريد منه مالاء ففيه مصلحة للجميع. 

لكن لا بد في الحوالة من رضا المُحيل؛ لأنَّ الحنٌّ عليه» فلا يلزمه أداؤه 
بالحوالة» وعلى هذا: فلو أكره على الإحالة لم تصمّ؛ لأنه لا بد من التراضي . 

أما المُحَال عليه فلا يشترط رضاه؛ لأنَّ للمحيل أن يستوفي حقّه سواءً بنفسه» أو 
بنائبه» وهو قد أقام المحتال مقام نفسه في القبضء فلزم المحال عليه الوفاء”" . 

وهل يتعين على المحال أن يقبل الحوالة؟ 

الجمهور: أنه أمر ندب؛ لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده 
من تحويل الحق عنهء وترك تكليفه التحصيل بالطلب”" . 

واعلم أنه لا تشترط الممائلة في القدرء فلو أحال على دين أقل صمَّ ذلك» 
ويأخذ مالهء ويبقي الباقى في ذمة المحيل» أو يبرئه المحال» وهذا هو الأقرب. 

7// حرمةٌ مَطْلٍ الغَنِيّ» والمراد هنا: تأخير ما استّحِق أداؤه بغير عذرء فيحرم 
على الغني القادر أن يَمْطُْلَ بالدين بعد استحقاقه» بخلاف العاجز. 

وبمعنى هذا الحديث حديث عمرو بن الشَرِيدٍ عن أبيه : الي الْوَاجِدٍ بُحِلٌ 


وه يدع رعف (8) 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني : (1/ 07): «أجمع أهل العلم على جواز الحَوَالَةِ في الجملة». 

(؟) المغني» لابن قدامة: (1/ 2)57 وكشاف القناعء للبهوتي: (8/ 559). 

() عمدة القاري» للعيني : »)١١١/17(‏ والاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 497)» وشرح النووي 
ل ادا 


(:) أخرجه أحمد 2)١19/455(‏ وأبو داود (/7؟2)555 والنسائي (6) وابن حبان في صحيحه - 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
د" إحكام شرح 1 


فاق: العلماء: نحل عرفل آنا يقولية لم ومطلين + وستويعة الخيسن 
والتعزير. 

هذا في حقٌّ القادر على الأداءء فأما العاجز عن الأداء فلا يدخل في الظلم؛ لأنه 
ممعلق بالك .وقد انيت عنه هذه الصو 


”6 الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


لا أولا: هذا الحديث متعلقٌ بباب من أبواب المعاملات: 


ناك البقك لبمط الكثر وذلك أن الأضيا أن الأنسات البالة الاق الدكها 
وهو باب يْرِء و ! : 
العفب رف قن .مالدع لعن اقيض اليداية الحيعر عليه .متف هن لصي قر 
ماله؛ لمصلحته ولمصلحة غيره» وذلك إذا كان عليه ديون» وعَجَرٌ عن السّداد 
لهمء فلكي لا يُبَدّدَ بقيّة ماله يُحْجَر عليه”" . 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «المُفلِس) : بإسكان الفاءء وتخفيف اللام مع الكسرء أصل هذه الكلمة أنه 


0 (2089) والحاكم في المستدرك )/١56(‏ وصححهء وحسنه الآلباني في الإرواء .)١475(‏ 

.)١79 /5( معالم السنن» للخطابي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77177) كتاب: الاستقراض» باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض والوديعة» فهو أحق بهء ومسلم /1١559(‏ 77 -19) كتاب: المساقاة» باب: من 
أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» فله الرجوع فيه. 

() الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل» للحجاوي: (؟/ .)5١17‏ 


كتاب البيوع 2 4 2 


صار ذا قُلُوسِ بعد أن كان ذا دنائير ودراهم» أي : قلَّت أمواله حتى صار لا يملك إلا 
لل رسيي اسيم 
مرخ فصر ها بيده غما عليه ميق ليون 

وأم١التتلبى‏ بالسدود» كيو دى شك ماه لتداكى رق قصير كانه لابجل اليه 
ا ثالنًا: مسألة الحديث: 

أن من أفلس من الناس فعجز عن سداد ديونه؛ فوّجّد من له عليه دين عينَ ماله 
لدى هذا الرجل لم يتغيّر ولم يتبدّل» فله أن يأخذ عين ماله. 

ل اي ي موه 
للغزماء» أئ : يتقاسمها الخرهاء كبقية أموال7”, 

م 7 

الحالة الأولى: أن يكون مُعسِرًا لا شيء عنده» ولا يقدر على وفاء شيءٍ من 
دينه . 

مثاله + رجل ,مديون بألف ريال+ ولبن عنده شية يُسَددُ دينه: 

فهذا له أربعة أحكام : 

)١‏ إن أبرأه الغريم: فهذا فيه فضلٌ عظيم؛ وهو أفضل من الإنظار. 

؟) لا يُطالَبُ بالدين: بل يجب إنظاره؛ لقوله تعالى اا ” 
تر ل تور ول قاقر 2 ات بإ تقر ترركت اكه والشرم ا 

*) يحرم حبسه: لأنّه لا فائدة من حبسه؛ بل يترك ليعمل فيوفي. 

5) يحرم الحجر عليه. 


.)3 //( : كشاف القناع, للبهوتي‎ )١( 
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كك 
التحالة القاقية» أن يكوق ل مال يقد ركيد أ ماله كله ون دريف فية) له تمقة 
عليه؛ بل يطالَبُ بالوفاء» ويجب عليه أن يوفي. 


ذإن لف قيلة لتشكن خ الوقاء فإنه يمهله. فإذا امتنع من دفع الدين فإنه 
يَحبين ؛ ويمنع من التصرّف, ويُجِبّرُ على السَّدَاد”'" . 

الحالة الثالثة: من ذَينْهِ أكثرٌ من أمواله: فهذا 
000 


وه 


يحجَرٌ عليه عند جماهير 
والعلة: أن مصلحة الناس تقتضى الحجرّ عليه؛ إذ لو نفذت تصرفاته لضاعت 
حقوق الدائنين. 
لكو تغقرط ذلك" أن لطالقه القرماء ساو يعيب باقر عليه لأ ال 
وفائدة هذه الأحكام : أن المحجور عليه لا يملك التصرف في مالهء لا ببيع ولا 
بشراءٍ ولا إجارة» فيمنع من كل التصرفات التي هي على جهة المعاوضة. 


2 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)؟7١‎ /9( الشرح الممتع؛ لابن عثيمين:‎ )١( 

(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب: »)١١8١ /١(‏ والمجموع, 
للنووي : (91/0/1)» وكشف المخدرات» للبعلي: (/ 4045 والشرح المشع» لاين 
عثيمين: (9/ 707/5). 


6ل عر جابر ار عن الله ميا قا فال : جَعَلَ''- وَفِي لَفْظِ: قَضَى - 
التبيئ ع كله بالشفْعةٍ في كُلّ مَل لَمْ يُْسَمْ م. فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودٌ: وَصُرّقَتِ ٍ 


الطدق : ذلا شنعة 0 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
لا أولا: هذا الحديكة تعلق عات فين انوا المعامللات» وهو باب الشفعة. 
والفية : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوضٍ 
مال بالقمن الذي التعقة ليه العفو . 
صورة الشفعة: زيدٌ وعمرّو شريكان في أرض » فباع زيد نصيبه على صالح 
بعشرة آلاف» فلعمرو الحق أن يُشَمُعَ على صالح» ويأخدّ نصيب زيدٍ منه بالقيمة 
الى اشتراه بها» وهى عشيزة الافه. 
3 ثانيّاء مسائل الحديث. 


#ا /١‏ إثبات الشفعة. وهذا الحديث أصل فى ثبوتها 


)١(‏ أخرجه البخاري )35١99(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الشريك من شريكه. 

(؟) أخرجه البخاري )5١٠١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير 
مقسوم. واللفظ لهء و(78١75)‏ كتاب: الشفعة» باب: الشفعة في ما لم يقسمء فإذا وقعت 

الحدود فلا شفعة» و(75177) كتاب : الشركة» باب: الشركة في الأرضين وغيرهاء و(7715؟) 

باب: إذا اقتسم الشركاء الدّور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة» و(591/6) كتاب: 

الحيل» باب: في الهبة والشفعة» ومسلم )١1١50 - ١” /١508(‏ كتاب: المساقاة. باب: 

الشفعة . 


.)ة"١ الروضص المربع شرح زاد المستقنع , للبهوتي : (ص‎ )٠90 


ع ثم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


والإجماع : منعقد على إثباتها في الجملة» حكاه ابن المنذر'''» وابن هبيرة في 
«الافصاح)20, كد 

واللتكوا ين مسروضية الدانطة امور 

-١‏ إزالة الضرر الذي يتوقع حصوله من شريك جديدء فكونه يأخذ النصيب 
منهء وينفرد بالملك» فيه إزالة لضررٍ قد يحصل . 

؟-أن الشفيع يستفيد بالشفعة توسيع دائرة ملكه» سواء كانت دارّاء أو مزرعة» 
بحيث يتمكن من استثمارها بشكل أوسع مما كان. 

قال ابن القيم: «من محاسن الشريعة وعدلهاء وقيامها بمصالح العباد؛ وَرُودُها 
بالشفعة. ولا يليق بها غير ذلك» فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن 
المكلّفين ما أمكن, فإن لم يُمكن رفعٌه إلا بضرر أعظم منه بَقّاه على حالهء وإن 
أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب 
فإن الخلطاء مكراهوم بن ينصيع على تعش» شل اللةاسيها نايرع بهذا العتود 
بالشيوة كار تنو انقراة اك من ال كوم بتسبيةة بوبا قط قار و اق 

لحرا ا يي ا ماي موري ار 

« فالجواب: أنه ليس فيها مضرّة على المشتري لأمرين : 

)١‏ أن المشتري لم يثبت له شيء من أحكام الاشتراك حتى. الآن؛ بل ما زال 
مشتريًا جديدا. 


؟) أنه حصل له الثمن الذي دفعه كاملا . 


.)55137 /١( والاقناع» لابن المنذر:‎ »)814 /٠١( الأوسطء لابن المنذر:‎ )١( 
. )”7 (؟) الإفصاحء لابن هبيرة: (؟/‎ 

(*) المغني» لابن قدامة: (/ا/ 470). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم: (؟/ 97). 


كتاب البيوع سي 


ا ؟/ أن الشّفعة إنما تكون في العقارات؛ كالأرضء والمزرعة» والدار» 
وتحوه مخ العقاواتك» أما الآشنيك. المتقولة». كالسيارات والكتاب والحيوان 
والآلات وتحوه فاه لا قت فيها الشفعة» لآند قال .هنا فإن زسُول الله لك شن 
بالشفَْةٍ في كُلّ مَالِ لم يُْسَمْء قدا وَقَعتِ الحُدُودٌ وَصُرّقَتِ الطَرْقه قلا شفْعَةه. 

ووجه الاستدلال: أن الحديث قصر الشفعة على ما هو عقارٌء بقرينة قوله: 
ازقفت الخثوة» وضقي المت وعذاة الوضفانة مما يضهن به العتار. 

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور”''. ودليلهم هذا 
الحديث. 

وعلى هذا : لو أن عندنا اثنين مشتركين في سيارة» أو الآلات» فأراد أحدهما أن 
يبيع نصيبه» فليس للآخر الشفعة. 

القول الثاني: أن الشفعة تثبت في المنقول كالعقارء وهو رواية عن أحمد وقول 


الظاهرية”'' . 
واستدلوا: 
)١‏ بعموم حديث جابر : «قَضَى با سَفْعَةٍ في كل مَالِ لَمْ يُقسَمْ) وفي لفظ : في 
6 
كل شَيء) 


)١(‏ بدائع الصنائعء للكاساني : (5/ ؛» وبداية المجتهد. لابن رشد: (5/ »2)5١‏ والمعونة على 
مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب: »)١778 /١(‏ وشرح النووي على مسلم: /١١(‏ 
7) والأوسطء لابن المنذر: /٠١(‏ 414)»: والمغنيء لابن قدامة: (9/ 579). 

.)97 المحلىء لابن حزم: (48/ 7): وإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم: (؟/‎ )١( 

(9) أخرجه الترمدي 11933) والساتي في الكبرى 01853 قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه 
ب عد اي ا ا الو 
عن اب بن أبي مُلّيكة: » عن النبي عله عله مُرسلّاء وهذا أصحٌ» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
:)٠١9(‏ الحديث منكرٌ. 


ال" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لظا #جكام فيج 3 


”) أن حقٌّ الشفعة ثبت لدفع الضررء والضرر كما يوجد في العقار يوجد في 
المنقول؛ بل قد يكون أشد. 

وأما حديث جابر: (فَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودُ) فليس فيه دلالة على نفي الشفعة عن 
المنقول؛ لأمرين : 

أ- أن هذا اللفظ هو من باب ذكر بعض أفراد العام» والأصوليون يقرّرُون أن ذكر 
بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التّخصيص""' . 

والعام هنا هو قوله: «قَضَى بِالشّفْعَةٍ في كُلّ مَالٍ لَمْ يُفْسَمْا . 

ب- أن لفظ الحدود يكون في العقار ويكون في المنقول» وقد يكون في الحدٌ 
حسيًا أو معنويا . 

وهذا هو الأقرب». واختاره: ابن عقيل» وابن تيمية» وابن القيم» وابن باز 
والسيي ا 

ا “/ استدل به الحنابلة والجمهور على أن الجار لا شَفْعَةَ له» وإنما الشفعة 
للشريك”": أخدًا من هذا الحديث : «قَضَى النَّنُ عله بِالشّمْعَةٍ في كل مَالٍ لَمْ 
يُنْسّمْ , . فذل على أن الشفعة تبت فى غير المقسوع» أماما قم بيت حدوده قلا 
شفعة فيه والجاران قد وقعت الحدود بينهما فلا شفعة. 


وأيضًا فالشفعة تثبت للشريك لنفى الضرر الحاصل بالشراكة» أما الجار فإنه إذا 


)١(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول, للاسنوي: 2.257١ /١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» لابن بدران: /١(‏ 550). 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (70/ »2378١‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم : 
(؟/ 44)» ومجموع فتاوى ابن باز: (508-1455/19)» والشرح الممتع» لابن عثيمين: 
.)585/١(‏ 

(9) بداية المجتهد: (5/ »)5٠‏ وشرح النووي على مسلم: /١١(‏ 57)» والمغني» لابن قدامة: 
0/ 5"ة). 


كتاب البيوع كم 


قسِمت الأرضُ وعَرف كل واحدٍ نصيبه» فإن الضرر مُنتفء ولو حصل ضررٌ بسبب 
الفجوان انك كير القلطة 

القول الثاني: أن لاي رعو ونفب ل 

واستدلوا بأحاديث أقواها: حديث جابر مرفوعا: «الْجَارٌ َحَقٌّ بشْفْعَة جَارِه 
يُنْتَظَرُ بهَاء وَإِنْ كَانَ ا 
الترمذي. 

القول الثالث : أن الشفعة تفيت للجار إذ| كان له مرافق مشتركة مع جارهء ولا 

تثبت إذا لم يكن بينهما مرافق مذ مشتر كة » كما عى كثير من البيوثت الآن: 

والمرافق المشتركة مثل ما لو اشتركوا في طريقٍ واحدء كما يقع في عمائر 
الشقق يكون مدخلها واحدّاء أو اشتركوا في سطحء أو في حوش بينهم . 

وهذا القول رواية عن أحمدء واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والسعديء. 
يننا 

واد ا: : بحديث أبي رافع 5ن اودوع سوفد قال 1 قَمْت عَلَى سَعْدٍ بْنِ 
أبِي وَقَّاصٍِء فَجَاه المِسْوَرُ بْنُ 2 فُوَضَعَ على إختى مَنكبَيٌ » إِذْ ججاء أَبُو 
رَافِع مَوْلَى التي َه فَقَالَ : يَاسَعْدُ التَْ مني بتي في دَارِك؟ فَقَالَ سَعْدُ : وَاللَّو ما 
اماه نكال المنقوة الل الا قتويا كنال وققة ؛ وَاللّه لا أريدك عَلَى أَرْبعةٍ 


.)0-4 /0( وبدائع الصنائع» للكاساني:‎ »24١/١5( المبسوطء للسرخسي:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١5707(‏ وأبو داود (7014)» والترمذي (3779)». والنسائي في الكبرى 
(5755). واد بن ماجه (5595) قال الترمذي: «هَذًَا حَدِيتُ حَسَنٌّ غَرِيبٌ»» وصححه الألباني 
في الإرواء .)١55٠0(‏ 

( الشرح الكبير مع الإنصاف: .)0775/١5(‏ ومجموع الفتاوى». لابن تيمية: /5١(‏ 209787 
وإعلام الموقعين» لابن القيم: (؟/ 22٠٠١‏ ومجموع فتاوى ابن باز: (2)408-405/19 
والممتع» للعثيمين: .)515/١١(‏ 


اما الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


اأكف للقن اث تلن ٠‏ قَالَ أبُو رَافِع : قد يت بِهَا حَمْسَ مائة ويتار» وَلولَا 
ني سمغت التي له َقُولُ: «الجَارُ َي ِسَقيوهء ما أطيكهَا بأََعةٍ آلف وَأ 
الى بباحاين وا وقار: َأَعْعَاعا 00 رواه البخاري 

وحملوا أحاديث القول الأول على ما إذا لم يكن بين الجيران مرافق» وأحاديث 
القول الثاني على ما إذا كان بينهما مرافق ؛ لأنَّ الا* شتراك في المرافق كالاشغراك في 
الملك يسبب كثرة المخالطة ووجود الضرر بين الشركاء» وقد يحصل بسببه نزاع . 


وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/95؟5). 


9 


5 كت 7 
كتاب البيوع 3 5 


7 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وها قَالّ: أَصَابَ عْمَرُ تافتة أَرْضًا بِحَببْرَ. 


وين مل 


أى التي يله يستَاور ره فيهًا . فقال: ا سول اللو» إِني م ادها 

حير لم أب مَالَا قط وَل عِندِي مِنْ» مَا تمي بو؟ كال : «إِنْ 
عقت كنك أصلهاء رتش نكا يهاه . قَالّ: قُتَصَدَّقَ بها عَمَرْ َعَيْد أله لا 
يبَاعٌ أصْلْهَاء ولا يُورَثُء وَلَا يُومَبُ . قَالَ : فَتَصَدَقَ عُمَرُ في الْفْقَرَاءِ وَفِي 
القُربَى » وفي الرّقَابِء وَفِي سَبِيلٍ اللهء وَابْنِ السّبيلء وَالِضَيِف .لا جْنَاحَ 
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أذ يأل منهَا بالمغزوف. أز يعم صَدياء ير متو 
فيه. وَنى لَفْظِ : ١‏ َ غَيْرَ مُتأئِ٠""‏ . 


0 اليك -حححك دك 


”غ) الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


أولًا. هذا الحديث متعلق بباب من أبواب عقود التبرّعات: وهو الوقف. 
والوقف فى اللغة: الحبس. 
٠‏ 35 5 و 5ه ل 7 مرو عي 
ونبان دلق أن الثرقت بعد الأغل عون كل مايش البلك فيه و يتل 
المنفعة -يعني الغلة- كأجرة البيت مثلاء والثمرة» والزرع. .. وما أشبه ذلك. 
بح ل ل 0 من الأوقاف. حتى قال 
)١(‏ أخرجه البخاري (5085) كتاب: الشروط» باب: الشروط في الوقف. و(5117) كتاب: 
الوصاياء باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم» و(5170) باب: الوقف كيف يكتب»ء 
و(١5115)‏ باب: الوقف للغني والفقير والضيف» و(5175١)‏ باب : نفقة القيم للوقف». ومسلم 


)١170(‏ كتاب: الوصية» باب: الوقف. 
(؟) عمدة الفقهء لابن قدامة: (ص 54)» والإنصافء» للمرداوي: /1١5(‏ 51”). 


ل 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وللوقف شروطء وللواقف شروطه تُراجع لها كتب الفقه'" . 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أَنْمَْ), أي : أجودء والنفيس : الجيّد. 

قوله: ١لا‏ جناح على مَنْ وَلِيَهَا : أنْ ياكل مِنها بالمَعْرُوفٍ)؛ أي: لا إثم على القائم 
عليها أن يأكل من ريعها بالمعروف. 

قولف اَعَيْدَ كأثل»+ أى: مفخز أصل هال» يقال: تآفلت. المال* اتخذته أصلة: 
3 ثالثًاء مسائل الحديث: 

/١‏ مشروعية الوقف , وفضيلته. فإنَّ النَّىَ مله أشار به على عمرء والمستشار 

#ا ؟/ صحة الوقف والحبس على جهات الخير وأبواب القَرّبء وهذا مشهور 
معمول به فى بلاد المسلمين . 

#ا ؟/ أن الوقف لا يُباع ولا يُوهَب ولا يُورث. إنما يتبع فيه شرط الواقف؛ لأنه 
قال هنا 27 لا يبَاعَ كا ولا يُوقت» ولا يُورث» وهذاازأي الحميور 0 
خلاقًا | 2ط ظجظ 


2320 المغنى» لابن قدامة: (// ملا). 

.0959 /١7( المقنعء لابن قدامة: (ص 778)» الشرح الكبير مع الإنصاف:‎ )١( 

() الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر : (7/ »23١17‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
للعمراني: (8/ /41- 2094» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (5/ 3177) . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني: (5/ .)5١18‏ 


كتاب البيوع لل ا 


لكن استثنى بعض العلماء من ذلك: ما إذا تعطلت منافعه بالكلية» كدارٍ 
انهدمت ولم يمكن عمارتها من ريع الوقف. أو أرض زراعية خربت وعادت 
موانّاء ولم يمكن عمارتهاء بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرهاء فيباع 
الوقف الذي هذه حاله» ويصرف ثمنه في مثله؛ لأنه أقرب إلى مقصود الوقف . 

فإن تعذّر مثله كامالاء صُرِفٌ في بعض مثله» ويصير البديل وقفًا بمجرد شرائه . 

وعند شيخ الاسلام ابن تيمية حالةٌ أخرى يجوز فيها بيع الوقف وهي: 
السلحة» ينظ قل إلى ماهو القي 4131 وايكلن ليك يفده الريكل الل تدر 
إن فتح الله على رَسُوله كه مكة أن يُصلّي في بيت المقدس» فقال له اللي لله : 
«١صَلّ‏ هَاهْنَاه فأعاد عليه مبَّتين أو ثلانّاء فقال: «فشَأئُك إِدَنْ)" . 

فقد أباح له مُه أن يتحوّل عن النذر من المفضول إلى الأفضل» ومعلوم أن نذر 
الطاعة واجبٌ» فيجوز أن ينقل الوقف.» أو يباع لينقل إلى ما هو أنفع . 

قال العثيمين: وما اختاره شيخ الإسلام كَْنْهُ هو الصَّوابء ولكن ينبغي أن 
يكون هذا بأمر القاضي» حتى لا يتوسّع الناس في هذا"" . 

وإذا بيع فإنه يُصرّف في مثله؛ وما فضل عن حاجته يُصرف لوقف مماثل. 

#ها ه/ فضيلة الاحسان إلى الجهات المذكورة» وهي الأرحام والضيف . 

#ا ”/ مشروعية الانفاق من خير الأموال» فإن هذا أنفس مال ملكه عمر»ء ومع 
هذا وققه واللديقول* جول :416 الدّ حَىّ مدقا وكا 3422 [العتزانه +9 

#ا / مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخيرء كما فعل 
(1) مجموع الفتاوى + لابن تيمية: (81/ 091 


(؟) أخرجه أحمد :»)١5919(‏ وأبو داود (772:05). وصححه الألباني في الإرواء (5091). 
(؟) الشرح الممتع» لابن عثيمين: .)5١ /١١(‏ 


سبلم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


9 ا ميل - فَسَأَلَتْ 
؟ كثال* رلا َشْتَرِه . وَلَا تَعْدْ في صَدَقَتِكَ وَإِن اكه 


بوركم ؛ إن الْعَايَدَ في هته كَالْعَائِدِ في 0 , 


وَفي لَمْظِ : «فَإنَ الَذِيْ يَعْودٌ في صَدَقَته ؛ كَالْكَلْبِ يَعود في قَييْه) 0 


-”٠“‏ عن ابن عباس ينا ؛ أن النبِيَ 2 ثَالَ : «العَائْدٌ فى هبته؛ 


كَالعَائْدٍ فى قَيْيِه) . 


ااا م 0 


سي ور 
1 
- 5ك رك ركرك 


ود حديث ابن عباس في بعض النسخ دون بعضء والكلام عليه من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «فرس»: المَرَسنُ يقع على الذكر والأنثى» ولا يقال للأنثى: فَرَسَةٌ 
1 
والجمع أفراس» وراكبه فارس؛ أي : صاحب فرس » ويجمع على فوارِسَ 
وفي لفظٍ عند مسلم : «عتِيق2»: والعتيق: الكريم الفائق من كل شيء» والعتق : 
الكرّمُء والكيال: والتجاكة: والشات) وام وفرسسٌ عتيق قيل : هو السباق: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5580) كتاب: الهبة وفضلهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقتهء و(1841) كتاب: الجهاد والسيرء باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع» ومسلم 
)١١7٠6 /١(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. 

(؟) أخرجه البخاري )١554(‏ كتاب : الهبة» باب : هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء و(5178 ١‏ 
)١111 -‏ باب : لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» و(19174) كتاب: الحيل» باب: في 
الهبة والشفعة» ومسلم /١77(‏ 0 -8) كتاب: الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة بعد القبض. 

(*) انظر: الصحاح للجوهري (7/ 4017). 


كتاب البيوع سي 


نا 

قوله: «في سَبيل الله) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ؛ أي : أنه تصدق به على 
رجل ليجاهد به» وليس المراد أنه وقفه؛ إذ لو كان كذلك لم يج بيعه. 

قوله: «فَأَضَاعَة) ؛ أي : لم يحسن القيام عليه وقصّر في مؤونَيِهِ وخد مته . 

قوله: «مَظَنَدْتُ أَنَّهُ َبيعُهُ برُخْص»: إِنّما ظنَّ ذلك ؛ لأنه هو الذي كان أعطاه ياه 
تسق حخاطرة واندريسا ميث ف كر ف بجوة هن النمن > وحيهل يكرة كلك نوها في 
عين ما تصدّق به في سبيل الله . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١‏ أنه ليس للانسان أن يعود في صدقته » سواء كان العود إليها ببيع أو مِبَةِ أو 
غيره. وذلك لأنه أخرجه لله. وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه. 

وقد نهى النَنُ َه عمرّ يقت عن ابتياعه» وسمَّى ذلك عَوْدَّاء فقال: ١لا‏ تَشْتَرِو 
وَلَا نَعْدْ في صَّدَكَيكَ). 

ثم إن المتصدق عليه قد يسامح المتصدق ببعض الثمن» فيكون كأنه رجع ببيعض 
الثمن» وفي هذا يقول ابن حجر: «سّميَ الشراء عَودًا في الصدقة؛ لأن العادة 
جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري» فأَطلّق على القَدْرٍ الذي يُسامَحُ 
به رجوعًاء وأشار إلى الرُخص بقوله : «وَإِنْ أَغطَاكَهُ بدِزهم)”. 

18 ؟/ أنه ليس للانسان أن يعود في هبته: وذلك لنهي الل لله , وتشبيهه ذلك 
بالكلب» قال ابن دقيق العيد: «وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين : 


: انظر: القاموس المحيطء للفيروزابادي : (ص : 2407»: والمطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي‎ )١( 
.)5505 (ص:‎ 
.)775 /0( فتح الباري. لابن حجر:‎ )5( 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


أحدهما: تشبيه الرّاجِع بالكلب. 

والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقَيْا"''. 

واعلم أنَّ الواهب إذا وَمَبَ فلا يخلو من حالتين : 

أ- أن يكون غير الوالد: فجماهير العلماء: أنه ليس له الرجوع عن الهبة إذا 
قُبضت الهبة”"2؛ لحديث ابن عباس : «العَائِدُ في هِبَيِهِ كَالكلبٍ بَقِيِءُ ثم يَعُودُ في 


7 


القول الثاني: جواز الرجوع في الهبة» وهو مذهب الحنفية”؟' . 
00/6 


2 كه جم ه مع 
ويستدلون بقوله تعالى : ##وإذًا حَيَيمُ يسَحيّق فحيوأ بأ حَسَنَّ ينبا أو ردوها 6 [النساء : 
]ا والفدد راث كانت تستعمل في معانٍ من السلام. والثناء» والهدية بالمال» 
لكن الثالث تفسيرٌ مراد بقرينة من نفس الآية الكريمة» وهي قوله تعالى «إأَوٌ 
ترك كه لذن الرة إثما يست فى الأغيان لا فى الأعراهى 4 الأنه صبانة عع إغادة 
الشيء» وهذا لا يتصور في الأعراض» والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليل. 
وبحديث أبي هريرة كته مرفوعا الوزام أعن يهب ما لم زيب ا 


والصوابُ ما عليه الجماهير » وما ابعدلىا يمن الآنة لا يمنقيي» وتحديك أبى 


هريرة ضعيفٌ» وقد أطال ابنٌ القيم في الجواب عن الحديث؛ وبيان ضعفه” . 


.)١97 إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/‎ )١( 

(5) الاستذكارء لابن عبد البر: (17/ 223015 وفتح الباري. لابن حجر: (0/ 5»؛ والشرح 
الكبير مع الانصاف: .)8١ /١1(‏ 

() أخرجه البخاري (75085)؛ ومسلم /1١5757(‏ 8). 

(:) المبسوط للسرخسي : (؟١١/‏ ”07- 4)07, وعمدة القاري» للعيني: .)١58 /١17(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (77787)» والدارقطني (3591/1) والبيهقي في الكبرى »)١١١75(‏ والحديث 
ضعيف مرفوعًاء والصحيح أنه من قول عمر َيه كما قال البخاريٌ في التاريخ الكبير: /١(‏ 
١,؛‏ وابِنُ حجر في التلخيص الحبير: (”/ »)١5١‏ والألبانِيٌ في الإرواء .)١5١5(‏ 

(5) إعلام الموقعين» لابن القيم : (؟/ "الات +2014 


كتاب البيوع سي 


ب- أن يكون الواهب هو الوالد: فجماهير العلماء: أنه يجوز له الرجوع فيما 
وهبه لولده'"'. وهو ظاهر اختيار ابن تيمية» وابن القيم» وأبق باز» :والعئيمية””. 

والدليل: 

-١‏ حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «لَا 
َحِلُ ِرَجُل أن يُْطِي عَطِيّةٌ أَوْيَهَتِ حِبَةًفيَزْجعَ فيه إَِّا لوَالِد يما يُعْطي وََده...700" 
رواه الأربعة» وهذا صريح في المسألة. 


8 . فدات ضَإابِلٌ 5 اوعدو( )هاه 
؟- حديث النعمان» وفيه قوله عَيِنّهُ لبشير بن سعد: ١قَارْدُدْة)””‏ '» ١فَارْجعْه)7”‏ . 


-٠“‏ ولأن الأب يختلف عن غيره» فله التملك من مال ابنه» وليس هو بمتهم في 


:2784 /١6( والمجموع للنووي وتكملة السبكي:‎ »)١117 /5( بداية المجتهد. لابن رشد:‎ )١( 
.)8١ /١9( والشرح الكبير مع الإنصاف:‎ 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: 2)70١/71(‏ وإعلام الموقعين» لابن القيم: (؟/ 2)579 
وحاشية ابن القيم على سئن أبي داود : (9/ 759- 2737206 ومجموع فتاوى ابن باز: /”١(‏ 
© والشرح الممتع» لابن عثيمين: .)4١ /١١(‏ 

(") أخرجه أحمد »)5١19(‏ وأبو داود (7014), والترمذي ».)١7949(‏ والنسائي (07595» ابن 
ماجه (771/17)» وابن حبان في صحيحه (205177» قال التَّرَمِذَي: «حديث حسَّنٌ صحيح)» 
وصححه الآلباني: 

.)٠١ /١577( أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري (70857), ومسلم /١577(‏ 4). 


ملقم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


>. 


فَقَالَتْ أمّي عَمْرَةُ بنْتُ وَوَاحَة: الاك الله عله . 
فَانطْلقَ أبي إلى رَسُولٍ الله ع لِيُسْهدَهُ عَلَى صَدَقَتِيء فَمَالَ له 
رَسُوَلُ الله عله : «أََعَلْتَ هَذَا ولي كلهم ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «اتَقُوا 


الله وَاعْدلُوا في أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أبي : كرد يلك الصَّدقة. 
وَفِي لَفْظٍِ قَالَ: قلا تُشْهِدْنِي اغاي لا أنية على و1 
وَفِي لَفْظِ : «فأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ا 


ا 00 


سي ور 
1 
- 5ك رك ركرك 


5 الكلام على الحديث من وجهين: 


لاأولا: هذا الشديك كفا ينانة هق أنوات عقود التبرعاتء؛ وهو باب الهبة. 
والهبة اصطلاحًا : التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود فى حياته ا 
ولها أثر في إصلاح الود وإزالة الخلاف» وتحقيق التآلف؛ ولذا كان النبي عله 

يقبل الهدية؛ ويثيب عليهاء وهي تختلف عن الوصية في كونها تبرعًا وإعطاء حال 

الحياة» والوصية بعد الوفاة» وتختلف عن العطية فى كونها حال الصحة»ء وأما 

العطية فهي التبرع في وقت المرض المخوف. 
وقد تناول في الحديث ما يتعلق , بهبة الوالد لأولاده. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5٠١17(‏ كتاب: الشهاداتء» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. 
ومسلم )١5 /١77(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» واللفظ 
له. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١7 /١717(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

(") زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي: (ص .)١57‏ 


كتاب البيوع اليف 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

3 /الأمرٌ بالعدلٍ بين الأولاد في الهبات» وهي أبرز مسائله. وهي ظاهرّة من 
الحديث. وأمر النَِّ َيه لبشير كته بالعدل بين الأولاد في الهبة. 

وقد اختلف العلماء في وجوب العدل بين الأولاد في الهبة على قولين : 

فالمشهور من مذهب الحنابلة : أنه يجب التعديل في الهبة بينهم» وهو رواية عن 
مالك» وقول الظاهرية» وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف, ومنهم ابن المبارك» 
وطاوس» وبه صرّح البخاري”") 

والدليل: 


الدضدويك لاضن تفي لمان د شتير 


505 


كَزفيَه حين خصّه دون بقية إخوانه» 
ااي لح ل لسر اي ان 
ووه الدلالة نه أت قال الل + :الث | اللنه زاغ لو :ا العد ل وات 
فى إن لله آمره يرة اليبلاء. كما اتيك عفد له بالقاظ معدنو ه117 و13 يدل 
على أنها منهيٌ عنها . 

ثم إنه منَه سمّى ذلك جورّاء وقال: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَبْرِي» فَإِني لَا أَشْهَدُ عَلَى 
جَوْرا » قال ابن القيم بعد ذكر ألفاظ الحديث: «وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة 
في التحريم والبطلان من عشرة أوجهٍ تؤخذ من الحديث)”" 

؟- ولأن تفضيل بعضهم يورث العداوة والقطيعة؛ فمَنِع منه. 

القول الثاني: أنه لا يجب العدل في هبة الأولاد» وإنما يستحبُ. وهو قول 


0030 المحلى. لابن حزم: (8// ه4), والمغني» لابن قدامة: (// كه”) والبيان والتحصيل» 


(؟) أخرجه مسلم .)١18-4 /1١777(‏ 
(*) تحفة المودودء لابن القيم: (ص 3578)» وإعلام الموقعينء لابن القيم: (4/ 05؟508-1). 


ف 03( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الجمهورء وهم المالكية» والشافعية» والحنفية""'". 

واستدلُوا َدلّةٍ منها : 

١‏ - قوله مُه : أَشْهِدْ عَلَى هَذَا َيْرِي ... ولو كان الأمر لا يجوز لكانت الشهادة 
باطلة منه عه ومن غيره. 

ثم إنه َيه قال في الحديث : «فَارْجِعْهً) وهذا دليلٌ على الصحَّة ولو لم تصح 
الهبة لم يصحٌ الرجوع, وإنما أمره بالرجوع؛ لأنَّ للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده. 
وإن كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رجح على ذلك» فلذلك 
أمره به. 

-١‏ ما ورد عن عائشة: «أنَّ أبا بكر خَصٌ عائشّة بجِدَادٍ عِشْرِينَ وَسْنَا من تَمْرِ 

*- وكذا رُوي عن عمر كَيفيَة «أنه نَحَلَ عَاصِمًا وَلَدَهُ دُونَ بقية أولاده)”" . 

والأقرب والله أعلم القول الأول: أن العدل بينهم واجب. 

وأما ما استدل به من رأى عدم وجوب العدل من حديث النعمان كَإِليَةُ فيجاب 
عنه : بأن الَبَىَ َه قاله على سبيل الزجر والتنكيل» وكيف يقال: إنه يجوزء وهو 
يقول: إنه جورٌء ثم إنه مه أمر بردّه» كما سبق في روايات الحديث. 


قال ابن حجر : «أما قوله إن قوله: «أَشْهِد) صيغةٌ إذنٍء فليس كذلك؛ بل هو 


/١( شرح مختصر الطحاوي» للجصاص: (5/ 255)» والبيان والتحصيل» لابن رشد:‎ )١( 
. )7378 /5( وروضة الطالبين» للنووي:‎ .)”0١ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ - من رواية أبي مصعب الزهري (79794). وصحح هذا الأثر: ابن 
الملقن في البدر المنير: (9/ +)١57‏ والآلباني في الإرواء .)١115(‏ 

(*) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (07774).» وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 
(5غلهة). 


كتاب البيوع 0" 5 


للتويف »المانيد ل عليمزنية الناظ البغدريى 0 

وهاهنا ثلاثة أمور متعلقة بهذه المسألة : 

1< يسع من ذلك إذا كانت برضا الاقين + فبحوز النفاضلة + لآن السب 
الذي من أجله منع التخصيص وهو وقوع العداوة والشحناء وإيغار الصدور قد 
انتفى» ولأن العدل بينهم حقٌّ لهم؛ وقد رضوا بإسقاطه. 

؟ - قرر العلماء: أن حكم الآم من المفاضلة بين الأولاد كالآأب. 

وذلك لعموم: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُم» ولأنها أحد الوالدين وما 
يحصل من المحذور بتخصيص الأب لبعض الأولاد يحصل كذلك بتفضيل 
الأم”" . 

“ - في كيفية أو معنى التسوية والتعديل بين الأولاد في الهبة قولان: 

القول الأول: أن يكون ذلك بقدر إرثهم» أي : إنه للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة» وقال به: شريح» وعطاءء وإسحاق» ومحمد بن 
الحسن من الحنفية””"» وحكي اتفاق الصحابة عليه» وهو اختيار ابن تيمية 
والعي 0 

والدليل: 

)١‏ أن هذه قسمة الله بينهم» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في قوله: 
«بوْوِي؟: أمَهُ نه لَك بِلذَّو مِكْل حك الْأُعَيينْ» [السهء: .]1١‏ 

. أن حاجة الذّكر للمال أكثر من الأنثى» فاحتاج لزيادة العطاء‎ )١ 
.)3١6 /0( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 


() الشرح الكبير مع الإنصاف: /١1(‏ 117). 
(9) المغني» لابن قدامة: (8/ 559)»: وبدائع الصنائع» للكاساني: (5/ .)١١17‏ 


420 مجموع الفتاوى» لابن تيمية : اللكرة )2 والشرح الممتعء لانن عثيمين : /1١١(‏ ع ). 


>" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


القول الثاني : أنه عطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى» وهو قول الثوري» وابن 
المبارك» ورواية عن أحمدء وقول الظاهرية"'' » والدليل: 

)١‏ ما ورد في حديث النعمان أن رَسُولَ الله ميته قال لبشير بن سعد: «سَوٌ 
بَبْنَهُمُا!"'» وفي رواية: «ألَك وَلَدُ غَيْرْ 
١«الاسُوَيْتَ‏ بَْنَهُمْ 505 "0 ولم يفرّق بين الذكور والإناث . 

ثم إنه عَِه قال ل أن يكو وا إِلَيكَ فِي الْبرّ سَوَاءَ + وقال: ١أَكَعَلْتَ‏ هَذَا 
ِوَلَدِكَ كُلههُ 29 والولد يشهل الذكروروالانات» 

؟) ولأنه لما أمر أن يسوى بينهم في أصل العطية فكذلك في مقدارها. 

وأجاب الأولون عن استدلال أصحاب القول الثاني بحديث النعمان وفتة 
بأجوبة» منها: أن المراد التسوية في أصل العطاء والهبة لا في صفتها؛ أي: إنه 
يهب للبقية لكن على قدر قسمة الله. 

#ا ؟/ المنع من تحمل الشهادة فيما ليس بمباح » وأن الإنسان لا يشهد إلا على 
الح 

لا / أن الاشهاد في الهبة مشروع وليس بواجبء وقد بوب عليه البخاري : 
(بابُ الِإشْهَادٍ في الهِبَةِ)”* . 

#ا ؛/ جواز الميل بالقلب إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض. وإن وجبت 


ووو 2 5 


6؟) قال : نعم وَصَفّ بِيدِهِ بكم أَجْمَعَ كَذَّاء 


.)5509 /8( والمغني» لابن قدامة:‎ ».223١5 /8( المحلىء لابن حزم:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (18479)» والنسائي (7857)», وابن حبان (20044» وقال الألباني: «صحيح 
الإسناد) . 

(7) أخرجه النسائي (27588» وقال الألباني: «صحيح الإسناد . 

(5) أخرج هاتين الروايتين مسلم في صحيحه .)١7 /١757(‏ 

(5) صحيح البخاري: (”/ .)١68‏ 


كتاب البيوع ا 


التسوية بينهم في غير ذلك . 

ا ه/ مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال؛ لقوله: 
«أَلَكَ وَلَدٌسِوَاةه, فلما قال: نَعَمْء قال: «هَكُلَهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ ما أَغطَيْتَ التّعْمَانَ؟). 
لما قَالَّ: لاء قال: ١لا‏ أشهد)"'' فيّفهم منه أنه لو قال: نعمء لشهدَ. 

#ا ”/ جواز تسمية الهبة صدقة : «قَرَجَعَ أبي. فَرَدّ َل الصَّدَقَة). 

#ا / النّدب إلى التآلف بين الاخوة. وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث 
العقوق للآباء» والتأكيد على العدل بينهم» وأن هذا يُورث التصافي بينهم» وأن 
تفضيل بعضهم على بعض قد يذكي العداوة بينهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1871/8(‏ وأبو داود (2)7055, وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود. 


ء 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


7غ الكلام على الحديث من أربعة أوجه: 


لا أولًا: سببٌ ورود الحديث: 


حينما فتح اَنُه خيبر أبقى اليهود يتولون الزرع» ولهم نصف الثمرة؛ لأنهم 
أعرف بالأرض» وأفرغ من الصحابة» وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر كلت 
وكان اَن عه يقول لهم : ١نُقِرُكُمْ‏ عَلَى ذَلِكَ ما شِْنا»”" . 


[] ثانيًا: هذا الحديث متعلق بباب من أبواب المعاملات. وهو باب المساقاة: 


والمساقاة: هي دَفْعُ شّجَرِ له ثمر لمن يقوم عليه بجزءٍ منه أو من ثمَرِه ". 


صورة ذلك : أن يأتي صاحب الأرض التي فيها أشجارء ويتفق مع آخر على أن 
يقوم الآخر بسقي الأشجار والعناية بهاء ويعطيه صاحب الأشجار جزءً! من الثمرة. 
وهي جائزة عند جماهير العلماء”''» كما سيأتي . 
ثالنًا: مسألة الحديث: 
جواز المساقاة. وقد ذكر العلماء للمساقاة صورًا: 
الصورة الأولى : أن تكون على شجر لم يثمر» فتدفع له الشجر - كالنخيل مثلًا- 
)١(‏ أخرجه البخاري )5١١7(‏ كتاب: المزارعة» باب : المزارعة بالشطر ونحوه» ومسلم /١55١1(‏ 
0 كتاب : المساقاة» باب : المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 
(؟) أخرجه البخاري ,)7١67(‏ ومسلم .)١1551(‏ 


قرة كشاف القناع, للبهوتي : )(9/ ه). 
62 المغني» لابن قدامة: 1070/ /ااهة). 


كتاب البيوع 1 اك 


قبل خروج الثمرء فيقوم عليها بجزء من الثمرة. 

الصورة الثانية: أن تكون على شجر ثمرته موجودة» فتدفع له الشجر الذي 
أثمر» لكن لم تكتمل ثمرته حتى الآنء فيقوم عليه بجزءٍ من ثمرها. 

الصورة الثالثة : أن تدفع له شجر لم يُغرس» فيقوم بغرسه في الأرض» ويعمل 
عليه حتى يثمر» وله جزء من الثمرة معلوم مشاع» فيجوز'' . 
[] رابعًا: هناك ما يُسَمََى بالمزارعة,» وهي قريبة من المساقاة: 


05 
ماه 


وهي: ذَفْعٌ أرض وحَبّ لمن يزرعه» ويقوم علي 

والفرق يبن المؤارعة والمساقاة من وجهب» : 

-١‏ المساقاة تكون على الأشجارء والمزارعة تكون على الأرض والزرع» 
والأشجار يُراد بها ما له ساقٌء كالنخيل ونحوهء والزروع ما لا ساق لهاء 
كالطماطم والبرسيم والقمح والذرة ونحوه. 

؟١-‏ المساقاة في الأشجار مدثّها تطول غالبّاء أما الزروع فغالبًا مدتها لا تطول. 


)١(‏ وثمة صورة رابعة : وهي تأجير الأشجار: بأن تدفع له الأشجارء وتقول: أجّرتك هذه الأشجار 
-كالتخيل مثلا- بعشرة الآف ريال» والثمرة تكون كلها لك وهذه الصورة اختُلِف فبهاء 
فمذهب الحنابلة أنها لا تصح؛ لأنَّه بيع للثمرة قبل ظهورهاء أو قبل بدء الصلاح . 
وعند ابن تيمية: أن هذا جائز لأمرين: 


-١‏ وروده عن عمر بن الخطاب أنه ضَمِنَ حديقة أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين لوفاء 


دينه . 

؟- ولأنه قد يكون أيسر فى المعاملة» فهذا يستقل بالشجرء وهذا يأخذ أجرته»ء فهو أبعد 
للخلاف والشقاق. 

انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية : (0”/ /2)781 وإعلام الموقعين» لابن القيم : (7/ -17١7‏ 
.)١16‏ 


() المغني» لابن قدامة: (/ا/ 008). 


2( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2 مس 


.م عَنْ رَافِعٍ بن خَدج تاف ننه قَالَ: كنا أكثرَ الأَنصَارٍ حَفْلًا. وَكُنَا 
نكري الأرطي عَلَى أَنَّ نا مذو وَلَهُمْ هذ فرتم أَخْرَجَتْ هَذِو وَلَمْ 
تخرج هَذِو فَنَهَانَا عَنْ ذَلَِ ٠‏ فَأَمًا بِالوَرِقٍ : لم ينها . 
اي ا بن قيس كال . ا 
قاو 9 ع ال عر ع َل الْمَاذِيَانات: وَأثلٍ الْجَدَاوِلِ 
وَأَشْبَا من الرَرْع؛ يك هَذَا ويَْلمْ هذا ويَسَْم هَذَا وَل هَذَاء وَلمْ 
يَكنْ لِلنّاسٍ كِرَاءُ إلا هَذَا َِِّك رَجَرَ عَنّْهُ ما شَيْء مَعْلُومْ مَضْمُونٌ: 

000 فق 
ا 


5 أورد المصنف حديثين لرافع بن خديج. والكلام على ذلك من ثلاثة 


ع 


اوجهك: 
لا أولا: سبب ورود الحديث: 


أخبر رافمٌ تتإفتة عن حيّهم من الأنصار أنهم كانوا من أكثر أحياء الأنصار مالاء 
وكان لهم أراض كثيرة» فكانوا يؤجرون الأرض على بعض الناس» ويكون الاتفاق 
معهم على أن لصاحب الأرض هذه الجهة» ولزارعها هذه وربما فعلوا ما ذكر في 
الحديث الآخر: أنَّ لصاحب الأرض ما حول السّواقِي» ولزارعها غير ذلك» فلما 
جاء التبىّ عبن َيه وعلم بذلك نهاهم عنهء وَدَلْهِمِ على 'الجائز من ذلك. 


: كتاب: المزارعة» باب: قطع الشجر والنخل» و(7517)» كتاب‎ )١5١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: البيوع» باب: كراء‎ 42١١7 /١551( الشروط. باب: الشروط في المزارعة» ومسلم‎ 
الأرض بالذهب والورقء» واللفظ له.‎ 

(؟) أخرجه مسلم )١١5 /1١541(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض بالذهب والورق. 


كتاب البيوع ا 


ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «الْمَاذِيَانَات): هي مسايل المياه» والأنهار» وقيل: ما ينبت على حافتي 
مسيل الماءء وقيل: ما ينبت حول السواقي. 

قوله: أَقْبَالٍ الْجَدَاوِلٍ) : الجدول: النهر الصغيرء ومثله السّاقيء وأقباله: ما 
حوله وما قرب منه. 

قوله: ١نكرِي»:‏ بالضّم هو الإجارة» ويسمى مخابرة» نسبة إلى فعل الي لله 
مع أهل خيبر» والحقل: الأرض التي يُزرع بها. 
كالنا: مسالة الحديت: 

دل الخديت بلفظيه عل أ عراء الأرضن وتاجيرها لا بشلر من فلات الات : 

أ/ تأجيرها على أن لهذا جهة وهذا جهة: فهذا نهى عنه النَِيّ يله ؛ لما فيه من 
الغرر» فقد يهلك هذا ويسلم هذاء كما في الحديث. 

ب/ تأجيرها على شيء معلوم مضمون من الأرضء كالثلث والربع ونحوه: فهذا 
اختلف العلماء فيه على قولين: 

فقال الحنابلة والشافعية: أنه جائ: 227 ددن بحديث الباب» وفيه: «فَأمَا 
شَيْة مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فلا بَأسَ بوا. 

وبما ورد عن عمرو بن دينار قال: قُلْتُ لِطَاوْس : لَوْ تَرَكتَ المْحَابَرَة قَِنَهُمْ 

: ' 37 


- 


ك 


1 ل د هد 5 ه كٍ 3 2 
َْعمُونَ أن التي شه هَى غلةء قال -أي عَمْرُو- إني أغطهم أيهم وذ 
اللنياه دوي د فى ابن عباس 0 نَ لنب عله آ 0 يْنْهَ عَنْهُ وَلَكنْ قَالَ : «أَنْ 
هعم يَمْنَحَ أَحَدْكُمْ لعا عه 5-9 86 3 مِنْ أن ياخل خَل خَرْجَا ا 


)230 مجموع الفتاوى. لابن ثيمية : )0/ ملالا والحاوي الكبير» للماوردي : 1070/ :)2 


(؟) أخرجه البخاري (3770). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


وبما فعله لين عه مع أهل خيبر» وقد سبق . 
القول الثاني : أن كراء الأرض بهذا لا يجوز؛ لما ورد من النّهى عن كراء الأرض 
مُطلقّاء وهو مذهب الجا , 


واناكد ار ديق هاون قال اتوي وول الله لضن كزا ارم موقن 


9 
2 ده هوه هس 2 


لفظ : «مَنْ كَانَثْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَاء أَوْ لِيُرْرِعْهَا َخَاهُ وَلَا يكرِهًا»”" متفق عليه . 
وأجاب الأولون بأن النّهي عن الكراء والمخابرة يُحمل على ما فيه غررٌء وهي 
الصورة الأولى. 

والأقرب القول الأولء قال الليث بن سعد ككدنْهِ : «الذي نهى عنه رَسُول الله عله 
أمرٌ إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام عَلَّم أنه لا يجوز)”*' . 

وقال ابن تيمية: «لأنهما يستويان في العُنْم والعدم20 . 

ج/ تأجيرها بالذهب والفضة: فهذه جائزةٌ عند عامّة أهل العلم» ولم يُخالف في 
ذلك إلا طائفة يسيرة منهم ابن حزم'''. حتى نقل ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا 
على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة”"'» ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار 
10 


.)718 التمهيد. لابن عبد البر: (؟/‎ )١( 

(5) صحيح مسلم /١9757(‏ 85). 

() أخرجه البخاري (2))71750 ومسلم /١9575(‏ 47). 

(:) صحيح البخاري (7/ ») بعد حديث رقم (7757)» وانظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي 
داود (تهذيب السنئن): (9/ .)١186‏ 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /5١(‏ 0705. 

(50) المتحلى لابخ حتوم: (لا/ “247 

(0) الأوسطء لابن المنذر: /١١(‏ 8690). 

(0) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (5/ 4817). 


ولذا ورد هنا: ١مَأْمَا‏ بالوّرقٍ : َلَمْ يَنْهَنَاا وفى لفظ : «أَمَا ؛ ذَهَب وَالْفْضْدٌ فَل 
ا 
بَأنّ) 1 


ا عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله < ا قَالَ: «قَضَى الَِنْ مله بِالْعْمْرَى 
لِمَنْ وَهِبَتْ 2 0 
وفي لفط : من أغمر عُشْرَى له متي ا ّي أغليق .لائَرْجِعٌ إلى 
الَّذِي أَعْطَامَاء لأنَّهُ أغطَى عَطَاءَ وَفَعْتْ فِيهِ الْمَوَارِيتُ7. 
َقَلَ جاب : نما الْمُمرَى الي أجَارَوَسُول الملل أن يَُولَ : هِيَ لك 
وَلِعَقِبِكء كَأمّا إِذَا قَالَّ : هِيَ لَك مَا عِشْتَء فَإِنَهَا تَرْجِعُ إلى صَاحِيها”'. 
اق 0 اي نل 


5 سر ره 


والتتقعة يش ين الير. وسو الساءة سبي يذلاك لأنيم كانوا فى 
الجاهلية يُعطِي الرَجِلٌ الرّجِلّ الدَّارَ أوغيرّهاء ويقولٌ: أَعْمَرْتُك إياهاء أي : أَبِحْتُها 
القذ و مرا بوضالك: 


56 


7 الكلام على الحديث من أربعة أوجه: 
أولًا: هذا الحديث متعلّقٌ بباب من أبواب عقود التبرعات, وهي: العُمْرَى: 


والعٌعمرى: مأخوذ من العْمرء كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» فيعطي الرجل 


)١(‏ أخرجه مسلم .»)١١5 /١941(‏ وأحمد في مسنده )١7758(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (75587)» كتاب: الهبة» باب: ما قيل في العمرى والرقبى» واللفظ لهء 
ومسلم (5؟١١/‏ 55) كتاب: الهبات» باب: العمرى. 

(*) أخرجه مسلم )١150 /7( 2256 /١576(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى. 

(:) أخرجه مسلم /١75(‏ 77) كتاب: الهبات» باب: العمرى. 

(5) أخرجه مسلم /١75(‏ 11) كتاب: الهبات» باب: العمرى. 


س5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الدارء ويقول له: أعمرتك إياهاء أي : أبحثها لك مدة عمرك» فقيل لها عمرى 
لذلك”''. 

ومثلها الرّقبى: قيل لها رَقِبَى ؛ لأن كلا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع 
إليه» وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك”"'» وهما نوعان من أنواع الهبة. 

وقد كان الصحابة يفعلونها؛ لهذا الحديث» وفي روايةٍ عند مسلم من طريق أبي 
الزبير عن جابر قال: جعل الأنصار يُعمرون المهاجرين فقال التي مله : «أَمسكوا 
عَلَيكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَاء فَِنهُمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلّذِي أَعْمِرَهًا: حياء وَمَيْكَاء 
وَلعَقبه) . 


وقول النَبِيّ ع لهم : «أمْسِكوا عَلَيكُمْ أَمْوَالكُمْ وَل فوشا الجر اقابية 
إعلامهم أنَّ العُمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تام لا يعود إلى 
الواهب أبدّاء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ 
لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية» ويرجع فيها. 
لا ثانيًا. حكم العُمرى: 


جماهير أهل العلم على جوازهاء وأنها صحيحة» ولم يُخالف في ذلك إلا داود 


معقن اللاه ا 


[] ثالمًا: الُمرى لها صور: 


/١ !#‏ أن يصرّحَ المُعْمِرٌ بأنه للمُعَمَرِ ولورثته من بعده فهذه هبةٌ محمَّقَةٌ يأخذها 


.)585 /8( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة: (4/ 787)» وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود «تهذيب السئن»: (9/ 
امرفرف ' 

(") الاختيار لتعليل المختارء للموصلي : (7/ 017)» وشرح الزرقاني على موطأ مالك : (5/ 2)9١‏ 
وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 2)579 والأوسطء لابن المنذر: (؟١/‏ /537- 2)58 


.)١ 1*0 //8( والمحلى:‎ 


كتاب البيوع سي 


الوارث بعد موته» ومثلها لو قال: (هي لك ولعقبك ما بقي منهم أحدٌ)» فلا تعود 
إلى الأول مطلةا» آنا هي" . 

#اب/ أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك, ولا يتعرض لما سواه: فالذي 
عليه كثيرٌ من أهل العلم -وهو مذهب الحنابلة- أنها لا تعود إلى الأول؛ لظاهر 
حديث الباب : «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَذِي أَعْمِرَهَا: حيّاء وَمينَاء وَلِعَقِبا. 

والصحابة كانوا يفعلون هذا فأخبرهم التَِنُ نه أنها ماضية لا تعود”" . 

#ا ج/ أن يشترط الرجوع إليه بعد موت المَعْمّره مثاله: استخدم هذه السيارة 
مدة حياتك» فإذا مث ترجع إليّ. 

فالذي عليه أكثر العلماء -وهو رواية عن أحمد- أن هذه عارية مؤقتة» وهي 
صحيحة؛ فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى”” . 

القول الثاني: أنها لا تعود إليهء وهو المشهور من مذهب الحنابلة 
قاف , 

لعل الآقرب القول الأول» يدل لهذا ما ورد فى الخديك: امن أغوز عُمْرَى له 
وَلِعَقِبه...) وهو لم يُعمر له ولعقبه» بل لهء فهي عارية ترجع . 


000 المغني » لابن قدامة: (8/ 586). 

(0) البناية شرح الهداية» للعيني : /٠١(‏ 517)» والكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: (؟/ 
١0©؛‏ وفتح الباري» لابن حجر : (5/ 779), والأوسطء لابن المنذر: (؟1١/‏ /2)58-51 
والشرح الكبير مع الإنصاف: /١9(‏ 45). 

() شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: (5/ 4247 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 2)7179 
وعمدة القاريء للعيني : »)18٠ /١1(‏ والمغني» لابن قدامة: (4/ 427586 وحاشية ابن القيم 
على سئن أبي داود (تهذيب السئن): (9/ 07786 

(4) بحر المذهبء. للروياني: (1/ »)2514٠‏ وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 579)», والمغني» 
لابن قدامة: (// 5865), والإنصاف,. للمرداوي: .)0١ /١17(‏ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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قال ابن تيمية : «تصحٌ العمْرَى» ويكون للمُعْمِر ولورثته» إلا أن يشترط المُعَمِرُ 
عودّها إليه فيصح الشرط - وهو قول طائفة من العلماء - ورواية عن أحمد)""' . 
رابعًاء الحديثٌ دليلٌ على حواز الهبة المؤقتة بزمن: 

كأن يقول: أهبّك هذه السيارة لمدة شهرء فما دام حدّد الزمن فيصح ذلك» وإلا 
فالآصل أن الهبة دائمة. 


#5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تافقة :؛ أن وَسُولَ الله مه قَالَ: دلا يَمْنَعَنَّ جَارٌ 


جَاَةُ: أن يَغِْرَ حَشَبهُ في جدارواء َم يَُولُ أبُو هُرَيْرَة عنفته: ما لي | 
أرَاكُمْعَنّْهَا مُعرِضِينَ؟! وَاللِ رين بهَا بينَ آكتَافك". 2 ١‏ 


علبببهيبياء 


ست ور 
-ك: 
- كك رك ركم ركه 


”) الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: لا يَمْنَعَنَّ): صيغة نَهّْيء والنون للتوكيدء وفي رواية: ١لا‏ يَمْنَعْ) بالجزم 
على النهي. وفي لفظ للبخاري بالرفع على الخبرية : «لا يَمِنَعَ) وهي في معنى 
0 


قوله: (يَغْررً) ؛ أي : يضع خشبه على جداره. 


.)576 /65( الفتاوى الكبرى» لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7771) كتاب: المظالم» باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. 
ومسلم )١1١9(‏ كتاب: المساقاة» باب: غرز الخشب في جدار الجار. 
ولفظ الحديث في الصحيحين : ١لا‏ يمْئَع ...2 أما رواية: ١لا‏ يَمْتَعنَّ» بزيادة نون التوكيد هي من 
رواية الإمام أحمد في المسند .)97/١5(‏ 

(*) فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١1١١‏ 


كتاب البيوع سي 


ولفظة: «١خشْبَه)‏ ضبطت على وجهين : بالإفراد «١احَشَبَدا‏ وبالجمع : ا" 

وقول أبي هريرة: (وَالله لأَرْمِيَنّ بها بيْنَ أكتَافِكُمْ): تحتمل معنيين : 

-١‏ لأرمينٌ بهذه السنة والمقالة بين أكتافكم؛ أي: لأَصِرٌَخْنٌّ بالمقالة فيكم 
ولأوجعنكم بالتقريع بهاء وخصصٌّ الأكتاف؛ لأنها موضع التحمّل. 

7- لأرمين بالخشب بين أكتافكم ؛ يعني : لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم 
لوضعتها على أكتافكم ؛ لآنه كان أميرّاء وهذا كقول عمر بن الخطاب ولت لمحمد 
ابن مسلمة: «وَالله لَيمْوَنَ بو وَلَوْ عَلَى بَطيك»”" . 
[) ثانيًاء مسألة الحديث هي: 

وضع الأخشاب على الجدارء ومثله اليوم وضع صَّبَّةٍ من الأسمنت على جدارٍ 
جاره. وتحت هذه المسألة ثلاثة أمور: 

/١ 1‏ هل يجوز وضع الخشب على الجدارء أو يُقال له: بل ضع جدارًا مستقل 
لك. تضع خشبّك عليه؟ 

© أفاد الحديث أنه يجوز للجار أن يضع الخشب على حائط جاره» واشترط 
العلماء لذلك شرطي 

١‏ - أن يضطر إلى ذلك» بحيث لا يمكنه التسقيف بدونهء وإنما اشترط هذا؛ 
لأن الأصل أنَّ الإنسان لا يملك التصرف في مال الغير إلا للضرورة. 

"تالا فصر عدا رجارت أن ركوة الجداز ركاه ولا يغرة وهم التشبء 
وإثما اقرط هلا ؛ لآنه لا ضرر ولأ ضيران. 
)شيخ الرري صل لم رار قاد 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ -من رواية أبي مصعب الزهري (78917)» وصححه الألباني في 


الإرواء ااي وانظر: إرشاد الساري» للقسطلاني : (:/ ا الشرح الممتعء لابن 


اللا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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فإذا وجد هذان الشرطان جاز وضع الخشب؛ لهذا الحديث""' . 

#ا ؟/ هل هذا الأمرٌ للجارٍ بعدم المنع هو للوجوب أم للندب؟ 

المشهور من المذهب: أنه للوجوب» وهو مذهب الشافعية وأهل الحديث» 
ودليلهم حديث الباب» وكلام أبي هريرة وهو يفيد الوجوب عنده '". 

القول الثاني : أنه للندب» وهو مذهب الحنفية والمالكية» قال مالك: ليس 
بُقضّى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره» وإنما نرى أن ذلك كان من 
رَسُول الله عَْه على الوصاية بالجار'" . 

وفما انعد انا يذ تقر له #لال: لبجل مال امْرِي مُسْلِم إلا بطيب نَفْس مِنْهُص20. 

ولعل الأقرب القول الأول. وأما ما استدل به من قال باللدب قنمات عله أن 
حديثهم يُحمّل على ما فيه تمليك» وهنا ليس في الأمر تمليك» وإنما انتفاع مؤقَّتٌ 
ولمعا 

#ا */ هل لصاحب الجدار أن يُوْجّر جاره منفعة وضع الخشب على الجدار؟ 

ه الأصل أنه يجب عليه تمكينه من وضع الخشب بلا مقابل؛ للحديث» لكن لو 
أمكن الجار أن يضع الخشب على غير الجدار» ولكنه أراد الجدار فله أن يأخذ عليه 
الجار أجره. وفي هذا يقول الفقهاء: «وَتَصِح إِجَارَةٌ حَائِطٍ لِوَضْع أَطْرَافِ حشْبه 


.)559 /9( الشرح الممتع» لابن عثيمين:‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبيرء للماوردي: (5/ :)79١‏ وشرح النووي على مسلم : /١١(‏ 57)» والبيان في 
مذهب الامام الشافعي» للعمراني: (5/ 24255١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف: -١99 /١*(‏ 
30). 

() الاستذكارء لابن عبد البر: (1/ »2١97‏ وبداية المجتهد: (5/ 49)»: وعمدة القاريء, للعيني : 
.)0٠١ /19‏ 

(:) أخرجه أحمد في مسنده 0»275١795(‏ وأبو يعلى في مسئده »)١510(‏ والبيهقي في الكبرى 
.)١١1555(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١5409(‏ 


ع" 


ويحمل هذا على ما سبق. 

ويُلحَقُ بهذا: لو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضَررٍ بصاحب 
الأرضى »+ :وظاهر راق عمر #زقه وغيره أن صاحت الأرهى ل عع 
ثالثًاء قي الحديث التأكيد على حقٌ الجارء وهذا الحقٌ مِن الطرفين: 

-١‏ أن الجار ليس له أن يمنع جاره من وضع ما تقوم حاجته به من حَشّبٍ 
ولمخوف. 

-١‏ وفي المقابل فالجار الآخر يجب أن يراعي حرمة الجوارء فلا يتصرف في 
ملكه بما يضر جاره . 


.)١77ص( زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي:‎ )١( 
الأمء للشافعي: (1/ 242554 والبيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني: (9/ /09؟-‎ )0( 
.)758 والمغنىء لابن قدامة: (لا/‎ »49 
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"١‏ عَنْ عَايْشَةٌ ينا ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عله قَالَّ: ١مَنْ‏ ظلْمْ قد شب 
- اليذه 3 يو ه اله 4 تو خخ الى 
مِن الارض. طوقه من سبع أرَضِين» ‏ . 


عد ليخ مهد د 
”] الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 
أولاء هذا الحديتٌ متعلّق بباب من أبواب المعاملات وهو باب الخصب. 
والعفيك + الارساق على دق الغير ل 
و الغصبٌ حرام بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع . 
أما الكتاب فقوله: وَل مَأَطُوَا ام ولك لالط 6 اابقري11. 
وأما السئة فحديث الباب» وحديث: الابيا كال : مْرِئْ مُسْلِم ! " 


وو 6 
منه ») 
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5 
2 
1 
6ك 
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000 لله مر فوعًا امن العَدشِاهنَ الأرن ظلمَاء فإنَهُ يُطَوَه 
سهء إإمد)ء ا 
يوم لِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ 


وأما الإأجماع فمتعقل غلى تحريمه فى الول 


)١(‏ أخرجه البخاري )577١(‏ كتاب: المظالم» باب: إثم من ظلم شيئًا من الأرض» و(07") 
كتاب : بدء الخلق» باب : ما جاء في سبع أرضين» ومسلم )١117(‏ كتاب: المساقاة» باب: 
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

(؟) المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة: (ص .)5١5‏ 

(©) أخرجه أحمد في مسنده 2275١795(‏ وأبو يعلى في مسئده »)١910(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)١1555(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١509(‏ 

(5) أخرجه البخاري :)7١98(‏ ومسلم .)١51١(‏ 

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف: .)١١ /١6(‏ 


خافياء الفاظه الخريية: 

قوله: «قيدَ شير ؛ أي : قدرَ شبر. 

قوله: ١طَوّقهً)‏ : جعِلَ طُوفًا في عنقه . 

وقيل : معنى اطوقَهُ) : أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين. أي : فتكون كل 
أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه”'' » ويؤيده حديث ابن عمر بلفظ : ١خَسِفٌ‏ به يَوْمَ 
الققامة إلى ني أَرَضِينٌ 7 . 
كالتاء مسافل الحديث: 

#ا /١‏ تحريم الغصب وتغليظ عقوبته» وخطورة أن يأخذ الانسان شيئًا ليس ل لا 
سينا قن العقاراضو ولو قله :وذكر فى اللحديق قدو شيرع للك اخلى نا فرق 

وقد ورد في ايع 0 قصةٌ للحديث» وهي: 
ادّعَتْ عَلَى سَعِيد بْن َيْد أَنَّهُ أَخَدَ شَينًا + 34 أنضياء ٠‏ فَخَاصَمَْهُإِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكمء 


ال ييه كلق اتنيز ضيبا مم بيه 


م ير مه 
أن أ 


و 
«ان رَوَى يلت أويسٍ»ء 


- 
هار 


ةا لوقت ب اطول انل نه نان سوقت شانلم لدو 
0 
بَعْدَ عَذَاء فَثَال : «اللهُمّء ِنْ كَانَتْ و نا وَافبْلْهًا فِي أَرْضِهًاا قَال* 
الما قاكث حت ذقت تذهاء 8 اين تشفى فى أذقيهاء إذ وكقت فى در 
50 

ا ؟/ تحريمُ الظلم عمومًاء وفي تحريم الظلم أحاديثٌ كثيرة» وعقوبته واقعةٌ لا 
مخالة#: فليخر الظالو» ولا يحزة المظلومة .قاللة اضر . 


(؟) أخرجه البخاري (51505). 
(*) أخرجه مسلم /1١51١(‏ 178). 
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اصبر على الظّلم ولا تنتصر فالظلمٌ مردودٌ على الظالم 
1 ه : 1 
وكل إلى الله ظلومًا فما ربّي عن الظالم بالثائم 
وقال آخر: 
وما مِنْ يَدٍ إِلّا يَدُ اللَّهِ كَوْقَهَا وما مِنْ ظَلِم إِلَّا سَييْلَى بظَالِه ”© 
ها “/ أن الأرضين سبعٌ كالسماوات» كما قال تعالى : ظأَنَهُ الى حَقَ سَبّمَ سمواتٍ 
وم لْدرضٍ ِتْلَهْنَ4 [الطلاق: ؟1] لكن لا يعلم كيف هي إلا الله . 


)١(‏ من ديوان محمود الوراق» وانظر: بهجة المجالس وأنس المجالسء, لابن عبد البر: (ص 
04 


(؟) الآداب الشرعية» لابن مفلح: .)18١ /١(‏ 


لا عقد المؤلف هذا الباب وأورد فيه حديئًا واحدّاء وهو حديث زيد بن خالد» 
وهو متعلّق بباب من أبواب الفقه وهو باب اللقطة. 
واللقطة لغة : بفتح القاف : اسم للملتقط» وبإسكان القاف : المال الملتقط"''. 


شرعًا: مال ضاع من ربه"" . 


.)٠٠١ /5( العين» للخليل:‎ )١( 
.)777 (؟) المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة: (ص‎ 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


شد عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنيَ تافة :تال شيل رَسُول الله مه عَنٍ 
اللّقَطَةَ : الذَّمَبء أو الْوَرِقِ؟ فَقَالَ : «اعْرِف وكاءَمًا وَعِقَاصّهَاء نم عَرفْها 
سن من لم َف فَاسْْفِهَاء وَلتُن ودع َك قن جاه طَالِّها َم 
مِنَ الدّهر : َأَدْمَا إِلَيْهِ) وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةٍ الابل؟ َقَال : «مَا لَك وَلَها؟ ! 
دَعَهًا؛ إن مَعَهَا حِذَاءَمًا وَسِقَاءَهَاء ترد الْمَاءَ وَأَكلُ الشّجَرٌء حَنَّى 
يَحِدَهَا رَ اا كيال عَنِ الشّاةِ؟ فَقَالَ: «خُدْمًا؛ٍ فَإِنَّمَا هِى لكء. أو 
لأخبك. أو لذّنب)”". 0 


علبشبجبح اه 


ته ور 
1 
- 5ك رك ركرك 


7 هذا الحديث أصل في باب اللقطة؛ والكلام عليه من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


5 5 2 6 اياعر ا 0 4 
قوله: «لقَطةٍ الذمّبء أو الوَرِقٍ)؛ أي: ما له ثمنّْ وقيمة. 


قوله: ١عِمَاصَّهًا)‏ : بكسر العين» قال أبو عبيد : «هو الوعاء الذي يكون فيه اللقطة 
سواء كان من جلدٍ أو خرقة أو غيرهماء ولهذا سمّي الجلد الذي يوضع على رأس 
القارورة: العفاص؛ لأنه كالوعاء لها)»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (41) كتاب: العلم» باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهء 
و(7757) كتاب: المساقاة» باب: شرب الناس والدواب من الأنهارء و(55905) كتاب: في 
اللقطة. باب: ضالة الإبل» و(95؟75) باب: ضالة الغنمء و(55917) باب: إذا لم يوجد 
صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء و(5704) باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردها عليه لأنها وديعة عندهء و(7705) باب: من عَرَّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان» 
و(5985) كتاب: الطلاق» باب: حكم المفقود في أهله ومالهء و(017/571) كتاب: الأدب» 
باب : ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» ومسلم /١177(‏ 0) واللفظ لهء و(؟1155/ 81) 
في أول كتاب: اللقطة. 

(0) غريب الحديث» لأبي عبيد: (؟/ .)١5١١‏ 


قوله: ١وِكَاءَهًا؛‏ : الوكاء كل سير أو خيط يُشَدُ به فَمُ السّقاء أو الوعاء» ويراد به في 
الحديق : الخيط الى نديد يه الصرة و الكس برهي 

قوله: «عَرَّفْهَا) : التعريف هو طلب مالك اللقطة» وإظهار الملتقط أنها عند 
ومن التعريف أن يذكر جنس اللقطة» ولكن لا يصفها؛ لآن صفتها هي الدليل على 
مالقا 

والتعريف يختلف باختلاف الآزمنة» والآمكنة». والأموال الملتقطة. 

قوله: ١ضَالّةِ‏ الابل» : الضالة ما ضلَّ عن أهله؛ واختار أبو عبيد أنَّ الضَّالّة تطلق 
على الحيوان» ولا يقال في الأموال والأمتعة: ضالَّة؛ بل يقال: لقطة» قال أبو 
عبيد: «أما أنا فلا أرى اللقطة من الضالَّةِ في شيء؛ لأنَّ الضالَّةَ لا يقع معناها إلا 
على الحيوان خاصةٌ التي هي تضلٌء وأما اللقطة فإنه يقال فيها: سقطت أو 
لاقيف وي ان ل 

قوله: «حِذَاءَهًا وَسِفَاءَهًا: الحذاء: حمّهاء والسّقاء: جوفها الذي تحمل فيه 
كثيرٌا منّ الماءِ والطَّعام؛ ولما كانت الشاة تختلف عن الإبل في هذاء وفي حفظها 
لقمها جألة عو الفا 
ثانيًا:ء مسائل الحديث: 

ألا عل االقطة عمد رسومها يشلك الحكم باختلاف الملتقط . 

أ - فإن كان لا يأمن على نفسه: فيحرم أخذها. 

ب - وأما إن كان يأمن على نفسه» فاختلف العلماء على قولين: 

القول الأول: أنَّ الأفضل عدم الالتقاط؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلة2' 
)١(‏ لسان العربء لابن منظور: /١6(‏ 505-508). 


(؟) غريب الحديثء لأبي عبيد: (؟/ .)75١7‏ 
(") المقنع في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: (ص 777)» والإنصاف, للمرداوي: .)5١5 /١5(‏ 


ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


« أنه روي ذلك عن ابن عباس» واين عمر» ويه قال جاور به وير 


« أنه تعريضٌ لنفسه لأكل الحرامء وقد يُقصّر في تعريفها فيقطع صاحبها 
عي 
القول الثانى: أن الأفضل أخذهاء فهو على الاستحباب» وهو قول 


القول الثالث: أن أخذها واجب وتركها مأثم. وهذا قول للشافعي أيضًا. 
ارا 

ولعل الأقرب: القول الثاني» إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها وتعريفها . 

1 / وجوب تعريف اللقطة» وهو واجب عند عائّة أهل العله”* ؛ وقد دل على 
وجوب تعريف اللقطة» حديث الباب» وحديث عياض بن حمار”"'» وغيرهاء من 
أمره تيه بذلك» ولأن في تعريفها دلالة لصاحبها عليهاء وفي إبقائها بلا تعريف 


.)5١5 /١5( الشرح الكبير مع الانصاف:‎ )١( 

(؟) كشاف القناعء للبهوتي: (9/ .)00١‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم: /١7(‏ 757)»: ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (؟/ 017/8). 

(4) منهاج الطالبين» للنووي: (ص 22١077”‏ ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (7/ 01/8). 

(0) شرح النووي على مسلم: /١١(‏ 77). 

(5) فعَنْ عِيّاضٍ بْن حِمَارِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ وَجَدَ لْمَطََكَليْسْهِد ذا عَدْلٍ أَوْذوِي عَدْلِ 
وكيك وَلَا ُكيّبِ إن وَجَدَ صَاحِبَهَ كيدها عل وَِلَا مهو َال الل لق يُؤتِيه مَنْ يشا أخرجه 
أبو داود (21704» والنسائي في الكبرى (2868)» وابن ماجه ,)70٠00(‏ وصححه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود .)١957(‏ 


وفي التّعريف مسائل عديدة مظانها كتب الفقه. 


#ّ 


#ا / أن اللقّطة تُمْلَ بعد سنة التَع ريف » سواء كان الملتقط غنيًا أو فقيرًا؛ روي 
ذلك عن عمر» وعلي». واد بن عباس » وابن مسعود» وعائشة» ا 
والشافعية» وبه قال عطاء» وطاوس » والشعية» والنخعى» يي 7 

ودليلهم : أحاديث الباب؛ ففى حديث أني كزالة : «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا ولا 


- م عرد وي 


فَاسْتَمْتِعْ بها70", فاك حدييث زيل بن -خالد زان : «قَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بها ولا 
فَاسْتَنقفَهَاه”". وفي رواية: (وَإِلَا قَهِيَ كَسَبيلٍ مَالك)0*' وفي حديث عياض بن 
حمار تإثتة: «قَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَْدهَا عَلَيْه وَإِلَا فَهُوَ مَالُ اللَِّ كك يُؤْتِيهِ مَنْ 
يَشَا0””'. وفي حديث ابن عمرو وكيا : اَعَرفْهَاسَئَة إن جَاء صَاحِبَا ولا )200 
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وهذه صريحة فى أنه يملكهاء خلاقًا لمن قال إنه يتصدق بها. 
ولكن: ملكه لها مرَاعى يزول بمجيء صاحبهاء ويضمن له بدلها إن تعذر 
0 
ردّها 


#ا 4/ أن الملتقط يلزمه ردّها إلى من عرفها؛ لأنه قال : «فَإِنْ جَاءَ طَالِبْهَا يَوْمَا مِنَّ 


)١(‏ المغني» لابن قدامة: (5994/8)» والشرح الكبير مع الإنصاف: /١5(‏ 20574 مغني 
المحتاج. للخطيب الشربيني: (9/ 097). 

(؟) أخرجه البخاري (5577): ومسلم /١9/77(‏ 4). 

() هذه رواية البخاري» وسبق تخريجها في حديث الباب. 

.)1٠١ /١9/77( أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) أخرجه أبو داود »)17١9(‏ والنسائي في الكبرى (0808)» وابن ماجه ))١0٠05(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود .)١6١7(‏ 

(5) أخرجه أبو داود 22١17١١‏ والنسائي واللفظ له (7195)» وحسنه الألباني في صحيح سئن 
النسائي . 

68 المغني » لابن قدامة: (8/ .)7”8١‏ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
52 | إحكام شرح م« 


ا ه/ أفاد الحديث أن بهيمة الأنعام نوعان من حيث الالتقاط : 

النوع الأول: ضالة الابل» فهذه لا يجوز التقاطها""' . 

والغلةة .ماذكره لاقن [السديف من كونها فيه لشبهاء فلو أركق لكان 
أدعى لوجود صاحبها لها. 

وألحق الفقهاء بالابل: كلّ حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع وورود 
الماء» فلا يجوز التقاطه ولا التعرض له»ء سواء كان لكبر جثته كالخيل والبقر» أو 
لطيرانه كالطيور كلهاء أو لسرعته كالظباء . 

النوع الثاني: ضالة الغنم؛ فهذه يجوز التقاطها؛ بل هو أفضل من تركهاء 
ويتأكد ذلك إذا خيف تلفهاء ولذا قال: قَِنَّمَاهِي لَكَء أَوْ لأخِيك. أَوْ لِلذَّْبِ) وهذا 
فيه حت له؛ لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذتب كان ذلك أدعى لأخذهاء 
قال ابن عبد البر «الجمعوا غلى. أن ضَالة العم فى الموضع الخرق عليها له 
نا 

وكذلك الحكم في كل حيوانٍ لا يمتنع بنفسه من صغار السّباع -وهي الثعلب» 
وابن آوى» والذئب» وولد الأسد. . ونحوها- فما لا يمتنع منها كفصلان الإابل» 
وعجول البقرء وأَفْلَاءٍ الخيل» والدجاج والأوز. . ونحوها؛ يجوز التقاطه. 

وهل لمن التقط الغنم أن يأكلها مباشرة؟ 

قال ابن القيم : واستدلٌ بهذا -يعني حديث زيد بن خالد- بعضيٌ أصحابنا على 
أن الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يُخْيّدُ الملتقط بين أكله في الحال» وعليه قيميّه 


وبين بيعه وحفظ ثمنه» وبين تركه والإنفاق عليه من ماله» وذكر ابن القيم أنه يتعين 


. 06 /0( فتح الباري. لابن حجر:‎ )١( 
.)٠١8 /”( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )5( 


كتاب البيوع 7 ادام 


عليه تعريفها لو اختار أكلها""' . 

فائدة: قال الفقهاء: يُلحق بالشاة كل ما يُسرع إليه الفساد من الأطعمة فيأكله 
ويضمنه . 

وعليه فيمكن القول بأن ما تتبعه همة أوساط الناس وما لا يمتنع بنفسه. يُلتقط. ثم 
هو على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : حيوان مأكول» كفصيل وشاةٍ ودجاجة» فهذا يلزم واجده إذا أخذه 
الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة: ٠‏ 

-١‏ أكله. وعليه قيمته في الحال. 

-١‏ بيعه» والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه. 

"'- حفظه والإنفاق عليه من ماله» ولا يملكه. ويرجع -على الأقرب- بنفقته 
علق فالكة إذا جاء واستليه”. 

والدليل على هذه الأمور الثلاثة : أنه مكْنْه لما سثل عن الشاة قال: «خُذْهَا فَإنَمَا 
هِي لكء أَوْ لأخِيك. أَوْ لِلذَّْبِ) متفق عليه» ومعناه: أنها ضعيفة؛ عرضة للهلاك, 
مترددة بين أن تأخذها أنت» أو يأخذها غيرك: أو يأكلها الذكب. 

النوع الثاني : ما يُخْشى فسادُه؛ كبطيخ وفاكهة. فيفعل الملتقطٌ الأحظ لمالكه 


5-2 


النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين» كالنقود والأواني» 
فيلزمه حفظ الجميع أمانةً بيده والتعريف عليه في مجامع الناس . 


.)008 /7( زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 
(؟) ومنهم من يرجح هاهنا عدم الرجوع ؛ لأن حفظها لم يكن متعيّئّاء بل كان مخيرًا بينه وبين بيعها‎ 
وحفظ ثمنها.‎ 


/ )0 ات الإحكام شرح عمدة الأحكام 
سر 


بابٌ الوصايا 


الوصايا جمع وصيَّة وهي : عهدٌ خاصيٌ بالنَّصرف بالمالٍ» أو التبرع به بعد 
الموتِ”'' »: فيدخل فى الوصية أمران: 

-١‏ الأمرُ بالتصرف بعد الموت» كما لو قال: أوصي بأن يتولّى تزويج بناتي 
بعدي فللان» أو أن سل فللان» أو تحو ذللقه 

؟- التبرعٌ بالمال بعد الموت. 

وتترككل النذذ نت هل البانمة وذ فر هه تاوق الاوك مداق بالررضيايا : 


1" عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمَرَ وَكيا؛ أَنَّ رَسُولَ الله مَكنه قَالَ : ١مَا‏ حَقَّ 
١ 1 6 4 3 3‏ مه أ 32 ص 2 
اا يُوصِي فِيوء يَبِيتُ لَبلئيْنِ إِلّا وَوَصِيَنَهُ مَكُنُوبَة 

5 3 5 تع دي 7 206 6 عي 8 
0 َال انل هه 5 72182 غلم ليله قل سَوفك 


رَسُوَلٌ الله #لله يَقُولَ ذَلِكَء إلا وَعِنْدِي وَصِبّتي)”". 


عي اليك -ححح كك 


”م الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: ا امرئ مُسْلِم) قال النووي: معنى الحديث: ما الحَرْم والأقباط 


.)47 /7( الإقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل» للحجاوي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (105417) كتاب : الوصاياء باب: الوصاياء وقول النبي مله : «وَصِيّةٌ الرّجُل 
مَكْيُوبَةٌ عِنْدَهُ: ومسلم (1771/ )4-١‏ في أول كتاب: الوصية: ّ 

(*) أخرجه مسلم /١71(‏ 5) في أول كتاب: الوصية. 


للمسلم إلا أن تكون وصِيّتّه مكتوبةٌ عنده»”"' . 

وقوله: ١مَكَتُوبَة)‏ هذا أعمٌ من أن تكون بخطه أو بغير خطهء وإنما مبّنة معلومة . 
كانيّاء مسائل الحدية: 

ها /١‏ مشروعية الوصية بالتبرع بالمال بعد الموتء والناس تجاه الوصية 
أصناف : 

أ- من لا يكون عنده مال: فليس عليه وصية بإجماع العلماءء حكاه ابن 
ال 0 


ب - من يكون عنده مال قليل : فأكثر السلف على أن الأفضل له أن لا يُوصي : 
وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه دخل على رجل من بني هاشم يعوده وله 


دس سل سرع 


ثمانمائة درهم» وهو يريد أن يوصيء ققال له : لاء إنما قال الله : #إن تَرَكَ حَيرَا»# 


[البقرة: ]18١‏ وإنك لم تدع خيرًا تُوصِي فيه" 
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وروي نحوه عن ابن عباس 


وغائشة 


.078 /١١( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(1) قال ابن المنذر : «أجمع أهل العلم على أن الوصية غير واجبةٍ على من لم يدع مالا ولا شيئًا مما 
يملك»» انظر: الأوسطء لابن المنذر: (8// .)١١‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١770١(‏ وانظر: الأوسطء لابن المنذر: (8/ .)١4‏ 

(4) قال ابن المنذر: روينا عن ابن عباس أنه قال: (إذا ترك المّت سبعمائة درهم فلا يوصي». 
وقالت عائشة وبا لرجل أراد أن يوصي : «كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عِيالك؟ 
قال: أربعة. قالت: إن الله يقول: #إن تَرَكَ حيرا وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه 
أفضل)» . 
وقال ابن عباس : «من لم يترك سنين ديئارًا لم يترك خيرًا»» الأوسطء لابن المنذر: (8/ »)١5‏ 
وانظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق أرقام ,)١17707(‏ (15504), (15700). 


ع الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اها إحكام ثرح 1 


« فمنهم من أوجبهاء عملا بظاهر الحديث. 

« لكن الأكثر - بل حكى ابن عبد البر الإجماع عليه- أنها لا تجب. إلا لمن عليه 
دين أو عنده وَدِيعةٌ أو أمانة فيُوصِي بها”"' . 

والدليل على عدم الوجوب : 

ه حديث الباب؛ ووجه الاستشهاد: أنه لو كانت الوصية واجبة لما جعل ذلك 
إلى إزادة الذى يريد الوضية». ولكاة :ذلك وابجيا فق كن حال 


« أن النبي عَنه وأبا بكر وعمر يا ماتوا ولم يوصواء أخرجه عبد الرزاق”" . 


وحينها يمكن القول بأن الوصية تكون واجبة فيما يكون على المسلم من ديون 
لآدمِيٌ يخشى ضياعهاء أو ديون لله تعالى» كالزكاةء والحج الواجبين» 
والكفارة» ونحو ذلك . 

وأضاك ابن عباس حالة أخرىء وهو القريب غير الوازت*. 

#ا ؟/ مشروعية كتابة الوصيةء وهذا للاستيثاق » قال ابن حجر : «يستفاد منه أنَّ 
الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبثُ من الضبط بالحفظ لأنه يخون 
6 

قال القرطبي : اكد الكتابة مبالعةٌ في زيادة التُونقَ وإلا فالوصية المشهود بها 
متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة»”* . 

/, جواز الاعتماد على الكتابة والخط. ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. 


.)597 /١5( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١7775(‏ وانظر: الأوسطء لابن المنذر: (8/ .)١١‏ 
(7) الشرح الممتع»ء لابن عثيمين: /١١(‏ 178). 

(5) فتح الباري. لابن حجر: (0/ 56”). 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي: (5/ 047). 


كدان ايوخ اليك 


والوصية تثبت بثلاثة : 

. بالكتابة : إذا تثبتنا أنه خطّهء إما ببينةٍ أو إقرار ورثيه‎ )١ 

؟) بالمشافهة. 

؟) بإشارة الأخرس المقهومة . 

#ا ؛/ التّدب إلى التأهب للموت. والاحتراز قبل القَوت؛ لأن الإنسان لا يدري 
متى يفجؤه الموتء لأنه ما من سنّ يَُرَض إلا وقد مات فيه جمع جم . وكل واحدٍ 
بعينه جائرٌ أن يموت في الحال» فينبغي أن يكون متأهبًا. 

#ا ه/ فيه فضيلة ابن عمر وكا حيث بادر للامتثال» وهذا شأن الصحابة. 


7 كه م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


0-1 عنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقُاصٍ ” يفت قَالَ : جَاءني رَسُولٌ الله لله 
يَعُودنِي - عَامَ حَجةٍ الوََاع - من وجع اد بي فق : يا وَسُولَ الو 
َدْ ب بي مِنّ الوَجَع ما تَرَىء وَأَنا ذه مَل ولا يري إِلَا ابه أََأنَصَدَقَ 
بل مَالِى؟ قَالَ لَّ: «لا». قَلْتُ : فَالشَطدُ ‏ ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا». قلت : 
قَالئُلْتُ؟ قَالَ: : «الثُلْتُء وَالثلْتُ كَثِيرٌ إِنَّك أَنْ تَذّرَ ورَكتك أَعْنياء خَيْرٌ منْ 
أن رُم َال ُو تمن , وإلّك أن فق تفقة َي بها وَبجة لله 
إلا أَجِرْتَ بهَاء حتَّى ما تَجْعَل في في امْرَأَيك) ,كال + كلت جا رول الله 
عق بد أسْحَابِي؟ قال. نك لَنْ تُحَلَق كَتَعْمَلَ عَمَلًا تفي به وَجْهَ 
الل إِلّا مدت به رجه وَرفْعَةٌ ولعَل أن تُحَلّفٌ حتَى يَنفِعَ بك أقْوَامٌ. 


5 
سعىميج 2” سه - ويم 6ه عم اس مور>جعوه دوو 2و2 5م سه 


رمع مو فى له ر 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1777(‏ كتاب : الجنائزء باب: رثى النبي مُه سعد بن خولة» واللفظ له 
و(27) كتاب : الايمان» باب: ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة. و(5591) كتاب : الوصاياء 
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. و(5597) باب: الوصية بالثلث» 
و(771) كتاب: فضائل الصحابة» باب : قول النبي مله : «اللَّهُمَ أَمْضٍ لأَصْحَابِي مِجْرَتَهُمْ), 
و(/41١5)‏ كتاب: المغازي. باب: حجة الوداع. و(007”9) كتاب: النفقات» باب: فضل 
النفقة على الأهل. و(27”5) كتاب: المرضى» باب: وضع اليد على المريض» و(5 5 017) 
باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع» وارأساه! أو اشتد بي الوجع» و(7١01١1)‏ كتاب: 
الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء والوجع. و(5707) كتاب الفرائفض» باب: ميراث 
البنات» وأخرجه مسلم /١78(‏ 0- 4) كتاب: الوصية» باب : الوصية بالثلث. 


كتاب البيوع 0" 1 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولّا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١يَعُودْنِي)‏ : العيادة: الزيارة» وعيادة المريض : زيارته وافتقاده» قال 
القافى عياضى* سعيك عنادة4 لآن النامن يتكرووته أ برعو 

قوله: ١تَذَرَهُمْ‏ عالَةً) : تترْكَهمْ فقراء. 

قولف اوعننىي18: يمدوة اس يَهُمْ للسؤالٍ. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ !#‏ أن الوصية لا يجوز أن تكون بأكثر من الثلث؛ بل قال عله : «وَالثُلْتُ 
كَثِيرٌ؛: هذا لمن ترك وارثًا . 

أما من لا وارث له فيجوز له أن يُوضِيّ بأكثر من الفلث» ولو بكل ماله 

والدليل: 

)١‏ أله مروى قن أبن مسغود كما عتد عبد الرزاق 


؟) ولأنه مَنِعَ من أكثر من الثلث لأجل حقٌّ الورثة» ولا ورثة هناء فزال المانع 
فيبقى ماله حمًا له فله أن يوصي بما شاء. 


600 5 


لع 


#ا ؟/ مشروعية زيارة المريض للامام فمن دونه» وتتأكد باشتداد المرض: 


. 0797 /8( إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض:‎ )١( 

(1) فقد روى عبد الرزاق في مصنفه )1١77١(‏ عن عَمْرِو بْنِ شُرَخْييلَ قال : و 
مَسْعُودٍ: نكم ِنْ أخرَى حي بالكُوكةِ أن يوت أحَدكُم» وَلَايَدَْعَصبَةُ وَلَارَحِما + قَمَا بمبعة 
إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَّعْ مَالَهُ في الْقُقَرَاِ وَالْمَسَاكِينَ». 
وروى عبد الرزاق أيضًا في مصنفه (5 1713 عَنْ إبَْاهِيمَ» أنَ ابن مَْعُودٍ قال لرَجلٍ : (يَا مَعْشَّرَ 
َل الْيْمَنِ ما يَعُوتُ الرَجُلَ مِنكُمْ الذي لا يَعْلمُ أن ْلَه مِنَالْعَرب وَل يَذرِي مِمَنْ ُو كَمَْ 
كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْعَوْثُ إن رضي يقال كلو حي 44ة. 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
| خا إحكام شرح 1 


ها / إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: «وَأَنَا ذُو مَالِ) للكثرة» 
وقد وقع في بعض طرقه صريحًا : «وَنَا ذو مَالٍ كِير»”7 . 

#ا ؛/ الحثّ على صلة الرحم والاحسان إلى الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل 
من صلة الأبعد. 

للا ه/ استنبط منه الخطابي منع نقل الميت من بلد إلى بلد؛ إذ لو كان ذلك 
مشروعًا لأمر اَن لَه بنقل سعد بن خَوْلَة» وفي المسألة كلام مشهور””". 

#ا ”/ أن من ترك شيئًا لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منه مختارًا . 

ا / أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة» قال ابن حجر : «وقد نبه النَبِيُ 
َيه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية» وهو وضع اللقمة في فم الزوجة؛ إذ 
لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به 
قصدًا صحيحاء فكيف بما هو فوق ذلك" . 

8 تسليةٌ المريض حين يفوته أمرٌ من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه» يؤخذ هذا 
من تذكير الي كه لسعد كفقة بأعماله الصالحة بعد ذلك. 


2 
1 
ب 
7 
2 
7 


. )7559( والدارمي في سننه‎ »)١77559( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)581/ /١( أعلام الحديث. للخطابى:‎ 4 
ه").‎ /١5( فتح الباري» لابن حجر: (5/ 718) وانظر: عمدة القاري» للعيني:‎ )( 


2وم» | 
لهي 


-9١6‏ عن عبد الله + بن عَبّاسِ 
الثلثِإِلَى الربْع؟ فَإِنَّ 0 


0 الو أن لتَاسَ غضواهة 
١‏ التُلْثُ وَالثُلْتُ 01 


3 
5 ٍّ 
2 
- 


«عَضّرا) : لصوا 
[] مسألة الحديث: 

استحب ابنّ عباس أن ينقص الناس الوصية من الثلث إلى ما دونه» وذلك لأنه 
عله قال : «وَالقُلْتُ كَبيك . 


وقد أجمع العلماءُ على جواز الوصية بالثلث”""» إلا أنهم استحبُوا النقص 
و 
واختلفوا في مقدار المستحبٌّ. فمنهم من قال: الخمسء ومنهم من قال: 
الربع» ومنهم من قال: السدس”*'. 

والأقرب أن الأولى الخمسء وهو الذي أوصى به أبو بكرء وقال: رضيت بما 
رقي الله ليده لخبي 7 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5947(‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» ومسلم )١1579(‏ كتاب: 
الوصية». باب: الوصية بالثلث» واللفظ له. 

(؟) الإجماع لابن المنذر: (ص 0717 رقم (/800”) . 

(*) شرح النووي على مسلم: /١١(‏ 87). 

(:) الأوسطء لابن المنذر: (8/ 0ه”770-7), والمغني» لابن قدامة: (8/ 0794-1917 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 42١7777‏ والبيهقي في الكبرى »)177٠١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
.)١59(‏ 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الفرائض : جمع فريضةً» بمعنى مفروضة» والفريضة في اللغة تطلق على 
معان عنها ة الو اعت والنقةر"'4 والقرائهة شرغًاء ينه المواريف وحينابها: 
والتعبيرٌ بالمواريثٍ أعمٌ من التعبير بالفرائض؛ لأن المواريث تشمل الفرضّ 
والتّعصيبَ» والرّحمء ولكنٌّ المصنف عبّر بالفرائض ؛ لأنَّ الفرائض هي الأصل . 


وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث . 


5" عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ وَكْا؛ عَنٍ النَّبِيَ عَيِنهِ قَالَ : «ألْجِقُوا 
الْمَرَائْضيَ بأَملِهَاء قَمَا بَفِيَ فَهَوَ أَوْلَى رَجَل ذَكر) ''. 
وَفِي رِوَايَةٍ: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَمْل الْفْرَائِضٍ عَلَى كِتَابٍ الله كَمَا 
َرَكتٍ الفَرَائِضُ : فَلأولَى رَجُلٍ ذكر0". - 
ع كرك رك ركرك 
ساق المؤلف للحديث روايتين» أما الأولى: ففي الصحيحين» وأما الثانية : 
فهي عند مسلم لا عند البخاريٌ . 


كك 


.)1١910 /”( الصحاحء للجوهري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )57251١(‏ كتاب: الفرائضء باب: ميراث الولد من أبيه وأمه. و(51705) 
باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» و(57807) باب: ميراث الجد مع الأب والاخوة» 
و(5770) باب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» وسجلي 5130 7دثم كبا 
الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر. 

(*) أخرجه مسلم /١15(‏ 5) كتاب: الفرائضء» باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. 


كتاب البيوع 1 ا 


5 والكلام عليه من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ): المراد بالفرائض هنا: الأنصبة المقدّرة للورَثَةِ في 
كتاب الله؛ وهي النّصفء ونصقّهء ونصف نصفه. والثلثان» ونصمهماء ونصف 

قوله: «بأَمْلِهَاا ؛ أي: من يستحقّها بنصّ القرآن» والمعنى: اقسموا المال بين 
أهل الفراتض على كتاب الله. 

قوله: «قَمَا بَقِيَ؛ أي : بعد توزيع الأنصبة المقدّرة. 

قوله: «فَهُوَ لِأَوْلّى؛؛ أي: لمن يكون أقرب في النّسب إلى المُورْتْء وليس 
المراد هنا الأحقء. لأنه لو أريد الأحقٌّ لم يكن للكلام فائدة؛ إذ السؤال حينها من 
هو الأحق. 


2 
فى عات 


قوله: «رَجُل ذَكرِ): معلومٌ أن الرجل يكون ذكرّاء والذكر يرث ولو كان ابن 
ساعة: واتها وه أنه رعسل ولم يكتف بقوله: «ذكر) لأحد أمرين : 

)"لما كيد اللّفطي . ومثله قوله : ابن لَبُونِ ذَكوُ""' . 

وردّه القرطبيٌ بأنَّ العرب إنما تؤكد حيث يفيد فائدة؛ إما تعيّن المعنى في 
النفس» وإما رفع توم المجازء وليس ذلك موجودًا هنا" . 

؟) وقيل؛ ذكر تنبيهًا على سبب" الاستحقاق بالعضوبة» وسبب الترجيح في 
الارث» ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحِكمَيُه : أن الرجال تلحقهم المؤن 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,»)١55717(‏ والنسائي (55417) واللفظ لهماء وصححه الألباني» وأصل 


الحديث في البخاري» وقد أخرجه فى عدة مواضع منها: )١55/(‏ و(500١)‏ و(5501١).‏ 
(؟) المفهم. لأبي العباس القرطبي: (5/ 055-05706). 


او الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


كالقيام بالعيال والضّيفانء وإرفاد القاصدين؛ ومواساة السائلين» وتحمّل 
القر اماك . لوقي ذل 
ثانيًا. مسائل الحديث: 

ا /١‏ أنه يبدأ في القسمة بأهل السّهام والأنصبة المقدّرة» وهم أهل الفُرُوض ؛ 
لأنّ الإرث إما أن يكون بتعصيب». وإما أن يكون بِفَرضء» فتبدأ بأصحاب 
الفروضء فُيُعطُون ما لهم من حقٌّ وإرثء ثم ننظر في الوارثين بالتعصيب. 

#ا ؟/ أنه إذا بقي شيء بعد قسمة المواريث فيَعطى العاصب. 

والعاصب: من ليس له نصاب مقدَّرٌ؛ بل يرث بغير تقدير. 


وللعاصب ثلاثة أحكام : 


و عطي 


ك أن ياخد المال كله إذا القرف, 
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقى بعده. 


ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبَقَ للعاصب شية» ولا يمك أن 7 تغرق 
مع ابن الصلب» ولا مع ل 


: هذه أحكام العصبة : العصبة ثلاثة أقسام‎ )١( 
عصبة بالنفس: وهم:‎ -١ 
جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الاخوة من الأم وذوي الأرحام.‎ )١ 
؟) جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث» كالمعتق والمعتقة.‎ 
ويشملهم خمس مراتب: البّنوَّة» الأبوة» الأخوة» العمومة» الولاء.‎ 
؟- عصبة بالغير: وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب»ء مع‎ 
ذكر يساويهن درجة ووصمًا.‎ 
عصبة مع الغير: وهنّ الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب» مع من يرث بالفرض من‎ -“ 
الفروع» فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء. والأخوات من الأب بمنزلة-‎ 


ل / قوله: «فلأوْلَى رَجَل ذَكَرِ) فيه دليلٌ على أنه يقدّم الأقرب فالأقرب من 
الذكور وهم العصبة""', والتقديم فيه ثلاثة اعتبارات : الأسبق جهة» ثم الأقرب 
منزلة» ثم الأقوى. 

أما الأسبقٌ جهة : للحي طعي ل ووأ بوة و حو عمو و 

« فالبنوّة يدخل فيها: الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. 

عوالا نسل نيا الآباء وآباؤهم وإن عَلّوا. 

« والاخوّةٌ الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا. 

« والأعمام الأشقاء أو من الآب وأبناؤهم وإن نزلوا. 

« والولاء يدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم . 

فمن كان في جهة من هذه الجهات قُدَّم في التعصيب على من بعده. 

مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وابنه: فللأب السّدس فرضّاء وللابن الباقي 

وأما قرب المنزلة: فإذا كان العصبة في جهة واحدة قُدَّم الأقربُ منزلةً من 
الميت» فالأقرب في جهة البنوة والأبوة: مَنْ كان أقلّ واسطة إلى الميت» 
والأقرب في جهة الولاء: المعتق» ثم عصبته» كترتيب عصبة النسب . 

مثاله في جهة الأبوة: أن يموت شخص عن أبيه وجدّه: فللأب جميعٌ المال 


- 


يم 


وأما القوّة: فإذا كان العصبة في جهةٍ واحدة» ومنزلةٍ واحدة: قُدّمَ الأقوى صلةً 
- الإخوة من الأب. 

انظر: الإقناعء للحجاوي: (7/ 42١97”‏ والعدة في شرح العمدة» لابن العطار: (؟/ 

. 55١ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


بالميت -وهو من يُدلي بالأبوين على من يُدلي بالآأب وحده- ولا يتصور التقديم 
بالقوة» إلا في جهة فروع الأبوّة"''. 
مثاله : أن يموت شخصيٌ عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب.» فللشقيق جميع المال 


#ا 4/ قوله: «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْل القَرَائْضٍ عَلَّى كِتَاب الله) فيه أن تحديد 
الفروض مرجعه إلى القرآن» فالله هو الذي تولّى قسمة التركة؛ لعظيم شأنها. 


.)707 /4( فتح ذي الجلال والإكرام» للعثيمين:‎ »)١557 /*( العدة» لابن العطار:‎ )١( 


كتاب البيوع انك 


في دَارِكَ ب بِمَكَة؟ قَالَ: وَعَلَ تر نا عَقِيلَ مِنْ رِبَاع روه 
ثم قَالَّ: «لَا يَرِتُْ 9 و انا الْمُسْلِمُ لكين 0 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «رّاع» : الرّبَاع : جمع رَبْع) وهو المنزل المشكمل على أبيات؟ وقيل: هو 
الدارء فعلى هذا فقوله (أو دور) إما للتأكيد» أو شك من الراوي”” 


)١(‏ أخرجه البخاري »2١5١١(‏ كتاب: الحج» باب : توريث دور مكة وبيعها وشراؤهاء و(4075) 
كتاب : المغازي» باب: أين ركز النبي عه الراية يوم الفتح. ومسلم (101) كتاب: الحجء 
باب : النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء و(5١5١)»‏ كتاب: الفرائض. 
قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (4/ *57): «هذا الحديثٌ أخرجه البخاريٌ 
في صحيحه في مواضع مفرقًا ومجموعًا -ثم بعد ذكرها- قال (8/ 55): إذا عرفت ذلك» 
فلفظ المصنف بسياقه ليس واحدًا منهماء وأقريُها إلى روايته سياقة البخاري له في باب 
المغازي». اه. 
ولقطءالبخاري في المازي برقم 171/7 )0 - كما تقدّم- : أن زيدًا كانه ته قال زمن الفتح : أين تنزل 
غدًا؟ قال النبي َيِه : «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ !) ثم قال : «لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث 
الكافر المؤمن» . 
ولعل المصنف كِكْلْهُ قد جمع بين سياقي حديث أسامة يَنإفتَة» فالأول : وهو قوله: (قلتٌ: يا 
وسول اللذ! أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ قال : "وهل ترك لنا عقيل من ربّاع؟ !)) أخرجه البخاري 
»)15١1١(‏ ومسلم برقم 2)١101(‏ كما تقدم تخريجه عندهما. 
والثاني : قوله : «لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر» أخرجه البخاري (57/17) كتاب : 
الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر» ومسلم »)١515(‏ في أول كتاب الفرائفض. 
وقد جمعها ابن ماجه )١770(‏ كتاب : الفرائضء باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك . 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (/ 507)» وإرشاد الساريء للقسطلاني: (*/ ١68‏ - 155). 


ا ” الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


والدّار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم صارت لعبد المطلب 
ابنه» فقسّمها بين ولدهء وصار للنبيّ مَكلهُ حقّ أبيه عبد اللهء وفيها ولد لبن عله 
فلما هاجر عله استولى عقيل وطالبٌ على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما - 
لكونهما كانا لم يُسلِما- وباعتبار ترك النَىَ نه لِحَقّه منها بالهجرة» وفُقِدَ طالبٌ 
ببدرء فباع عقيلٌ الدّار كلها" . 
لا ثانيًا: مسألة الحديث: 

إِنَّ الكافر لاايرث المسلم , وهذا بالاجماع» قال النووي : «أجمع المسلمون على 
أنَّ الكافرٌ لا يرثُ المسلم» وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء 
من الصّحابة والتابعين ومَنْ بعدهم. 

وذهبت طائفةٌ إلى توريث المسلم من الكافرء وهو مذهبٌ مُعَاذٍ بن جبل» 
ومعاوية» وسعيد بن المُسيّبء وغيرهم. ٠‏ 

ولغوا بحديت :و نشخ تعلى وكااينلى ليه" 

والصواب القول الأول؛ لصراحة الحديث. 

وأما ما امقد به الأخووة فيّقال: لا حجّة في حديث : «الْاسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُْلَى 
عَلَيْ؛ لأنَّ المراد به فضل الإسلام على غيره» ولم يتعرّض فيه لميراثٍ» فكيف 
يُترك به نص حديث : الَا يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَه؟! ولعلّ هذه الطائفة لم يبلّغها هذا 
الحديرق 7 

فالخلاصة: إِنَّ اختلاف الدين يؤثر في المنع من الميراث» فالمسلم لا يرث 


.)١155 - ١57 /”( إرشاد الساري» للقسطلانيى:‎ )١( 
(؟) أخرجه الرُوياني في مسنده (01/817» والطحاوي في شرح معاني الآثار (/07517)» والدارقطني‎ 
.)١574( فى سننه (7570)» وحسنه الألبانى فى الإرواء‎ 


(9) شرح النووي على مسلم: /١١(‏ 207؛: وانظر: المعلم بفوائد مسلمء للمازري: (5/ 79 . 


الكافر إلا بالولاء» والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء. 
وكذا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة» فإنه يُورّث ترغيبًا له في الإسلام . 
والكفر ملل شسء ولا توارث بن أهل ملتين اديت : الا يكَوَارثك 

ولقوراك, 
قال الرَّحبِيُُ في منظو مته : 
وتمنغ الشكضن هِخٌ الميراثكق واحلة مَنْ علل ثلاث 


اق 
0 


رِقء ومَبْلُء واختلاف وين قافهّم فلي الشك الي 


وغ 


أهل 


11 - عَنْعَب اللو إن عُمَر ا؛ «أنَّ التي عه له نَهَى عَنْ بَيْع الوَلَاءِ 
وَهبته)”" 


7غ الكلام على الحديث من وجهين: 
[] أولًا: مسألة الحديث: 
متعلقة بالولاء» والولاء: حقٌّ وعصوبةٌ تثبت للمعئّقٍ عند الإعتاق. 


والمراد: أن الولاء لا يباع ؛ لآنه وض يعطيل بالاعداق: فلا يكون إلا لمن 
أعتق ». وقد وود في الحديث عن ابن عمر؛ «الْوَلَاُ لَحْمَة كلْحْمَةٍ النَسَب لا يْبَاءٌ وَلَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5575)»: وأبو داود (25911)» والترمذي »)7١1١4(‏ وحسنه الألباني في الإرواء 
.)١219(‏ 

.)7” /١( متن الرَّحبِيَّة (بغية الباحث عن جمل الموارث)» لمحمد بن علي الرحبي:‎ )١( 

(") أخرجه البخاري (779/8) كتاب: العتق» باب : بيع الولاء وهبته» و(773170) كتاب الفرائض» 
باب: إثم من تبرأ من مواليهء ومسلم )١9١7(‏ كتاب: العتق» باب: النهي عن بيع الولاء 


يت 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
ا" إحكام شرح 1 


يُوهَبُ50''. قال ابن بطال: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النُّسبء فإذا 
كان حكمٌ الولاء حكمّ النّسب فكما لا ينتقل النَّسّبُ لا يتتقلّ الولاء» وكان أهل 
الجاهلية ينقُلُونَ الولاء بالبيع وغيره» فنهى الشّرع عن ذلك)”" . 
ثانيّا: إسناد الحديث: 

هذا الحديث إسناده غريبٌ مطلق» وذلك أن مداره على عبد الله بن دينار» ولم 


يروه غيره عن ابن عمر» قال ابن حجر: «وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن 
دينار» حتى قال مُسلم لما أخرجه في صحيحه: الئاس في هذا الحديث عيالٌ 
عليه””'؛ وقال الترمذي بعد تخريجه : حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله 


بن دينار» رواه عنه سعيد وسفيان ار 


قلت : وهذا يُمدّل به أهل المصطلح للفَرْد والغريب المُطْلَنُء وهو الذي كانت 
الغرابة والتفرّد في أصله» فطرقّه ولو كرت تعود إلى راو واحدء وهو الصحابيٌ أو 
الراوي عن الصحابي . 

وقد أعلّ الخليلئٌ بمجرّد التفردء وسمّاه شاذّاء ولكن جماهير أهل الاصطلاح» 
والمحدثين على عدم الإعلال بالتفرد مطلقّاء فإنهم يقبلونه من الثقة الثبت» في 
حين أنهم قذ يُعلُونَ الأحاديث بالغرابة إذا صدرت من صدوق أو ثقة غير مق 9 , 


2 


)799٠0( والحاكم‎ )546٠( أخرجه الشافعي في مسئده - ترتيب السندي (77؟)» وابن حبان‎ )١( 
.)١1754( وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني في الإرواء‎ 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (1/ »25١‏ وفتح الباري» لابن حجر: /١١(‏ 50). 

(”) صحيح مسلم: (1/ )١١50‏ بعد حديث )١19١5(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر: .)57/١1(‏ 

(4) سئن الترمذي: (4/ 5-5) ح (25155)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر: .)47/١7(‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: /١(‏ 737- 4025847. والنكت على كتاب ابن 
الصلاح» لابن حجر: (7/ 507)» وتدريب الراوي» للسيوطي: /١(‏ 7551). 


م5 وعد 5 يلأسا 15 5 . 52 16 نو 2 22نم كيحة 16 . ناد 
اس م ا ل ل ا 


هه 


عَلَى رَّوْجِهًا حِينَ عَءَ مقت وافوي الالح ندعل ع عَلَيّ وَسُولُ ٠‏ الله عله 
وا لمق عَلَى الثارِء فَدَعَا بطْعَام نامج خب بزوَأَفٍُ مِنْ دم البَيْتْ قَقَالّ: 
ألم أو التومَة على ار فِيهَا لَحْمٌ؟» تقالواة. بلى با رَسُول اللو ذلك 


لَحْم نصُدْقَ نُصْدّقٌ بِهِ عَلَى بَرِيرَة مَكَرهًْا أن نُطْمِمَك مِنْهُ . فَقَالَ: «هوّ عَلَيْهًا 
صَدَقَةٌء وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِبَّة). وَقَالَ التبِينٌ عله فيهًا : ١إِنّمَا‏ الْوَلَاءُ لِمَنْ ٍ 


ا قِدْرٌ من حجارَة. 

67 الكلام على الحديث من وجهين: 

5 را حرديق بريرة لسمائل قثب الور قدساقة البشارئ قبما يقري عن تاطتين 
موضعًاء وقال النووي: «صئّف فيه ابن خُرَيمَةَ وابن جَريرٍ تصنيقين كبيرين» أَكثرَا 
فيهما مق امشباط القواكذ مديا+ هلكا أشياة)""؟» وسقت الأقارة إلى جملة عن 
فوائده. 

لاثانًا: ساق المؤلف هذا الحديث بطريقٍ فيه ذكرٌ لثلاث سُّنَنِ اختصّت ت بها 
بريرة : 


السّنَّ الأولى : أنها لما أعتقت خُيّرت بين البقاء في عصمة زوجهاء أو الفراق» 


)١(‏ أخرجه البخاري (5809) كتاب: النكاح. باب: الحرة تحت العبدء و(4915) كتاب: 
الطلاق» باب: لا يكون بيع الأمة طلاقّاء ومسلم )١5 /١6١5(‏ كتاب: العتق» باب: إنما 
الولاء لمن أعتق» واللفظ له. 

(0) المجموعء للنووي: /١5(‏ 77)» وفتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١95‏ 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
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فاختارت الفراق» وهذا فيه مسألتان: 

. أن من عُتِقت تحت عبدٍ ثبت لها الخيار» بالإجماع""'‎ -١ 
؟- أما إذا عتقت تحت خُرّء ففيه خلاف» والجمهور -خلانًا لأبي حنيفة”2-‎ 
يتولون: ليشت لها الخبار'؟» ويمكن أن يُسكَدل لذلك يماغند مسلم عن عائشة:‎ 
«وَكَانَ رَوْجهًا عَبْدًا. .)”24 قال النووي : «ويُؤيّده أيضًا قول عائشة : «وَكَانَ زَوْجَهًَا‎ 
. عَبْدَاء وَلَوْ كَانَ حرا لَمْ يُحَيّرْهَا؛‎ 

وفي هذا الكلام دليلان: 

أحدهما : إخبارها أنه كان عبدّاء وهي صاحبة القضيّة. 

الثاني: قولها: «وَلَوْ كانَ حُرًّا لَمْ يُحَيّرْهَاا ومثل هذا لا يكاد أحدٌ يقوله إلا 
توقيقًا. 

لكن يرد على هذا أنَّ كلام عائشة قيل: إنه مُدْرَجٌّء وإنه من كلام عُروة. 

ولآن الأصل في التّكاح اللزوم» ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع» وإنما ثبت في 
العبدء فبقي الح على الأصل . 

ولأنه لا ضّرَّرَ ولا عارَ عليها - وهي حَرَّةٌ - في المقام تحت حُرٌَّء وإنما يكون 
ذلك إذا قامت تحت عبدٍء فأثبت لها الشّرع الخيار في العبد؛ لإزالة الضرر بخلاف 
الج02 , 


.)١5١ /٠١( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) درر الحكام» لمّلا خسرو: 20261١ /١(‏ والبحر الرائق» لابن نجيم: (”/ .)7”١6‏ 

(9) المدونة» لمالك: (؟/ 85)» وجواهر العقودء للمنهاجي الأسيوطي: (7/ ”207 وعمدة 
الفقه» لابن قدامة: (ص 45). والجامع لعلوم الإامام أحمد: .)١517 /١١(‏ 

(:) أخرجه مسلم: .)١5١5(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: .)١5١ /٠١(‏ 


م0 


كتاب البيوع لفق 


السّنّةَ الثانية : إهداؤها الطعام الذي تُصّدَّق به عليها للنبئّ» وهذا فيه مسائل : 
ا جواق الأكل مما تُصٌدّق به على الفقيره: :وها أهدي له. 

- أن للهدية أحكامًا تختلف عن الصدقة. 

*- أنَّ مَن تُصدَّق عليه بشيءٍ جاز له التصرف فيه بصدقة أو هبة ونحوه. 
السّنة الثالثة: قال فيها: «إِنَّمَا الْوَّلاءُ لِمَنْ أ عتَّقًَّا وسبق حكم ذلك. 

وإنما قيل لها ذلك لما اشترط أهلها أن يكاتبوهاء ويكون لهم ولاؤها. 


كتاب النكاح 


! 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


3 مناسبة الكتاب: لما تكلّم المؤلف على أحكام المعاملات التي يحتاجها 
الإنسان غالبّاء ذَكر التكاح وأحكامه؛ لأنه يحتاج له. لكن دون حاجته للمعاملات. 

وقد ذكر في هذا الكتاب ثلاثة عشر حديثًا. 

وقبل الشّروع في أحاديث الباب أُقدّم بثلاث مُقدّماتٍ: 

النَكاحٌ لَعَةَ: يُطلَقُ على معانٍ» منها: التَّدَاخْلُ» والاجتماعٌ» ويُطْلَقُ على العقلدٍء 
والرعك "5 .وشر عا" عقدٌ على امرأةٍ يُقصّدُ منه تحصيلٌ مُصالح التُكاح . 

[ الثانية: الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله: «# انحأ مَا طَابّ لك ين أَليّسَآِ4 [النساء: ]. 

ومن السنة: قوله عَيْهِ : «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم»”" . 

أما الاجماع: فمنعقد على مشروعيته» نقله ابن قدامة وغيره'”" . 

[] الثالثة: في النكاح مصالح عظيمة على الزوجين» وعلى الأمة» تتجلى فيها 
حكمة الشارع في تشريعه» فمن ذلك: 

١-تحصين‏ فرجي الزوجين» وقصر نظر كل منهما على صاحبه. 

-١‏ تكثير الأمة بالتناسل» فتحصل مباهاة محمد لَه بأمته. ويُعبد الله في 


الأرض . 


.)1١7 /9( فتح الباري» لابن حجر:‎ »)١8 : المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي : (ص‎ )١( 
. كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح‎ )3١50( (؟) أخرجه أبو داود في «سننه»‎ 


9 المع زه 1 


كتاب التكاح 5 0" 5 


*- حفظ الأنساب التي بها يتعارف الناس ويتآلفون» ولولا عقد النكاح 
5- ما يحصل في الزواج من ألفة ومحبة ومودة بين الزوجين» مما يكون له 
الآأثر في سعادته واستقراره وتفرغه من الهمومء ليقبل على ربه ودينه . 


: عن عبد الله بْنِ مُسعودٍ > دعنك فته قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ الله كله‎ 0١ 
(يَا م مَعْشَرٌ اشاب , مَنِ اسْتطَعَ منْكُمْ الا روح فَإِنّهُ عضن لِلْبَصَرِء‎ 
مر لمَرْجء وَمَنْ لم بس يَسْنَطِْ فَعَلد بالصَّوم ؛ َإنَّه لَه و0‎ 
0 ع أ م‎ 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «مَعْشَّر) : قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصفء 
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فالقيات طاو لقيو معفة» بو الأنياة معقةه وا للساة مدق 

قوله: «الشبّاب) : جمع نانك ويجمع على شبَان دن . واختلف في حدٌ 
الشاب فقيل : من بَلَْ» ولم يجاوز ثلاثين سنةٌ» وقيل : إلى ثلاث وثلاثين» وقيل : 
إلى أب © 


)١(‏ أخرجه البخاري )18١5(‏ كتاب: الصومء باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» 
و(49//8) كتاب: النكاحء باب: قول النبي مُه : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج». 
و(51/9) باب: من لم يستطع الباءة فليصم» ومسلم )4-1١/١500(‏ كتاب: النكاح» باب : 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. 

() القاموس المحيطء. للفيروزابادي (مادة: عشر): (ص: 055). 

(9) شرح النووي على مسلم: (7/9/ا١).‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (9/ .)1١8‏ 


ا ” الإحكام شرح عمدة الأحكا 
هه إحكام شرح 1 


قوله: «البّاَة»: اخْتّلِف في المراد بالباءة على قولين يرجعان إلى معتّى واحد. 

القول الأول: أن المراد معناها لكوع وهو الجمّاع وتقديره: من استطاع 
دك الجاع لتدرية على ا«زند درسي مود الختيه الا رزج ومن لم بعتم 
الجماع؛ لعجزه عن مؤنهء فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته. ويقطع شر منيّهء كما 
يقطعه الوجَاء . 

القول الثاني : أنَّ المراد بالباءة: مُوَّن التكاح» سُمّيت باسم ما يُلازِمُهاء وتقديره: 
من استطاع منكم مؤن النكاح فليَتَرَوّجء ومن لم يستّطعها فليصّم؛ ليدفع شهوته. 

ووجه ذلك : أن الى عَيْله قال : ١«وَمَنْ‏ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْم) +زالعا جوع 
الجماغ الك رسا إلى الغو الناقم الشورةة لوعي ارول لاد على الوا 

ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم؛ لأن الحديث موجّةٌ للشّباب» والأصل فيهم 
القدرة على الجماع . 

ثم إنه ورد في رواية : ١مَنْ‏ كان مِنَكُمْ ذا طَوْل..00" . 

قوله: «وجَاء» الوجاء: هو رَصْنٌّ الخُضْيَئَينَء والمراد هنا: أنَّ الصوم يقطع 
الشهوة» ويقطع شر المنِيّ كما يفعله الوجَاء”" . 
3 ثانيّاء مسائل الحديث: 

#اا/ الحثٌ على النكاح لمن استطاع : وهذا ليس خاصًا بالشباب» وإنما خُصُوا 
بالخطاب ؛ لأنَّ الغالب وجود قوة الدّاعي فيهم إلى النكاح» بخلاف الشيوخ» وإن 
كان المعنى معتبرًا -إذا وُجد السَّببٌ- في الكهول والشيوخ . 


() شرح النووي على مسلم : )9 اام وفتح الباري» لابن حجر: )(9/ ٠١4‏ ). 
(؟) أخرجه أحمد »)51١(‏ والنسائي (147؟5), و(5 0770 وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(559). 


يكتاب النكاع لاا 


وأما حكمٌ التكاح : فإنه يختلف : 
أ- فيكون مستحبًا: في حقٌّ من كان له شهوة» ولكن يأمن من الوقوع في 
المحظورء وهو حينها أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ لأنه هَذْيُ الآنبياء 
ولَقَدْ أَرسَلَنَا رسلا ين قَبْلِكَ وَحَعَلَْا هم أَرُوجَا وَدرَيَهَ...4 [الرعد: +*اء ولقول ابن 
سحو 1311 تق يذ اخلى] اأقهر ا رزاع ل اموت في ألخرها زناه لي 
ففخ طول التكلحه فقث فقاكة و11 


وقال أحمد في رواية المروذي: السك الود هه أمرِ الإسلام في شيء)» 
وقال: «من دعاك إلى غير التّرويجٍ فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوّج بشرٌ لتم 


ني ضرف 
أمره») : 


.)591( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 

هه المغني» لابن قدامة: (94/ ,)9"5١‏ والمبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح . 

إفرة ولابن القيم كلام نفيسنُ في ذكر فضل النكاح. حيث قال: استدل على تفضيل النكاح على 
التُخلّي لنوافل العبادة بأنَّ الله اختار النكاح لأنبيائه ورسله» فقال تعالى : «وَلْمَدَ أَرَسَلنَا رسلا يّن 
ِكَ وَحَعَلَا طح روجا ودْرِيَة...4 . 
وقال في حق آدم: «وَجَعَلَ نا رَْجَهَا سكن 417 . 
واقتطع من زمن كليمه عشرّ سنينَ في رعاية الغنم مهر الزوجة» ومعلومٌ مقدار هذه السنينَ 
العشرٍ في نوافل العبادات. 
واختار لنبيه محمد َيه أفضلَ الأشياء فلم يَخْتّر له ترك النكاح ؛ بل زوّجه بتسع فما فوقهن, ولا 
هَذْيَ فوق هديه. 

ولو لم يكن فيه إلا سرورٌ النبيّ َه يوم المباهاة بأمّيِه . 

ولو لم يكن فيه إلا أنه بِصَّدَدِ أنه لا ينقطعٌ عملهُ بموته. 

ولو لم يكنٌ فيه إلا أنه يخرجٌ من صُلْبه من يشهدٌ لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة . 

ولو لم يكن فيه إلا عضي بصره. وإحصانٌ فرجه عن التفاته إلى ما حرّم اللهُ. 

ولو لم يكن فيه إلا تحصينٌ امرأةٍ يُعِفّها اللهُ بهء ويُثِيبُه على قضاء وَطَرِه ووّطَرهاء فهو في 

نّذاتِهء وصحائف حسناته تتزايّدُ. 5 


لا لا لا لا لا 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
| مها إحكام شرح 1 


ب- يكون واجيًا: لمن خاف على نفسه من الوقوع في المحظور. 

ج- يكون حرامًا: لمن كان بدار حرب؛ لثلا يُستولّى على أولاده. إلا أن اضطرٌ 
لذلك . 

د- يكون مباحًا: لمن عنده مال» ولا شهوة له إما لمرض أو لكبر؛ لآن في 
العام مصاع عرض :يرطي فيان الكق يقد النيائن الزية على العرأة: 
ه-يكون مكرومًا: لمن لا شهوة له ولا مال. 

7/ فيه إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصّوم وهذا لعلّه لأمرين : 

أ- لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل» تقوى بِقُوّته وتضعف بضعفهء 
وبالصيام تنكسر شهوة النكاح . 

ب- لأنه طاعةٌ تُعين على التقوى . 

#ا */ استدلٌ به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية: 


- لا ولو لم يكن فيه إلا ما يُنَابُ عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى 


0 


ولو لم يكن فيه إلا تكثيرُ الإسلام وأهله وغيظٌ أعداء الإسلام. 

ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمّتخلي للنوافل. 

ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشّهوانية الصَّارفة له عن تعلّق قلبه بما هو أنفع له في دينه 
ودنياه» فإن تعلّقَ القلب بالشّهوة ومجاهدته عليها تصده عن تعلّقِه بما هو أنفعٌ له. فإن الهمّة 
متى انصرفت إلى شيءٍ انصرفتٌ عن غيره. 

لا ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبناتٍ إذا صّبَّر عليهن» وأحسنّ إليهنَّ» كُنَّ له سيترًا من النار. 
لا ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدَّم له فرّطين لم يبلغا الحِنْتَ أدخلّه الله بهما الجنّة . 

لا ولو لم يكن فيه إلا استجلايه عونَ الله له إن في الحديث المرفوع : اثَلانَةَ حَقَّ علّى الله 


وغوه 


عَوْنْهُمْ : التاكج يريد العَمَافَء وَالمُكَاتِبُ يُرِيد الأَدَاءَء وَالمُجَاهِدُ) أخرجه أحمد (07/417, 


لا لا لا 


والترمذي )١505(‏ وابن ماجه (75014)», والنسائي (7”714) وحسنه الترمذي, والألباني. 
انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم: (7/ 5179). 
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وحكاه البغويٌ'''» قال ابن حجر: «وينبغي أن يحمّل على دواءٍ يُسَكنَ الشهوة» 
دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يَقْدِرُ بَعدٌء فيندمٌ لفواتٍ ذلك في حقّه)”" . 

8 ابد البصير عطاك ارم »ريسب عل لايرب رارج السبوطي 
على الحثٌ عليف ذة ففي القرآن: #إقُل لَِمؤْدِيت يَعْصُوأ مِنْ أتصدرهة يَحْمَظوأ مُوْجَهُرٌ 
لك ألك ل 4 لله حرا يما تلقن © ول ليت يتشضن ه مِنْ أََصرِهنَ وَحْمَظْنَ 
ا برت زِبستَهنَ ب وقياء [النور: 18١‏ وفي السنة عن 
علي كفتة : «سَأَلْتٌ رَسُولَ الله كله عَنْ نَظَرِ الْمجَاءَةٍ فََمَرَنِي أَنْ أَصْرِفٌ بَصَرِي)”” . 

واعلم أنَّ من أعظم ما يُعين على غضٌ البصر التّكاح» كما دلَّ له هذا الحديث» 
وصيغة (أَفْحَل) في الحديث على بابها عند الأكثر. 


آلا ه/ في الحديث : الأمرُ بتحصين الفرج بكل طريقٍ مشروع . 


.)15178( شرح السنة للبغوي: (4/ 1), بعد حديث رقم‎ )١( 
.)5159( أخرجه مسلم‎ )9( 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- 
هم هعس 


لاسي أنس بْنِ مَالِكِ صاقةه ؛ أن تَقْرَا مِنْ أصُحَابِ النيق ل 


كألوا َزوَاجٍ لني له عَنْ عَمَلِهِ في السّر؟ فَقَالَ بَعْضَهُمْ: لا أَترَوَجُ 
النْسَاءَ. وَقَالَ بَعْضَهُم : لا آكل اللّحْمَ. وَكَالَ بَعْضَهُمْ : الا نَم عَلَى 
فراش فَحَيِدَ الله وَأنى عَلَيّهَ وَكَالَ+ «مَا ال أنْوًا م قَالُوا كَذَا وَكُذَا؟ 


اس ع ير ا 5 


عدس يو و 


لكني أَصَلي َأاوَأصُوم َأ تج اشن قن َب عن مني 
ك2 الا 
عحهكههك- اليْع حك حكك 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: الفاظه الغريبة: 

قلف أن 1531فة ورد قن يعن الطرق الينه وعط» وورة انم فون" ولاعاتي 
بينهاء وعند عبد الرزاق: أنهم علي وعثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو بن 
العاص”*؛ لكن قال ابن حجر بعد هذا: «لكن في عد عبد الله بن عمرو معهم 
نظر؟ لآن عثمان بن مظعون ماث قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسث)7؟. اه 

بيك لي 1 ل سه ال ال ا 
فى سيل اللدة وتحاعد الوه حت يرت قلتي ناكا بالعدياه رومن للك 
وأخبروه أن رهطًا سنَّةَ أرادوا ذلك في حياة رَسُولٍ الله مُه فنهاهم»””' فإما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (87/7) كتاب : النكاح» باب : الترغيب في النكاح» ومسلم )١101(‏ كتاب: 
النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واللفظ له. 

(7) لفظ البخاري قال: ١جَاء‏ ثَلَانَةُ رَمْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاجٍ لبي مله يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ الى مَللَهُا . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)1١71/5(‏ 

(4) فتح الباري» لابن حجر: (9/ .)1١8‏ 

(6) أخرجه مسلم (7457). 


كتاب النكاح ا ١‏ 


يكونوا غيرهم» أو أن الثلاثة هم المتكلمون المباشرون للسؤال لأزواج الي عللله 
فنسب الأمر إليهم. 
3 «قَقَالَ بَعْضْهُمُ) في بعض الرّوايات: ١كَأَنّهُمْ‏ تَقَالُوهَا ثم قالوا: «وَأَيْنَ 
مِنَ النَىَ عَكلْه؟ قَذْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا 7 ا 

قوله: ١قَمَنْ‏ رَغِْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِني) العراة بالك الطررنة» والمعق .هيه 
ترك طريقتي» وأخذ بطريقة غيري فليس مني . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

ا /١‏ أن النكاح من سُنّة الي ده والمرسلين» وأنه أفضل من نوافل العبادات» 
كباسيق الكشارة إلى ذلك, 

8 ؟/ السؤال عن حال القدوات في بيوتهم» وأنه ليس فيه محذور إذا كان بقصد 
اتباعهم» ولا بأس أن يسأل عنه النّساء اللاتيى قد يطلعن عليه من قرب . 
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##ا */ الخطبة لأمور المسلمين الحادثة؛ والبداءةٌ فيها بالحمد والثناء على الله 
ومعلوم أنَّ خطب البَبِيّ يله على نوعَين: خطبٌ طارئةٌ؛ وخطبٌ راتبة» وهذه من 
الخطب الطارئة. 

#ا :/ أنَّ المباحات لا محذور في التمتع بها؛ بل هذا سنة النَِّيّ عه لكن 


بعدر. 


والناس في هذا طرفان ووسطء فأناسنٌ يؤثرون غليظ الثياب وخشن المأكل» 
ويعتمدون على قوله #أَدَهيم طتَي ف انه الدنياً...4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
وأناس يكثرون من المباحات». حتى يقعوا ذ في المشتبهات . 


والتوسط أن يأخذ المرء منهاء ولا تلهيه؛ ا ربّه . 


)١(‏ وهو لفظ البخاري وسبق تخريجه في حديث الباب. 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ا عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ تالت قَالَ: رد وَسُولُ الله يله عَلَى 


عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونِ التَتْل وَلَوْ أَذنَ لَهُ لَاخْتَصَيِينَ7, 


+ 


ممح الخ مسد 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «عُثْمَان بْن مَظْمعُونِ): هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي» 
كنيته أبو السائب» من أوائل من أسلمء وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب 
الهجرة الأولى» ثوفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من 
مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من ذُفِْنَ بالبقيع منهم» وقبّله رَسُول الله كله 
الم 101 

قوله: «التَبَثّل) : التبتل : هو الانقطاع عن النساء» وترك النكاح انقطاهًا إلى عبادة 
سن جد وسية البتول» وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء 
زمانهما؛ ديئًا وفضللا ورغبةً في الآخرة» قال الطّبري : «التبتل: هو ترك لذات 
الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته»”؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4787) كتاب: النكاح» باب: ما يكره عن التبتل والخصاءء ومسلم 
(8-5/140) كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مَُوَّنّهِ . 

) فعَنْ عَائْسَةَ ْنا : «أنَ الى لله قبَلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَِّتّ وَهْرَ يكي). أخرجه أبو داود 
م/م والترمذي (484)» وقال: «حديث حسن صحيح) . 

( انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (7/ 007297 والاستيعاب» لابن عبد البر: 
»)٠١6 /(‏ وأسد الغابة» لابن الأثير: (/ 089)» والإصابة» لابن حجر: (5/ .)55١‏ 

(5) تفسير الطبري: (7/ /07371). وانظر: شرح النووي على مسلم: (4/ .)١75‏ 


قوله: «رَدَّ عَلَيهِ التَبَثلَاء أي : نهاه عنه . 

فإن قيل: كيف رد التببل » وقد أثنى الله عليه. وأَمَرَ به فقال: مويل إِيهِ تيلا 
[المزمل: 8]؟ 

3 الذي أثنى الله عليه ؛ هو الانقطاع للعبادة» قالابة كين فى يبع الآية: «أي : 
أكثر من ذكرهء وانقَّطِعْ إليه. وتفرّغ لعباديه إذا فَرَعْتَ من أشغالِك)""' . 

قوله: «لاخْتَصّينًا) : هذا منه يحمل على أحد معنيين : 

)١‏ أنه أراد المبالغة في البَبدّل والانقطاع للعبادة» قال لطبي : «كان الظاهر أن 
يقول : ١لتَبتَلنَاا‏ لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله : ١لاخْتَصِّيًا»‏ ؛ لإرادة المبالغة» 
أي : لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاءء ولم يرِدْ به حقيقة 
الاختصاء؛ لأنه حرام)”" . 

”) أن المراد حقيقة الاختصاء» والمعنى حينها : لو أذن له في الانقطاع عن النّساء 
وقيره مخ ملاذ الديا لالخصينا لدقع شهوة الساء»: لتمككا الست . 

وعذا محمول على أنهم كاتوا يظثون جوارٌ الاختصاء باجتهادهم +« ولم ييلغهم 
النّهَء أو هو قبل النَّهي عن الاختصاء”" . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

ها /١‏ أن التْكاح سنة الاسلام؛ وأنه أفضل من نوافل العبادات» وسبق ذكره. 

؟/ النهي عن الاختصاء, وهنا يذكر العلماء أنَّ للاختصاء حالتين: 

أ - خصاء الآدمي: وهذا حرامٌ مطلقًا؛ لحديث الباب» ولحديث ابن 


.)558 /8( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )١( 
.)087 /4( ورياض الأفهام, للفاكهاني:‎ 2)١7// /9( شرح النووي على مسلم:‎ )( 


ع الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ادها إحكام ثرح 1 


5 
0 


ألا 


د 


مسعود كزاق: قَال: «كنا تغزو مع رَسول الله ل ايه لَنَا شي قَقُلنَا : 
2ه 8 َتَهَانَا عٌَُ نا 

قال ابنُ حَجَرِ : هو نهيُ تحريم بلا خلاف في بني آدم؛ لما تقدّم» وفيه أيضًا من 
المفاسد تعذيب النفس والتشويه» مع إدخال الضَّرر الذي قد يُفضي إلى الهلاك» 
وفيه إبطال معنى الرّجولية» وتغيير خلق الله؛ وكفر التّعمة؛ لأن خلق الشخص 
رجلا من النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك؛ فقد تشبّه بالمرأة» واختار التّقص على 
الال 

ب- خصاء البهائم: وهو جائرٌ عند أكثر أهل العلم إذا كان في ذلك مصلحة» 

1 و 5 0 ضَإابِلٌ هيه سمي ره 65ظ0) 

من صلاح اللّحمء بدليل تضحية ابي عه بِبْسَيْنٍ مَوْجُوءَيْن ". 

فأمّا إن لم يكن في ذلك مصلحةء فلا يجوز؟؛ لحديث ابن عباس : انْهَى رَسُول 
الله عََهُ عَنْ إِخْضَاءِ الْبَهَائِم نَهْيَا شَّدِيدَا0”' ولما فيه من تعذيب الحيوان بلا 
0 


.)001/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (9/ .)١19‏ 

() أخرجه أحمد (55885)» وابن ماجه .,)7١77(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١١519‏ 

(:) أخرجه البزار في مسنده )١140(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9774): «أخرجه البَرَّارُ 
ووجالة 07 الصّجِيح). 

(5) حاشية ابن عابدين: (5/ 2788)», والبيان والتحصيل» لابن رشد: /١8(‏ 2»)575 ومغني 
المحتاج»ء للخطيب الشربيني: (5/ »)١94‏ وكشاف القناع» للبهوتي: /١7(‏ 187). 


200 6م 
كتاب النكاح ١ ١‏ 


1 عَنْ أمَ حَيَة بْتِ أبِي سْفْيَانَ كنا ؛ أَنَهَا قَالَتْ: يا يَارَسُولَ اللوء 
انكخ أخْتي ابئة َه أبي سُفْيّانَ فُكَال * ١أوَتجِبينَ‏ ذَلِكِ؟ !» كَقُلَتٌ : 0 
لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَة وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي في خَيرِ أختي 0 


م مه 


١إِنَّ‏ ديك لَا يَحِلْ لي . الت : نا نُحَدتْ أنَك يد أن تنح بت 

سَلمَة. قال: «١بنتَ‏ 3 سَلَّمَة؟ !» قلت : َعم قَال : 0 
رسيتي في حَجْرِي مَا حَلّتْ لي ؛ نالا نه أخي مِنَّ الوّضَاعَة أرْصَعَئنِي 
وأا سَلَمَة ويه ا ترضْنَ عَليّ بين ولا أَحوَايحن. 

آل عزو ولوية مَولَاة لأبي لَهَبِء كانَ أو لَهَب أَعْتَقَهَاء َأ 

ال »لما مات أبو لَب أي َْض أمْله, ل يد :مادا 
لَقِيتَ؟ قَالَ لَهُ لَهُ أب لَهَبِ : لم لق بَعدَكمْ حرا غير أنّي سْقِيتُ في هَذِه 
بعَتَاقتي تُوَيبة0" . 


اع 


32 


7غ الكلام على الحديث من أربعة أوجه: 


01 أولا: راوية الحديث: 


عي 


هي أم حبيبة : ؛#تزوملة بنك أبى شفيان: تزوّجها النَبِيُ عله حين ماك زوجها عبيد الله 
ابن جَحُش على النصرانية» فبعث إلى النّجاشيء وأمهرها عنه أربعمائة دينار”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )181١7(‏ كتاب: النتكاح» باب: لرََئَهِئُكْمْ الى أَرَصَعَكَكُ». واللفظ له 
و(/1١58)‏ باب : «وورييبكم أل في حُجَورك». و(1818) باب: مؤوآن تَجَمَعوأ بيركت 
الْخمكين إِلّامَا قد سَلَق». و(481) باب: عرض الانسان ابنته أو أخنه على أهل الخيرء 
و(2051) كتاب: النفقات» باب: المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم /١5549(‏ 16- 
7) كتاب: الرضاعء باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة. 

(؟) معرفة الصحابة» لأبي نعيم: (5/ 227517 وانظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى» لابن 
سعد: (8/ 95).» والاستيعاب» لابن عبد البر: (5/ »)١1857‏ وأسد الغابة» لابن الأثير: - 


1 لك الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ار 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 


قولها: «لَسْتْ لَك بِمُخْلِيَة» أي : لست بمنفردة بك» ولا خالية من ضَّدَّوَء وما 
دُمتَ ستتزوجء فأحَبٌ مَنْ يشاركني في شرف القُرب من التي عَيله أختي . 
قوله: «رَبيبتى): الربيبة بنتٌ الزوجة» قال ابن قدامة: «كلّ بنتٍ للزوجة من 


5 ع 5 ب ١‏ 
نسب أو رضاع» قريبةٍ أو بعيدة)""' . 


مشتقةٌ من الرّبّ: وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالهاء وقيل: 
مششقة .من التربية» قال التووي* «وهذا غلط فاحدم» فَإنّ من شرط الاشتقاق 
الاتفاقَ في الحروف الأصليَّة» ولامُ الكلمة -وهو الحرف الأخير- مختلِفٌء فإن 
آخر (ربّ) با موحّدة» وفي آخر (رَبِي) ياء مثناة من تحت”" . 
تا ثالنَّاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ فيه تحريم الجمع بين الأختين» قال ابن تيمية: «وهذا متفقٌ عليه بين 
العلماء» والضابطٌ في هذا: أنَّ كلَّ امرأتَين بينهما رَحِم مُحرَّمء فإنه يحرّم الجمع 
9 0 
سي 

#ها "'/ تحريم نكاح الرّبيبة» والرّبيبة -كما سبق- هي : بنثُ الزوجة» وقد قال 
الله تعالى : «ورَبَيئُكْمْ لق في حُْجُورِك ين يْسَآبِكُمْ الى دَحَلَشُم بهنّ4 [النساء: 
+؟] فالشرطً : أن يكونّ قد دخل بِأمّهاء وهذا ما قرّره أكثر العلماء» قال ابن القيم : 


- (// 270). سير أعلام النبلاء» للذهبي: (؟/ ».2)35١18‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر: (ا/ .)16١‏ 

00 المغني» لابن قدامة: (9/ .)06١5‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم: /٠١(‏ 71). 


0 مجموع الفتاوى» لابن ثيمية : ١م‏ 09 


كتاب النكاح لامك 


«فإذا لم يُوجد الدّخولٌ لم يثبّت التحريمٌ» وسواء حصلت الفرقةٌ بموتٍ أو طلاق» 
هذا مقتضى النص)7''. 

قال ابن المنذِر: أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوّج المرأة» ثم 
طلّقهاء أو ماتت قبل الدخول بهاء جاز له أن يتزوَّج ابتتهاء كذلك قال مالك» 


والقووى: والأوزاعي» والشافعيٌ؛ وأحمد. وإسحاق» وأبو تَوْرٍء ومن تَبِعَهِم ؛ 


لأن الله تعالى قال : #يّن يِسَآيِكُم الل دَحَلْشُم بهن ون لَّمْ كَكُووُا مشر يهرح 


د وى 


قلا جتاح عَنِتِحكمْ * [النساء: 0ع وهذا نص لا يترك لقياس ضعيف 
مغل ترط أو تون اليد فى ست 
ف عدر الوالواء سداد 1 الطلاى روات أله ليون يشوظة واتيا د كن اللحم بعرينا 
مخرج القاليزم فالبعض + اللا من شانين الديكة فق كس 35 
وقد حُكي الإجماع على خلاف مذهب الظاهرية في هذا. حكاه ابن المنذر”” . 


222 


قال النووي : «مذهبٌ العلماء كافةٌ -سوى داود- أنَّها حرامٌ» سواء كانت في 
حَجِرهٍ أم لاء قالوا: والتّقييد إذا خرّجٌ على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهومٌ 
يُعمّل به فلا يُقصّر الحكم عليه» ونظيره قوله تعالى: «إوَلا تَمَدنُوَا أَوَدَكُم يْنْ 
ملق # [الأنعام: »]15١‏ ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضاء لكن خرج التقييد 
بالإملاق؛ لأنه الغالب» وقوله تعالى : إلا مُكُرهوأ يي عل الل إِنْ أََدنَ حصنا 


[النور: *]ء ونظائرٌه فى القرآن كثيرةٌ)9' . 


.)١١١ /5( زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسطء لابن المنذر: (8/ 587)» والاجماعء لابن المنذر: (ص .)8١‏ 
(9) المحلى» لابن حزم: (9/ .)١5٠‏ 

(:) كشف اللثامء للسفاريني: (0/ 705). 

(4) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر: (5/ 45). 

(0) شرح التووي على سيل 55710 


1 ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


تنبيه : الربيبة تحرّم» ويحرم فروعهاء قال ابن تيمية: «تحرّم عليه بنث امرأتهء 
وهي الرَّبيبةٌ وبنث بنتهاء وإن سَفْلَت وبنث الرّبِببِ أيضًا حرام» كما نص عليه 
الأئمة المشهورونء الشافعينٌ وأحمد وغيرهماء ولا أعلمٌ فيه نِرَّاعًا)”'' . 

نت ميّة بالرّضَاع ؛ أخذًا من قوله : ١أَرْصَعَتْنِي‏ وَأَبَا سَلَمَةَ نويْبَة 
وهذا بلا خلافف”") 

وفي الحديث: يَحْرْمْ مِنَ الرضاع ما يَحْرُمُ من النّسب70" . 

#ا ء/ أنّ لبن الفحل يُحَرَّمء وأن التحريمٌ ينتشر منهء كنا جستير فين الخرأة. 

والعراه لبن النيها : أنَّ المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجل» حَرُمَ 
الطفلٌ على الرجل وأقاربه» كما يحرم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل» كما 
هو من المرأة. 

والقول بتحريم لبن المَحْلٍِ هو قول أكثر العلماء”*' -خلافًا لبعض السلف أن 
الذ 8 ليخ المراء'*"-.. قال ابن تبمية: اوقد ثبت ذلك -أى 4 تحريم لبن 
الفحل- , سعم و كول الله ل فإن عائشة كانت قد أرضْعَنّها امرأةٌ» وكان لها زوجٌ 
لالد ا التتيى: فجاء أخوه يستأذن عليهاء ا اي ل 
يله » فقال لها : «اتَذَنِي لَه قَإِنَهُ عَمْك) فقالث عَائِشَةُ: نما أَرْضَعَئْنِي المَرْأ وَلَمْ 
يُرْضِعْنِي الفجلغ فقال: «إنَّهُ عَم فَليجخ». 


.)16 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (؟75/‎ )١( 

(5) بداية المجتهد: (”/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5550). 

68 السهيد» لابن عبد الير* 43 545)+ والععيىء لابخ قداية + زور +5هد 1 وم), 

(8)أقال ايخ عيك البرة اوسن قاله إن لي الفدل لبس بش جوزلا لدم قيكاة سعد بم الس 
اس ا ل وسليمان بن يسارء وأخوه عطاء بن يسارء 


ومكحول» وإبراهيم يم النخعيٌ ) والتحواي: . التمهيد: (// *585). 


وقال : ١يَحْرُمُ‏ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرٌ مَا يَحْرُمُ مْنَ النّسب27770 . 

#ا ه/ جواز عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخيرء وبهذا تَرْجَم عليه 
البخاريٌ» فقال: (بَابُ عَرْضٍ الِإنْسَانٍ ابثتهُ أؤ أَخْتَهُ عَلَى أفْل الخَيْر)”” ؛ أخدًا من 
عرض أمٌّ حبيبَة . 
[ رابعًاء في آخر الحديث: 

اقْلَمّا مَاتَ أَبُو لََبِء رَآهُ بَعْضٌ أَمْلِهِ بِشَرّ حِيبَةِء فَقَالَ لَهُ: مَاذًا لَقِيتَ؟ قَالَ أبُو 
انيه له لوقاف حاب 2ض ال فيك فى اتوي ينظ كي كاه ريعلا أعرد ا مرق 
عروة بن الزبير. 

قال ابن حجر : «فيه دلالةٌ على أنَّ الكافر قد ينفعٌه العمل الصّالح في الآخرة»”؟ . 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: ١لكنه‏ مخالف لظاهر القرآنء قال الله تعالى: وَمَِمنَا 


ِل ما عَمِلُوأْ مِنْ عَمَلِ هَجَْعَلْسَهُ كبسآه مَنَعُورًا © * [الفرقان: 59] . 
وأجيب حيت أر لا بأنَّ الخبر مرسلٌ » أرسلّه عروة» ولم يذكر مَنْ حدّنّه به. 


ا ا ا ل منام» فلا حُجّة فيه» ولعلّ 
الذي رآها لم يكن؛ إذ ذاك أَسَلّمَ بعدُء فلا يُحبَحّ به. 1 

ا ل 
ذلك بدليل قصّة أبي طالب» كما تقدّم أنه خفف عنه. فتُقِل من الغَمَرَاتِ إلى 
الضّخْضاح)”7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (071729) و(51557). 

(0) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (7”5/ -7١‏ 737). 

(*) صحيح البخاري : (17/ *11). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (4/ .)١55‏ 

00000 لابن حجر: (9/ 2»)١55‏ ويشير بوا الى ها اخرجه معني فى عبيديت 10100 من 
قوله عله : ١نَعَمْ‏ »مو ني ضّحْضاح مِنْ نَارِء وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدَرْكِ الأَسْقَلٍ مِنَ الَّارِ. 
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وقال البَيهقئٌ 4 لأو افك دوذ أذ مكو الحديك» يونا ووذ من الآيات والأخبار في 


بطلذن براك الكاقر إذا ماك على كثرة ؛ ورّدَ في أنه لا يكون لها موقِع التخليص 
من النار وإدخال الجنة» لكخ تخقف عله من عذابه الذي يستوجبه على جناياتٍ 


دح - : : . 5 نك 
ارتكبّها -سوى الكفر- بما فعل من الخيرات . والله أعلم)"''. 


6" - عَنْ أبى هْرَيْرَة تنفتة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : 
بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتَِا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالتَهَا”" . 


5 في الحديث مسائل: 
/١1[‏ تحريم جمع الرجل بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء بالإجماع . 
وسبقت الاشارة للضابط في هذاء وهو: كل امرأتين بينهما رحمٌ محرمء فإنه 
يحرم الجمع بينهماء بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى, 
لآجل النسب دون المصاهرة» حكى الإجماع على ذلك : ابن عبد البر» والقرطبي» 
: ع 
00 


اختلاف بينهم في 0 


)١(‏ البععث والنشورء للبيهقي: (ص: ؟57). 

(؟) أخرجه البخاري (5870 )187١-‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم 
)١1108(‏ كتاب : النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . 

() التمهيدء لابن عبد البر: /١4(‏ /2»)771 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (5/ ١١٠)غ2‏ 
وشرح النووي على مسلم: (4/ اككا/ و مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (؟7”5/ 59). 

(5) الأم» للشافعي: (0/ 5-8). 


وقال الترمذي : «العمل على هذا عند عامّة أهل العلم؛ لا نعلم بينهم اختلاقًا : 
أنه لأ يحل للرجل أن يجمع بين النرأة وعكنها أو خالتهاء ولا آن تنكم المرآاة على 
غتّعيا أو لم7 , 

وقال ابن المنذر: «لستٌ أعلم في منع ذلك اختلاًا اليوم» وإنما قال بالجواز 
فرقة من الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة» وأجمع أهل العلم على القول به» لم 
يضدّه خلاف من خالفه)”'. 

وعِلَُ النهي : كراهية القطيعة؛ وقد ورد في حديث ابن عباس مرفوعًا : (إنَكُمْ إن 
َعَلتُمْ َلك قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ'"'. ولا يزول النّهِي ولو رضيتا بذلك؛ لحديث أم 
حبيبة السابق» والرّضا قد يتغيّر بعد ذلك . 

واعلم أن الجمع بينهما له حالتان: 

١‏ - أن يجمع بينهما بعقدٍ واحد: فالعقدٌ باطل. 

"- أن يُجمع بينهما بعقدين : فيبطل عقد الثانية”؟ . 

لاواعلم أن التحريم ليس خاصًا بالنكاح ؛ بل يُلْحَقُ به الجمعٌ بينهما بالوطء في 


.):75 سئن الترمذي: (؟/‎ )١( 

(؟) الأوسطء لابن المنذر: (8/ 549). 

(7") أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: »)١١1971(‏ وابن حبان في صحيحه »)4١1١7(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود (017") . 

(:) فائدة: المحرمات من النساء ثلاثة أقسام : 
-١‏ المحرمات بالنّسب : وهن سبع : الأم» والبنت» والأختء والعمة» والخالة» وبنت الأخ. 
وينت الأخت. 
؟- المحرمات بالرّضاع : وهن سبع» كالمحرمات بالنسب. 
“- المحرمات بالمصاهرة» وهن أربع: زوجة الابن» وزوجة الأب». وأم الزوجة» وبنتها. 
انظر: الكافي» لابن قدامة: (/ 58)» الشرح الكبير مع الإانصاف: (١؟/‏ 10؟). 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
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ملك اليمين على قول أكثر العلماء» قال النووي: «لعموم قوله تعالى: #وآن 
تَجْمَعُوأ ب الْفْكيّنِ4 [الساء: 16]» وقولهم : إنه مختصٌ بالنكاح لا يُقبَلُ؛ بل 
جميع المذكورات في الآية محرماتٌ بالنكاح» وبملك اليمين جميعًا)'''. 

؟/ أفاد الحديث جواز الجمع بين غير ما ذكر وهن : بقيةُ الأقارب» كالجمع 
بين بنتّي العمٌ» أو بنتي الخالة أو نحوهماء وقد تزوّج الحسن بن الحسن ابنتي عم 
أورد ذلك البخاري في «صحيحه)”"'» ولفظه عند عبد الرزاق بسنده: «أَنَّ حَسَنَ بْنّ 
حُسين بْنِ عَلِيّ تكس فِي لَيْلَةِ وَاحِدَةِء بِنْتَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيُ وَابْنَهَ عْمَرَ بْنِ عَلِيٌ بْنِ أبي 
طَالِبء فَجَمَّعَ بَيْنَ يعوا . زاد ابن عيينة : «فَأَصْبَحَ يِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيّهِمَا 
يَذْهَبْنَ) 

اا و ا 000 3 

ما ورآه دَلِحكُمٌ 4 [الساء: 74]» ثم جاء الحديث بعد ذلك يخصص هذا العموم. 

والقول بأن السنة تخصص القرآن هو قول الجمهورء لكن منهم من شرط أن 
تكون عرزاترهه ذاو تقس الكحاة القران + والعيواب أن الدنة تعض 4 اذا 
كان أو الي المسألة أمثلة عديدة» منها : 

)١‏ قوله تعالى : «إواَلسَارِفٌ وَالْسَارِكةٌ4 , ٠‏ فهذا عا في كل سارقي من غير تقديرء 
فعاء قرله 12 ١لا‏ نَقَطَعْ يَدُ 0 إلا في رُبْع ديار قَصَاعِدَ)700 : فخص القطع 
بمن سرق هذا المقدار. 


3 


.)١95 -١9١ /9( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(0 انظر: صحيح البخاري: 10/ ١‏ بعد حديث رقم .)01١5(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)1١1//١(‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي: (؟/ 27377 روضة الناظرء لابن قدامة: (؟/ 517). 
(45) أخرجه البخاري (2)51789 ومسلم »)١185(‏ واللفظ له. 


كتاب النكاح سيط 

؟) قوله تعالى : «#ألزَايَةُ ولزن ا هما أنه ْدق » فهذا عام في اناه 
كلهم. فجاء قوله مُه : «وَاغْدُ يا أَنَيْسْ إِلَى امْرََةٍ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَقَتْء فَارْجمْهَا72"© 
وغيره من . الأحاديث» تمدن انس بالرّجم 


وهذا الأصل خالف فيه بعض الأصوليين» وقالوا: الآحاد لا ينسخ المتواتر - 
ومن صور النسخ تخصيص العام ؛ لأنه أضعف منه دلالة'"'. ولكن هذاء كما قال 
ابن قدامة: خلاف ما عليه الصّحابة من تخصيصهم الآيات السابقة ببعض 
5 م 
الاحاديث 


2 


ارجف مني عق * أن عامر بيلك قَالَ: تان رول الله عَم : 


الوط أَنْ تُوقُوا بو: مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الْفْرُوجَ 0 


ور 
ّ:- 
2 5ك رك ركرك 


عع 22 إل 


[] مسألة الحديث: 

الوفاء بالشروط التي شُرِطَتْ في عقد النكاح إذا لم تتضمّن تَغيِيرًا لحكم الله 
ورَسوله. 

وئحت هذه المسألة عدة أمور: 


-١‏ الوفاء بالشروط في التُكاح واجبٌ عند جماعةٍ من أهل العلم» وهو اختيار 


.)١191( ومسلم‎ 2)57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ قال ابن أمير الحاج: «لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأن ثبوته قطعيٌ وثبوت خبر 
الواحد ظَنٌِ». التقرير والتحبير: (؟/ +)75١9‏ وانظر: أصول السرخسي: /١(‏ 19). 

(*) روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة: (؟/ /51- 9/75). 

(:) أخرجه البخاري (1017) كتاب : الشروط» باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح» واللفظ 
لهء و(58557) كتاب : النكاح» باب: الشروط في النكاح؛ ومسلم )١518(‏ كتاب: النكاحء 
باب : الوفاء بالشروط في النكاح . 


5 375" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ابن تيمية”2» خلافًا للمشهور من المذهب أنَّ الوفاء بالشروط في التُكاح 
مستحبٌ» وليس بواجب”", وهذا فيه نظرٌ؛ إذ الحديث صريحٌ في الإلزام. 

ولكن يُستثنى من الشّروط : الشرط المحرّمء ويدخل فيه صورتان: 

)١‏ ما يبطل الشرط. والعقدٌ صحيح . وهو ما كان منافيًا لمقتضى العقد؛ ويذكر 
الفقهاء صورًا ومنها: اشتراط تؤْك الانفاق» والوطءء أو اشتراط إنفاقها عليه» أو لا 
يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة» أو أن يكون لها النهار دون الليل» أو أن تشترط 
المرأة أن يقسم لها أكثر من ضَرَّتهاء أو شرطت أن يُطلّق ضَرّتهاء وفي حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: ١نْهَى‏ الب عله أَنْ تَشبَرطَ المَدأَةٌ طَّلَاق أحْتهَاو2 . 

فالحكم في كل هذا: أن العقد صحيحٌ» أما الشروط فغير معتبرة. 

وذلك: لأنها تنافي مقتضى العقد»ء ولأنها تتضمّن إسقاط حقوقٍ تجب بالعقد 
قبل انعقاده» فلا يصح. 

فأما العقد في نفسه. فصحيحٌ؛ لأنَّ هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد 
لا يشترط ذكره» ولا يضر الجهل به» فلم يبطل . 

وقد نصّ أحمد في رجل تزوّج امرأةٌ» وشرط عليها أن يبيتٌ عندها في كل جمعةٍ 
ليله ثم رَجَعَتْ وقالت: لا أرضى إِلّا ليلة وليلة» فقال: لها أن تنزل بطيب نفس 
منياه إن ناك جاب وإن قال :لآ أرضى اله بالقتاسمة كان ذلك جنا ليا تطاليه 
ا 

") ما يُبطِلُ التُكاح من أصله: مثل أن يشترطًا تأقيت النكاح» وهو نكاح المتعة» 
)١(‏ الإنصاف» للمرداوي: /7١(‏ 81" . 

. 07847 /5( وحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات:‎ :)7917 /٠١( الإنصافء للمرداوي:‎ )١( 


(*) أخرجه البخاري (71/71)» ومسلم .)١5117(‏ 
(5) المغني» لابن قدامة: (4/ 5417)» والشرح الكبير مع الإنصاف: /5١(‏ 577). 


كتاب انكام سي 


أو أن يطلّقها في وقتٍ بعينه» أو نحو ذلك. 

؟- وقتُ الشّرط يعتبر أن يكون مقارِنًا للعقد. أو سابقًا عليه لا لاحمًا بى 
العم ماق علي العلد أو له 

أما لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه. فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا 
ليا 

- يتعلّق بهذه الجملة أيضًا وجوب الوفاء ببقية الشروط في العقودء وإنما أفاد 
الحذيث أن شروظ النكاح أكة» واحق الشروط» 


07" عَنٍ ابن عْمَرَ وكا ؛ أنَّ رَسُولَ الله عه نَهَى عَنِ الشّعَارٍ'". 
5 م 6 َك 75 - 5 2 00 َه ع 2 خر م 57 8 
وَالشْعَار: أن يروج الرّجل ابنته أنْ يُرَوْجَهُ ابتتهء وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا 
2 2 
الصَّدَاقُ. 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «الشّغَارٌ) : بكسر الشين» أصله في اللغة: الرفعٌ» يقال: شر الكلبٌ إذا 
رفع رجله ليَبّول» كأنه قال: لا ترفَعُ جل بنتي حتى أرفع رجل بنتك . 

أو هو من الخلوء ومنه بلدةٌ شاغرة» أي: خالية عن الأنيس» سُمَّيَ لذلك؛ 
لزه من فدات 7 
)١(‏ الانصافء للمرداوي: /5١(‏ 3894). 
(؟) أخرجه البخاري (4877) كتاب: النكاح» باب: الشغارء و(1009) كتاب: الحيل» باب: 


02 شرح النووي على مسلم: )9/ )0 وإحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: ؟/ ولاك - 


ام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


وشرعا: أن يزوج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته» ويكون بُضع 
كل واحدة متهما ضدانا الأ 3 , 

فائدة: قال النووي: أجمعوا على أنَّ غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ, 
والعمات؛ وبنات الأعمام» والإماء؛ كالبنات في هذا""' . 


النّهَي عن الشّفَارء ولكن متى يسمى النكاح شغارًا؟ 

المسألة لها صورتان: 

#ا الأولى: أن يكون كلا العقدين بدون مهرء وإنما هذه مقابل هذه» فهذا شعّار 
بإجماع العلماء”" . ْ 

#ا الثانية: أن يكون بينهما مهرّ. فاختلف فيه العلماء على رأيين : 

القول الأول: أنه ليس بشغار» وهذا المشهور من مذهب الحنابلة» ودليلهم : 

انير ابن غم اللقكانه عيف قال الت ا 0 
؟) ولأنه قد سمي صدافًاء فصمّ. كما لو لم يشترط ذلك" . 


والشافغية يرون صَبكّة الفقد وفساد الشرط» ويكون لها مهر المنا 7 , 


- المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص 97"). 

.)87” /٠١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم: (9/ .25١١‏ 

(1) قال ابن عبد البر: «وكلّهم ذكر عن مالك في تفسير الشّغار: أنه الرجل يزوج ابنته أو وليّته من 
آخرء ويزوجه الآخر ابنته؛ ويكون بضع كل واحدة منهما صدافًا للأخرى دون صداقيء وهذا ما 
لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار المنهى عنه». التمهيد: /١5(‏ ١/١-1لا).‏ 

سيق تطرياده مو ريه التالي. ش 

(4) المغني» لابن قدامة: /٠١(‏ 54). 

(5) المجموع. للنووي: .)551/1١5(‏ 


القول الثاني : أنه يُسَمَّى شغارًاء ولا يصحٌ» وأنه متى وجد الشرط بطل النكاح 
وسمّي شغارّاء وقال به الخِرّقي من الحنابلة'''» واختاره: محمد بن إبراهيم» 
العو 

حر مها ورت عوك الأغرج» أن الْعَبّاسَ بْنَّ عَبْدِ الله بْن الْعبّاسِء أَنْكَحَ 
عند الوحَمنخ بن الْحَكُم تقذ والكنحة عبد لمن ابْئتَهَء وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقَاء 


كلق انار ١‏ إلى لود ازنك و لترين ا َكل شن كاده : «هَذًَا الشُعَادُ الَنِي 
00م 


سمو 


نْهَى عَنْهُ رَسُولٌ الله عله 

ووجه الدلالة : أنَّ معاوية فته أمر بفسخ هذا النكاح» مع أنه سّمّي فيه الصداق 
لكل واحدة منهماء وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف له منهم مخالف. 
قن كلق كن لسايهة ل" لكا أب جعادية بتسيفة ولذا أثر هله 

فإن قيل: هذا فعل معاوية واجتهاده. ولا يلزم منه موافقة بقية بقية الصحابة له؟ 

ا ا ا ا 
الله عه فقد نسبه إلى الرّسُول مُه لا إلى اجتهاده؛ وعلى ذلك يحمل سكوت مَنْ 
حضر من الصحابة على موافقتهم له بأنَّ هذا من الشّغار الذي نهى عنه رَسُول 
الله لله . 

والأترب 1ه ذا عد يدانل لك واجنك ,وان سراق مين حو وطن تنيان 
بحيث لا يكون حيلة > وتحد الرضا مع الطرفيو» فلاياس يعولا تعد من السهان: 

ولاا شك أن من آثار الشغار: أن الولي قد لا ينظر إلى مصلحة مَوْلِييهه وربما 
جره علق التكام» أله مظر المصلهه» اقمن ؤقجه روج وجو لافلا ورويعة. 


.)55 /٠١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(0) فتاوى ورسائل ابن إبراهيم : »)١594 /٠١(‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين: (؟١/ .)١95‏ 

(9) أخرجه أحمد »4)١78557(‏ وأبو داود (23015» وابن حبان في صحيحه ("2)5161 وحسنه 
الآلباني في الإرواء (1895). 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


7 عَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ كزلتة ؛ أنّ الي لله نَّهَى عَنْ يكاج 
الْمُنْعَةِ يَوْمَ خَبْيرَه وَعَنْ لُحُوم الْحُمْر الأَهلكة9" . 


6م 
00 
2 2ك رك رض رك 


لياه 


[] الحديث فيه ثلاث مسائل: 

ها /١‏ النهي عن نكاح المتعة. ونكاح المتعة: هو ترّوُّخُ الرجل المرأءً إلى 
نا 

وصورته: أن يقول للمرأة: أتزوّجَك بكذاء ولمدّة شهرٍ أو سنة» وسواء قدّر 
وقت المتعة» أو كانت مجهولة» كما لو قال: أتمتع بك مدة بقائي بالبلد» أو 
موسم الحجٌ. ونحوه. فإذا انتهى الأجل وقع الفراق بغير طلاق. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المتعة كانت مباحةٌ» ثم نُسِخَّت وحرّمت في 
خيبره ثم أبيكّتء ثم حرمت في فتح مكةء وهذا ما أفادته الروايات» فإن هذا 
الحديث عن علي إفة يدل على النَّهى عنها يوم خيبر» وقد وردت إباحته عام 
افيح . » ثم النهي عنهاء وذلك بعد يوم خيبر؛ ولذا قال الشافعيُ : ١لا‏ أعلَمْ شيئا حرم 


3 أبِيحَ عت رم إل ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (7919) كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» و(5475)» كتاب: التكاح» 
باب : نهي رسول الله مَهْ عن نكاح المتعة آخرّاء و(2705) كتاب: الذبائح والصيد» باب: 
لحوم الحمر الإنسية» و(19070) كتاب: الحيل» باب: الحيلة في النكاح» ومسلم /١401(‏ 
٠‏ واللفظ لهء و(/501١/‏ 5-794") كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

(؟) فتح الباري. لابن حجر: (9/ 1517). 

(*) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (4/ 717). 


كتاب النكاح 7م 


وقال آخرون: بل لم تُحَرَّم المتعةٌ إلا مرةٌ واحدةً وكان ذلك يوم فتح مكة""', 
وأما هذا الحديثء» فقد نقل الراوي تحريم الأمرين جميعًاء والذي حَرّمَ في خيبرَ 
هى الحْمّر الأهلية» قاله السعدي. 

تج وام بل أناابى عباس كان اي يجرا هام توزتوه” ايَرْحَمُ اللّهُ عَمَرَءُ ما 


و 


كَانتِ الْميْعَةُ إلا رُخْصَةً مِنَ اللو وكذ» رَحِمَ ها أمَةَ مُحَمدِ مَل جل دلولا تَبْيهُ عَنَها ما 
احْتَاجَ إِلَى الرَّنَا إلا سَقِنٌ)”" . 

وقد تُقل أنَّ ابن عباس رجع عن قوله» قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النَبِيّ ل بن عباس شية من الرّخصة 
في المتعة» ثم رَجَع عن قوله حيث أخبر عن الب مله 0 

وقد حكي الإجماع بعد ذلك على تحريمهاء قال الكاووا: «ثبت أن نكاح 
المتعة كان جائرًًا في أول الإسلام» ثم ثبت أنه تُسِخ بما ذكر من الأحاديث في هذا 
الكتاب وفي غيره» وتقرّر الاجماع على منعه. ولم يشالف فيه إلا طائفةٌ من 
المع 

ا ؟/ استّدلٌ بالحديث على النهي عن لحوم الحمر الأهلية» وظاهره التحريم 

قال أحمد: خمسة عشر من أصحاب النَبِيَ عه كرهوها”*؟ -يعني: الحمر 
الأهلية- وقال ابن عبد البر : «لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها»'' . 

وأما ما روى أبو داود وغيره عن غالب بن أبجر قال: أَصَابََْا سَنَةُ فَلْمْ يَكَنْ في 


.)"*14 /7( زاد المعاد لابن القيم:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)2١5071(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/571) . 
(9) سنن الترمذي : (”/ .)6"١‏ 

(؟) المُعْلم بفوائد مسلمء, للمازري: (؟/ .»2١١‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض: (5/ 165؟). 
(5) المغني» لابن قدامة: /١1(‏ 711). 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: .)١77 /١٠١(‏ 


د ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مَالِي شَيْء أَطّْعِمٌ أَهُلِي إلا شَيْء مِنْ خْمْرِء وَقَدْ كَانَ رَسُول الله مله حَّم لْحُومَ 
افقو نكي ان رق اس نابت باشو انتما ماقا لدو ا بكر فى 
مَالِي مَا أَطْهِمٌ أَمْلِي إِلَّا سِمَانُ الْحْمْرِءِ وَإِنَّكَ حَّمْتَ لُحُومَ الْحْمْرٍ الأَهلِيةَ فَقَالَ : 
«أَطْعِمْ أَهْلَّكَ مِنْ سَمِيرٍ حْمْرِكَء فَإِنَمَا عََّمْنُهَا مِنْ أَجْلٍ خَوَال لير بوالكوال 
جمع جالّة؛ وهي التي تأكل العذرة. 

فيجاب عنه بجوابين : 

)١‏ ضعفُهء فقد اختلف في سنده وفي متنهء مع غرابته» قال البزار: «ولا يُعْلَمُ 
لغالب. بو أبجر غير هذا الحديف» .وقد اخدلف فيد" + .وقال. البيهقنى فى 
(الحرفة)ة احديف غالب ون أبجزر إنشاذه لطت 

وقال ابن عبد البر: (وحديث غالب بن أبجر لا يُعرَّحٌ على مثله مع ما 


ار 


؟) على فرض صحتهء فقد قال البيهقي: «وإن صِمّء فإنما رخص له عند 
الضرورة؛ حيث تباح الميتة””': كما في لفظهء وقال ابن قدامة: «ويحتمل أن 
1-0 قاايله ا بج 5 3 5 7 5 008 
رَسُّول الله عه رَخصنّ لهم في مجاعتهمء وبيّن عِلَّة تحريمها المطلق؛ لكونها تأكل 
لعز اع , 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)809 والبيهقي في الكبرى )١15947(‏ وقال: «هَذا حَدِيتٌ مُخْتَلّفْ في 
إشايه. «ووكل هذا لآ اردة بل الالحادية الميعيف التي قد مَضّت مُصَرّحَةٌ بتتحريم لُحوم 
لَحْمْرٍ الأهليّةا» وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: «ضعيف الإسناد» مضطرب». 
() الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر: (”/ .)5١١‏ 

(؟) معرفة السنن والآثارء للبيهقي: 22٠١ /١5(‏ بعد حديث رقم .)١9590(‏ 

(5) التمهيدء لابن عبد البر: .)١55-178 /١١(‏ 

(5) معرفة السنن والآثارء للبيهقي: 22٠١ /١5(‏ بعد حديث رقم (19595). 

() المغني» لابن قدامة: .)7١8 /١7(‏ 


كتاب النكاح ا 


امعد اللدين أبي أوفى كته : ١حَرَّمَهَا‏ رَسُولُ الل عله الْبنَهّ مِنْ أجل أنه 


ل ال 


الهم + نيسول الله عَيِه قَالَ : ١لا‏ تذكخ اليم 
لبِكْدُ حَتَّى تُسْتَأدَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيِفٌ 
؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكت)2 . 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «الأَيّمُ) : الأيّم : هي النَّيْب التي فارقت زوجها بموتٍ أو طلاق؛ لأنه قابلها 
بالبكرء وهي المرادةٌ هناء وقد تَطْلَقُ على مَن لا زوج لها أصللاء بكرًا أو ثيب" "2 
ومنه قوله: وأنكحوأ ليس [النور: 7م]. 

قوله: كل لستامة: أصل الأمعيار طلت الآمن فالمعق : لأ يعقذ غليها محتن 
يُطلَْبَ الأمرٌ منها. 

قوله: «وَلا تنك لبر حَنَى تُسْتََدَنَه : 5 بينهما بو عية أن الاستثمار 57 
تأكيد المشاورة» وجَعلٍ الأمرإلى المستأمرة؛ ولهذا يحتاج الوليٌ إلى صريح إذنها 
في العقد» فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)97١605(‏ ومسلم (9517١)غ2‏ وابن ٠‏ ماجه ,2)51١917(‏ واللفظ له. 

02 أخر جه البخاري (5:855) كتات : : لا يكح الأب وغيره البكر والثيب إل برضاهاء و(/25051 
84) كتاب : الحيل» باب : في النكاح, ومسلم )١519(‏ كتاب: النكاح, باب : استعذان 
الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
0 وحرك 3 


50 بخلاف الأمر؛ فإنه صريحٌ في القول. 

وإنما جَعَلَ السّكوتٌ إذنًا في حقٌّ البكر؛ لأنها قد تستحبي أن تفص" 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١١ ©‏ أنَّ البكر لا تُرْمّج حتى تستأذن» وظاهر الحديث أنَّ هذا الأمرعامٌ في كل 
بكر وكل ولي ؛ صغيرةً كانت البكرٌ أو كبيرةً» وفي هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنَّ للأب دون غيره أن يُرْوّج به بدون رضاهاء وهو المشهور من 


الملعيي., 
واستدلوا ب: 
)١‏ قوله: «الأَيْمُ أَحَقَ بتفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا...”"» فالبكر ليست كذلك. 


,2( تزويج أبي بكر لعائشة دون أخل ا" 


القول الثاني : أن البكر المكلفة ليس لوثها إجارهاء ولو كان الأب 4 بل للا بذ 
من إذنهاء ولو زوّجها ممن لا ترضاهء فلها الفسخ. وهذا القول رواية عن 
أحمد”*, وألعة بها من فوق التّسع يدون نعلي 

واستدلوا ب: 

)١‏ عموم حديث الباب : اوَلا تكح البكرُ حَنَّى تُسْتَأدَنَ). 
(1) فتح الباريء لابن حجر: (9/ 0197 


000 مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (:/ /51 11 والمغني» لابن قدامة: (94/ 598). 
(©) أخرجه مسلم .)147١(‏ 


(5) عَنْ عَايْشَّةَ ركنا وب 0 وَأَدْخِلتْ عَلَيْه وَهِيَ بِنْتُ تَسْع 
وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تَسْعًا .١‏ أخرجه البخاري (017) » قال ابن قدامة : ااومعلوم أنّها لم تكن في تلك 


الحال ممن يُعتَبر إذنُها». المغني» لابن قدامة: (9/ 9"94). 
(5) الشرح الكبير مع الانصاف: .)١1١-1١١١ /5١(‏ 
() المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين بن مفلح: (5/ 494). 


)لحديث ان عبان يفده اذ جارن بِكًا أَنَتِ النيتَ ملل فَذَكَوَثْ : أن 
زَوَجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ» فَخَيرَهَا الننُ ه72 . 

*) ولآنها جائزة التصرف في مالهاء فلم يجز إجبارهاء كالثيب والرجل . 

وهذا هو الأقرب. واختاره ابن تيمية» وابن خ القيم» ومن المتأخرين : محمد بن 
إبراهيم » والسعدي »يواتن باه والعسيبي 0 

وأما ماذكروه من تزويج أبي بكر لعائشة فيّقال: هو فيمن دون التسع» إذا زوّجها 
لكفءء فلا يلزم رضاهاء لكن بقيدين : 

-١‏ أن يكون الأب هو المزوّج لا غيره. 

١‏ - أن يزوّجها من كفء. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته 
البكر الصغيرة جائرٌ إذا زوجها من كفءء. ويجوز له تزويجها مع كراهيتها 

وامتناعها)””" . 


ويستدلٌ لهذا بفعل أبي بكرء وبقول الله تعالى : «وألتى بسن من الحخيض هن 


ف إن ارب دعن َه أَمْهُرِ َال ل يسَنَ» [الطلاق: : 4] فجعل للّائي لم 
لحر ا و ا ا ا ال ار 
فسخ. فدلٌ ذلك على أنّها قد تُروّج وتُطلّقَء ولا إذن لهاء ار 


. وابن ماجه (14175)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ »)275١957( أخرجه أبو داود‎ )١( 
2)57١ /5( وإعلام الموقعين» لابن القيم:‎ 2425٠ -1794 /75( : (؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
والفتاوى السعدية: (ص 584)» وفتاوى نور‎ »01/5 -1/7” /٠١( : وفتاوى ورسائل ابن إبراهيم‎ 
.)0١ /١؟( والشرح الممتع» لابن عثيمين:‎ ,»)7578-7717 /٠١( على الدرب» لابن باز:‎ 
.070٠0( والإاجماعء لابن المنذر: (ص 28) رقم‎ »)2١9 /65( الإشراف على مذاهب العلماء:‎ )9( 
.)79/8 /9( المغني» لابن قدامة:‎ ):( 


4 الإحكام شرح عمدة الأحكام 
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قال ابن تيمية كُأَنْهُ : ١فالمرأة‏ لا ينبغي لأحدٍ أن يزوّجهاء | الأإذ اه كما أمر 
الل لله فإن كركت ذلك لم تجبّر على التكاع+ إلا الصغيرة البكرء فَإنّ أبا 
يزوجها ولا إذنَ لهاء وأما البالغ الثيّبء فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا 
لغيره بإجماع المسلمين» وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويججها بدون 
إذنها ادام السلميق: 

فأما الأبُ والجدٌّء فينبغي لهما استئذانهاء واختلف العلماء في استئذانهاء هل 
هو واجبٌ أو مستحبٌ؟ والصحيح أنه واجبٌ»"" 

#ا ؟/ أن سكوت البكر عند مشاورتها في شأن الزواج يكفي مطلقًاء سواء كان 
الولنُ هو الأب أو غيره» وهذا هو الأقرب؛ لأن النصصّ لم يُفرّق بين الأولياء؛ بل 
قال: (إِذْنْهَا صّمَانَهَا!”'. وهذا للأب ولغيره» خلاقًا لمن قال: إنها في غير الأب 
والجد لابد أن تنطق؛ لأنها تستحيي من الأب والجد أكثر من غيرهماء والصواب 
الب 

ا “/ ظاهر قوله: «أَنْ تَسْكْتَ) أنه خاصيٌ بالسكوت» فإذا لم تتكلّم ولكن 
ظهرت منها قرينة الّخط أو الرّضا بالتبسّم مثلا أو البكاء» فاختلف العلماء. 

والأظهر أنه يُرجِع للقرائن» فقد يكون البكاء دليلًا على الرّضاء أو ربما على عدم 
الرضا؟ . 

ا 5/ أن الثيّب لا بد فيها من النطق . سواء كان الوليٌ أبَا أو غيره؛ لأنه زال كمال 
حيائها الذي يمنعها من التُطق» بزواجها الأول. 


.)5٠ -8 /95( مجموع الفتاوىء لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)591/1١(‏ 

(0) شرح النووي على مسلم: (4/ 2075١5‏ فتح الباري» لابن حجر: (5/ 197). 
(5) فتح الباري» لابن حجر: (9/ 197). 


00 م 
كتاب النكاح الشكة” 


8 ه/ أَخِدَ من الحديث ا* شتراط الوليَّ في النكاح , وأنه شرطً لصحّة النكاح» فإذا 
تؤوجت المرأة بلا ولي + فتكاحها باطل »+ وهو عذهين الآئمة العاذؤة”* , 

واستدلوا بأدلة منها: 

)١‏ حديث أبي موسى مرفوعًا: «لَا نِكاحَ إلا بوَلِيَ)”". 

والحديث اختلف فى وصله وانقطاعه» لكن قال المروذي: سألتٌ أحمد ويحيى 

١ 7 00 ع‎ 1> 3 7 1 .005 

عن حديث: «لا يكاح إلا بوَلِيٌ). فقالا : صحيح 

)١‏ حديث عائشة مرفوعًا: «أَيُمَا امْرَأَةٍ تَكَحَث بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَهَاء فَِكَاحُهَا بَاطِلْ) 
َِكَاحُهَا بَاطِلُ » فكَاحُهَا بَاطِلُ فَإِنْ دَخَلَ بهَاء فَلََا الْمَهْرُ ما اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَاء فإ 
اشتَجَرُواء فَالسّلَطَانُ وَلِنْ مَنْ لَا وَلِيَ 05" . 

*) أن الله خاطب الأولياء» فقال تعالى: #قلا نَمَصَلُوهَنَ أن يكحن جهن 
[البقرة: 21777 وهي قد نزلت في شأن مَعْقِلٍ بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه 
لبن عله فزوَّجَهاء وأضافه إليها؛ نيا د 8 ولذا قال الشافعيُ : «وهذه 


)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (؟/ 5)» والمعونة على مذهب عالم 
المديئةء للقاضى عبد الوهاب: /١(‏ /ا0/9)+ والحاوي الكبيرء للماوردي: (9/ 8*)؛ 
افص : الاين قدانف رقا 40044 

»)١184٠0( وابن ماجه‎ »)١١1١١( والترمذي‎ »)35١865( أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود‎ )١( 

(9) المغني» لابن قدامة: (9/ 940). 

(4) أخرجه أحمد (437/7؟): وأبو داود (5087)»: والترمذي :)١١١7(‏ وابن ماجه (14174): وقال 
الترمذي ؛ الحَدِيث حَسوّاء وقال الألباني في صحيح أبي داود (1811): : ا(احسن صحيح) . 

(5) أخرجه البخاري ( 0٠‏ ولفظه : عن مَعْقِلِ بن يَسَارِء قَال رَوَجْتُ أَخْنا لي من رَجْلٍ فطلقََا؛ 
حَتَى إِذَا اْقصَتْ يتا جَاء يَخْطْيهَا ٠‏ فَقُلْتُ لَهُ : زَوَجّْكَ وَفرَشْتّك وَأَكْرَمْئك ٠‏ فَطَلْقْتَهَا عدت 
تَحْطَيَاء ٠‏ لَا وَاللَّهِ لا تَعُودُإِليِك أَبَدَاء وَكَانَ رَجْلا لَا بَأْسَ بهء وَكَانّتِ المَرْأهُ رِيدُ أَنْ تَرْجِمَ إلَبْهء 

َأنْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الآبَهَ: طقلا تَسُْومُيّ...» فَقُلْتُ : الآنَّ أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللَّو! قَالّ : فَرَوّجَهَا إِيّاهُ. 


" الإحكام د عمدة الأحكا 
د 0 1 ويك 3 


ل 
عن المنع» وإنما يتحقَّقُ المنع منه إذا كان الممنوعٌ في يده)”"' . 
4) ولما في تزويج المرأة نفسها من المفاسد الكبيرة. 


القول الثاني : أنه لا يُشتّرط في الثِّبٍ ولا في البكر البالغة الولِيُ؛ بل لها أن 
00 


تزوج نفسها بغير إذن وليهاء وهو مذهب أبي 

واستدلوا بأدلة : 

)١‏ قوله تعالى: مأحَيٌ تمكح رَوبًا غَيْةُ4 [البقرة: 7+0]» وقوله: لفلا جُنََ علي 
فِيمَا فَعَلْنَ فى أَنْمْسهنَّ» [البقرة: 0]774 وقوله: #قلا حَصْلُوهْنَ أن يكحن جهن 
[اقرة: ++9]+. خاضاف العقد إليهن في هذه الآيات» دل أنيا تملك المياق 1 
والمراد بِالعَضّلٍ المنعٌ حسما بأن يحبسها في بيتٍ ويمنعها من أن تتزوّج”" 

)١‏ أن عاغة بزلنا [تكث ايه العباسنصة ينع عبد اسمن دق المتدو ين 
الزبير» وهو غائبء فلما رجع قال: أو مِثْلِي يُقْنَاتُ عَلَيْهِ في بَناتِهِه فقالت عَايْشَة: 


«أَوَتَرَعْبُ عَنِ الْمُنْذِرٍ؟ والله اتملكةة ا: مُرَهَا!؟'» مع أنها راوية حديث: 'أَيّمَا ام 


6 


نَكَحَت بِغَيّْر إِذْنِ وَلِيّهَا...) وفتوى الرّاوي بخلاف الحديف دلب كه ادك 

*') وكما أن لها أن تتصرف في مالها ببيع ونحوه ولها بيع إمائهاء وهو بيع لكل 
رقبتهاء فلها التَصِرّف ببعض منافعهاء وهو البضع . 

والأقرب القول الأول. 


.)717 /9( الأمء للشافعي: (5/ 178)» ومختصر المزني: (8/ 35754)» والحاوي الكبير:‎ )١( 

() تبيين الحقائق» للزيلعي: (؟/ 42١١1‏ والتجريدء للقدوري: (9/ 5777). 

(9) المبسوطء. للسرخسي: (5/ .)١9‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 2)١5757(‏ واد بن أبي شيبة 2)١15955(‏ وانظر: «ما صح من 
آثار الصحابة في الفقه»: إفث حر ا 60 


4 السيوظه رخني 14/0 


كتاب النكاح ا 


وآماها بيد لوااجه خرن ضع عانق اجات عنها بور حي توانه لني ورد ل البخير: 
التصريح بأنها باشرت العقدّء فقد يُحتّمل أن تكون البنتُ المذكورة ثيبّاء ودعث 
إلى كُفءٍ وأبوها غائبٌ» فانتقلت الولاية إلى الوليّ الأبعد أو إلى السلطان. 

وللاضح عو فاط رار ١أنّهَا‏ ألَكَحَثْ رجا مِنْ بي أَخِيهَاء فَصَرَبَتْ نهم 
بسيثرء ثُمّ تَكَلّمَتْء حَنَّى إِذَا لم يب إلا الْعَْدُ أمَرَثْ رَجْلا تنكم ال اين 
إِلَّى التْسَاءِ يَكاحٌ2176. أخرجه عبد الرزاق” . 


20 فتح الباري» لابن حجر: )4/ كا ). 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


َقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رفَاعَةَ 0 تطلقي ؛ 28 لاقي ؛ 

روحت بَعْدهُ عبد الرَّحْمَنِ بن نّ الزَّيبْر وَإِنَمَا مَعَهُ مل هُدْبَةٍ الوب 

تسم وَسُولُ الله عله َقَالَ : ١أَتْرِيدِينَ‏ أَنْ تَرْجِعِىي إِلَى رِفَاعَة؟ لاء حَنَى ٍََ 

تذوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِك). قَالَتْ : عط و 

سعد بالْبَاب ب يَنَظِرُ أن يو ؤُذَنَ لَه قَتَادَى : هابر ألا قشمع إلى فو 
به 


0 


”7 الكلام على الحديث من وجهين: 
2 أولاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: «قَبَتَ طلاقِي) : أي : طلقني طلاق البنّة الذي لا رجعة فيه. 

قوله: «هذبّة به النّوْب) : أي : طرّف الثوب ؛ كنايةً عن أن ذكرّه لا ينتشِرء ولا 
يكن من الوطد 

قوله: ١عَسَيْلَتَهُ)‏ : كناية عن الوطء» شبّه د يلذة العسل وحلاوته'” 


)49451١- أخرجه البخاري (5597) كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي» و(5950‎ )١( 
كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث». و(5455) باب: من قال لامرأته: أنت علي‎ 
حرام»ء و(2011) باب: إذا طلقها ثلانّا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسَّهاء و(01557)‎ 
كتاب : اللباس» باب : الإزار المَهَدَبء و(/205817) باب : الثياب الخضرء و(51/7”75), كتاب:‎ 
كتاب: النكاحء باب: لا‎ )١١5 1١١ /1١5477( الأدب» باب: التبسم والضحكء ومسلم‎ 
تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها.‎ 

(؟) شرح النووي على مسلم: /٠١(‏ "07. 


كتاب النكاح م ١‏ 


0 
عم سه 


أنَّ مَن طلّق امرأةً ثلانّاء وأراد أن يُعاودهاء فلا يجوز حتى ينكحها زوحٌ غيره. 

ويشتّرط في هذا النكاح أمورٌ: 

/١‏ أن يحصل فيه ذوق العسيلة» والعسيلة -كما قال الأزهري- هي: حلاوة 
الجماع الذي يحصل بتغييب الحشَّفَةٍ في الفرج”"©» قال أبو عبِيدٍ: والعربُ تسمّي 
كل شىء 3 تستلذٌه عسكه0” , 

واعلم أن جمهور العلماء يرون أن ذلك يحصل بالإيلاج» ولا يلزم الإنزال - 
خلاقًا للحسن البصري- ويرون أن ذوق العسيلة هو كناية عن المجامعة بتغييب 
| 6ض 

وهذا الشرط- أي: الجماع- حْكِيَ الإجماعٌ عليه» ولم يُخالِف فيه إلا ابن 
العسيي الذاى يكنا باليقر" "5 تل ضيه ميعية بو متصوو: فى الاقف قرلةة 1ق 
النَامن فَيْمُولُونَ : حَتَّى يُجَامِعَهَاء وَأمَا أن فَإِنّي أقُول : ذا ترَوّجَهَا تَرْويجًا صَحِيحَا لا 
يُرِيدُ بذَلِكَ إِخلالا لَهَاء قلا بسن أن يتَرَوّجَهًا الأول)0* , 

قال ابن المنذر : «وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه» إلا طائفة من الخوارج» 
ولعله لم يبلّغُه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن»”2" . 


.)7”7”٠ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري: (ص‎ )١( 

6 فتح الباري» لابن حجر: (9/ 5517). 

() شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (1/ 2»)479 وفتح الباري» لابن حجر: (9/ 455). 

(4) الاشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر: (65/ 778)» وشرح صحيح البخاري» لابن 
بطال: (1/ 8174)» والشرح الكبير مع الإانصاف: (7؟/ .)١5١‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2»)١9489(‏ وابن المنذر في الأوسط: (9/ 7170) برقم 
(371). وفي الإشراف: (0/ 7728), قال ابن حجر في الفتح (4/ 577): سنده صحيح . 

() الإاشراف على مذاهب العلماءء لابن المنذر: (5/ 78؟7). 


0 الإحكام د عمدة الأحكا 


ا إن كن الكلاب ‏ سيضيةا كاذ #اذاقانية! لى تعليا النطةاضه. 
ن يكون النكاح صحيحاء فا لم يجلها الوطءٌ في 

ع ألّا يتقصد بالنكاح تحَلِيلّهاء وهذا له صورتان: 

أ - أن ب يشترط ذلك في العقد. فهذا ظاهر التحريم. 

00 بشعوط» وإهما فر ذلك: فإن كانت النَهُ من الزوج الثاني سمي 
مخلل» واسعكق اللحنة : 

وإن كانت النيّة من المرأة أو وليها لم يُوثَّهِ قال ابن القيم : "لا أثر لنيّةِ الزوجة 
ولا الوليٌء وإنما التأثير لنية الزوج الثاني. 

وقال: فآمًا إِذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليّهاء من 
نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئّاء وقد عَلِمَ النَنُ َيِه من امرأة رِفَاعَةَ أنها كانت 
تريد أن ترجع إليه؛ ولم يجعل ذلك مانعًا من رجوعها إليه» وإنما جعل المانِعَ عدم 
وَطءٍ الثانى» فقال : «١حَتَّى‏ تَذُوتِي عُسَبْلتهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَِك) وقد صرّح أصحابنا بأن 
قلف ونيا لقال حراحيه النعني» ليذه قان تدرعجها عدار ف ورطقيا اعلا 
وبذلك قال عطاءٌ ومالك والشافعئُ وأصحاب الرأي» ولا نعلّمُ لهم مخالقًا»”" . 


م 


ع - 


عت ذا السك ورت را الى ماوكا ورك رثا 


رِفَاعَةَ طَلّقَ امْرَأَتَهُء قَتَرَوَّجَهًا عَبْدٌ المَحْمَن بْنُ الزّيير القُرَظىٌء قَالَتْ عَائِشَةٌ : 
وَعَلدهَ ا كان فَفْكت إِلَيهَا وَأرَْهَا خُضْرٌَ بِجِلْدِمَاء لاك سرون 


أَيْتُ 


اللوتقق. 1 لكان رلته بقعكق متام الله غايةة قار 
الفزيكات؟ لجلذها كذ لد مِنْ تَوْبِهًا. قَالَ: وَسَمِعَ 
اللوعلء تجاوونفة انقان لة ون كتر هاه قالث: واللوها لى النوبية ذني» إل 


تبي ني 


خذث هَدبَة مِنْ تُوْبهَاء فَقَال: كُذَيَتٌ 


52 لحي 5-82 
رمع كم ار هر الى 1 


باغنى عني من هذِو» و 


00 إعلام الموقعين» لابن القيم : (:/ لطر وانظر: المغني» لابن قدامة: /٠٠١(‏ ١هده)‏ 
واللإنصاف» للمرداوي: .)5١1* /٠٠0)‏ 


ككاب التكام سي 


لا 


5 3 50 7 3 0 وو ا 8 8 في ا ل و د عير ب 
وَاللَهِ يا رَسُول الله! إنِي لأنْمضهًا نَفْضَ الأديم» وَلَكِنَّهَا نَاشيزٌء تَرِيدٌ رِفاعَةَ 
ا 7 07 قباابد ال 00 ّه > 7 1 0 ف 2 1 آآً 
قَقَال رَسُول الله مره : اا 0 لم تَصَلحِي لَهُ حَتَى 
يَدُوقَ مِنْ عُسَيْلِيكا قال وانضة فنقة القع 2 تقال > بثو لك هو لتر 4 ذال 


نَعَمْء قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَرْعُمِينَ ما َرْحِينَ ٠»‏ قَوَاللّه ا به مِنَ الغْرَاب 
بالغذانف:؟ 


م _ عَنْ أنّسِ بْنِ مالك افق قَالَ : من الس إِذا تَرَوَجَ 00 
الثيب: أقَام عِنْدَمَا سَبعًا وَقَسَم وَإِذَا تَرَوّحَ النَيبَ عَلَى البكر : 


0 يم 4ه 
16 اد ويسة. ع)ه .84 2126 . |4 7 
قال أبو قلابة وَلو شئت لفلت إن ١‏ 


[] مسألة الحديث: 


أنّ من تزوج بكرًا وعنده زوجة أخرى. فإنه يقسم للبكر سبعة أيام قبل أن يعود 


0 
3 


قال ابن قدامة: ١متى‏ تزيّج صاحبٌ النّسوة امرأةٌ جديدةً» قَطّعْ الدَّوْرَه وأقام 
عندها سبعًا إن كانت بكرّاء ولا يّقضيها للباقيات» وإن كانت ثيب أقام عندها ثلانَا» 
ولا يقضيهاء إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعّاء فإنه يُقيمها عندهاء ويقضي 


.)5875( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1415) كتاب: النكاح» باب: إذا تزوج البكر على الثيب» و(5915) باب: 
إذا تزوج الثيب على البكر» واللفظ له ومسلم /١571(‏ 5 - 15) كتاب: الرضاع» باب: 
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف . 


اوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
له إحكام شرح 1 


الجميعٌ للباقيات)7' . 

وهل هذا حقّ للمرأة بسبب الزَّواجء أم هو حقٌّ للرّجل -وينبني على هذا أنه إذا 
كان حمًّا لها لزمه الوفاء به» ولو لم يكن عنده زوجة غيرها-؟ 

فاءقال انم عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلكححنق للمرأة بسني الزقاف» 
وسواء كان عنده زوجة أم لا(" أقول: ويشهد لهذا رواية أبي قلابة: «السُّنّة إذَا 
تروّجَ البكرََقَامَعِْدَهَا سَبْعَاا!"' ولم يذكر غيرهاء وخالف في ذلك بعضهم؛ وجعله 
النووي على الاستحباب”*؟ . 


.)5905 /٠١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) التمهيد» لابن عبد البر: /١1/(‏ 559). 

() أخرجه البخاري (0711). 

(4) شرح النووي على مسلم: /٠١(‏ 55- 55)» وفتح الباري» لابن حجر: (9/ 07516). 


شل 


لف 


2 2 ا صَإابٌ 25 
عباس وكا قَالَ: قَالَ رَسُول الله عله : «لوْ أنَّ 


تأيم أهله قَال: اسم الله اللَّهمَ جا التبطانَ؛ 
2 2 عي و مث مه هوس م ميم 00 
وَجَنب الشيطان ما رَرقتناء فإنه إن يُقَدَرُ بَيْنْهُمَا وَلَدّ ني ذَلِك لمْ يَضرَّهُ 


اع 


3 0. 
24 


0 م20 . 


”5 في الحديث ثلاث مسائل: 

/١ ©‏ استحباب قول هذا الذّكر قبل الجماع, وفيه مسألتان: 

الأولى: وقته: ظاهر الحديث أنه قبل ذلك» ولو ذكر أثناء ذلك» فلا يوجد ما 
ا ل ل وإِلّا فظاهر قول عائشة 
كان القيث لله يذكة الله على كل لحبازية17 أنه يجود. 


وأما بالقلب» فلا يكرهء قال ابن القيم : «أما عند نفس قضاء الحاجة وجماع 
الأهل. فلا ريب أنه لا يكرّه فلي 
الثانية : أثرُ هذا الدعاء ما ذكره التَبِىُ 00 : قَإنّهُ إنْ ُقَدَرْبَبَنَهُمَا وَلَدُ في ذلك لم 


3 


يَضُدَهُ الشيْطَانُ أَبَدًَاة. والمعن اخعلف فيه العلماء: 


فقيل أي لم يُسَلَطْ عليه من أجل بركة النسمية؛ بل يكون من جملة العياد 


27١9/(و كتاب : الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع»‎ )١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده». و(١5/817) كتاب: النكاح باب : ما‎ 269 
يقول الرجل إذا أتى أهله. و(75١5) كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا أتى أهلهء‎ 
)١575( و(1471) كتاب: التوحيد» باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم‎ 
. كتاب : النكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/71) . 

(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم: (ص /51- 58). 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
سكن كك 1 


وي 2 


الذين قيل فيهم : «#إِنَّ عبَادِى ليس لَكَ عَلَديِمَ سَلْطَدنٌ» [الحجر: 7]. 

وقيل : أي : لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء وليس المراد عصمته منه عن المعصية» 
قاله الدّاودي”"' . 

وقيل: لم يضرّه بمشاركة أبيه في جماع أمَّهءِ كما جاء عن مجاهد كله : «أَنَّ 
الرى تعاي و نشي اقطان على بكرو تعاب 1 

قال ابن حجر : «ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيّد الحمل على الأوّل بأن الكثير 
ممن يعرف هذا الفضل العظيم يَذْهَلُ عنه عند إرادة المُوافّعة» والقليل الذي قد 
يستحضرّه ويفعلّه لا يقع معه الحمل» فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعْده7” . 

ا ”/ في الحديث إشارةٌ إلى أن الشيطان ملازمٌ لابن آدم» لا ينطرد عنه إِلّا إذا 
ذكر الله وها مما يجعل المسلم يحرضى علق الذكر والنداومة علية. 

#ا */ فيه مشروعية التَّسمِيةٍء ورد على من مَنَعَ المُحدِث أن يذكر اللهء فإن 
المُجامِع قد انتقضت طهارثه. ومع هذا يذكر الله؛ ولذا بوَّبِ البخاري على 
الخديف» (ياث الأثينة غلى كل حال وعنه الام 


.)519 /9( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: /١(‏ 4085 ولفظه: (إذا جامع الرجل أهله؛ وَلم 
يسم انطوى الجانَ على إحليلهء فجامع مَعَهء قَذَّلِكَ قَوْلهِ تَعَالى : «ثر بَطْتهنٌَ إذنٌ مَتَكهُرْ ولا 
جَآُش4 [الرحمن: 2]074» وقال الآلباني: «منكر مقطوع), انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (لالالاه) . 

() فتح الباري» لابن حجر: (9/ 559). 

.)5٠ /١( صحيح البخاري:‎ )5( 


سه عَم - 


07 عَنْ عقب بن عَاِرٍ بك ؛ أذ رَسُولَ الله تكله قَالَ: «إِيّاكمْ 
ص 


الْحَمْو؟ قَالَ الحو د 
وَلِمَسْلِمِ : عَنْ أبي الطّاهِرٍ 00 ا ا 11 
سهووة رو اه سه زهق4 
الحَمو أحُو الرَّوْج وَمَا أشْبَهَهُ من أَقَاربٍ الرَّوْج : ابْنِ العم وَنَحُوهِ 


لام لات لا لمان 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «إِيّاكُمْ وَالدَّحُولَ»: بالنّصب على التحذيرء أي: باعدواء واتقوا الدخول 
غلى التسناء» أو اد الولح اضك سر سرس سي سار 

قوله: «الحَمُوَ) قال النووي: «اتفق أهل العلم باللنة هلي أن الأحمّاءَ أقارب زوج 
المرأة» كأبيه» وعمّهء وأخيهء وابن أخيهء وابن عمّهء ونحوهم). اها". 

وقال أهل اللغة: الأحْمَّاء: أقاربٌ الزوجء والأختّان: أقارب الرّوجةء 
والأصهار: يعمهما””'. 

وقوف«السثؤ المَؤّث): أى أن خَلوَة الرجل زامرأة احيه أو اين اليه شرل مدرلة 
الموت» والعرب تصف الشيء المكروه بالموت» قال ابن الأعرابي : «هي كلمة 


(1) أخرجه البخاري (44) كتاب : التكاح» باب + لا يخلون رجل بامرأة إلَا ذو مخرم» والدخول 
على المغِيبة» ومسلم )3١ /7١17(‏ كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية. 

)١(‏ أخرجه مسلم )3١ /7١17(‏ كتاب: السلام» باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. 

() شرح النووي على مسلم: .)١55 /١5(‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: /١(‏ 5548)» والمطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلي : (ص 418). 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
ها إحكام شرح 1 


فقوليا العرب ناذه كنا تترلء: الأنبة الموك» اى+ القاوه فيه الموك» والمسض 


١ 5 5 5‏ 
اسدرووء كوا كددرون الموس 7 


وقال ابن الأثير: «المعنى أنَّ خَلْوَة الحم بها أشدٌُ من خَلْوَةِ غيره من 
الأجان]7, 


النَّ عن الدّخول على النساء الأجنبيات, وهذا يُحمّل على حالتين : 

ه مع الخلوة بهنَّ» وهذا مُحيّمٌء وفي الحديث إخبارٌ بأنَّ الشيطان يكون 
ثالثهما. 

« بدون الخلوة» لكن مع كشف وجوههن.ء فهذا محرّم كذلك؛ لما في قرب 
ارج من الف امون للخل يق المنت وو بولك قال ام نسمة فال1: لكان عمرردن 
الغطاييا قر نه ات لامك بين لقال بويد ارال يبك اللقاذن من اله امن 
وهكذا فعل المهاجرونٌ لما قدموا المدينة على عهد التي )7 . 

إذا تقرر هذا فثمّة أمورٌ ثلاثة : 

-١‏ الحديثٌ عام في النّساء الأجنبيات» الشاباتِ منهنٌّ» والعجائز» فإنَّ لكل 
ساقظلة لاقطة : 

؟- قال بعض العلماء: «وفي معنى ذلك -أي: الخلوة بالأجنبية: الخلوة 
بالأمره الحين الدى لفن يد 


ات التحديتك فيه تحذية من .مقاربة السداء الأجنيّات» وأن هذا با مخ الشة 


ل 


(1)غريب الحديث» للخطابي : 7/99 ,)/1١‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: /١(‏ 448). 

(9) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5”/ .)١18١‏ 

(5) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطار: (7/ .)١5919‏ 


ككاب التكام سي 


لس ل 
لا يَأْميَنَّ عَلَى النّمَاءِ أَمّ خا ما فِي الرّجَالٍ عَلَى النَّمَاءٍ أَمِينُ 
إِنَّ الأَمِينَ وَإِنْ تَحَمَظَ جُهْدَ 3 أنّ بنَظْرَةٍ سَيَخُون"" 
ولا كان ابلق مغرسون على إقلاق هذا البابية ذه يات خطير. 
قال سعيد بن المسيب: «ما يثس الشّيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قِبَلٍ 

النّساء») ل 


سن والأخرى: قاض حر عبيون لخر 


وقال تيوس ون أبياظةة ىلر لفكتي تقل على يع قال[ ”0 
الأقائكم ول لتكت على نيد نحلو فقها اعة واج ها التمنث لني 
0 


وقال مَيمُون بن مهران: ( لان 
امرأة) » وقال سفيان الشوريٌّ : 1:- . ثتمئي على بر بيتِ مملوء مالّاء ولا تائيه تمئي على جارية 
بود لال ل 


كل هذا لتَحَرّزْهم - رحمهم الله - وبُعدِهم عن مواطن الريب» برغم ديانتهم» 
فنحن أولى بهذه المباعدة» وهذا الخوف . والله المستعان. 


.)١؟5 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ للراغب الأصفهاني: (؟/‎ )١( 
.)0079( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »22١10( (؟) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب‎ 
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: (5/ 18؟).‎ )"( 

(5) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (00؟5). 

(5) انظر هذه الأقوال في ذم الهوىء. لابن الجوزي: (ص .)١560‏ 


7" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


باب الصَّدَاقَ 


ده غ2 0 - 1 ءَه م 7 صَابلُه 558سمي> ا س.دي 
عن أنّس بْن مَالِك تزفق ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِلهِ أعتد 


وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاا' '. 


7 ف الحديث مسألتان: 


/١ 8‏ أخذ منه الحنابلة وغيرهم أنه يجوز للسَّيّد أن يُعتِقَ أمته. ويجعل العتق هو 
الصَّدَاق”"'*. وخالف فى ذلك آخرونء فقالوا: لا بد من مهر”". قال الترمذي: 


«وكرة بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقّهاء حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق» 
والقول الأول أصحٌ)”1 . 

والعتق منفعةٌ» فيصحٌ جعلّه مهرّاء وليس هذا خاصًا بِالنَ يِه . قال ابن القيم : 
«والصحيح : هو القول الأوَّل الموافق للسّنة» وأقوالٍ الصحابة والقياس. فإنه كان 
يملك رقبتّهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى مِلك المنفعة بعقد التُكاح؛ فهو أولى 


)١(‏ أخرجه البخاري (955”) كتاب: المغازي» باب غزوة خيبر» و(519/4) كتاب: التكاح» 
باب: من جعل عتق الأمة صداقهاء و(58174) باب: الوليمة ولو بشاة» ومسلم (7504١)»؛‏ 
(؟/ )٠١45‏ كتاب: النكاح. باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. 

() الإنصاف للمرداوي /7١(‏ 5737)» والإقناع للحجاوي (7/ /1/ا١).‏ 

(9) فنح الباري» لابن مجر (9/ 1599 18): 

(5) سنن الترمذي : (”/ ١6١ة).‏ 


كتاب النكاح لصم 


بالخواق هما لى أعتقها و امكف سعد مقي *, 


د ا م دق نولا فوعيه #ديقه 

تلبقا الصحم لزاى حرس و بتر 01و10 رنود جرهم 
> جيه --- 0 لد آَم 0 000 4 200 0 22 
مرتين : وَرَجلْ كانت لَهُ أَمَدٌ فَكَذَاهَاء كَأَحْسَنَ غِذَاءَهَاء نَم أَديَهًا »فاحسّن | بهاء ثم 


سي ا ع اع 27 غير 


أعتقها وَترُوَجَهَاء ذ قَلَهُ أَخْرَانِ)”") 

#ا ”/ مشروعية الصداق في النكاح» وقد قال الله: «إوءَانوا لَه صَدَقَعونَ 
غ4 [النساء: 4]» وقد أجمع العلماء على مد وضع 

والحكمة في مشروعية الصداق: أن فيه معاوضةً عن الاستمتاع. وتعزيرًا 
لجانب الزوجة وتقديرًا لمكانتها في حقٌّ الزوج. 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


.)١:"-1١:7 زاد المعاد. لابن القيم: (ه4/‎ )١( 
.)١554( ومسلم‎ »)70١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
(وأب جمعٌ المسلمون على مشروعية الصداق في التُكاح».‎ :)47/٠ ( قال ابن قدامة في المغني‎ )( 


5 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


م عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ كاله :» أن وَسُولَ الله َيل جَاءَنَهُ 
امْرَأةٌ فَقَالَتْ: إِني وَهَيْتُ تَفيِي لَكَء تَقَامَتْ طَوِيلاء كَقَالَ رَجْلَ: 
10 الله رَوَجبهَاء إن لَمْ كَنْ لَك بها حَاجةْ جَة. فَقَالَ: اهَل عِنْدَكَ 
مِنْ شَئْءِ تَصْدِقهًَا؟» قَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا. قَقَالَ رول الله 
عكار : : «إذَارَكَ إِنْ أعْطَيْتهًا جَلَسْتَ وَلَا إرَارَ آ لَكَء فَالْتَمِسنْ شَيًْاه قَالَّ : مَا 


أَجِد. َال : لفن وَل حَائمًا من َوه »الم فلم يَجَد ينا قال 
وسو له للف ولل: : «رَوَجْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَّ 


ا 00 


”) ف الحديث مسائل كثيرة: أشير إلى أبرزها: 

/١ 8#‏ النظر للمخطوبة.ء وفيه مسألتان: 

ه حكمه: لا خلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى المرأة لِمَنْ أراد 
نكاحها”"'. لكن اخيّلِفٌ فى حكمه: 


)١(‏ أخرجه البخاري )15١87(‏ كتاب: الوكالة» باب: وكالة المرأة الإمامَ في النكاح» و(4751) 
كتاب: فضائل القرآن». باب: خي ركم مَنْ تعلم القرآن وعلمه. و(4757) باب: القراءة عن 
ظهر القلب» و(1879) كتاب: النكاح» باب : تزويج المعسرء و(5879) باب: عرض المرأة 
نفسها على الرجل الصالح» و(5877)» باب : قول الله وَْكَ : «إولا جنَاحَ عَلِدَكُمْ يِِمَا عَرَضْتُم بوء 
مِن حِطْبَةَ أَلِيَسَِ4 [البقرة: 1778 و(6479) باب : إذا كان الولي هو الخاطب» و(4847) باب : 
السلطان ولي» و(5857) باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» و(5855) باب: 
التزويج على القرآن وبغير الصداق. و(5855) باب: المهر بالعروض وخاتم من حديدء 
و(””0057) كتاب: اللباس». باب: خاتم الحديدء و(5481) ومسلم /١150(‏ كلا لالم 
كتاب : النكاح, باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد. 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (9/ 5894): «لا نعلم خلانًا في إباحة النظر إلى المرأة لِمَنْ أراد 
نكاحها)» . 


كتاب النكاح سيك 


فالمذهب: أنه مباح ؛ لأنَّ الأصل الحظرء والأمرٌ بعد الحظر للاباحة”" . 

القول الثاني : أنه سئّة''" . 

وهذا هو الأقرب؛؟ لأمر البَبِي عه َه جابر بن عبد الله مَكيا به . 

ولقوله مُه في حديث جابر : (إذَا خَطّبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْآهفَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَنْظَرَ إلى 
اشر إن كحك اندر 

« مقدار النظر: 

أ- الوجه: لا خلاف في جوازه؛ لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر”” . 

ب- ما يظهر غالبا سوى الوجه: كالكفين والقدمين والشعر والرقبة ونحوه مما 
تظهر به المرأة في منزلهاء ففيه روايتان عن أحمد"" : 

ولعل الأقرب جوازٌ ذلك؛ لأنَّ الى عه أَذِنَ في النظر إليها ولو من غير علمهاء 
وهذا معناه أنه سيراها على ما تكون عليه في بيتها؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه 
بالنظرا'". 

18 ؟/ التزويج بتعليم القرآن؛ ودلّت عليه أحاديث أخرئة ومنها حديكا أبن 
مَامة : ١زرَجَ‏ ال كله رَججلَا منْ أضْحَابه امأ عن مُوزة :+ مِنَ الْمُفَصّل؛ وخكنا 
مَهْرَهَاء وَأَدْخَلَهًا عَليْه وَكَالَ عَلّمْهَ!"": وفي حديث أبي هريرة: «قَعَلّمْهَا عِشْرِينَ 


أ 


.)١47 /0( شرح الزركشي على مختصر الخرقي:‎ )١( 

.)55-١9 /١١( والشرح الممتع» لابن عثيمين:‎ .»2١117 /4( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود 2)7١85(‏ قال ابن حجر في الفتح (9/ :)١١‏ ا(سئده حسن» 2 وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود (1815). 

(5) المغني» لابن قدامة (9/ .)59٠‏ 

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف: (١5؟/ .3٠‏ 931). 

(5) المغني» لابن قدامة: .)59١/9(‏ 

(0) أخرجه تمّام في الفوائد »)١1١57(‏ وإسناده ضعيف» انظر: الروض البسام: (؟/ .)5١9‏ 


الله الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- 
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- 000 8 2 - و 1 0 د 
آبَكّ وهل امد أتك)”7 حديث ان. عباس : (أَرَوَحَهًا منك عل أَنْ 3 ا 
يه وحي امر وزفى حدايت ابن عباس .. "اروجهاد نََ ربع 


ا “/ أنه لاحدً لأقلّ المهر ؛ حيث اكتفى بخاتم من حديد» خلاقًا لِمَنْ قال: أقله 
عشرة دراهم ونحو ذلك”". والخاتم لا يبلغ ذلك © , 

ا 4/ اسيل بالحديث على مسألةٍ: جوازٍ التزويج بغير لفظ: «زوّجتّك»., 
و«أنكحتّك». والمشهور من المذهب أنه لا ينعقد إلا بأحد اللفظين؛ لحديث 
الباب» وقالوا: رواية مَنْ رواه «رَوَجْتْكَهَا) أكثر وأحفظ”' . 

ولكن رُوِيَ بلفظ : ١مَلّكّْكَهَاه2"0‏ وليس المراد هنا تعددَ وقوع القصّة أكثر من 
نوق وإتمايقال:ة كرد القوال مفلوةه بالفمد 4 235710ها دلي على انهلا ترق بين 
هذا وهذاء ولو كان هناك فرق؛؟ ما جاز أن يُعْيّروا اللفظ إلى لفظٍ يخالقُه في 
لطت ع الال شيط مساقو ابن العديف بالفيعقن الك وكرت انلق ذيذل لا يقالت 
اللفظ التبويٌ في المغتنى + فدل هذا على أنه يمعناهء وآنه لا قرق عندهم بين هذا 
فهذا, 

وأيضًا يقال: العقود يرجع فيها إلى العرف. فما عدّه الناس عُرفًا أنه تعاقد فهو 
تعاقد» ولا يوجد لفظ لا يصح إلا هو؛ ولذا قاعدة ابن تيمية في العقود: أنها تنعقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١1١7(‏ والنسائي في الكبرى (06057)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي 
داود (551). 

(0) فتح الباري» لابن حجر: (9/ .)5١9‏ 

(؟) وهو مذهب الحنفية» قال الكاساني في بدائع الصنائع (؟/ 715): «أدنى المقدار الذي يصلح 
مهرًا فأدناه عشرة دراهم» أو ما قيمته عشرة دراهم» وهذا عندنا». 

(:) الأم» للشافعي: (5/ »)١17‏ والحاوي الكبير: (4/ 027937», والإانصاف, للمرداوي: (١؟/‏ 
5 . 

(5) كشاف القناع. للبهوتي: /١١(‏ 5754). 

(5) أخرجه البخاري (0:070). 


كتاب النكاح سين" 


بمالدل عليه دك 998 

ا ه/ أن الهبة في النُكاح خاصة بِالئَّبِيَ عله ؛ لقول الرجل 'زَوَّجْنِِهَاه» ولم يقل 
مَبْهَا لي؛ ولقولها هي : ١وَعَْتُ‏ نَنْسِي لكا وسكت يَييلَهِ على ذلك؛ فدلٌ على 
جوازه له خاصةً مع قوله تعالى : وله الكت ين دون ) لْمُومِنِينٌ) [الأحزاب: .]0٠‏ 

#ا ”/ جواز الخِطبّة على خطبة مَن خطب إذا لم يقع بينهما ركونٌ. وظهرت 
أمارات الردٌّء يظهر هذا من قول الصحابي للنبيٌ عه : «رَوّجْنِيهًا حينما ظهر من 
الي عه أمارة الردّ”" . 

/ا/ أن التكاح لا بد له من صداقٍء وأنَّ الأولى ذِكر الصداق في العقد؛ لأنه 
أقطع للنزاع» وأحفظ لحَقٌّ المرأة» وأنَّ الأصل أن الصداق يكونٌ قبل الدّخول؛ 
ولذا أمره بإحضار الخاتم ونحوه. 

18# م/ جواز كون المهر منفعةً؛ كتعليم قرآن وعلم, وَتَقَلٍ قير ذلك 

ا 5/ أنَّ الفقر في الحال لا يمنع التزويج ؛ لاحتمال حصول المال في المآل» 
وقد قال تعالى : «إن يَ ورك شي آنا روس زر : 17» وقد روى الترمذي 
من حديث أبي هريرة تله مرفوعًا: لاحن عَلَى اللعَوْنهُم : المحَاهِدُ في سَبِيلٍ 
اللو وَالمُكَانَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاء وَالنَاكحُ الَذِي يُرِيدُ العَقَافَ90 

ا /٠١‏ حياء النَّبِيّ مه حيث لم يواجهها بالرّغبة عنها؛ بل سكت. 


#ا /١١‏ عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 


.)١7 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (9؟/‎ )١( 

(5) فتح الباري. لابن حجر: (4/ .)5١١‏ 

(") الأم» للشافعي: (5/ »)١17‏ والحاوي الكبير: (9/ 07937», والإانصاف, للمرداوي: (١؟/‏ 
. 

(:) أخرجه الترمذي واللفظ له »)١505(‏ والنسائي .)2"١١١(‏ وابن ماجه (2»)59014 وقال 


الترمذي: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ)؛ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي . 


4 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


4 5 - 3 20 2 اند 00 
عَنْ أنّس بْن مَالِك نزلتة؛ أنَّ رَسُولَ الله لله رَأى 
ممعاهة مهع جو قور كه ًَ صلابله . مومه 
عليه رَدعَ زعفرَانٍ. فقال النبئ عي : (مهيم؟ !) 
مسري فى الل 


2 00000 م م 8 6 سودم 0 سر أ 
فقال: يَا رَسول الله ترّوّجَت امرّأة. قال : «مَا أَصَدَقتهًا؟» قال: وَرْنَ نَوَاةٍ 


8 أو : ألفاظه الغريبة: 


2 
0-7 ل تسن ع ا 


قوله: (رَدْعَ رَعْمَرَانِ: أي أثر صَفْرَةٍ الَعْمَرَانٍ . 


قوله: ١مَهِيَم)‏ : أي : ما لك وما شأنك؟ وهي كلمة استفهام . 
قوله: «١نَوَاقٍ‏ مِنْ ذَهَبِ) : مقدارها خمسة دراهم من الذهب. وقيل غير ذلك . 


قوله: «أَوْلِمٌ». أ اصنع وليمةٌ» والمنقول عن الخليل وثعلب وغيرهم من أئمة 
اللغة: أن الوليمة هي الطعام في العُرس خاصة”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١19554(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في قول الله تعالى: 8فَإِدًا فَضِيَتِ 


42 520 


ألصَّلَوَة» [الجمعة: ]٠١‏ و(١/1١5)‏ كتابك الكفالة» باب: قول الله تعالى: ©#وَأَلَدِنَ عَقَدَتٌ 
سكم فَنَانوَهُمَ تَصِيبَبُمَ 4 و(0170") كتاب: فضائل الصحابة» باب: إخاء النبي مله بين 
المهاجرين والأنصارء و(717277) باب : كيف آخى النبى عله بين أصحابهء و(81/85) كتاب: 
النكاح» باب: قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنهاء و(58607) باب : 
قول الله تعالى : م#إوْءَاثوأ آلِنََة صَدقَنِنَ خََة): و(1858).؛ باب : الصفرة للمتزوج» و(4855) 
باب: كيف يدعى للمتزوج» و(1877) باب: الوليمة ولو بشاة» و(01/77) كتاب: الأدب» 
باب : الإخاء والحلف». و(07*50١56)‏ كتاب : الدعوات» باب : الدعاء للمتزوجء ومسلم 
/1١570(‏ 8-14) كتاب : النكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. 
(0) غريب الحديثء لابراهيم الحربي: /١(‏ 273714)» والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثير: (5/ 557)» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري: (5/ .)5١55‏ 


كتاب النكاح 5 5 1 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


/١ 1#‏ قوله: «أَوْلِمْ) فيه مشروعية الوليمة في النكاح ؛ وفي الوليمة مسائل : 

-١‏ حكمها: هي مشروعة بالإجماع”''؛ لفعل النَبِيّ نه له" وأمره 
عبد الرحمن بها. 

ولأنّ في صُنع الوليمة إعلانًا للتكاح» وإعلاته تفريقٌ بينه وبين السّفاح . 

قال الفاكهاني : «قوله مله : «ما أُصْدَقْتها؟» دليلٌ على أن الصداقّ مقرَّرٌ في أصل 
الشرع؛ إذ لم يقل مُه : هل أصدقتها؟ وإنما سأل ب (ما) عن جنس الصداق)”” . 

ولكنها على الاستحباب عند الجمهور”*': وأوجبها الظاهرية”' وبعض 
الشافعية”"'» قالوا: لأن التَبىَ يله أمر بها عبد الرحمن بن عوف, ولأن الإجابة 
إليها واجبة؛ فكانت واجبة. 

لكن يُجابٍ عن هذا : بأن الوليمة هنا طعام لسُّرورٍ حادث» فأشبه سائر الأطعمة» 
ولكونه أمر بشاةٍء ولا خلاف في أنها لا تجب» وما ذكروه من المعنى لا أصل لهء 
ثم هو باطل بالسّلام ليس بواجب» وإجابة المسلم واجبة» قاله ابن قدامة”" . 

-١‏ مقدارها: نقل القاضي عياض الإجماع أنه لا حدّ لأقلّ الوليمة» وأنه بأيٍّ 


.)505 /75( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(0) فعَنْ أَنْسِء َال : «مَا أَوْلَمَ الي مله عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائْهِ ما أَوْلَمَ عَلَى رَيْتَبَء أُوْلَمَ بِشَاقِ أخرجه 
البخاري (0174)» ومسلم .)١578(‏ 

(*) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, للفاكهاني: (5/ 1559). 

(5) عمدة القاريء للعينيى: »2)١1١ /7١(‏ والذخيرة» للقرافي: (5/ »2)55١‏ والقوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص ».)١94‏ والحاوي الكبير: (؟١/ »)١97‏ والمغني» لابن قدامة: .)١197 /٠١(‏ 

(5) المحلى» لابن حزم: (9/ .)3١‏ 

() العزيز شرح الوجيزء للرافعي: (8/ 20755 والبيان في مذهب الشافعي., للعمراني: (9/ 
١ىة).‏ 

(9) المغتيء لابن قدامة + 191/1١7‏ 


امام" الإحكام شرح عمدة الأحكا 


000086 اد 

ولكن أخذ بعضهم من الحديث أن الغنِيَّ لا تكون وليمته أقل من شاة. 

قال ابن تحر ١فيه‏ أن الشاة أفل ما تحر غن الموسر» ولو لاثوت أنه ع2 
أَولّم على بعض نسائه - كما سيأتي - بأقل من الشاة» لكان يمكن أن يُستدلٌ به على 
أن الشاة أقل .نا تحجر فى الوليمة»7. 

وقال المرداوي: «فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاةٍء ويستفادٌ من 
الحديث أن الوق الزيادة على القاة؟ لأنه جعل ذلك قليدن9؟ , 

لكن هذا مقيد بالقادر. 

-٠“‏ على من تكون وليمة التكاح؟ 

ظاهر الحديث أنها على الزوج لا على الزوجة» وهذا هو الأصل والمستحبٌ» 
وهو ما فعله النَّبِيّ له وفي هذا الحديث أمر لنب مُه عبد الرحمن بالايلام. 

4- وقتها: اختلف فيهء فمذهب الحنابلة””'» والشافعية”'» وقول 
امالك" |8 الؤلبيةيي "أن تكرن عند العقد., 


وقيل: تكون بعد الدّخولء وبه قال الحنفية”"'. والمالكية في المشهور من 


.)088 /5( إكمال المعلمء للقاضي عياض:‎ )١( 

(5) فتح الباري. لابن حجر: (94/ 770). 

.)71١6 /”5١( الإنصافء للمرداوي:‎ )( 

(:) الإنصاف. للمرداوي: (4/ .)3١5‏ 

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي : (1/ 5 57)» والاقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» للخطيب الشربيني: (؟/ 4717). 

(5) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (؟/ ”)2 والمختصر الفقهي» لابن عرفة: (5/ .)6١‏ 

(0) حاشية الطحطاوي على الدر: (5 / .)١78‏ 


(الهيي 5 بو شقان امن لدي , 


قال المرداوي : «الآولى أن يُقال: وقت الاستحباب مُوسَّع من عقد النكاح إلى 
انتهاء أيّام العْرسِ؛ لصحة الأخبار في هذاء وكمال السرور بعد الدّخول؛ لكن قد 
جرت العادة فِعلَ ذلك قبل الدّخول بيسير)”” . 

ا /١‏ جوارٌ النَرَعْفْرٍ للعروس. وحص به عموم النَّهي عن التَّرَعمر للرجال”* . 

ومنع من ذلك قوةٌ””'. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبةٍ عديدة. منها : 

)١‏ أن الى مُه لم ينكر عليه ؛ لأن الزعفران كان يسيرّاء ويعضّده قوله: «وَعَلَيْ 
رَدْعَ مِنْ زَعْفَرَاَا . 

؟) وقيل : لأنه كان في وقت عرس» وقد ورد عن أبي عبيدٍ "أنهم كانوا يرخصون 
في ذلك للشات أيام و 

"') وقيل : إن هذا أصابه وعلق به من طيب العروس» فلا يكون مما نهي عنه”" . 

#ا "/ قوله: «وَرْنَ نَوَاقا قال ابن حجر فيه: «استحباب تقليل الصّداق؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف كان من مَيَاسِيرٍ الصّحابة» وقد أقرّه لبن كه على إصداقِه 
وزنَ نواةٍ من ذهب»”” . 


لكن يرد على هذا أن غِنى عبد الرحمن قد يكون وَقَع بعد ذلك» وفي أول الأمر 


.)1١ /4( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (؟/ 007337 والمختصر الفقهيء لابن عرفة:‎ )١( 
:)41/8: /0( : (؟) القتاو الكبرى» لابن ثيمية‎ 

(9) الإانصافء. للمرداوي: (8/ .)71١07‏ 

(4) فعَنْ أَنّس : ١تَهَى‏ الئَّبن لله أن يترَعفَرَ الرّجُلُ)ء أخرجه البخاري (0857)» ومسلم .)51١1(‏ 
40 المجموع: للتروي + 00090403 وشر التروي على امتيلية (14/ 01/4 

() غريب الحديث» لأبي عبيد: (؟/ .)19١‏ 

اشر النروي على لي ؟ 1/3 


او الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كلرها وت 3 


لم يكن ذا غنى» وعلى كل حال : فالنخصوص الكثيرة أفادت أنه يستحب تقليل 
المهرء وهو عمل الَبِىَ لله قال عمر كَزفئة : «ألا لا تُقَانُوا في صدقات التُساءء 
فإنها لو كانث مَكرّمةٌ في الدنياء أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها رَسُولُ الله 
عر . 

8 ؛ / قوله: ١بَارَكَ‏ الله لَك) فيه استحبابٌ الدّعاء للمتزوج بمثل هذا الدّعاء» وقد 
ورد في حديث أبي هريرة كنفته : أَنَّ الى كله كَانَ إذَا رَكَا الْإِْسَانَ ذا تَرَوّحَّء قَالَ : 
«بَارَكَ الله لك وَبَارَكَ عَلَيْكك وَجَمَعَ بَبَكُمَا في خَيْر)”" . 

#ا 5/ قوله: ١مَهَيَمْ)‏ فيه سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم» 
ولا سيما إذا رأى متهم ما لم ينين 
[ ثالنًا: طرق الحديث: 

هذا الحديث رُوِيَ عن أنس من أكثر من طريق» وساقه المصئّف من طريق 
ثابت» وورد عند البخاري أيضًا من طريق حميد عَنْ ألمي أنه مله قَالَ : ١«قَدِمَ‏ 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِيئَةَ فَآحَى الي لله بَيِنَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الربيع 
الأَنْصَارٍ البيتك فال ولتق 
وأَرَرَجُكء قَالَ: بَارَكَ الله لك في أَملِك وَمَالِكَء دُلُوني عَلَى السُوقء فَمَا رَجََ 
حَنَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطَا وَسَمْئَاء فَأَنَّى به أَهْلَ مَبْزِلِهِء فُمَكَنَْا يَسِيرّاء أَوْ ما شَاءَ الله - 
فَجَاه وَعَلَيْهِ وَضَرٌّ مِنْ صُفْرَةٍ َمَالَ لَهُ الي كه : «مَهْيَمْ؟ فقَالَ: يا رَسُول الله 


» وَكَانَ سَعْدٌ ذا غِنَّىء فَقَال لِعَبدٍِ البَحُْمَن: 


مه 


(1) ابو داود (915). والترملي 11410). والشساق )م قال الترمدي: «هذ) حريث 
حَسَنٌْ صَّحِيح)) وصححه الألباني في الإرواء .)١971(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )1١770(‏ واللفظ له والترمذي »)٠١91(‏ وابن ماجه »)١105(‏ والدارمي 
(51105)» قال الترمذي: كيار صَّحِيح)) وصححه الألباني . ْ 

(") فتح الباري» لابن حجر: (9/ 790). 


كتاب النكاح سي 


عاق م قا مر عق ام موقاس اه دع وق ع موود عن ل ا ا 6 جو 
تَرّوّجْت امْرَأَةٌ مِنَ الأنصّارٍ قال : «مَا سَقت إِليهَا؟) قال: نَوَاةَ مِنْ ذمّبء أو وَرْنَ نوَاةٍ 
26 0 موه سوه 2 ١‏ 
مِنْ ذَهَبِء قَالَ: «أُوْلِمْ وَلَوْ يشَاة"" . 

٠‏ 95 1 5 2 عوبر يَّ هس كمي كوه رمه فى عد م نر ارو 
وفي زيادة عند احمد : «قال عبد الرَّحَمَنٍ : فلقد رَايتَنِي وَلو رَفعت حَجَرًا لرَجَوت 


و 
ج 


أذ أصيت قتا |3 7153" قال ابن عض + «اتكائه قال للف إشارة إلى إتجاية 
الدعرة القبوية نرآن تارك الله ا" , 


وهذه المرأة التي تزوجها عبد الرحمن هي: بنت أنيس بن رافع بن امرئ القيس 
ابن زيد بن عبد الأَشهلٍ» من الأنصارء من الأوس» ولدت لعيد الرحمن بن عوف 
ابتبع» ذكر ذلك ابن عيد ال 20 , 

وهذه الطريق فيها منقبة لسعد بن الرّبيع في إيثاره على نفسه بما ذكرء 
ولعبد الرحمن بن عوف في تَنَزّهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنايه » ولو 
كأن حضاتا الف 

وفيا انعماتب اللكشب» .وان ل تقر على ثم عاطى من ذلك ها يلبق بعروءة 
غ220 


.)5١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (178517). 

(9) فتح الباري» لابن حجر: (4/ 770). 
(:) الاستذكار»ء لابن عبد البر: (6/ 075). 
(5) فتح الباري. لابن حجر: (4/ 770). 


كتاب الطلاق 


لس الإحكام شرح عمدة الأحكام 


3 قبل الشروع في أحاديث الباب ثمة ثلاث مسائل: 
الأولى : تعريف الطلاق : 
الطلاق لغة؟ العكلية» تقال طلقم القاقة [3] برع نيف شادت» وجلبين 
فلانُ في الحبس طلقّاء إذا كان بغير قيدٍء وعلاقتّه بالتكاح من جهة أنه عقدٌ وقيدٌ 
فإذا فُورقت المرأة انحل ذلك القيد0" . 
وفي الشرع : حل قيدٍ التكاح أو بعضه 
فإن كان بائنًا فهو حل لقيد النكاح كلّه يس 
الثانية : الأصل في مشروعية الطلاقٍ الكتا 
أما الكتاب. فقول الله تعالى : 8 الطَلَقُ 0 مَعْرُوفٍ َو ريح بِِحْسَنٌ 4 
[البقرة: 9؟5]. 
وقال تعالى 5 الى ذا طلسي الناء َطلْفُوَهن لِعِدَِّنَ * [الطلاق: .]١‏ 
وأما السنة.» فحديث ابن عن لآل وفيه: (مزه هُ فير اجِعْهَاء 2 ثم لِيترْكهَا حَنَّى 
تَطهد؛ نَم تَحِيضَ نَم تطْهَرَ ْم إن شَاء مَك بَعْدُ وَِنْشَاء طَلقَ قبل نيمس فيلك 
الْعِدَهٌ الي آم الله كك أن تطلق لها التواق "او وطيرة مم الاعاديف» 
والاجماع منعقد على جوازه في الجملة. 


قف 


مس 
3 
3-5 
3 
ع 


54 


.)5٠5 المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص‎ )١( 
وحاشية الروض المربع : (ك/ ؟87غ).‎ )3١ /0( : الإقناع» للبهوتي: (5/ ”)ل وشرح الزر كشي‎ )( 
.)١5471( ومسلم‎ :»)075١1( أخرجه البخاري‎ )*( 


كتاب الطلاق يي 


قال لويخ اقدافة» :و العيرة وان على حفوازمه قال ويبنا يلت لكان رون 
الزوجين» فيصير بقاء التكاح مفسدة محضة» وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة 
والسكنى» وحبس المرأة» مع سوء العشرة» والخصومة الدائمة من غير فائدة» 
فاقتضى ذلك شُرْعَ ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه). 

الثالثة : اتفق العلماء على أن الطلاق نوعان: رجعىٌ» وبائن. 

فالرَّجْعِي : هو الذي يملك فيه الرَّوجٍ رجعتّها من غير اختيارهاء وهو ما إذا طلّقها 
دون ما يملك من العَدَدِء بعد الدّخول بهاء وهي الطلقة الأولى والثانية . 

وابائة > فيو رذ الامكوة: كرون اواشخري» 

فالكبرى : في حقٌّ مَن طُلّقت ثلانَاء ولا ترجع إلا بعد أن ينكحها غيزه. 

والصغرى: تكون في حالتين : 

نو للقن الشكول. 

/١‏ من طُلَقَتْ بعوضء. وهو الخُلّع على اختلاف بينهم هل هل الخلع طلاقٌ أم 
فسخ ؟ وهذه تُراجع بإذن الزوجة» يعقن عديل ».ولا يشترط أن يكحيها غيزه. 


1 
7 
1 
7 
7 
7 


7 _ 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مو 


3 عَنْ عَبْدٍ اللو بن عُمَرَ حإناء نّهُ طَلّقَ امْرََةٌ لَهُ وَهِسَ حَا 
ديه ذلك مر لرَسُولٍ الل لله تيوه رَسُولُ الو لله م قال . 
الِيُرَاجِعْهَاء َم يُسِْكهًا حنَى تَطْهْر نُمّ تحِيض فَتَطْهْر فَإِنْ بَدَا لَهُ أذ 
له ها قبل أ يه يلك اهنك كما أئر لل د . 
َي لَفْظِ: احَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةٌ مُسْتَفْبلة سِوَى حَيْضَيِهَا التي طَلْقََا 
فعا زفي للك لحن ول طلاتها» 1 احتها عند اللو كا اوه 

0 شرك لهج" 


00 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولاء ألفاظه الغريبة: 


قوله: «فُتَعَيَظ مِنْه) : أي: ظهر عليه مُه الغيظ ؛ لأن ابن عمر فت فعل أمرًا 


0 العم ا قبل أن يجامعها. 
قوله: <١‏ حَيْضَةٌ مُسْتَقْبلّة. أي غير الحيضة التي طلّقها فيها. 
( ثانيّاء مسائل الحديث: 
#ا /١‏ فيه ما يتعلق بطلاق الحائض . وفيه أمران : 
-١‏ طلاق الحائض محيَّمٌ بدلالة الحديث» حيث أنكر الب عه ذلك» وغضب 
)١(‏ أخرجه البخاري (5575). كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة الطلاق» واللفظ لهء 
و(5141) كتاب: الأحكامء باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم /١51١(‏ 


:) كتاب: الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. 
(؟) أخرجهما مسلم /١51/1(‏ 5) كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. 


مككان اغالا الوم 


كك 


على ابن عمرء وهذا الغضب منه يفيد تحريم الفعل» وقد حَكِيَ الإجماع على 


0 


؟- اختلف العلماء في طلاق الحائض هل يقع أم لا؟ على قولين: 

)١‏ جمهور العلماء والأئمة الأربعة: أنه يقع'"'. واحد ا بوذا البعديفه 
وقول انق غير احييْت 2 بتَطْلِيقَة)7 "2 وقوله: «فَحَسِبَتٌ مِنْ طَلاقِهًا) 
والحاسبٌ لن يكون إلا النَبِيَ ملله؛ ولذا فإن ابن عمر حين قيل له: «أَفَحُسِبَتْ 
عَلَيِكَ؟ َال : «قَمَهُء أَوَإِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ؟)9© ل بن عي ابر : «معناها : فأي 
شيءٍ يكون إذا لم يعتدّ بها؟! إنكارًا لقول السائل : «أُيُعْتَدُ بها" فكأنه قال: وهل 


من ذلك بد !9 , 


القول الثاني : أنه لا يقع. وبه قال ابن حزمء وابن تيمية» وابن القيم'*'» ونصرّه 
كل واعور منهم » وأطال. 


واستدلوا بهذا الحديث» ورواية أبي الزّبّير عن ابن عمر : «فَرَدّهَا علي وَلم يَرَّهَا 
000 
شَبكًا )ا .2 


. 07178 انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: (؟/ 875), والمحلى (9/ /الالاء‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع» للكاساني : (/ )»2 والتمهيد» لابن عبد البر: /١5(‏ 08)» وفتح الباري» 
لابن حجر: (9/ 2"07)., والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة ("/ 1 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (07051). 

(:) أخرجه البخاري (07517)» ومسلم .)١51/1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0777) . 

() التمهيد» لابن عبد البر: /١65(‏ 57). 

(0) المحلىء لابن حزم : (9/ 737/4)» ومجموع الفتاوى» لابن تيمية: (77/ 57)» وزاد المعادء 
لابق القبى: ©2/ 47), 

(4) أخرجه أبو داود »)5١145(‏ والنسائي (71797)» قال ابن حجر في الفتح (9/ 0707 : «وإسناذه 
على شَرْطٍ الصَّحِيح)» وصححه الألباني في الإرواء: (17/ .)١59‏ 


الم" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كه إحكام شرح 1 


وقالوا أيضًا: قوله: (لِيرَاجِعْهَاا المراد به: المراجعة لغدَّء أي: إرجاعها. 

لكن يُجاب عنهم بأن الأصل حمل ألفاظ النَبِيَّ مده على الحقيقة الشرعية . 

وأما رواية أبي الع فإن بقية مَنْ روى الحديث لم يذكر هذاء قال أبو داود 
حين ذكر لفظة أبي القيية «والأخاويك لها على لاق اانا ال 

والأقرب قول الجماهيرء والله أعلم . 

#ا ؟/ أفاد الحديث أنَّ مَنْ طلق زوجته في حال الحيض وجب عليه عدة أمور: 

١-المراجعة‏ لها: لقوله: الِيُرَاجِعْهًا؛ واخدُلف في هذه المراجعة لِمَنْ طلّق حال 
الحيض على قولين : 

القول الأول أثيا واج ووه عليه نالك والظاهرية ورواية عع الفين؟ 
لآم ال ابي 

القول الثاني: أنه يستحبٌٍ ولا يجب» وهو المشهور من المذهب» وقول 
الجمهور؛ لأنَّ ابعداء النكاح لا يجب» فاستدامثه كذلك لا قجت”” . 

والحكمة من أمره بالمراجعة : 

)١‏ ليقع الطلاق الذي أراده في زمن الإاباحة» وهو الطهر الذي لم يمسها فيه. 

') أو أنه أمره برجعتها عقوبةٌ له على طلاقها في زمن الحيض» فعاقبه بنقيض 
قصدهء وأمره بارتجاعها. 


-١‏ الامساك حتى تطهر» ثم تحيض. ثم تطهر : لقوله : انم لِيُمْسِكهَا حَنَّى تَطْهُرَ: 


.)5١1805( بعد حديث رقم‎ .)0٠١ .5094 /( سنن أبي داود:‎ )١( 

(؟) بداية المجتهدء لابن رشد: (7/ 88)» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
(؟/ “”3) والمغني» لابن قدامة: /١١(‏ 07758. 

() البناية شرح الهداية» للعيني : (5/ 207597 والعزيز شرح الوجيز» للرافعي: (8/ 22588 وكفاية 
النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة: /١7(‏ 555)» والمغني» لابن قدامة: /٠١١(‏ 978). 


كتاب الطلاق سين 


يت الور وج سانيا لي العلور الاي وى لاله اليف التي انها ما 
دلا نواه الباب» وزوابة؟ الل اس ل ا ف 
أَخْرَى ؛نْمَّ يُمْهلَهَا حَنَّى تَطْهْرَ مِنْ حَيْضِهَا»”'. ورواية : مره فَلْيْرَاجِعْهَا حَنَّى نَحِيضَ 
حَيْصَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلةَ سِوّى حَيْضَيِهًا الَّتِي طَلَقَهَا فِيهَا0'"©. 
إن قبل : ورد في بعض روايات الحديث ما يد على أن الامساك يكون إلى أول 
طهر احَنَّى نَطْهْرَ مِنَّ الْحَيْضَةٍ التي طَلَقَهَا فِيهَاء ثم إنّْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طُلَّقَ0© 
فكيف الجواب؟ 
"ا هذه رواية معلولة؛ لأن مَنْ رواه على اللفظ الأول أكثر وأحفظ. وألصق بابن 
عمر. 
قال ابن القيم : «ففي تعدّد الحيض والطهر ثلاثةٌ ألفاظٍ محفوظة متفق عليها من 
رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار وغيرهم» والذين زادوا قد حفظوا ما 
لم يحفظه هؤلاء» ولو قُدّر التعارض» فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر وأخصّ 
بهء فرواياتهم أولى)”” . 
- أن يُطلّقها بعد ذلك قبل أن يمسها في هذا الطهر : لقوله : «تَليُطَلُفَهَا َبْلَ أَنْ 
يَمَسَّهَااء فطلاقها في الطهر الذي مسَّها فيه ممنوعٌ منهء وهو طلاق بدعة» وهذا 
متفق عليه؛ ولكن لا يلزمه المراجعة على قول أكثر أهل العلم» وحكاه ابن عبد البر 
ده 


.)١51/1( أخرجه البخاري (0775)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /١511(‏ 5). 

59 أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (18+144): 

(4) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (تهذيب السئن): (5/ 174). 

(5) قال ابن عبد البر: «أجمعوا أنه إذا طلّقها في طهر مسَّها فيه لم يُجبر على رَجِعيّهاء ولم يُؤمر 
بذلك» وإن كان طلاقه قد وقع على غير سنة»» الاستذكار (5/ »)١55‏ والتمهيد /1١5(‏ 19). 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2 
لا ؟/ 0 رواية مسلم للحديث : مزه فَليْرَاجِعْهًاء 4 لِيُطَلَفْهَا طاهِرَاء أو 


حَابِاا”'' وفيها دليلٌ على أنَّ طلاق الحامل طلاقٌ سنِنٌ» حكى ابن عبد البر 


الإجماع ل 
#ا ؟/ فوله: «قَتََيّظَ) فيه فتوى التي مه حال الغضب. وبوّب عليه البخاري : 
(بَابٌ: هَل يَقْضِي القَاضِي أَوْ يُقْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ)”": وقد ورد في الصحيح : كَتَبَ 
أبُو بَكْرَة إِلَى ائنه» وَكَانَ بسجئتانَ بآلا تقضي بَيْنَ اثثيْن وَأَنْتَ عَضْبَاتُ فَإني 
لومم 134 بااتعضل وني العقديه من لتقي الى بن به القططر »خلا 


نكم الله لالس كقيره إن لذ يضاف عليه فى العضي ما شاف عل غيرة أ 


يقال بأن الغضب إذا لم يكن شديدًا بحيث لم يؤثر عليه في فتواه تصح الفتوى معه 
والحالة هذه» والله أعلم. 
#ا ه/ قال ابن حجر: «فيه أن الرجعة يستقل بها الرَّوحُ دون الوليٌء ورضا 


المرأة؛ لأنه مُه جعل ذلك -أي : المراجعة- إليه دون غيره)© 


.)0 /١51/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) قال ابن عبد البر : «الأمة مب مجمعة على أنَّ الحامل تُطلَّقُ للسنة إذا استبان 1 مواوه إلى اخ‎ 
.)178/5( الاستذكار:‎ 241 /١7( كله كالطهر الذي لم يُجامع فيه) التمهيد:‎ 0 


(؟) صحيح البخاري: (9/ 56). 
(5) أخرجه البخاري (195/8): ومسلم .)١7/11(‏ 


(5) فتح الباري. لابن حجر: (4/ 700). 


وَفِي رِوَايَةٍ : قا - فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاوَكِيلَهُ ِشَعِيرٍ, فَسَخِطَتهُ . قَقَالَ: 


وَاللهِ ما لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَّئْءِ . نَجَاءَتْ رَسُولَ الله ينه كَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه 
قَقَالَ: ان لك عَلَيْهِ َف 


50 و5 2 10 58 و م ع اعم 
أَصْحَابِي اعْتدّي ءِ عِنْدَ ائْنٍ م مُكتوم . فإنه رَجَل أعمى » تذ بمين تياك 
ده و تير متي 28 


ذا حَلَلْتِ قَآذِنِيني». قَالَتْ : َلَمّا حَلَلتُ ذَكَرْتُ آن حقاوية ين أبن 


سُفيّانَ وَأبَا هُمٍ حَطْبَانِي فَقَلل رَسُولُ الله َيِه : آم َبُو جَهُم: قَلَا 


ع ماد عل بدو . وما مُعَاوبَ َهٌُ: قَصُعْلُوك لَا مَالَ ل له انحِي أ أَسَامَةٌ 
بْنّ رَيوِاء فَكرِهَتهُ نم قال : «انكجِي أُسَامَةَ بْنَ رَيْدِء فَكَحَْه . فَجَعَلَ الله 
فيه خَيْرَاء وَافْتَبَطْثُ27. 
2 الح كك كت 


”7غ الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «طَلَْقَهَا البَنَهَا أي : طلّقها طلاقًا بائئًا لا رجعة فيه . 
قوله: «فَسَخِطَتْهًا أي: كرهتثه ولم تَوْضَ بهء أي: أنها استقلّت النفقة التي 
اح ا لس مركو ارا و ا او امرك ل ور 
را ا ال 1 متفق الشيخين » 0 نبه عليه 


00 


١‏ الإحكام شرح عمدة الأحكام 


قوله: «تَعْتّد) : تقضي عِدَّتها . 

قوله: «(يَعْشَامَا أصْحَابِي) : يتردّدون عليها لصلاحها وفضلهاء فسيكون في 
الاعتداد عندها حَرَجٌ؛ حيث يلزم فاطمة التحرّز من نظر الرجال إليهاء وهذا يعسر 
مع كثرة الدّخول والتردد عليهاء فرغب اَن كه أن تعتد عند ابن أمَّ مكتوم؛ لأنه 
لا يبصرّهاء ولا يتردد إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك . 

قوله: «آذنيني», أي : إذا انقضت العدة من الطلاق» فأعلميني. 

قوله: ١لا‏ يَضْعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِِ) » العايّق: ما بين العْنُقِ والمذكب» وهذا قيل : 
إنه كناية عن كثرة أسفاره» وقيل : 0 المرأة» وهذا الأقرب» 
ويعفيدة زو انه علد مسلم أنه : «ضَدَابٌ لِلنْسَاءِ)7 10 وفي رواية: 7 ُو جَهُم . 
َإِني العاف قنك 2722 َ 

قوله: ١صُعْلُولك)‏ : فقير» وفي رواية : «مَفَامُ مِنْ غِلْمَانٍ فرَيْ لَا يَمْلِكَ شَيًا0”" . 

قوله: «اعْتَبَطَثْ بواء أي : إنها سُرَّتْ به. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ ©‏ الحديثٌ دليلٌ على أنه لا نفقة للمبتوتة المطلّقة طلاثًا بائنًا. 

واعلم أن المبتوتة لها حالتان: 

)١‏ أن تكون حاملًا: فلها النفقة بإجماع”*؛ لقول الله : «إوإن كُنَ أولتِ عل فقوا 


.)47 /١58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الحمنك اضف 562 والنسائي ره 0 ولفظه : أن بو الْجَهْم قَرَجُلُ أَخَافُ عَلَيْكْ‎ 22 


قَسْقَاسَتَهُ لِلْعَضَااء وانظر: التمهيدء لابن عبد البر: /١9(‏ /ا6١).‏ 
(") أخرجه النسائي (07755» وانظر: التمهيدء لابن عبد البر: /١9(‏ /ا6١).‏ 
(:) حكاه ابن قدامة في المغني /١١(‏ 507). 


ككان الطلاق 5 4" ا" 


بين عي تر سح ويك 27 2ه 21 رس 


عَلِيبِنَ حق يِصَعْنَ 

1( ألا تكون حاملًا: فجماهير العلماء أنها لا نفقة لها١2؛‏ للآية؛ حيث أفادت 
بمفهومها أنَّ الحائل لا يُْمْقَ عليهاء ولهذا الحديث» وفاطمة بنت قيس لم تكن 
خامك؛ فلهذا قال رَسُوَلَ الله لله + «لَبِينَ للك عَلَيْد تققة1, 

الا و ال ل 
عمر كفت أنه قال : ساساه ان ع قزل اقزات لا ندري لَعَلَهَا 
خنظت اث لوطي لها امكل وال 

والأقرب القول الأول والحديث صريح فيه. 

لا ؟/ فَوله: :(فَأرْسَلَ إَِبْهَا وَكِيلَهُ يشَعِيرٍ) فيه إباحةٌ الوّكَالةِ وثبوتهاء وهذا الحديث 
أصلٌ في إثباتهاء قاله ابن عبد البر” . 

اللا فدودوب البعدار الغر [3]8ا قاد لك للقن فيا حظ عن غيوة الاجالة: 
وفي ذلك تحريمٌ للنّظر إليهنَّ» قاله ا عبد قلي 

© ؛4/ قوله: «يِلّْكَ امْرَأةٌ يَعْشَامَا أُصْحَابِي» فيه دليل على أن المرأة الصالحة 
المتجالّةَ لا بأس أن يغشاها الرجال» أي: يأتون إليها ويتحدّثون عندها”" . 


ك4 [الطلاق: 1]. 


#ا ه/ قوله: ١تَضَعِينَ‏ بِيّاتِك) استدّل به من يرى أنَّ المرأة غير واجب عليها أن 
5 3 )0 


)١(‏ المدونة» لمالك: (؟7/ 58)» والمقدمات الممهداتء لابن رشد: /١(‏ 019)» والمجموع 
شرح المهذب: »)١554 /١8(‏ والمغنيء لابن قدامة: .)7"٠١ /١١(‏ 

(؟) شرح مختصر الطحاوي». للجصاص: (5/ 42584 وتبيين الحقائق» للزيلعي: (”/ .)5١‏ 

(5) أخرجه مسلم /١580(‏ 57). 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: .)١5١ /١9(‏ 

(5) التمهيد. لابن عبد البر: .)١57 /١9(‏ 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: .)١67 /١9(‏ 

(0) الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ .)١59‏ 


اوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كلها إحكام شرح 1 


ولكن هذا قيد نظر» ويحارعله قوله معالى + طوئل التق يتخضن ين درن 4 
[النونة ]د 


1 جر _ ١‏ 
وحديث : «أَفْعَمَيَاوَ ان أَنْتمَا)” 0 


وحينها يقال: النَّهَي عن نظر المرأة للرجل بلا حاجة» ويخرج من هذا ما إذا 
احتلجة» كشراقها عن الجل ١:‏ .وتو ذلك7” 

ولا يخفى أن في توسّع النّساء بالنظر إلى الأجانب مغبة سيئة؛ ولذا نقل ابن 
غبد: البرهع يعض مشيخة الأعراب+«لآن يظر إلى ولت ماف وجل غية من أن 
تنظر هي إلى ربل ولخي 

ولا يلزم من إذنه عه لفاطمة بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم» الإذن لها في 
النظر إليه؟ بل فيه : أنّها تأمن عنده من نظر غيره إليهاء وهي مأمورة بغض بصرهاء 
فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقَّةٍ؛ بخلاف مكثها في بيتٍ أمّ شريك”*/' . 

ا ”/ في ذكره مده لحال معاوية وأبي جََهُم دليل على أنَّ قول المرء في غيره ما 
فيه إذا سْئْلَ عنه عند الخطبة جائرٌء وأنَّ إظهارٌ ما هو عليه من عيب فيهء من دون 
زيادة ولا تجن. جائرٌ لا بأس به» وليس من باب الغيبة في شيء. 

#ا '/ فيه دليل على أنه لا بأس أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه ما لم يركن» 
فأما إذا ركن إلى الخاطب الأول؛ فإنه لا يجوز أن يخطب أحدّ على خطبته باتفاق 


)١(‏ أخرجه أحمد (/756571). وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي (701/4)» وقال: ١حَسَنْ‏ صَّحِيح)) 
وقال ابن حجر في الفتح (9/ 7737): «إسناده قوي». وضعفه الألباني في الإرواء .)١1805(‏ 

(1) البيان والتحصيل» لابن رشد: (5/ 2588» والبيان في مذهب الشافعي» للعمراني: (9/ 
٠7‏ والمغنيء لابن قدامة (4/ 0:05). 

(") التمهيد». لابن عبد البر: .)١00 /١9(‏ 

(5) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطار: (”7/ 17355). 


ككان الطلاق الي 1 


الفقيل” : 

لا / فيه دليل على استشارة ذوي الرأيء وأنه جائزٌ أن يستشير الرجل مَن يرضى 
دينه في امرأَنّينِ يسميهما له أيتهما يتزرّج» وكذلك للمرأة في ونجلين أيهما تتزوج . 

#ا 9/ فيه جواز نكاح المولى القرشيّة ؛ وذلك لأن أسامة بن زيد بن حارثة مولى 
رَسُول الله مُه كان عريّاء لكن مسّه الرق» وهو رجلٌ من كُلبء وفاطمة قرشيّة 
فهريّةٌ أخت الضّحاك بن قيس الفهريٌ . 

قال ابن عبد البر: «وهذا أقوى شيءٍ في نكاح المولى العربيٌ والقرشيّة» ونكاح 
العربيٌ القرشيّة» وهذا مذهب مالكء وعليه أكثر أهل المدينة» روى ابن أبي ويس 
0008 
العربُ في قريشء» ولا أن يتزوّج الموالي في العرب وقريشء إذا كان كُمُوًا في 
حاله» قال مالك : ومما يُبِيّن ذلك أنَّ أبا حذيفة بن عُتبَةَ بن ربيعة أنكح سالمًا فاطمةً 
بنتَ الوليد بن عتبة» فلم يُنكر ذلك عليه» ولم يُعبه أحدٌ من أهل ذلك الزمان»”" . 


.)١91/ /9( حكاه النووي في شرح مسلم‎ )١( 
.)١57 /١9( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )( 


7 3 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


العدّة: بكسر العين» اسمٌ للمدة التي تنتظرٌ فيها المرأة وتمتنع عنٍ الزواج 
وغيره مما نص عليه» بعد وفاة زوجها أو طلاقِه لها" . 


لا وقد ذكر المضتف فى الباب أريعة أحاديث. 


وعد عن كيك الأتلية وات كانت اح تر و حر 
وَهُوَ من بتي حاو بن لوي وَل مِمّنْ شَهِدَ بَدْرًا - نوي عَنْهَا في حَجَةٍ 
الْوَدَاع وَهِيَ حَاملٌ ا 
ِنْ نعَاسِهَاء ٠‏ تَجَمََتْ لِلْخُطابء فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبو السَّتَابل بْنْ بك - 
يي - فَقَالَ لها : نا لى أرَاك مَجمْلة؟ غلك رجي 


-ه 
3 


لح ! وَاللهِ ما نت بتاكح حَتَى يمر َك أْبِعةُ هر وعَْرْ 3 
سْبَيْعَةَ : قَلَمّا قَالَ لي قد جلف عَلَيّ بابي حِينَ اليتيث» تانيث 


عقوو ماه 5-7 


0 اله يه فَسََلتهُ عَنْ ذَلِك؟ قفني : «بأئّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ 
حَمْلِيء وَأَمَرَني بالتزويج د َدَا لي . 


أ 


قال ابن شهاب : اول أرى كما أنْ تََرّوّحَ جِيْنَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانّتْ في 


فيا قا اله له ينونه وها حل تو , 


_ ا ا 00 


4 
ف -وحد كه ده 


)١(‏ عمدة الأحكام: (ص ».)2١9‏ المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص ؟477). 
(؟) أخرجه البخاري )”117/١(‏ كتاب : المغازي» باب: قضل من شهد يدزاء و(*١ادم‏ 5١0ه)‏ 


كتاب: الطلاقء باب: رودت الحْمَالٍ لَبَلْهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ4. ومسلم /١588(‏ 55) 
كتاب : الطللاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل» واللفظ له. 


كتاب الطلاق 5 25 1 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 
لا أولا: راوية الحديث: 

سكة الأَمَلَمِيَةٌ : يقال لهاة بدت الحارث» وسعد بد .حولة: زوجهاء شهدَ 
بدرّاء ونُوني في حجة الوداع بمكة على الأرجح. وقيل غيره» وسبق ذكره في 
حديث سعد بن أبي وقاص. 

ولما مات لم تلبّتْ زوجته أن ولدت» واختلفت الروايات في زمن ولادتهاء فقيل: 


رهاس 


إن ذلك بعد ليال”''» وعند أحمد: «بَعْدَ شَهُرين70 وقيل : ١بَعْدَ‏ حمس عَشْرَةَ 
ليِلَهه'. وقيل غيره»؛ والمعنى لا يختلف هنا؛ لأن الروايات متفقة أنها وضعت قبل 
أربعة أشهرء وهذا من الاختلاف الذي لا يترنّب عليه أثر على الحكم الشرعيّ . 

ثم تجمّلت ولبست ثياب الزّينة» فجاءها أبو السّنابل» وفي بعض الروايات أنه 
خَطَبَها*'» وعند النسائي وغيره من حديث أمٌ سلمة: «أنَّ سُبِيعَةَ خطبها رَجلَانِ 
أحدهما شََاتٌ» والآخر كَهْلٌ» فحطّت إلى الشَّابِّء فقال الكَهُلُ: لَمْ تَخْلْلُء وَكَانَ 
َهْلْهَا عُيّبّا فَرَجا إِذَا جَاءَ أَمْلْهَا أَنْ يُؤْئِرُوهُ بِهَاء هَدَهْبَتْ إلى النَِيَ َيه فأفتاها 
0000 


.)١585( ومسلم‎ »)07١8( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (71747)» وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد. 

(9) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد »)78٠09(‏ وعزاه ابن حجر في الفتح (9/ 
).إلى :اين أبن حاتم 

(:) أخرجه البخاري (5904). 


(5) أخرجه النسائي »27051١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي . 
وانظر ترجمة سْبَيْعَة الأسْلَمِيّة ويا في: الطبقات الكبرىء لابن سعد: (8/ 587), 
والاستيعاب. لابن عبد البر: (5/ »)١8594‏ وأسد الغابقء» لابن الأثير: (لا/ 8١١)ء‏ 
والإصابة» لابن حجر (9/ 199). 


امام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
٠‏ لكا إحكام شرح 1 


ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ ©‏ أن مَن مات زوجهاء فإنَّ لها في العدّة حالتين : 

أ- أن تكون حائلًا: فعدّتها أربعة أشهر وعشراء وسيأتي هذا. 

اف خرن ساب كناد التعديف» أن عدتها تكون بوضع الحمل» وهذا 
لاهن نافدر العالقاة والأكية روي 

وانكد اوبهذا الحديف» ريعيه قراة : جولث الخّمال كَلْهَنَ أن يصن حَلق 4 
[الطلاق: 4]. فجعل الأجل وضع الحمل» ولو كان زوجها مات الآن ولم يغْسّل . 

وخالف في ذلك بعضٌ السلف قديماء ونُقِل عن ابن عباس وعليٌ وا أنهما 
قالا : عِدَنّها أبعد الأجلب 53 

لكن الآية والحديث صريحان في الدلالة على مذهب الجمهور. 

وقد تناظر اء بن عباس وأبو هريرة في هذاء فتحاكما إلى أمّ سلمة» ؛ فأفبَتْ بقول 


أبي هريرة”" قال ابن حجر : «ويُقال: إِنّه -أي: ابن عباس- رجع عنه» ويُقوّيه أن 


)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني: (7/ »)١97‏ وبداية المجتهدء لابن رشد: (7/ 7١١)ء‏ والأمء 
للشافعي: (0/ 75)», والمغني» لابن قدامة: 2.2١95 /1١(‏ والإنصافء, للمرداوي: (4؟/ 
.)١١‏ 

(1) بدائع الصنائع؛ للكاساني : (/ »2١197‏ والمغني, لابن قدامة: /1١١1(‏ 7717)» حيث قال ابن 
قدامة: «وأجمعوا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء أجلها وضع حملهاء إلا ابن 
عباس» وَرَوِيّ عن علي من وه منقطع» أنها تعتد بأقصى الأجلين». 

(") فعن سُلَيِمَان بن يسَارِء أن أَا سَلَمَةَ بْنَ عبد الوَحْمَنِء واز نَعَبّاسٍ» امجتَمَعَا عِْدَ بي هُرَيْرَة» وَهُمَا 
يَدْكُرَانٍ الَأ تن بَعْد وََاةِ زَوْجِهَا َيَلِء فَقَالَ اب عباس : عِدَتهَا آخُِ الأََليْنِء وَفَالَ أَبُو 
ننبة حت ؛٠‏ فَجعَلًا يَتََارَعَانِ َل ال لل ا أنَامَعَ ابن أَخي سبي الاسلنا 
- قبَعهُوا كينا مَوَْى ابن عَبّاسٍء إِلَى أمسَلَمَة تاليا عن اللقه ؛تجلاق طوف أن ا سكقة 
قَالَتْ : إن سَْْعََ الأَسلَميّة تست بَْد وَكَاةِ زَوْجِهَا َل وَإنََّاذَكرَت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ميل . 
َأَمرَهَا أَنْ تتَرَوَحَ) ا أخرجه البخاري (5409)» ومسلم )١5865(‏ واللفظ له. 


مككاب انطلاق 47 ع 


المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ل 
وقال اخ هوه ا يي ل 


وود 


الْبَقَرَقَا ثُمَ َراً: مودت الْحَمَالٍ ُجَلْهْنَ أن يَصَعْنّ حَمَلَهُن > [الطلاق: ]0 

مر ا ا 00 
لم تخرج من العدّة» أو على الأقل أنها شاكّةٌ في انتهائهاء فخرجت لحاجة 
الاستفتاء. فأُخْبرت أَنْ عدتها قد انتهت. 


والقول بلزوم عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه وليس لها أن 
تفارقه. هو قول عامَّةٍ أهل 57 بدلذلة ععديف الدديعة نك هاللق 7 

وهذا الأمر يسقط عنها إذا تعذّر عليهاء كما لو رفقن الورثة إبقاء البيث» أو طْلِبَ 
منها أجرةٌ» أو خافت فيه فيسقط عنهاء وتتحوّل منه وتعتدٌ في أيٌّ بيت غيره حينها . 

ويُقرّرون أنه يجوز للمرأة الخروج للحاجة. 

وقال الحنابلة : تخرج في النهار لحاجةٍ»ء وفي الليل لضرورة”'' . 


.)415 /9( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (77017)» والنسائي (5077): وابن ماجه »)27١70(‏ وصححه الألباني. 

(1) وهو ما أخرجه أبو داود بإسناده عن رَيْئَبَ بِْتِ كَعْبٍ بْنٍ عَجْرَةٌ» أَنَّ الْْريْعَةَ بنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ» 
قود الخف ا حيو لقوق التوتوا الما عقت إلى لقوق لمرلا لاله أذ فا جم ى فلج 
في بَني خُدْرَة» فَإِنَ رَوْجَهَا خَرَجَ في طب أَعْبدٍ لَه أبقُواء حتَّى ذا كَانُوا بطَرَف الْقَدُوم لَحِنَهُمْ 
فََتلُوه فَسَأَنْتُ رَسُولَ الله لله : أن أزْجعَ إِلَى أَمْلِي» ني لم يتذكي في مشكن يَمْلكة: وَل 
َمَقَوْ؟ قَالَتْ : فَقَالَ وَسُولُ الل كل الا فَخْرَجَتُ حَنَى إِذَا كنْتُ فِي الْحُجْرَةء أو في 
المشجدة دعاني” م بي 2 َدُعِيتٌ لَهُء فَقَالَ: «كَيْف قلت ؟, فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ التي 
ذَكَرْتٌ من شَأن رَوْجِيء قَالَتْ: فَمَالَ: «امْكني في بَيْتِك حَنَّى 3 الْكتَاتُ أَجَلَّهُ). فَالَتْ: 
َاعَْدَدْتُ فيه أربعة أَشْهْرِ وَعَشْرّاء قَالَْ : فَلَمَّا كَانَ عُهْمَانُ : بن عََانَ َل إَِيّ سأي عَنْ ذلك 
َأَخْبَدْتهُ فَاتَبَعَهُ وَقَضَّى بهِ. أخرجه أبو داود (3800)» والترمذي »)١١5(‏ وقال: «حَدِيتٌ 
حَسَنٌ صَّحِيحٌ)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (١؟/ :)7١‏ «هُوَ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ مَعْرُوف) . 

(:) المغني» لابن قدامة: /١١(‏ 5910). 
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عو 


: أي خوخ لم بي 


!| 
ًٍّ 
عه 
م 


00 الل ل يَُول : ١لا‏ يَحِلّ لامرَأةٍ 


2 
0 


امك الله واليزء الآخر 


م ىع عن 8 


َنْ تحِدّ فَوْقَ ثَلادِ ثْء إلا عَلَى روج : أَرْبَعَة بَعَةَ أشهرٍ و 


0 


”7غ الكلام على الحديث من وجهين: 

أولا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: نئي حَمِيمٌ لأم حَبِيبةًا : هذا الحميم ورد في روايةٍ أنه أبوها أبو سفيان”" . 
قوله: ١‏ بِصَفْرَةِ) : الصفرة: نوع من الطيب» يبين ذلك رواية : ١«فَدَعَتَ‏ بطيب فيه 


د انارق او 
[] ثانيًا: مسائل الحديث: 
#ا /١‏ وجوب الاحدادء و«الإحداد» قال في «المطلع»: «مصدر أحدّت المرأة 


على زوجهاء إذا تركت الزينةً لموته» فهي مُحِدَ)”*'؛ قال ابن حجر : «أصله المنعء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١177(‏ كتاب: الجنائزء باب: حد المرأة على غير زوجهاء و(5055) 
كتاب : الطلاق» باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّاء و(2070) باب : «إوَأَلَدنَ 
وو نكم وَيَدَرُونَ روجا [البقرة: 775])» ومسلم /١585(‏ 04ه) كتاب : الطللاق» باب : 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك» إلا ثلاثة أيام . 

(؟) كما في رواية البخاري (0775) عَنْ زَيْئَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ قَالَتْ : «دَخَلْتُ عَلَى أمَّ حَرِيبَة» زوْج 
لي عله حِينَ توفي أَبُوهَا أَبُو سْفْيَانَ بن حَرْبٍ. . .» الحديث . 

(*) أخرجه أبو داود (77995)», والترمذي »)١1945(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


(:) المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص 577). 
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ومنه سّمّيَ البوابُ حدادًا؛ لأنه يمنع الداخل)"" . 

عرض لطا ا ترون حيسي 5 نر ادبن دوعا وذ لمخم رد 

وإحداد المرأة له حالتان: 

ك إحداه الووحة؟ وسبق يان أنها إما أن تكون املد أن متاكلا والحائل 
عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . 

قال تعالى: «إوَالَدِنَ يُتوَخرَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَْوجا يَرَبَصَنَ بهن أنبَمَةَ أَثْمْرٍ 
وَكَشُرَا # [البقرة: 784]» وهذا عامٌ لكل زوجة» صغيرة أو كبيرة» مدخولٍ بها أو غير 
مدخول بها. 

والحكمة من هذه المدة: اختّلف فيهاء فقيل: هي لبراءة الرَّحِمء وهذا بعيد؛ 
لأنه يمكن بأقل من هذاء ولأنه يجب حتى على غير المدخول بها. 

واختار ابن تيمية وابن ن القيم : أن عِدَّة الوفاة حَرّمٌ لانقضاء النكاحء ووعاية لحن 
الزوج ؛ ولهذا كمد الوق عنها عدة الوفاة رعايةٌ لحق الزوج» ولت لد 
حريمًا لحىٌّ هذا العقد الذي له خطرٌ وشأنُء فيحصّل بهذه فصل بين نكاح الأول 
ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان؟ ولذا فالئَىّ مَكهُ لعظيم حقه حَرّمَ نساؤه بعده 

0 
أبدَ 

واعلم أنَّ الإحداد في حق الزوجة واجبٌء بدلالة الآية وحديث الباب» قال ابن 
قدامة: (لا تعلم ب ون ادل لعلي خلا تي وجري علي الصرى عنها يجيا لاعن 
الحسن. فإنه قال: لا يجب الاحدادء» وهو قول كيد به أهل العلم وخالف به 
السنَّقَ فلا يعرّج ل 


.)588 /4( فتح الباري. لابن حجر:‎ )١( 
.)5506 المستدرك على مجموع الفتاوى : (5/ 14 وزاد المعادء لابن القيم: (ه/‎ )0( 
.)584 /١١( المغني» لابن قدامة:‎ )( 


اللووادم ” الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
شط (حكام شوح م 


ب- إحداد غير الزوجة : فيجوز أن تحدّ ثلاثة أيام على قريب ونحوه؛» ولا يجوز 
ها اذ قد اكد سن قله ايام قال ابن تسر نازو ان هلا اهدر اميم لأا عد 
النفس ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشرية؛ ولهذا تناولت أمّ حبيبة وزينب بنت 
جحش وا الطيبٌ لتخرجا عن مُهِدَةٍ الإحداد» وصرّحت كلّ منهما بأنها لم تتطيّب 
لحاجةّء إشارةً إلى أنَّ آثار الحزن باقيةٌ عندهاء لكنها لم يسعها إلا امتثال 
الا 

#ا /١‏ قوله: ١تَؤْمِنُ‏ بالله...) أخذ منه أبو حنيفة ومالك في روايةٍ أن الإحداد لا 
يكون إلا للمسلمة؛ فلو كانت الزوجة ذمَّيةٌ لم تحاد'" . 

والجمهور على أنه يلزمها أن تُحادّ كذلك» والحديث خرج مخرج الغالب أو 
تأكيد الزجرء وكونٌ غير المسلمة لا تلزمها أحكام المسلمين هذا صحيحء» لكن 
الإحداد إنما هو لحقٌّ الزوج المسلم؛ ولذا فلو كان زوجها ذميا لم تؤمر 


لتر 


#ا "/ قوله: «أَنْ تُحِدَ عَلَى مَيّتِ... أَخِلَ منه أن الأصل في الإحداد يكون على 
المتونّى عنهاء خلانا لع أوحيه فى عق | لمطلقة ثلاماء وهو رواية عند 
الع 

وإقها قال» بكرة لياداى + المطلقة كلانتك ان قاذ عليه دقار هام بولا 
يستحبٌ ولا يجب؛ لأن النصوص في حقٌّ المتوفى عنها” . 


.)5/1 /9( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) المبسوطء. للسرخسي: (5/ 259» والمدونة» لمالك: (؟/ .)١‏ 

(") المدونة» لمالك: (؟/ 2١7‏ والبيان» للعمراني: /١١(‏ 2)80» والمغني» لابن قدامة: /١١(‏ 
. 

(5) الشرح الكبير على المقنع: (75/ .)١59‏ 

(8) الحاوي الكبيرء للماوزدي: 7/117 810/8 ). 


”7غ الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قولف انوت عَضاء العصث: قياث مخ اليمن فبها بيافى وسواذ”*, 


قوله: ١نْبْذَة),‏ التْبدَةُ: القطعة» وتَطَلَقُ على الشيء اليسير”" . 

قياف الشفةو قال ابن الآثرة «الق”طةه شرت عن الطيب» وقيل#«هو الودة 
والقُسط : عقارٌ معروف من عقاقير الأدوية» طيِّبٍ الريح تتبِخَرُ به التّمْسّاء والأطفال)”؟ . 

قوله: «أَظْمَار) ذال ابره الاق #اللطنارة جره عن الضية لك وله لد من القظدهة 


وقبل؟ واحدم ضع وقيل: هو شىء من العطر أسودء والقكلعة بن شيب يال 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (7017) كتاب: الحيضء. باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» 
و(١١5١)‏ كتاب: الجنائزء باب: حد المرأة على غير زوجهاء و(2077) كتاب: الطلاق» 
باب: الكحل للحادة» و(007177) باب: القسط للحادة عند الطهرء و(2078) باب: تلبس 
الحادة ثياب العصبء ومسلم (98/ 55) (5/ )١١717‏ واللفظ له. و(978/ 57) كتاب: 
الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلكء» إلا ثلاثة أيام . 

(؟) إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/ .)١95‏ 

() فتح الباري» لابن حجر: .)4١5 /١(‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: (4/ *1). 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: (7/ 16/8). 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لضم إحكام شرح مم 


: في الحديث بيان ما تُنْهَى عنه المحادة. وهي أمور خمسة‎ /١ 

أ- الزّينة في الثياب: فلا تلبس ثُوبًا فيه زينة» قال ابن المنذر: «أجمع العلماء 
على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة» إلا ما صبغ بسوادٍء 
فرخّص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي» وكرهه الزهري)”". 

ويُسْتَدْنَى من النهي أمران : 

-١‏ نوب الّصب: وهو ثوبٌ من ثياب اليمن يُعْصَبُ غزلّهء ثم يصبع» ثم 
ينسج » فيخرج مصبوعًا اا 

والعلة في إباحته: قيل: لأنه صَبِعَ قبل نسجه. وعليه أباحوا كل ما صَبِعَ قبل 
نسجه» فيدخل عليه كثيرٌ من ثياب الناس الآن. 

وقيل: لأنه لم يصبغ لأجل التّجَمْل وعليه فيُلحق به ما ليس فيه زينة . 

وقيل: إن هذا لبامنٌ خاصصٌ استثناه النَّبيَ يله . 

" - مالا يُرَادْ بصبغه الزينة: مثل السواد. ونحوه من الألوان. 

ب-الزينة في العين: وهي الكحل . 

ج- الزينة في البدن: بالخضاب والتَّقشُ والتّحوير في الوجه. . . وغير ذلك؛ 
قرول 1 الي ا 


00 الطَّيب : ويدخل فيه كل أنواع الطيب» قال ابن القيم: «ولا خلاف في 


.)71/١ /5( والإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر:‎ .»)017١ الأوسط: (49/ 048ه-‎ )١( 


() أخرجه أحمد »)75590/8١(‏ وأبو داود (7705), والنسائى (7575). وصححه الألبانى فى 


صحيح أبى داود (4ه149١).‏ 


كتاب الطلاق سي 


تحريمه عند من أوجت الإحداد)”' . 

وَيُسْتَدْنَى ما تضعه عند طهرها من الحيض ؛ لازالة رائحة الدم» لا للتطيب. 

و- الحُلِى : وهو الذّهب»ء وكذا الفضّة على الصحيح . 

لحديث أم سلمة مرفوعًا : «الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا لَا تلبس الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثَيَابِء 
وَلَا الْمْمَشَقَهَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تكتجل)(" . 

وما عدا ذلك فيجوزء قال ابن قدامة: «ولا تُمْنَعُ من التنظيف بتقليم الأظفارء 
والامتشاظ بن . 


.)577 /5( زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 
وأبو داود (7705), والنسائى (7575). وصححه الألبانى فى‎ »)75١59/8١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


صحيح أبي داود .)١1196(‏ 
(9) المغني» لابن قدامة: /١١(‏ 5848). 
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ا تَالَتْ: جَاءتٍ اْرَآه إلى رَسُولٍ الله مله : 
َقَالَتْ : يا رَسُولَ اللوء إِنَّ ابنتتي تُوْفَيَ عَنّْهَا رَوْجْهَا وَقَدٍ اشتكث عَيْنَا 
أََحُلْهَا؟ ققَالَ رَسُولُ الله عَننه : دلا - مَرّتيْنِ َو تهنا - كُلَ َلك 
يقُولُ : «لا». ثم قَالَ : ١إنْمَا‏ هي أَرْبَعَةُ أَشهْرٍ وَعَشْرٌ وَكَدْ كَانَتْ إِحَدَاكنَّ 
في الْجَاجِلِبَةِتَرِْي بِاْبَعْرةٍ عَلَى َأ الْحَوْلٍ». 


و - فَقَالَتْ زينبٌ: : كانت ل ِذَا في 7 زوج 0 


32 8 2 0. 5 26 


وى بال - جنر اوأر كنت به قا تت وه ا 
8 وا رمو م 3 

مَاتَ . ثم تَحْر اخ قَتَعْطَى بَعْرَة فتَرْمي بهَاء ثم َرَاجِمُ بَعْدُ مَا شَاءتْ 

طيب أَوْ غَيْرو91. 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «الْحَوْلٍ) : السئة» والجمع : واي و ل 0 

قولها: «حِفْشًَاا. قال ابن فارس: «الحاء والفاء والشين أصلٌ واد يدن على 
الجمع» والحفش: بيت صغير» وسّمّيَ بذلك لاجتماع جوانبه» وضيقه» ويقال: 
لأنه يُجمع فيه الشيء)”" . ْ 

قوله: ١تَفْنَضنَ)؛‏ أي : تذلك بهِ جسدهاء قال القتيبي: «سألت الحجازيين عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (2075) كتاب: الطلاق»: باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرًاء ومسلم (0) كتاب: الطلاق. باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة. 

(؟) المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده: (5/ 0). 

(*) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: (؟/ 85). 


مككان الطلاق مه 


الانتضاضء فذكروا أن المعددّة كانت لا تغتسل + ولا تسن ماء؛ ولا ُقَلّمُ ظفرّاء 
ولا تيف من وجهها شعرّاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تَقْتَصن بطائر 
تمسح به بها وتَتبذّه فلا يكاد يعيش)”"' . 


النهئ عن الكحل مطلقًا؛ لأنه لم يُرخّص لها عند الشكوى . 

وق كفي يعفنى العلياء إلى ألدا يردن لياعند النداوى والسرورة الاكيفال 
لل ومسي 19 لعنية أرنلية: أذ وقول انله له عدن كان اللي 
وَهِيَ حَادٌ عَلَى أبِي سَلَمَةٌ وَكَدْ جَعْلَتْ عَلَى عَيْنيْهًا صَيِدَاء قَقَالَ : «مَا هَذَا يَا أ 
سَلَّمَة؟) فَقَالَتْ : يا رَسُول الله إِنّمَا هُوَ صَّبِرٌء فَقَالَ عه : ١‏ اجعَلِيه باللَّيْلِ وَامْسحِيه 
بِالتّهَارِ)”” 

لكنه ضعيف» فهو منقطع» وهو من بلاغات مالك» وله إسنادٌ عند النسائي”*' 
لكن فيه راويان مجهولان» وما في الصحيح يُقدّم عليه» وقد ورد في صحيح مسلم 
رواية: «فَحَاقُوا عَلَى عَينِهَاء فَأتَوًا الببىَ لله فَاسْتَأَذْنُوهُ في الْكْخْل» فَقَالَ رَسُولُ 
الله عله : : «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تكونُ في شَرٌ بَبْتِهًا. 0 مما يذل عق انلك المراة 
كانت محتاجة للكحل» ومع ذلك منعها ابن نه منه. 


)١(‏ وقال: وهو من فضضت الشيء» أي : كسرته» كأنها تكون في عدَّةٍ من زوجها فتكسر ما كانت 
فيه» وتخرج منه بالدّابة. تهذيب اللغةء للأزهري: /١١(‏ 777). 

(؟) شرح النووي على مسلم: »)١١5 /٠١(‏ وفتح الباري» لابن حجر: (9/ 5898). 

() أخرجه مالك »)2١1770(‏ والبيهقي في الكبرى »)١57794(‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(/ 7ا4): «أعلّه عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومَنْ فوقهء وأعلّ بما في 
الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أم سلمة تقول...2 الحديث. 

(4) يُنظر في سئن النسائي برقم (7011)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (790). 

(6) أخرجه مسلم .)١58/(‏ 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
0 وحرك 3 


ا 
أنه من قولهاء وعند البخاري من طريق شعبة بن الحجاج ما يدل على أن أصل 
لسراو 11101103 لي وتام كني علي سيم كا وول الله 
له دَاسْتَاَدنُوه في الْكْخْلٍ» ٠‏ تَقَالَ: ١لا‏ تكَكَّلء قَدْ كَانَثْ إِحْدَاكُنَ تَمْكتُ في شر 
أَخْلَاسِهًا أَوْ شَرّ بَبْتهَا َإِذّا كانَ حَوْلٌ كَمَرّ كَلْبٌ رَمَثْ بِبَعرّقٍ فََا حَنّى تَمْضِي أَرْبَعَةٌ 


و ة يفسق(1) 
اشهر : 


وعشر) 


2 


قال ابن حجر: «وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب؛ لأنَّ شُعبّةَ من أحفظ 


الّاس» فلا يَقْضِي على روايته برواية غيره بالاحتمال» ولعلّ الموقوف ما في رواية 
البابة هن الأياذة الى لست فى وواية شعي , 


. )077/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


0 أورد المصنف هذا الكتاب وهو من توابع الطلاق» وساق فيه ثمانية 
أحاديث . 

واللداا مغدو للق" 3181| شع سا عية أو لفن قر وان نين الانيت 
الآخرء وأصلٌ اللعن: الطَّردُ والإبعادُ» يقال: لعنه الله؛ أي: أبعده”" . 

وشرعا: شهاداتٌ مؤكداتٌ بأيمانٍ من الجانبين -الزوج والزوجة- مقرونة بلّعن 
من الرّوجء وغَضَّبٍ من الزوجة”". 

والحكمةٌ منه: حِفظٌ الأنسابء ودَفعٌ الحرج الذي يجده الزوجُ في حقٌّ زوجته 
إذا رأى منها المكروه. 1 

وإنما سمي اللعانٌ لعانًا؛ لقول الزوج: (عليٌ لعنة اللو. .). 

وقيل : لأن فيه أن كلا من الزوجين يبعد عن صاحبه» والأول أص-”" . 

وسّمِّى لِعانًا ولم يُسَمّ مغاضبةً لتَقَدُمِ اللّعان في الآية» ولأن جانب الرجل 


6)5(  .؟‎ 
.  ىوقا‎ 


.)57١ تهذيب اللغة» للأزهري: (؟/ 2)9945 والمطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص‎ )١( 
.)48 /54( (؟) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي:‎ 

(") تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: (5/ .)١157‏ 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: (8/ .)5١9‏ 


كتاب اللعان 1 ا 


4- عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عُمَرَ كا؛ أَنَّ فْلَانَ ابْنَ فُلَانٍ قَالَ: يا 
4 أرَأَيْتَ أنْ لَّوْ وَجَدَ أَحَدْنَا امرَأتَه 0 
ْتَكَلَم نَم بِأمرِعَظِيمء وَإِنْ سَكَتَ سَكتَ عَلَى فل ذَلِكَ 

َسَكَتَ النَِيْ لله فلَمْ يجَبْهُ. فلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أنه 500 
ابْثْليت به كَأَنْوَلَ الله كِنْنَ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ في سو 


الثُور) : «#وَلدِنَ , شن أَنوسَهم. م كتَلَاهُنَ عَلَيْهِ؛ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ : 
أن عَذَاتَ لوث أَهْوَّنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَة. فَقَالَ: ا لاء وَالَّذِي بَعَكَكَ 
بِالْحَقّ ما كَذَبْتُ عَلَيْها انم دعَامَاء قَوعَْظَهَا وَدَكَرََا هَاء وَأَخْبَرَهَا: أَنَّ 
عَذَّابٍ الدُنيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ 7 ققَالت: : لاء وَالّذِي بَعَنَك بِالْحَقٌ» 
إِنّهُ لَكَاذْبُ. كَبَداً بالرَجُل . نَشَهِدَ: أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالله: إِنَه لَمنَ 


الصَّادِقِينَ ٠‏ «إوَآلِسَة 1 حك 0 ا إن 1 ص ؛ الكني» [النور: 07] . 3 

5 ننَى بالمَرْأق فَشَهِدَتٌ : ١‏ بَعَ شهَادَاتِ بالله : نه لَمِنَّ الْكَاذِبِينَ) » 
وللهِية أن صب أله لمآ 0 كان من صقت [الغير:4]: 

ْم كَرَقَ بَبنَهُمَا. ثم قَالَّ: «اللهُ يَعْلَمُ أنّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. فَهَلُ مِنْكمًا 

افك 06 11 , 


وَفِي لَفْظِ : «لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا . قَالَ: يَا رَسُولَ الله. مَالِي؟ قَالَ: «لا 


ا 2 حت 8ن امومع لق ا اع 0 عر اه “ص )اه 
مَالَ لَك؛ إِنْ كنت صَدَقِتَ عَليْهَاء فْهِوّ بمَا اسْتَحَللتَ مِنْ فرْجِهَاء وَإِنْ 


2 


شاع تكو اه عئمس نهم كور و كيت وس (») 
كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها» © . 


)١(‏ أخرجه مسلم /١597(‏ 5) كتاب: اللعان. 

(؟) أخرجه البخاري (2005) كتاب: الطلاق» باب: صداق الملاعنة» و(0007) باب: قول 
الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب» و(2075) باب: المهر للمدخول 
عليهاء و(2075) باب: المتعة للتي لم يفرض لهاء ومسلم /١597(‏ 0) كتاب: اللعان» 
واللفظ له. 


الوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
8" | إحكام شوح 3 


هذا الحديث يحكي واقعة اللّعانء وقد وقعت في المدينة سنة تسع على قول 
الأك ”1 , ْ 
”7غ والكلام على الحديث من وجهين: 
5 أولاء مساكل التحديثك كثيرة: أشير إل أبرزهاء 

#ها /١‏ مشروعية اللّعان؛ عند وجود سببه , وهو وقوع الريبة من الزوجة» وقد دل 
لمشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 

فأما الكتاب: فآيات اللعان في «سورة النور» . 

وأما السئّة: فأحاديث منها هذاء والإجماع: منعقدٌ على مشروعيته في 
الجملة'"2. قال ابن حجر: «واخَيّلِفٌ في وجوبه على الرّوج» لكن لو تحمّق أن 
الولد ليس منهء قَوِيَ الوجوب»”" . 

ا ؟/ البداءة في اللعانٍ بالزوج, فهو الذي يبتدئ بالشهادات, ثم المرأة» وهذا 
بالإجماع» فلو لاعنت المرأة قبله لم يصمّ عند الأكثر”” . 

وإنما تكون البداءة بالزوج: لأنه المبدوء به في آيات اللعان» ولأنه الذي يدرأ 
حَدّ القدق عن تفينه» وأيماله يدكابة الشيوة على دعواه. 

ثم تُلاعِن المرأة» لِتَرْدّ الدعوى عليهاء فإن لم تَُلاعِن فإن الحدّ يثبت عليها. 

ا / اشتراط وقوع اللّعان بحضور الامام أو من يقوم مقامه. وهو القاضي* . 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر : (4/ 5141)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن: (8/ 478). 
(؟) حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (/ 17). 
(9) فتح الباريء لابن حجر: (9/ .)44٠‏ 
(5) التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي: (ص 2)240.» والمغنيء لابن قدامة: -١1/5 /١١(‏ 


18 ). 
(5) المغني» لابن قدامة: .)١94 /١١(‏ 


كتاب اللعان 0 1 ع 


ل 


© 5/ كونٌ لعان الرجل باللعنة» والمرأة بالغضب. فلو أبدل الرجلٌ لفظ اللعنة 
بالإبعاد لم يجز . . . وإن أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة أو البُعدَ أو السخطٍ لم 
يصمّء بل لا بد من التقيد باللفظ المذكور”'" . 

#ا ه/ مشروعية وعظ الامام ومن يقوم مقامه الملاعن قبل ملاعنته؛ لقول ابن 
عمر في الحديث عن فعل النبي يله : «ووعَظه وذَكْرَه) بأن يذكره مغبّة ملاعنته» 
وشناعة ملافعه وهل كاذب + ويذكره أن عذات: الذئيا أهون من عذاب الآخرة. 

والمهار أذ الرفظ: بكرن بهذ كمام الحطلة :ار ابه وقبل اللخافينة» 20 
وي 

#ا ”/ حصول الفرقة بعد اللعان» وفي الفرقة باللعان مسألتان: 

-١‏ جمهور العلماء على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان» ولا يلزم الزوج أن يطلق 
زوجته بعد ملاعتتهاء واختلفوا هل تحصل الفرقة بتمام التلاعن» أو بفراغ الزوج 
مو لاني 

ا- جمهور العلماء غلى أن فرقة اللعان فرقة مؤيدة+ لآ يجتمعان بعدها أبدّاء 
ولو أكذب الزوج نفسه» وهذا الذي دلت له الأدلة وأقوال الصحابة©؟ . 

قال ابن القيم: «وهو الذي تقتضيه حكمةٌ اللعان» ولا تقتضي سواه فإِنَّ لعنة 
الله تعالى وغضّبه قد حَلّ بأحدهما لا محالة» ولهذا قال الي مله عند الخامسة : 


.)١798 /١١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) شرح مختصر خليل» للخرشي: (5/ »)17١‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر 
الهيتمي: (4/ »)77١‏ والمغني» لابن قدامة: /١١(‏ 17/94-11/8). 

() بداية المجتهد. لابن رشد: (/ »)١794‏ والكافي في فقه الامام أحمدء لابن قدامة: (؟/ 
185 ). 

(5) التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب: »)١750 /١(‏ والوسيط في المذهبء لأبي 
امد الغزالي: (5/ /1١١)ء‏ والمغنيء» لابن قدامة: /١١(‏ 144-/140). 
وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: «لا تََأبّدُ الحرمّةٌ بسبب اللّعَانِ) انظر: المبسوط: (7/ 4). 


الم الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


«إنَّهَا المُوجِبَةُ(2؛ أي: الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم عينَ مَنْ حلت به 
يقيئًاء ففرّق بينهما خشيةً أن يكونَ هو الملعونَ الذى قد وجبت عليه لعنةٌ الله وبا 
بهاء فيعلُو امرأةٌ غير ملعونةٌ» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يَعْلُوَ الكافِرٌ 
مسلمةً والزاني عفيفةً . 

وأيضًا فإن الثَّرة الحاصلة من إساءة كُلَّ واحدٍ منهما إلى صاحبه لا تزولٌ أبدّاء 
فإِنَّ الرجل إن كان صادثًا عليهاء فقد أشاعَّ فاجشتهاء وفضحَها على رؤوس 
الأشهادء وأقامها مقام الخزي. وحقق عليها الخزي والغضب». وقطع نسب 
ولدهاء وإن كان كاذيّاء فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة» وإحراق 
قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقةً فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد. وأوجبت عليه 
لعنةَ الله» وإن كانت كاذبةء فقد أفسدت فِراشّه وخانته في نفسهاء وألزمته العارَ 
والفضيحة وأحوجيّةُ إلى هذا المقام المُخْزِيء فحصل لكل واحدٍ منهما من صاحبه 
من الثقرة والوبحشة» وسوع الخ ها لانيكاد يلقم معه شملهما آبدّاء. فاقتضيت 


وواره 


حكمةٌ مَنْ شرعُهُ كُلَه حِكُمَةٌ ومصلحةٌ وعَدْلُ ورحمةٌ تحدم الفرقة بينهماء وقطعٌ 
الفصسية عست ل 0 

#ا // أن الملاعنة يثبت لها كامل المهر إذا دخل بها؛ لقوله: «لا مَالَّ لَلكء إِنْ 
كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا نَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كَدَّبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لك 
منها) . 
ثانيّا. ورد في اللعان عذدَّة أحاديث في الصحيح وغيره: 


وهذه الأحاديث اختلفت فى ذكر أوَّلٍ مَن لاعَنّ . 


.)517/51( أخرجه البخاري‎ )١( 
0705 زاد المعاد» لابن القيم: (ه/ لاما‎ )( 


2-2 
كتاب اللغان مس 


فحديث ابن عمر ذكر أنَّ أول من لاعن فلان ابن فلان» ولم يُسَمّهة" . 

وفي رواية عند مسلم أنه أخو بني العجلان”" . 

وأما حديث سهل بن سعد -عند البخاري”"- وحديث القاسم عن ابن 
عباس”*» فذكر أنَّ أوّلَ مّن لاعن عويمر العجلاني. 

وأما حديث أنس بن مالك -عند مسلو”*'- وحديث عكرمة عن ابن عباس -عند 
البخاري كذلك"2- فذكر أنه هلال بن أمية. 

فنتيجة لهذه الاختلافات ذهب بعض العلماء إلى تعدّد القصةء ومكّن ذهب إلى 

: الخطيب البغدادي» وابن المُلَقَنْء والعراقي» وابن حجرء وغيرهه'”" 

ولهؤلاء مسالك ثلاثة» فمنهم من يرى أنَّ كلتا القصتين وقعت» وكان ذلك في 
وقنف تار شولك آيات اللعان بعد كلفا القصعى» :وليه تيدا امه بع 0 

ومنهم من يرى أنَّ كلتا القصتين وقعت. وآيات اللعان نزلت إثر كل واحدة 
ون التصسن.: 


ومنهم من يرى أن القصتين وقعتاء ولكن إحداهما قبل الأخرى» فنزلت آيات 


.)١5945( أخرجه البخاري (51/58)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١597(‏ 

() أخرجه البخاري (0708). 

(5) أخرجه النسائي (75717)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي . 

(6) أخرجه مسلم .)١595(‏ 

(5) أخرجه البخاري (417/57). 

0 المفهمء للقرطبي: (5/ .»)7٠١‏ وشرح النووي على مسلم: »237١ /٠١(‏ وطرح التثريب في 
شرح التقريب» للعراقي : (1/ 42١١7‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن: (// 
2» وفتح الباري» لابن حجر: (8/ .)45٠‏ 

(4) فتح الباري» لابن حجر: (8/ .)55٠‏ 


الم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
يه وت ع 


اللعان على الآولى. 

لكن يشكل على قول هؤلاء جميعًا أمور: 

1) أن كنا الفصعية تشير إلى أن آيات اللعان تولك «:سبهاء وكوة الآيات قد 
يتكرّر نزولهاء فهذا ليس عليه دليل ظاهرء ولذا ذهب جماعة من العلماء إلى عدم 
القول بتكرر النزول؛ لأنه الأصل» ولأنه لا توجد فائدة في تكرر النزول» فالآيات 
مثبتة» ولأنه لا يوجد دليل ينتهض للاستدلال به على هذا”"' . 

4 أن الساتوق يوكلا القاقته. ورد دكي ياه من معلذل اذكر أرضاف 
المولود» وهي أوصاف متقاربة تمامّاء ادا سيد 

وحينها يبقى القول: أي الخبرين أرجح 

حمسا الواقعة أنَّ الملاعن الذي نزلت 
الآيات في خبره هو عَوَيوِرٌ العجلاني يَإافتَة» وليس هلال بن أمية يَإفقّة» والله أعلم 
وتفصيل ذلك يطول ذكره”” . 


ب 
7 
2 
7 
2 
2 


)١(‏ تكلم عن هذه المسألة من المعاصرين: د/ محمد الشايع في كتاب نزول القرآن الكريم 
.)2201١(‏ ود/ خالد المزينى فى كتاب المحرر فى أسباب النزول .)١57/1١(‏ 
() راجع إن شئت كتابي : (الوقائع النبوية بين اتحاد القصة وتعددهاء الواقعة الرابعة والعشرون). 


5 
مه مه َه 


عَنْ عبد الله بن عم هاء أن يجا رَعى مر وَالْققَى ون 
وَلَِهَا في رَمَنِ رَسُولٍ الله لله ٠‏ كَأَمَرَهْمَا رَسُولُ الله يَكِهِ فَتَلَاعَنَاء كما 
َال الله كد ثُمّ قصَى بالود لِلْمَرْأَ وَقَرَقَ بين المُتََاِتين". 


الحديث بهذا اللفظ لم يذكره الشيخان؛ بل هو عند البيهقي ق «الكبرى»)» 
وسار شك عن امكانة يمام 
تا التو ينام و لفق لزاه بالعراي”" 
”5 وفيه من المسائل غير ما تقدم: 


/١‏ أنَّ الولد بعد اللعان ينتفى من أبيه. ويُّلِحَقٌُ بأمه. فيرثها إرث البِنُوَّة 
تثبت في حقّه أحكام البنوة» وينقطع نسبه من أبيه مطلقًا. 


اوقد ورد عن علي وابن مسعود أنْهما قالا في ابن ٠‏ المللاعنة : (عَصَبَته عَصَّبَةَ 

ع 00 

يَرنّهم ويرِنُونه) 
8# ؟/ فيه ما يتعلّق بالملاعنة لنفي الولد؛ فمنهم من قال: يحصل انتفاء الولد 

بمجرد اللّعان» ولو لَّم يتعرّض الرّجل لذكره في اللعان”' . 
والنتعي غنن الحبايلة: أنه يوق اللسان لق الو لد قط فيغرل: "شيك والله 

)١(‏ أخرجه البخاري (417/54)» كتاب: التفسير» باب : قوله : 8« وَليهِسَة أن حصب الله عليبَآ إن كن من 
َلصَدقِنَ © * [النور: 19]» واللفظ لهء و(0705)., باب: إحلاف الملاعن» و(81ه - 
64©» باب : التفريق بين المتلاعنين» و(05١207.‏ باب: يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم 
/١595(‏ م-4) كتاب : اللعان. 

(؟) أخرجه البخاري (51/58) ومسلم .)١595(‏ 

.)9٠٠984( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (511519)» والدارمي في مسئده‎ )'٠( 

(5) المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح: (1/ 09)» والانصافء للمرداوي: (77/ 557). 


اوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
طها إحكام شرح 1 


أن هذا الولد ليس مني أربع مرات» وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» ولا يلزم منه أن يثبت سك آنا كتضك آنه قديرى أن الولد لبس فيه وقد 
تكون وطئت لشبهة أو غير ذلك» وحينها يثبت انتفاء الولد بمجرد لعان الزوج» ولا 
نحتاج للعان الزوجة؛ لآن لعانها لتدرأ عنها العذاب» واللعانُ لنفي الؤلد للا يفيث 


العذات مذ 715 , 


41" عَنْ أبي هُرَرة عطق قَالَ: جَاء رَجُلَ مِنْ بَني قَرَارَة إِلَى التي 


م وروم 


له قَقَالَ : إن امَْتِي وَلَدَثْ عْلَامًا أسْوَدَ . قَقَالَ ال عَبله : «هَلَ لَك مِنْ 
إبل؟» قَالَ : َعَم . قَالَ: «قَمَا َلْوَانَهَا؟» قَالّ: حُْمْرٌ. قَالَ: اهَل فِيهَا مِنْ 


1000 


أَوْرّقّ؟) قَالَّ: إن فِيهًا لَوْرْنَا. قَالَ: «تَأَنَى أَنَامَا ذَلِك؟) قَالَ: عَسَى أنْ 


م مس مير و 2000 


كو ع عن . قَالَ: «وَهَذَا عَسَى أن كو نزعه عرق») 


هذا الحديث ساقه المصئّف في كتاب اللعان لعلاقته به» من جهة أنَّ الولد قد لا 
يشابه أباه تمامّاء وإن 1" واثما بلاعة عرق فيشيه أل اياقه. 

وكانت القصة أن أحد الصحابة جاء إلى التي مله مستشكلًا ومستنكرًا بقلبه -لا 
قاذفًا زوجته- أنه ولد له ولد أسود. ولم يكن هو ولا زوجته كذلك. 


.)70١ /11( وشرح الزركشي: (5/ 425755 والممتعء لابن عثيمين:‎ »)١18١ /١١( المغني:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1449) كتاب: الطلاق» باب: إذا عرض بنفي الولدء و(51500) كتاب: 
المحاربين» باب : ما جاء في التعريض» و(1885) كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين» ومسلم )١8 /١6٠١(‏ واللفظ له و(١٠16/ )50١-19‏ 
كتاب : اللعان. 


22 
مكتاب اللعان وم 


”0 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 
ليله رون الاذز من الاب + اذى سياف وير اد لدة يضاف » اوعس 


6 
ورف 2 . 


قوله: ١تَرَّعَهُ‏ عِرْقّ)؛ أي جَدَبَهُ أصلُ منّ النَّسَبِء شبهه بعرق الشجرة. 
قوله: (رَجُلٌ) : عند ابن ماجه أنه من أهل البادية”" 22 قال البرماوي : هو ضَمْضَّمُ 
ابْنٌ قَتَادَةَ المَرَارِيُ”" . 


9 ثانيًا: مسائل الحديث: 


/١ 1#‏ أنَّ التعريض بالقذف لا يثبت ابحم اللاحسى يسح حاير لدم 
من روايةٍ عند مسلم: «وَهُوَ حِيئيِذٍ يُعرّضُ بِأَنْ يَنفِيَة0 4 . 

والقول بأنَّ التعريض لا يثبت به حكم القذف هو قول الجمهور””. خلامًا 
للمالكية: ‏ الذيى. قالوا : بحت ٠‏ الحا بالتعريض إذا كان مفهوماء وأجابوا عن 
العرويق 1د الرجاة ندا جام بساناة 1ه لل فامتوقر تن كيو 


وقال الليلت «العريقة ذا #اصلى سيل امزال ع للاسدة فدهب نما اليقد 


.)547 /9( فتح الباريء لابن حجر:‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه »275٠0١7(‏ وفي موطأ مالك (58945). 

() غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال: »)7587-748١ /١(‏ وفتح الباري» لابن حجر: 
(4/ 419). 

.)١9 /١9٠١( أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) المغني» لابن قدامة: (؟١/ 0-194١‏ 57)». والتجريدء للقدوري: /١١(‏ 065 ©») وشرح 
النووي على مسلم: /١٠١(‏ 74١)ء‏ وفتح الباريء لابن حجر: (8/ 447). 

(5) المدونةء. لمالك: (5/ 545)» والتمهيدء لابن عبد البر: (5/ .)١184-1١8/4‏ 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
حلفا إحكام شرح 1 


في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة)"'' . 

وقد بوب البخاري على الحديث مشيرًا للمسألة: (بابٌ إذا عَرََضَ نمي 
ا 1 

#ا ؟/ أن المرأة إذا أتت بولدٍ يُخالف لونه لونَ والديه. لم يُبَحْ نفيّه بذلك» 
الويف ولآن لاله القع غيل »وولذلة الفراقى قري 

قال في «الإنصاف»: «هذا المذهبء وعليه الأصحابء» وقال أبو الخطاب: 
ظاهر كلامه إباحته»» ثم نّه المرداوي إلى أنَّ «محلٌ الخلاف» إذا لم يكن نَم 
قرينةٌ» فإن كان ثَمّ قرينة» فإنه يباح نفيّه)”" . 

ا / أخذ منه إثبات القياس » حيث شبّه النٌ مله ولد السائل المخالف للونه 
بولد الإبل المخالف للونهاء والعلّة نزع العرق» وقد بوّب عليه البخاري: (بَابُ 
من شيم أ م فغلوقا بأطنل ايق) 197و الببراده قشبيه أصل بآضطن» والمشية لحف 
عل السائل مق المشةه 0 وفائدة التشبيه التقريبٌ لفهم السائل : 


2 
7 
ب 
7 
ب 
2 


.)444 /89( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: (1/ 07). 

9 الإانصاف, للمرداوي: (5”/ ١‏ وانظر: كشاف القناع» للبهوتي: /١5(‏ )0 وشرح 
منتهى الإارادات» للبهوتي : (9/ 0ه"). 

(5) صحيح البخاري: (9/ .)1١١‏ 


ّ : ب 
كتاب اللعان تتكس 


ور امم عير ...عير و ناور ع مم ير مع 


لت : اخْتصَمَ سَعُْ بنْ أبي وَقَاصٍ وَعَبدُ بن 
رَمْعَةَ في غُلَام. قال سنة: : ا سول ال هذا ان أي هه نأي 
وَقَاصٍِء عَهدَ ولي أنه به انْظْرْ إلى شَبَهه وَقَالَ عَبْد بْنُوَمْعَة : هَذَا أخِي 
يَا رَسُولَ اللوء ولِدَ عَلَى فِرَاشٍ هافن و1 يديه فََظَرَ رَسُولُ الله مين إلى 
شبَه َرَأَى شْبَهًا ينا بخثبة. . فَقَالَ: «هوّ لَك َا عَبْدُ بْنَ رَمْعَة الوَلَدُ 
ِلْفِرَ اش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ. وَاحْتَحبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةك فَلَمْ تَرَهُ سَوْ َو 0 . 


عكككك- الح -حفطحصه 
قوله: (وَلِيدَته) : جاريته . 
قوله: «وَلِلْعَاهِر الْحَجَدا : للزانى ا والخجمر ا 


7 والكلام على الحديث من وجهين: 


8 أولا: سبب الحديث: 


ذكر الخطابي أنَّ أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد» ويضربون عليهم 
الضرائب» فيكتسبن بالفجورء وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزّناة إذا ادّعوا 
الولد كما في النكاح» وكانت لزمعة أمةٌ كان يُلِمُ بهاء وكانت له عليها ضريبة» 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١١5(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. 
واللفظ له. و(/95١)‏ باب: تفسير المشبّهات» و(189١5١)‏ كتاب : الخصومات» باب: دعوى 
الوصي للميت» و(2)5595., كتاب: الوصاياء باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» وما 
يجوز للوصي من الدعوى» و(5057) كتاب: المغازي» باب: من شهد الفتحء و(57548) 
كتاب : الفراتضء باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة» و(57854) باب: إثم من انتفى من 
ولدهء ومن ادعى أخَا أو ابن أخ. و(١147)‏ كتاب: المحاربين» باب: للعاهر الحجرء 
و(5170) كتاب : الأحكامء باب : من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه. فإن قضاء الحاكم لا يحل 
حرامًا ولا يحرم حلالاء ومسلم )١501(‏ كتاب: الرضاع» باب: الولد للفراش» وتوقي 
الشنيات:. 


ال ” الإحكام شرح عمدة الأحكا 
51" |[ (حكام شرح م 


فظهر بها حمل كان يُظَنُ أنه من عتبة بن أبي وقاص» وهلك عتبةٌ كافرًا لم يُسلِمء 
فعهد إلى سعدٍ أخيه أن يَستلحِقّ الحمل الذي بان في أَمَةِ زمعة» وكان لزمعة ابن 
يقال له: عبدٌء فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة» فقال سعد: 
هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وقال عبد بن زمعة: بل هو أخي. 
ولد على فراش أبي على ما استقرٌ حكم الإسلام» فقضى به رَسُّول الله َيه لعب بن 
زمعة؛ وأبطل دعوى الجاهلية”' . 

[] ثانيًاء مسألة الحديث: 

الحاق الولق بالقر اك عو القر 1 فى الووعلته أن الأمة ةو إتهنا نميف ار اننا 
تجؤرا+ إها لمضاجعحه لها على الفراش» أو لكوتيها تنه فى تحال الميجامعة. 

وتكون الزوجة فراشا إذا توافر فيها أمران: 

-١‏ تحقّق الدخول بهاء وهو مذهب الحنابلة والجمهور: وهو الصحيه”", 
خلانًا لمن قال: يكفي العقد -وهم الحنفية» وعلى قولهم: لو تزوج مغربيٌ 
مشرقيةً ألَحِقّ بهاء وهذا بعيد”". 

فإذا جد هذان ألجىّ الولدٌ بالفراش» إذا كان قد ولد فى المَدَّة المعتبرة» وهى 


ب 
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.)778 معالم السنن. للخطابي: (؟/‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد. لابن رشد: (5/ »)١57‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: ,)155-1594/1١(‏ 
والمغني» لابن قدامة: »)١59-1١78 /١١(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف: (77/ .)87١‏ 

() بدائع الصنائع » للكاساني : (؟/ 0073725-1١‏ وفتح القديرء للكمال بن الهمام: (5/ .)765٠0‏ 


س0 


كتاب اللعان الال 


- 


١‏ رَسُولَ اللو َه دَحَلَ عَلَيِ 
جه ثَالَ: «ألم تَرَيْ أن مُجَرَّرًا نَظَر آنا ل 
بن زيل فَقَالَ: إِنَ بَععضَ هذه الأقدَام لَمِنْ 
6 أوَفِي لَفْظٍ : «كانَ 2 قَايَهًا0”"' . 


_ ا ا 00 


مدق أشارية وَجْهها : تلْمَعُ ونْضِية. 

«قَاِكًاه: القائف: هو مَنْ يعرف إِلْحاقَ الأنساب بالشة ويم نب الاقان: 
راقة ادك 

العمل بقول القائف. 

والقيافة: هي اعتبارٌ الأشباه لإلحاق الأنساب”” 


ورا سو 


والقائف: هو الذي يعرف الشيهء ويمدز الأثر. 


سُمّى بذلك : لأنه يقفو الأشياء؛ أي : يتبعهاء وهو هنا يميز بالشبهء هل الولد 


لهذا أو هذا. 


020 


4 
(05 


والعمل بالقيافة هو قول جماهير العلماء”*'. 


أخرجه الببخاري (7*) كتاب : المناقب» باب : صفة النبى مله و(670) كتاب : فضائل 
لصحابة» باب : مناقب زيد بن حارثة كلق » و(7/8/8” ار كتاب : الفرائتض» باب: 
لقائف. ومسلم 5٠ - 78 /١559(‏ ) كتاب: الرضاعء باب: العمل بإلحاق القائف الولد. 
أخرجه مسلم )4١ /١559(‏ كتاب: الرضاع» باب: العمل بإلحاق القائف الولد. 

إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ .)5١17‏ 

لذخيرة» للقرافي : »)551-74٠ /٠١(‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: 2078١ /١11(‏ وشرح 
لنووي على مسلم: »)5١ /٠١(‏ والمغني» لابن قدامة: (8/ .)717/١‏ 


اوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عه إحكام شرح 1 


واستدلوا على ثبوتها بهذا الحديث» حيث فرح التَّىَ َيِه بذلك لكونه وجد في 
أمّته من يُميّر أنسابها عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك 
ين 

القول الثاني: عدم اعتبار القيافة» وهو مذهب الحنفية» وعللوا لذلك: بأن 
القيافة حدسنٌ» وذلك لا يجوز في الشريعة”" . 

وأجابوا عن حديث الباب: بأنه ليس فيه حَجََةَ في إثبات الحكم بها؛ لآن أسامة 
كان قد ثبت نسبه قبل ذلك بالفراش» فلم يحتج الشارع في إثبات ذلك إلى قول 
أحدٍء وإنما تعجب ال كله من إصابة قول القائف للفراش» وسُرٌ به لا أنه أثبت 


النسبه وك القاق” 7 

والصواب قول الجمهور. 

وما ذكروه في حديث أسامة أجاب عنه ابن القيم: بأن النّسب كان ثابنًا 
بالفراش » وكان البعض يقدح في نسب أسامة لكونه أسودء وأبوه أبيض» فلما شهد 
القَائِف بأنَّ تلك الأقدام بعضها من بعض سر لبن مله بهذه الشهادة التي أزالت 
المي 

إذا تقرر هذا فثمة أمران: 

-١‏ اشترط الحنابلة وغيرهم في القائف شروطً: 

)١‏ العدالة: لأن الفاسق لا يقبل قوله. 

”) الاسلام: لأن العدل لا يكون إلا مسلمًا. 


.)5١ /٠١( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

() المبسوطء. للسرخسي: ,4072١-59 /١١9(‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: (5/ .)١514‏ 
9 الحسوطظ» الشره: (اكار وود 

(؟) زاد المعاد. لابن القيم : (ه/ با ابام 


كتاب اللعان يي" 


*) الذكورية: لآن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال» فاعتبرت الذكورية 

الي 
- إنما نلجأ إلى القيافة عندما يُشكل علينا الأمرء ويتعدّرُ إلحاق الولد بفراش» 

أي : عند وقوع التنازع في الولد نفيّا أو إثبانّاء وعدم وجود ما يقطع النزاع . 

قال النووي : «اتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين 
محترمين» كالمشترى والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من 
الآول» فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من وطهء الثاني ولِدُونٍ أربع سنين من وطء 
الأ لودوزة ارحس إلى القانن كالحقه بالحدعها لحن 1 


لطيفة : من المعروفين بالقيافة : وَحْسِْي بن حرب تزئتة » ففي الخبر أنه حين رأى 
يخلى عيه الله بخ عدئٌ بن الخيار عزند» وهذا من العيدائني”7 


تكمة : قال ابن حجر : (في الحديث جواز الشّهادة على المنتقبة» والاكتفاء 


بمعرفتِها من غير رؤية الوجه. 


)١(‏ الفروعء لابن مفلح : (9/ 5 23» ومعونة أولي النهى شرح المنتهى : (/1/ 25»). والحاوي 
الكبير» للماوردي : ١/ا١ا/‏ 51 . 

() فعَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْن أَمَيّهَ الصَّمْرِيٍّ» قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيّ بْن الجِيّارِء فَلَما 
ْنا حنصء قَالَ لي عبد الله ْنُ عَدِيّ : هَل لك في وَحْتِي» تشالة عَنْ قثْلٍ حَمْرَة؟ قلت : 
تكؤعيو اا ودين يشكن لصن سالا عل قَقِيلَ لَنَا : هُوَ ذَاكَ في ظِل قَصْرِه كانه حَمِيتٌ: 
قَال : فيلا حى ونا عله سير 0 ّ اوه لابن مائو 7 
اما بمَكَة: ٠‏ كلت أسترضع له: ٠‏ حتلك ايك انفلم مع أثد كارتا رن ل 
إلى لتمبلق قَالٌ 00 : ألا تُخْبرنا بِقَثْلِ حَمْرَة؟ قَالَ : ١‏ َعَم . 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كلها إحكام ثرح 1 


وجواز اضطجاع الوّجل مع ولده في شِعَارٍ واحد. 
وقبول شهادة من يشهدٌ قبل أن يستشهَّدَ عند عدم التهمَةٍ. 
وسرورٌ الحاكم لظهور الحَقَّ لأحد الخَصْمينِ عند السّلامة من الهوى)١‏ 


8" عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عزف قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْل لِرَسُولٍ 
الله ل . َقَالَ* ١ل‏ كل ذَلِكَ أحَدكُم؟»ر - وَل عل : قلا يَفْعَلُ 
ذَلِكَ َحَدُكُمْ) 3 ١فَإِنه‏ نكت َف بامكااة قَدَ إلا الله خَالِقَهَا)" . 
لتقا - عَنْ جَايرٍ بن عَبْدِ الله ا كنا قَالَ : ١كنَا‏ تل القن يِْلُ» «ك 


و ترز 


كان ا" و عنه َتَهَانَ عَنْهُ القَدْ آنُ ا 


للع 


امم 0-7 - - نان 


هذان الحديثان متعلقان بالعزل» وهو: أن يُجامع الرجل حليلته» فإذا قارب 
الإنزال نزع» وأنزل خارج الفرج . 

والسَّبب : إما العزوف عن عُلُوقَ المرأة وتكوّن حمل في رحمهاء وإما لأسباب 
وخا إن الى اله اد إلى اللجفوه: اد إلى لقان ارضريع: 


.)017 /١١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5١١؟)‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الرقيق» و(5٠1١)‏ كتاب: العتق» باب : 
من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذريةء» و(794017) كتاب: 
المغازي؛ باب: غزوة بني المصطلق, و(1415) كتاب: النكاح» باب: العزل» و(5779) 
كتاب : القدرء باب : «إوَكنَ أَمْر أَهِ قذرا مَقَدُويَا# [الأحزاب: 4"]» و(1917/4) كتاب : التوحيد» 
باب : طهْرَ أنه الْكَِقُ البارئئ الْمَصَوَدٌ» [الحشر: 4؟]ء ومسلم /١5(‏ 17)» واللفظ لهء 
و(578١/ )1775-51١5‏ كتاب: النكاح؛ باب: حكم العزل. 

(6) أخرجه البخاري )19١١(‏ كتاب: النكاحء باب: العزل» ومسلم /1١5140(‏ 1"8-15) 
كتاب : التكاح» باب: حكم العزل. 


كوي اللعان التشيهة ‏ 
[] ومسألة الحديث: 

جوارٌ العزل عن المرأة» من حيث الأصل . 

والعلماء يذكرون له حالتين: 

)١‏ فإن كانت الزوجة حرّة: فلا بد من إذنهاء ولا يجوز بغير إذنهاء لأن لها في 
الولد» وعليها في العزل ضرر . 

فإذا أذنت فيجوزء ولكن إن لم يكن ثمة عذرٌ فيكره. 

والعلة: أنه سبب في تقليل النّسل والتكاثر»ء الذي رغٌّب فيه التي 

ومن العذر: إذا كان في دار الحرب» ويخشون على الولد الكفر. 

أواة الغ اه كا بها الهم وام ادر شقادها إن كانس مريقية ع ,وئيضو اكه 

ون كاقك الزوجة أنه : فجميوو العلياء أنه يرز للشثد أنه يمول عع أمفه 
أذنت أو لم تأذن» وذلك لأن الوطء حقه هوء وكذا إنجابٌ الولد» وليس لها في 


ل ا 


5 


ض 


غ)١5١‎ /١( والقوانين الفقهية» لابن جزي:‎ »)١١6 /0( بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 
2)05017 /9( والبيان في مذهب الشافعيء للعمراني:‎ »2١١9 /9( والأوسط. لابن المنذر:‎ 
0) /٠١( والمغنى» لابن قدامة:‎ 


0 الإحكام د عمدة الأحكا 
7 ا : م سروح م 


آه”* عَنْ أبي در تالت ؛ أنه سَحعَ وَسُولَ اللو مله يَقول: الْن هن 
رَجُلِ اذَعَى لِثَيْرِ أبيه - وَهْوَ لك - إِلّا كَقَرِ وَمَنِ ادَعَى ما لَيْسَ لَهُ: 
ف مِنَاء وَِْبَرَأمفعَدَهُ من النَارِء وَمَْ دعَا رَجُلَا بالْكفْرء أو قَالَ: عَدُوَّ 
اللو» وَلَيسَ كَذَلِكء إلا حَارَ عَلَيْه"'". هَذَا عِنْدَ ميم . 


وَلِلْبْخَارِيّ بحوه . 


رمرم ع 0 5 5 2 2 
«وليَتَبَوَاً)؛ أئ : فليتخذ له مَباءة وهى المنزل. 
«حَارَ عليه) : رجعٌ عليه . 


7 في هذا الحديث عدّة جمل: 


ا الأولى : قوله: «لَيِسَ مِنْ رَجُلٍ ادَعَى لَِيْرِأأبيه دوه يتلعَةُ لا قةة ونييا 
تحريم الانتساب إلى غير الأب» والتحريم في حقٌّ من يعلم» كمن يترك الانتساب 
إلى والده لآمر ذنياء أى لآن غير والذه أسب» وحو ذلك 

وذكرٌ الرجل قيدٌ أغلبئٌّ» وإلا فالمرأة كذلك . 

ولايدخل في ذلك من انتسب إلى جذه وتخوه؛ لشهرته » دون الانتفاء من أبيه» 
ومنله قول الَبي ع ع . 57 ابْنْ 6 عو الل 

لق تك على مو ار انا الك 

متقررٌ عند أهل السنة عدمٌ كفر فاعل الكبيرة» وأما الحديث فيُحمل على الكفر 
)١(‏ أخرجه البخاري (0077171 كتاب: المناقب» باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل» و(0794) 


كنات : الأدب» باب : ماينهى من السباب واللعن» ومسلم )1١(‏ كتاب : الإيمان» باب : بيان 
حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلمء واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (7875)»: ومسلم (5//ا19). 


كتاب اللعان 0 - 


الأصغرء جمعًا بين النصوصء فيكون المراد كفرّ التّعمة» وهي الانتساب إلى 
لآب والكيرة» وقبل غير ذلك , 

#ها الثانية : قوله: ١وَمَنِ‏ ادي ا و لك تلتيق ياه فيا أتدالا يجوز للمرء اذعاء 
ما ليس له في أي شيء» سواءً طالب به غيره أو لم يُطالب» وقد تُوعّد على ذلك بأنه 
ليس منّاء وسبق الإشارة إليهاء وأن من أهل العلم من يرى أن المراد: ليس على 
هدينا وطريقتناء كما يقول الرجل لابنه : لست مئّيء وأن أحمد وغيره يرون أن تترك 
الجملة كما هي» لا يخاض في تأويلهاء لأنه أبقى لأثرها في الزجر”" . 

ا الثالثة : قوله: (وَمَنْ دَعَا رَجلَا بِالْكفْر...؟. وفيها تحريم الحكم بالكفر المخرج 
من الملّة إلا بدليل واضحء وأن من حكم بغير موجبء وتبين الأمرٌ بخلافه رجع 
عليه وحار والمراد: يرجع عليه معرّة القول وإثمه» كما قال القرطبي"". 


ب 
7 
ب 
7 
م 
7 


.)00 -89 شرح النووي على مسلم: (؟/‎ )١( 
.)5١8 /5( شرح النووي على مسلم: (؟/ 44- 50)» وإحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد:‎ )1( 
00/117 المنهيع للترطي 110195707075 ولع البارية ادبن جر‎ 9 


كتاب الرضاع 


ل 0000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الرّضاع لغةٌ: بفتح الراء وكسرهاء مصنٌ اللبن من الثدي”" . 
شرعًا: مص من دون الحولين لبئًا ثاب عن حمل أو شَرِبَه أو نحوه''". 
1 والأصل في الرضاع الكتاب» والسنة» والإجماع. 
فمن الكتاب: قوله: تت ل أَرَصَعَدَكُم # [النساء: 77]. 
ومن السئة: أحاديث كثيرة» منها أحاديث الباب»؛ ومنها حديث عائشة مرفوعًا: 
«إِنَّ الرََضَاعَةَ تَحَرّمْ ما يَحْرُمْ من الولادق)”” . 
وفي لفظ : 'يَحْرْمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَسَبِ)”؟2. متفق عليه . 
والاجماع : منعقد عليه في الجملة إذا توفّرت شروطه”” . 
ل وقد أورد المصنف في الباب ستة أحاديث . 


)01 المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص 5755)» وكشاف القناع, للبهرتي: /١١(‏ /17/). 
() الإقناعء للحجاوي : (5/ 4؛» وكشاف القناع, للبهوتي: /١(‏ 077 . 

(*) أخرجه البخاري (55557)»: ومسلم .)١555(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١5545(‏ 

(5) حكاه ابن حزم في المحلى /٠١(‏ /ا/١١‏ - 22178 وابن رشد في بداية المجتهد (7/ 09). 


كتاب الرضاع اللاي 


امول لي .ترم يق 


و 


8 ليك سوه ورود ردن دا ارده البخاري وسبار» ٠‏ بلفظ : أَرِيدَ 


البّىَ عكلّهُ عَلَى ابنَةِ حَمْرَة ال : دنا لا جل لي إن ْنَهُ أخِي مِنَ الرّضَاعَةٍ 
وَبَحْرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ الرّحِم)""". 

را خديته ا سلب اسار عييل ' قِيلٌ لِرَسُول الله عله : 1 الف يفول الله 
عَنِ ابْئةِ حَمْرَةَ - أَوْ قِبل : ألا نَخْطْبُ بِنْتَ حَمْرَةَ بْن عَبْدِ الْمُطّلبٍِ - قَالَ : (إنَّ حَمْرَة 
أخِي م الوضا ةع : 


[] مسألة الحديث: 

إثبات المحرميّة ية بالرضاع . 

وهذا الحديث أصلٌ وضابط في نشر تحريم الرضاع . 

وبيان ذلك: أن الجهات المتعلقة بالرّضاع ثلاث 

١-المرضعة.‏ "- صاحب اللبن.١‏ ”- المرتضع 

فأما المرضعة: فينتشر التحريم إلى أصولهاء وفروعهاء وحواشيهم دون 
)١(‏ أخرجه البخاري (55007) كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» والرضاع 

المستفيض » 0 و(5817) كتاب: الاح . باب : مسو ا 


(0) سبق تخريجه في حديث الباب . 
(9) أخرجه مسلم .)١55/(‏ 


او الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اشيها إحكام شرح 1 


فروعهم. 

وأما صاحب اللبن: فينتشر التحريم إلى أصوله» وفروعهء وحواشيه دون فروعهم . 

وأما المرتضع : فينتشر التحريم إلى فروعه فقط . 

وعلى هذا: فإذا أرضعت المرأةٌ طفالاء فليس له أن يتزوّج أمَّ هذه المرضعة؛ 
لآنها جذته» ولا أخت: المرضعة؛ لآنها خالته: ولا بثّياء لأنيا أخنهء أما ينث 
أختٍ المرضعة فله تزوجها؛ لأنها بنت خالته . 

وكذلك: فيما يتعلّق بصاحب اللبن - وهو الزوج الذي نشأ اللبن بسبب وطئه: 
لو أن امرأته أرضعت بننًا فليس لأبي صاحب اللبن تزوجها؛ لأنها حفيدثه» وكذا 
أخو صاحب اللبن؛ لأنه عمهاء أما ابن أخ صاحب اللبن فله تزوجها؛ لأنها بنت 
عمة. 

وكذلك: فيما يتعلق بالمُرتتيع : لو أن امرأةٌ أرضعت ولدًا قلصابحب اللبن تزوج 
أم المرتضع أو أختهء لكن ليس له تزوج بنت المرتضع لأنها بنته . 

واعلم أنَّ الحديث نصيٌّ على أنَّ كل امرأةٍ حرّمت بالنّسب حرم مثلّها بالرّضاع , 
والمحرمات بالنَّسَبِ سبع : 

)١‏ الأم: ويدخل فيها كلّ أنثى لها عليك ولادةٌء فيدخل في ذلك الأم وأمهاتهاء 
وجداتهاء 0 الأب وجدّاتهاء وإن عَلَوْنَ. 

؟) البنث: وهي كل أنثى لك عليها ولادةٌ؛ أو على مَنْ له عليها ولادةٌ؛ فيدخل 
في ذلك: بنتُ الصلب» وبناتهاء وبناث الأبناء» وإن نَرَلْنَّ . 

؟) الأخثُ: وهي كل أنثى جاورتك في أَصْلَيْكَء أو في أحدهما. 

:) العَمَّةُ: وهي كل أنثى شاركث أباك أو جدك في أصلَيْهاء أو في أحدهما. 


ه) الخالة: وهى كل أنثى شاركت أمك فى أصليهاء أو فى أحدهما. 


كتاب الرضاع حشري" 


*) بنثُ الأخ: وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة» أو مباشرة. 

) بدت الأخت: وهي كل أننى لآأختك عليها ولادةٌ بواسطة؛ أو بمباشرةة» 
واعلم أنه لا تقرط لامر السدرسة بالرضاء الأغناه فلو كرست المراةغلى 
ال ل سر ري يي 
الععريم لا يوط كوه يتا 


ب 
- 
ب 
7 
ب 
7 


.)40 /5( رياض الأفهام. للفاكهاني:‎ )١( 


7 000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


3 إن فلح ع خا أبي الُْمَيْسِ قاد 
عَلَىَ بَعَدَمًا ندل الح ا قَقُلْتٌ : وَالله لا 9 ل حَتََ أَسْتََدِنَ 
نَّ أخا 5 بي الْقُعَيْسِ : لَبسنَ هو أَرضْمَنِي . - 
أَرْضعَتَنِى نواه أَبى ليس فُدَخَلّ عَلَيَ 10 الله ل قَقَْتْ : 
رَسُول اللو: إِنَ وَل ليْسَ هو أرْضَعَنِي » وَلَكنْ أَرْضَعَئي امرَأَته . قال : 
«اْذْنى لَه فانه عللنين 1 نرت يَمِيئك). 

قَالَ عْوَوَة شَذَلِكَ كَاقث عائقة تقول «احَرّمُو امن الوَضَاعَة ما يَحْرُمُ من 
الس ا 


وَفِي لَْظ : اسْتَأَدنَ عَلَىَ عَلَيّ فلح لم آدَنْ لَه ل اتنتحين على ء وَأَنَا 
عَمّك؟! تَقُلث: كَيْقٌ ذَلِك؟ قَالَ: أَرْضَعئك امْرَأة أخى بلَبن أخى. 


قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله كله فَقَالَ: «صَدَقَ أَفْلَحٌ, الذَنِي لَهُ تَربَثْ 
010 ا 0 


عه سا مه 


حم 
0 


أ : افْتَقَرَثْء وَالْعَرَبُ تَدْعُو عَلَى البَجْل وَلا 


: كتاب : الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب» و(5978) كتاب‎ )١5٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 
)58١١(و الخمسء» باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي ْلَه وما نسب من البيوت إليهن»‎ 
ا لمعه يرك‎ : 7 
)؟-1١‎ /1445( كتاب : النكاحء باب : «إرَأَبهانُكُمْ أل أَرَصَعَْتَكْهْ4 [النساء: «7]ء ومسلم‎ 
كتاب: | لرضاع ء باب : ا من الرضاعة ما يحرم من الولادة.‎ 

() أخرجه البخاري )58١5(‏ كتاب: النكاح» باب: لبن الفحل» ومسلم )٠١ - 3# /١5545(‏ 
كتات: الرضاع ء باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل . 

(*) أخرجه البخاري )550١(‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» والرضاع 
المستفيض» والموت القديم. 


كتاب الرضاع | ادا" 


هذا الحديث يحكي واقعةً وقعت في عهد النَبِنَ مُه وبيته؛ وذلك أنَّ عائشة 
وَيِينَا قد كان أرضعتها زوجة رجل يُدعى : أبا القعيس» فاستأذن عليها في بيتها 
أخوهء وهو أفلح؛ وكان ذلك بعدما نزل الحجاب؛ فامتنعت من دخوله عليهاء 
وعند أبي داود قالث: ١فاسْكئدت‏ ينه قال: تشكرين .مقن وأنا هتف قَالَتْ : 
قُلْتُ: مِن أَبْنَ؟ قَالَ: أَرْضّعَئْك امْرَآةُ أجِيء قالث: إِنّمَا أرصعئتي الْمَوْأهٌ وَلَمْ 
يُرْضِعْنِي الرّجُلُ . . .172" فلما جاء لبن َيه أخبرها أنه عمّها من الرضاعة» وأن له 
أن يدخل عليها. 
[] مسألة الحديث مرتبطة بالحديث الشّابق» وفيه غير ما ذكر: 


ار اولي التجل جعزي والمراه بلبن الفحل : أن المرأة إذا أرضعت طفلًا 
بلبنٍ ثَابَ من وَطْءِ رجلٍ حَرْمَ الطفل على الرجل وأقاربه» كما يحرم ولده من 
الشسبب+ لآن اللبن من الرجل كما هو من المرأة. 

والقول بتحريم لبن الفحل هو قول أكثر العلماء» ورُوي عن بعض السلف أنه لا 
يحرّم» وأنَّ الذي يحرّم لبن المرأة» ولكن الصحيح ما سبق”". 

قلا املق سار لسزل طلى هنا علد يضق أها. الل من افريطاية الاك لا 
وغيرهم, ؛ كرهوا لَبّنَّ المَخْلء والأصل في هذا حديث عائشة -يعني هذا الحديث- 
وقد رخص بعض أهل العلم في لبن المَخْلِء والقول الأول أصحُ)”” . 

#ا ؟/ مشروعية استئذان الرّجل على المرأة من محارمه. 


ا / وجوب احتجاب المرأة من الرّجال الأجانب”*'» وقد كان النظر للأجنبية 


. )11/917( أخرجه أبو داود (27001)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) معالم السنئن» للخطابي: (”*/ »)١86‏ والاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 227») وفتح 
الباري». لابن حجر: (9/ .)١5١‏ 

(") سنن الترمذي: (”/ هع6). 

() فتح الباري» لابن حجر: (9/ ؟57١).‏ 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كيه إحكام شرح 1 


مباحٌ أول الإسلام, ثم شرع الحجاب بعد ذلك» وكثير من النصوص ال يستدن 
بها اليوم بعضهم على جواز الكشف هي مما كان قبل الحجاب. 
#ا 5/ جواز قول: ترك مكلك أو داقع لا تصن الدعاوولا عي 


2 ا لك لز ون عو قااك س ه 2 
هه" وَعَنْهَا يكنا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَ رَسُولَ الله عَلله وَعِنْدِي رَجُلء 
د با لويس ساف دون 14 0 اه 5 
فَقَالَ: «يَا عَائْشَّةء مَنْ هَذا؟» قلت: أخى مِنَ الرَضاعَةَ. فَقَالَ: «يَا 

ا ار ا ا لي ا 0 
عَايْشَّةَ : انظَرْنَ مَنْ إِخْوَائكنَّ ؛ فَإِنْمَا الَّضَاعَة مِنَ الْمَجَاعة)”" . 


1 في الحديث ثلاث مسائل: 


/١ 8‏ أنَّ الرّضاع المُحرّم ما كان في الصغر ‏ وضابط الصغر: ما بينه في الحديث 
لام | كييك الكقعار : 0 م 00 الإفرفق 
الآخر بقوله: «ما فتق الامعاءَ في الثدي, كان قبل الا : 

وقد اختلف العلماء في حدّ الرضاع المحرّم؟ 


فقيل : ستتان ونصف» وهو مذهب أب حنيفة » وقيل : ثلاث سنوات» وهو 
1 4 
مدهب رفر :5 


والأقرب قول الجمهور أنه معان 


.)1797 /( العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطار:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (50054) كتاب: الشهادات؛ باب: الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض » والموت القديم» واللفظ له و(5١58)‏ كتاب: النكاح, باب : من قال : لا رضاع 
بعد حولين» ومسلم )١5560(‏ كتاب : الرضاعء باب : إنما الرضاعة من المجاعة. 

() أخرجه الترمذي »)١١157(‏ وابن حبان (5775)» وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ)» 
وصححه الألباني في الإرواء .)5١15٠0(‏ 

22 المبسوط» للس رخسي : (0/ الطردلة ” وفتح القدير» للكمال بن الهمام : 0/ 5 51). 

(6) الذخيرة» للقرافي: (5/ 23». والحاوي الكبير» للماوردي: /١١(‏ »© وفتح الباري» - 


كتاب الرضاع لامك 


مده ره 


ويدل لذلك قوله تعالى : © وَالْوَلِدَتٌ يرَضِعَنَ أَوْلْدَهِنَ حولي كَامِلينِ © [البقرة: 5*0] . 

وحديث الباب مع قوله: (مَا قَتَقّ الأَمْعَاءِ ف الَّذيء وَكَانَ َبْلَ الفطام» والفطام 
يكون عند السنتين» واللبن الذي يفتق الأمعاءء» هو ما كان في الحولّين» وقد قال 
ابر مسعوة» الا رَضَاءَ إلا ما شد الْعظم وأتبت اللشبي0. 

ا 
بالقطوع كما دلت ترم 

ا 0000 
تأذله في تيهم» انث . الاح اتيب الو 
و لمعه . قَقَالَ لَهَا ها اليك لل : ايو سم 
أبي خحُدَيْمَةَ فَرَجَْعَتْ فَقَالَتْ: إِني كَدُ أَرْضَعْتْهُ. كَذَّمَبٌ الَّذِي في تفسن أب 
حُذَيْمَةَه””"» فالجواب عنه بما يلى : 

اي ا ا ا ل ا 
«أبَى سَائِرُ أزْوَاجٍ لبن مله أنْ يُدْخِلْنَ عَلَبْهنَ أحَدَا بيلك المَضَاعَةٍء وَقُلْنَ لِعَائِسَة: 
َال ما نرى هَذَا لا خْصَةٌ أَْحْصَهَا رَسُولٌ الله مله لالم خَاصّةء ما هو بدَاخِل 


- لابن حجر: (9/ »)١55‏ والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: (”/ .)5١١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (2750604» والبيهقي في الكبرى )١01/00(‏ وقال الألباني: احديث صحيح 
موقوفًا» انظر: صحيح سنن أبي داود (1744). 

() قال ابن رشد في بداية المجتهد (7/ :)6١‏ واتفقوا على أن الرّضاع يُحرّم في الحولين. 
واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي وكافة الفقهاء: لا يُحرَّم رضاعَ 
الكبير» وذهب داودٌ وأهل الظاهر إلى أنه يُحرِّم؛ وهو مذهب عائشة. 

() أخرجه البخاري (0٠0٠5)غ2‏ ومسلم )١5517(‏ واللفظ له. 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لذلها #حجكام فيج 3 


عَلْيَْا أَحَدّ بَهَذِه الوَضَاعَوْء وَلَا رَانِيكَاو7 . 

ولذلك فإنَ راوي الحديث -وهو ابن أبي مُلَيْكَة- كان قليلًا ما يحدث بهء حيث 
فاق لك هذ نتروا ينها ١‏ أخلات برو 10 

قال ابن عبد البر مُعَقَنًا: «هذا يدل على أنه حديتٌ ترك قديمّاء ولم يُعمل به» ولا 
تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه؛ بل تلقّوه بالخصوص»"" . 

؟ - أنه منسوحٌ, قاله ابن المنذر”؟ . 

على أنَّه لا يلزم من رضاع الكبير المباشرة للنّدي؛ بل كان قد رُضِع له ثم 
اريم 

وقد أخرج مالك في «الموطأ» عن يحيى بو حي أن .ويداة مدال آنا حوبي 
الأشعري فقال: إِنِّي مَصِضْتُ عَنِ امْرَأَتي مِنْ تَدْيهَا لَبََا فَدَهَبَ في بَطْنِي» قَقَالَ أَبُو 
لوقي لا أوانا ١‏ تاتعدلت خارف فقال علة الور فتقروه اله كاذ تل ابه 
الك[ ؟0 تقال الو توش + :ناذا تثول الت 4 قال خَيد للد دز شتقيو+ الأرجاف 
إلا مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنَ) فال أل تروت ل اخالر ل قل ريه كان د ايده 
سد 

ا “/ التثبت والاحتياط في باب الرّضاعء وهذا الذي يدل له كلام لبن عه في 
الحديث» وذلك لآن باب الرضاع يحصل الخلط فيه كثيرًا؛ لأنه أمرٌ وقع قبل 
سنوات» ولا يُحتاج له إلا عند البلوغ والاحتجاب, أو عند الزواج» فربما نسيت 
العراة أزظتك ماهر ودام لبد ناء لبي #اللت. 


.)١555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /١557(‏ 58). 

(9) الاستذكارء لابن عبد البر: (5/ 5606). 
(:) الأوسطء لابن المنذر: (8/ 557). 
(5) أخرجه مالك في الموطا (7149), 


كرس | 
ادها . 


00 5 م هس 


بْن الْحَارثِ اله + أنه تزوج الى يحبى بنت أبي 
سوقاف عالت : قد ال 0 ذَلِكَ 
قَالَ: 


الحديث ليس على شرط المصنف. فقد تفرّد به البخاري» ولم يخرجه 

610 
[] مسألة الحديث: 

قبول شهادة المرأة ذ في الرضاعع. إذا شهدت على فعل غيرها. 

واختلف العلماء : هل تكفي المرأة الواحدة أم لابد من اثنتين؟ 

#القول الأول: أنها لا تقبل الواحدة إلا ببّنة» وقد روى أبو عبيدٍ عن الحارث 
الغنوي «أن رجلا من بني عامر تزوَّج امرأة من قومه. فدخلت عليهما امرأةٌ 
فقالت: الحمد لله والله لقد أرضعتكماء وإنكما لابناي» فانقبض كل واحدٍ 
معان ماحد فش الريجل حي أي الميرة بو قري الأخبره قرا المراة 
فكتب فيه إلى عمر» فكتب عمر لضان الرعل والمراء فإن كان لها بيّنة بينة على ما 
ذكرت ففرّق بينهماء وإن لم يكن لها بَيّنةَ فخلٌ بين الرجل وبين امرأته. إلا أن 
يتنزّها؛ ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1517) كتاب : الشهادات» باب : شهادة الإماء والعبيدء و(59011) باب: 
شهادة المرضعة؛ و(5817) كتاب: النكاح. باب: شهادة المرضعة. 

(0) النكت على العمدة» للزركشي: (ص 598). 

(؟) الطرق الحكمية» لابن القيم: (ص 2075 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 519). 


الوكدم ” الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
خش وإحكام شرح م 


وهذا مذهب الحنفية والمالكية'''» واختلفوا في المجزئ بدل المرأة الواحدة. 

فقالت الحنفية: لا بد من رجلين”"'. وقالت المالكية: تكفي امرأتان”" . 

القول الثاني : أنها تقبل المرأة الواحدة إذا كانت مرضية؛ لحديث الباب» وقال 
الرهرق: ١‏ قوق بين أهل أبياتٍ في زمن عثمان بشهادة امرأةٍ في الرّضاع» . 

وقال الشعية : «كانت القضاءٌ تفرّقٌ بين الرّجل والمرأة بشهادة امرأةٍ واحدةٍ في 
الرّضاع؛ لأنَّ هذا شهادةٌ على عورةء فقيل فيها شهادةٌ النّساء المُشَرِدَات 
كال لاوج , 

وَعَذَا مذهب الشافعية*"» ورواية غن أحيدا"*1:وقالبية من الشّلف : طاوس؛ 
والزهري» والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وسعيد بن عبد العزيز'" . 

وهل الحكم في هذا أيضًا لو شهدت على فعل نفسها بأنها أرضعت طفلًا؟ 

قولان للعلماء. والأقرب أنه مثله» وهو ظاهر حديث الباب» حيث فرق النَبِيّ 
كه بينهما بشهادة المرضعة. قال ابن قدامة: «ولأنه فعلّ لا يحصل لها به نفعٌ 
مقصُودٌء ولا تدفع عنها به ضررًاء فقّبلت شهادثُها به. كفعل غيرها»”” . 

لكن قال العلماء: لا تقبل شهادة المرأة على الرضاع إلا مَمْسَّرة؛ لأن الناس 


2غ)55١‎ /”( وفتح القديرء للكمال بن الهمام:‎ 20١78 -1١37 /5( : المبسوطء. للسرخسي‎ )١( 
/5( وبداية المجتهد. لابن رشد: (5/ 255/8» والتاج والاكليل لمختصر خليل» للمواق:‎ 
6٠ 

(5) فتح القديرء للكمال بن الهمام: (/ .)55١‏ 

(7) الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: (؟/ 407)» وبداية المجتهد: (5/ 558). 

(5) المغني» لابن قدامة: »)74١ /١١(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (65/ 049). 

(0) روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي: (9/ 77). 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (5/ .)١518‏ 

(0) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 2555).» والمغني» لابن قدامة: .)71٠ /١١(‏ 

(8) المغني» لابن قدامة: .)7”14١ /١١(‏ 


تاك . و 
كتاب الرضاع الشليضة” 


يختلفون في الرضاع المحرّم» فمنهم من يرى التحريم بثلاث رضعات» ومنهم من 
يراه ولو فوق الحولين» وهكذا”'”» فتُصَسَّره؛ ليحكم الحاكم فيه باجتهاده'"' . 


0ه" عَنٍ الْبرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كفت قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عله - 
يَعَنِي : وكا - كتنهم اب حمر ناوي : يا عَم قَتَتَاوَلَهَا عَلِنٌ َأَخَدَ 
بِيَدِمَاء وَقَالَ لِمَاطِمَةَ : دوتك ابنَهَ عَمِكِء فَاحْتَولِيها ار 
وَرَيْدُ وَجَعْمَرٌ قَقَالَ عَلِنٌ : نا أَحَقَّ بِهَاء وَهِيَ انه عَمّي . وَقَالَ جَعْفَة: ١‏ 


عَم ؛ وَخَالهَا تحني . 0 ري اه 00 1 ' 


َكَل ِجَعْمْر «أشييت َي وَخُلقِيه وَكَالَ لويد ' 


وَمَوْلِانَا» د 


02-2 اليك -حححك دك 


[] الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


أولًا: هذه الواقعة وقعت بعد الحديبية؛ اختصم فيها زيد وهو من آحَى الي 


0ن '. وعلي وجعفرء فتبعتهم ابنة حمزة» فقال علي كزئقة 


.)5١5 اختلاف الأئمة العلماءء لابن هبيرة: (؟/‎ )١( 

() المغني» لابن قدامة: /١١(‏ 87"). 

() أخرجه البخاري (5557) كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان» 
وفلان ابن فلان. و(4005) كتاب: المغازي». باب : عمرة القضاء. وهذا الحديث من أفراد 

لبخاري بهذا السياق» قال الزركشي في النكت على العمدة (ص : 5994): «وكذا عزاه إليه 

لبيهقي في سننهء وعبد الحق في الجمع بين الصحيحين» والمزي في الأطراف» ووقع 

لصاحب المنتقى» ولابن الأثير في جامع الأصول: أنه من المتفق عليه» ومرادهما قصة صلح 

لحديبية منه» والمصنف اختصره. والبخاري ذكره في موضعين من صحيحه مطولا». انتهى . 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير: (5/ 659). 


امم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


0 


لفاطمة : دُونكِ ابنة عمّك, أي خذيهاء فتنازع فيها هؤلاء الثلاثة من الصحابة كل 
يريد أن يقوم بحقٌّ حمزة» ويرعى ابنته . 

لا ثانًا: فيه ما يتعلق بالحضانة : 

والحضانة : من الحَضْنٍ بمعنى الضمء وحاضنة الصبي هي : التي تقوم عليه في 


ع نل 
تربيته. 


وشرعًا: حفظ مَنْ لا يستقل بنفسه. وتربيته حتى يستقل بنفسه' 
وأولى الناس بالحضانة الأم ؛ لذن الأم أقرب إليه؛ وأشفق وأحنٌ» وأخبر بتغذيته 
وحملهء وأصبر على ذلك وأرحم به فإن حصل الفراق فالأم أحق بالغلام إلى 
سبعء ثم يُخيّرهِ وكذا الجارية على الأقرب”"» وقد أخرج أبو داود وغيره عن 
عبد الله بخ عطرى بن العاض: أن امرَآةٌ قالّث: يا وَسُولَ اللو إن ابي هذا كان 


065 


2 
ع 5 روس ماخر 


طني لَهُ وعَاة: وَنَدْبِي لَهُ سقّاة» وَحِجْرِي لَهُ جوَاة» وَإِنَ أَبَاهُ طْلَقَنِي» وَأَرَاد أن يترْعَهُ 
مني فَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله عله : «أَنْتِ أَحَقُ به مَا لَمْ تنكحِي)27 . 

فإذا تزوجت الأم فإن حقّها في الحضانة يسقط» فلو طالب الزوج بأولاده فإنهم 
يتتقلون إليه» قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أنَّ الحضانة للأم ما لم تتزوّج» واتفقوا 
على أنَّ الأم إذا تزوّجت» ودخل بها الزوج سقطت حضائتُها . 

ونظر القاضي هنا معتبر» فإذا تبين له أن الأب يضيعهم فله أن يبقيهم عند أمهم. 


دأو تروط 


.)477 المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص‎ )١( 

(0) الإنصافء للمرداوي: (5”/ 5065). 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (5/ »)7١‏ والروض المربعء للبهوتي: /١(‏ 578). 
(:) أخرجه أحمد (51701)» وأبو داود (2)7717 وحسنه الألباني في الإرواء /5141). 

(5) الافصاح عن معاني الصحاحء لابن هبيرة: (؟/ .)١95 -١67‏ 


واكاهدن كين الطفل عند أمهء فإِنَّ الأحق به بعدها جدثه» وهي أم أَمّه وهي 


أحق دفن أمد عند سيور الحلمة» [ذ1 كائت غير عزوي 


وقد أخرج مالك في «الموطأ» عن القاسم بن محمد قال: ١كَانَتْ‏ عِنْدَ عَمَرَ بْنِ 
الْخَطَابٍ امْرََةٌ مِنَ الأنْصَارِء فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَّ عُمَرَ ثُمَ إِنَّهُ فَارَقَهَاء فَجَاءَ عُمَرْ 
نكم توجة اتن عافيها الك يقار التثهوة الخد يتمري ترفكة ين يذل على 


5 
دوه 2 م2 مور 


الدَابَِ فَأَدْرَكَيْهُ جَدَةٌ الْعَام فَتَارَعَتْهُ يه حَنَّى أَتَا أبَا بكر الصَّدَّيقَء فَقَالَ عُمَدُ: 
ابْنِي ) وََالَتَ اا الف قَقَالَ 95 بكر : 0 كنها كاه كال لما امه 
7 

قال ابن القيم: «وقد رضي عمر يليه بقضاء أبي بكر يفت بحضانة الغلام 
لجدّيه؛ وسلّم به» فقد كان كفت في خلافته يقضي به ويُفتي» وقد كان هذا الحكم 
إجماعًا؛ إذ لم يُعرف له مخالف)"" . 

واعلم أنَّ مذهب الجمهور أنَّ الجدة من جهة الأم مقدمة على الجدة من جهة 
الأب؛ لأن الجدة من جهة الأم كالأمٌ في تحقّق الولادة والميراث ومعرفة 
لحف 1 

وبعد أم الأم قيل: بتقديم الأب في الحضانة على أمّه وهي الجدة لأب؛ لأنها 


/5( مختصر اختلاف العلماء؛ للطحاوي: (؟/ 501)» وشرح الزرقاني على موطأ مالك:‎ )١( 
-4055 /55( والانصافء للمرداوي:‎ »25517 /١5( ونهاية المطلب». للجويني:‎ »6 
/اهغ).‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (5874)» قال ابن عبد البر في الاستذكار (/1/ 89؟): «هذا خبرٌ 
منقطِعٌ في هذه الرواية» ولكنه مشهورٌ مرويٌّ من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل العلم 
بالقبول والعمل». 

(") زاد المعاد: (4/ 57"5). 

(5) فتح القديرء لابن الهمام: (4/ 2779)», والاستذكارء لابن عبد البر: (17/ 427597 ونهاية المطلب 
في دراية المذهبء. للجويني: /١5(‏ 077)» والإنصاف, للمرداوي: (5؟/ 405- 01غ). 


ال ” الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ا 


ذُلَثْ به فقُدّمِ عليهاء وهو مذهب الشافعية"''» وقول عند المالكية""'» والمشهور 
فخ ملعيه الحنابلة 7 

وقيل: بتقديم الجدة لأب على الأب؛ لأن الأصل في الحضانة للنساء؛ فهنٌّ 
أشفق» وأرفق : وأهدى'اإلن تربية الصغارء فتحتمل في ذلك من المشقة ما لا 
يحتمله الأب. وفي تفويض الحضانة إليها زيادة منفعة للولدء وهو مذهب 
الحضو وول عون لم1 

فإذا تعذّرت حضانة الأم والأب والجدّات؛ فالأحق بها: الخالة؛ لحديث: 
١الْخَالَةُ‏ مَئِْلَةِ الأ فالخالة مقدّمة على العمة» وعلى بنت العم وغيرهن” . 

ثالنًا: في الحديث حرص النَبِنَ يله على تطييب قلب المتحاكم والمستفتي. 
فإنه قال لكل واحدٍ من الثلاثة كلمة جبرت خاطره» فقال لعلي : «أَنْتَ مني وَأَنَا 
منك)ء وقال لجغفر: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي) : أي الصفات الظاهرة» ١وَخُلَّقِي)‏ : الصفات 
الباطنة» وقال لزيد: «أنْتَ أخونا وَمَوْلَانَا) أي عتيقناء وامَوْلَى القَوْم مِنْ أنه ا 
كما في الحديث . َ 

وهكذا ينبغي أن يكون القاضي» والمفتي» أن يعتني بالكلمة الطيبة» مع حكمه 
أو فتواهء فكم لها من أثرٍ في النفوس . 


.)5187 /١١( والبيان في مذهب الشافعيء للعمراني:‎ »2١515 /7( المهذب. للشيرازي:‎ )١( 

.)5979-591١ الاستذكارء لابن عبد البر: (ا//‎ )١( 

9 الإنصافء للمرداوي: (5؟/ 508). 

(:) فتح القديرء لابن الهمام: (4/ 794)» والاختيار لتعليل المختارء للموصلي: (5/ .)١5‏ 

(9) الاسقدكانء لأبن عبد البو وار + ), 

(5) الاختيار لتعليل المختارء لابن مودود الموصلي : (5/ 42١5‏ والاستذكارء لابن عبد البر: (1/ 
414»؛» والإانصاف. للمرداوي: (5؟/ 558). 

(0) أخرجه البخاري (51751). 


008( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


لعجاي مات ود سر من القصء وهو القطع. » قال ابن فارس : 
«القاف والصاد أصلّ صحيحٌ » يدل على تت تتبع الشيء» ومن ذلك قولهم: اقتصصت 
الأثر إذا تتبّعتُه» ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح» وذلك أنه يُفْعَلٌ به مث 
لله لول أي : لأن المقتصّ يتبع جناية الجاني» فيأخذ مثلها . 

شرعًا: أن يُفعل بالجاني مثلُ ما فَعل بشروطه المعلومة”" . 

لا وقد ذكر المؤلف في الباب تسعة أحاديث . 
ته قَالَ : قَالَ النيي كه : لايل مم 
ني وَسُولَ الله ا 0 نَلاثِ : 


.)١١ /0( مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

.)1١ /5( كشف اللثام شرح عمدة الأحكام؛ للسفاريني:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (5484) كتا * الذيات» باب + قول الله تعالى + عآن التّنس بالتفين والدربت 
بألَمَيْنِ...6 [المائدة: 44] ومسلم /1١71/7(‏ 15) واللفظ لهء و(1717/ 55) كتاب: القسامة» 


باس ما يباح به دم المسلم. 


١وَالنَفْسُ‏ بِالنّفْس» : قتل مَنْ قتلّ نفسًا معصومة ظلمًا وعدوانًا. 
«وَالئَاركُ لِدِينِه الْمُمَارقُ الكماقة: المدتد , 


آ ته 


ثانيًاء مسائل الحديث: 

/١ ©‏ الحديث أصِلٌ في بيان حرمة دم المسلمء وأنه لا يجوز التعدي على دمه 
بالقتل» وما دونه» وقد ورد في بعض روايات الحديث في أوله: قَامَ فخا وْسُول 
اللو يِه فَقَالَ : «وَانَذِي لا إِلَهَ غَيْرْه لا يَحِلٌّ ...200 وهذا صريحٌ في التحريم . 

وخرمة وم المسلم دل لها تضوضص عديدة من الكتاب والسئة. 

وقد أكّد النُ عَيْه لفظة : المسلم) بقوله: ١يَمْْهَدُ‏ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله . 

ا ؟/ إذا كان الأصل أنه لا يجوز إراقة دم المسلم, فإن الحديث ذكر أحوالا 
يجوز فيها ذلك » وهي ثلاث : 

أولها: الثيّب الزاني» والمراد بالثْيّب هنا المحصن» وهو من وطئ في نكاح 
صحيح , وهو حرّ بالغ عاقل» فإذا وقع في الزنا فإنَّ حدهُ القتل”" . 

ثانيها : النفس بالنفس : وهذه الجملة هي الشاهد في الحديث, والمراد به قَتل 
من قَتل قصاصّاء سواء كان القاتلٌ حرًا أو رقيماء ذكرًا أو أنثى» وَخَرَّج بذلك: 

. الأبٌ إذا قتل ابنه‎ )١ 

؟) المسلمٌ يُقتل الكافر فإنه لا يُقئَل به» للحديث ولا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بكافِر»”" إلا 


إذا كان قتله له غيلةَ» أي بغدرٍ وخيانة» فإنه يقتل به في مذهب مالك””*'. واختبار 


.)755 /17175( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة: (؟١١/‏ 0708). 
(") أخرجه البخاري .)١١١(‏ 

(5) الاستذكارء لابن عبد البر: (// .)١75‏ 


ام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
“دالا وت م 


او تبي 

الثها: التارك لدينهء والمراد به المُرَِدُ وقال هنا: «الْمُمَارقُ لِلْجَمَاعَقَا 
والمراد بالجماعة جماعة المسلمين» أي : فارقهم أو تركهم بالارتداد» فهي صفة 
نارق أو التاق لمعنه سسا 

#ا "/ في الحديث قتل المُرتَدٌ وهذا في حقٌّ الرجل بالإجماع”" . 

واختّلف في المرأة هل تقتل بالردّة؟ فالجمهور على قتلها بالردة» إلحاقًا لها 
بالرجل» فالنصوص - ومنها حديث الباب» وكذا قوله عَيْله : «مَنْ بَدَلَ ديته 
َاقتلُوه”"- لم تفرق 007 

وخالف في ذلك أبو حنيفة» أخدًا بعموم النَّهي عن قتل النساء”” . 

والأقرب مذهب الجمهورء وعليه الدليل» فأحاديث الباب خاصةٌ في المرتدء 
فتخصص عموم النهي عن قتل النساء. 

بل ورد في المسألة نص في قتل المرأة المرتدة» ولكن سنده ضعيف» وهو 
حديث جابر يت : «أن امرأة يقال لها أم رُومان ارتدّت عن الإسلام» فبلغ أمرها 
إلى التي عله فأمر أن تُستتاب» فإن تابّث وإلا قُيَلَثْ)”" . 


ا ؛/ استدل بعضنُ أهل العلم بالحديث على أن تارك الصلاة بالكلية لا يُقتَل ؛ 


.)5045 انظر: الاختيارات الفقهية (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ حكاه ابن هبيرة في الإفصاح (؟/ )١187‏ وابن قدامة في المغني (9/ .)١5‏ 

(9) أخرجه البخاري .)7١١1(‏ 

(:) بداية المجتهدء لابن رشد: (54/ 5547)» والحاوي الكبيرء للماوردي: 22١55 /١1(‏ وفتح 
الباري» لابن حجر : /١7(‏ 22707 والجامع لعلوم الإامام أحمد: (؟١/ .)"١6‏ 

(5) بدائع الصنائع للكاساني(// .)١78‏ 

(5) أخرجه الدارقطني .,)7”7١14(‏ وضعف ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير: (5/ ”)2 
والألباني في الإرواء (71515). 


لأنه لم يُذكر في الخصال المبيحة لدم المسلمء وهو مذهب الحنفية”'' والمزني من 


لاقي 
ولكن الجمهور على أنه يُقتل إذا ص على تركهاء لأدلةٍ منها آية التوبة: علؤكإن 


م 


تَابُوأ وَأَقَامُوأْ صل وَبَائَاْ كر مَحَلُوأ لهم [التوبة: 7]0" . 
واعلم أنه ليس كل من قال بقتله يرى كفرهء ولكن المشهور من مذهب الحنابلة 
أنه لكفره”*'. والله أعلم . 


.)5944 النتف في الفتاوى» للسغدي: (؟/‎ )١( 

(لالاروفة الطالين وعمف المنفي الور 7 230/100 اا 

(للاغيرة المسائل» للقاهين غيد الرهاب الالكى + (من :011 بوالساوي الخير» للمازردى: 
0 زهاكاء ووؤغنة الطاليوه للووق +105 0145 واليسي» لابن قدامة د ا 1 

(5) المغني» لابن قدامة: (/ 805). ْ 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مَا يُقَضَى 2 النَّاسِ 0 الْقِيَامَةٍ َةِ فى الدَّمَاءِ)7" . 


لعلليييتهء 


#ا هذا الحديث فيه بيان عظم أمر الدماء؛ حيث إنه يُبِدَأْ بها يوم القيامة في 
التصاباميواديد! !0 بالاهر» وتدويه لخدي من طريق ألى خرير عه هه بلفظ : 
أو ما يُقُضَى بَيْنَ النّاسٍ في الدم قاوء وبَأئق كل قل ةاتفل رس كبَثُول : يَارَتٌ ! 
سَل هَذَا فِيمَ فتلي ؟0”"' . َ 


يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهُمُ الصَّلَاة”"©؟ 
أجاب أهل العلم بأن حديث أبي هريرة فيما يتعلق بحقٌّ الخالق» وحديث ابن 
مسعود فيما يتعلق بحق المخلوقء فالدماء أول ما يبدأ به في القضاءء والصلاة أول 


ما يبدأ به في الحساب»ء وحينها فلا تعارض» وفي رواية النسائي لحديث ابن 


د 5 5 5 1 مي و مو سمو ع 2 00 م 0 
مسعود جمع بين اللفظين بقوله : «أول ما ب سب به العَبّدَ الصّلاة» » وأول ما يقضى 
0 َيْنّ اناس في ا الل 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١174(‏ كتاب : الرقاق» باب : القصاص يوم القيامة» و(5411) في كتاب: 
الديات» ومسلم )١1517(‏ كتاب: القسامة؛ باب: المجازاة بالدماء في الآخرة» واللفظ له. 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده »2٠١(‏ والطبراني في الأحاديث الطوال (77)» والبيهقي 
في البعث والنشور .)6١9(‏ 

(9) أخرجه أحمد (4595).» وأبو داود (875)». والترمذي »)5١7(‏ والنسائي (59491)» وابن 
ماجه )١575(‏ وحسنه الترمذي» وصححه الألاى ف مس أب كارف( +610ياء 

(5) أخرجه النسائي .)7991١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١758(‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١١(‏ 797). 


١ ع‎ 0 


سن 


”> عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ اله قَالَ: الْطَلّقَ عَبْدْ الله بو بن سَهلٍ 


له و تو 


اع لاك عل هن غير ساه 


وَمَحَيْصَة بن مسعود إِلَى خَبْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئذٍ صُلْحٌ تراه فَأنَى محخيصة 
إِلَى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ - وَهُوَ يَتَشَخَّطْ في دَمِهِ قَتِبلًا 00 
الْمَِبَة فَانْطَلقَ عبد ْالرَحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةُوَحُوَيْصَةُ اننا مسحُود 


ا الي عل كله كدَعَبَ عَبْدُ الَّحْمَنٍ يتكلم ققَال: كر ؛ كيرا - وَهْوَ 
أَحْدَثُ القَوْم - فَسَكَتَء فَتَكَلَّمَاء فَقَالَ: لخر و ا 


أو صَاحِيَكُم ؟) قَالُوا : وَكَيْفَ ملي 0 نشهدء وَلم ع قَالَ: 
ابتكم يَهُودُ بحَمْسِينَ يمينا تَقَالُوا: كَيِفٌ تَأَحْدُ بِأيْمَانِ قَوْم كُمَارِ؟ ! 
فُعَكّلَهُ لبن َه مِنْ عِنْدٍ عو 1 


وَفي حَدِيثِ حَمَادٍ بْنِ زَيْدٍ : قَقَالَ وَسُولُ الله كله : ايْفْسِمُ حَمْسُونَ مك 
عَلَى رَجُل نهم فََْ رمه قَالُوا: ْو لم َشْهَدْ كيف تَحلِف ؟! قَالَ: 
الْببرِنَكم يَهُود د بِأَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللو قَوْمْ 
00 
زر 
وف < ديث سَعِيلٍ بن عَبَيد : فَكَرِهَ رَسُولُ الله َيه أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ قَوَدَاه 
بِمِائَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَة"” . 


)١(‏ أخرجه البخاري )3٠١7(‏ كتاب: الجزية والموادعة» باب: الموادعة والمصالحة مع 
المشر كين بالمال وغيره» واللفظ لهء ومسلم )١179 /١(‏ كتاب: القسامة» باب: القسامة. 

(؟) أخرجه البخاري (2141) كتاب: الأدب, باب: إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» 
ومسلم /١79(‏ 75) كتاب: القسامة» باب: القسامة» واللفظ له. 

(") أخرجه البخاري (5007) كتاب: الديات» باب: القسامة» ومسلم /١559(‏ 0) كتاب: 
القسامة» باب: القسامة. 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
١‏ 02 م سروح م 


”7 الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١يَتشَخّطْ):‏ يضطربٌ ويتخبّط . 

قولك: ١كَيّوء‏ كَيٌة) : أ ليتكلم من هو أكبة منك مرئًا . 

قوله: «أَحْدَتْ الْقَوْم) : أي أصغرهم . 

قوله: «قَيْدْقَعُ برْمّه : الوّمّةُ: الحَبلُ» أي يعطونكم أسِيرًا مقيدًا بحبله. 

قوله: «عَقَلَه؛ : أي أعطاه الدَّيَة. 

قوله: «فَوَدَاهُ) : دفعٌ ديه . 
[] ثانيًا. سبب ورود الحديث. وقصته: 

السسايت لمر بألفاظ عديدة امقادها : أن رجلين مع الأتصبانهة 
: مُحَيضَّةُ بن مسعود وعبد الله بن سهل» خرجا إلى خيبر في زمن 
الصلح ؛ أي: بعددما بحت وأقء لكي لل عله اليهود فيهاء ذهبوا ليشتروا تمرّا» ففْقّد 
مُحيّصة صاحبه» فوجده قتيلًا في فَقِير - أي حفيرة''' - يتشخّط في ذَهَهء فدفنه» 
وقال ليهود: أنتم قتلثموه» فقالوا: والله لم نقتله» فرجع إلى قومه وأخبرهم» فجاء 
هو وأخوه حُويّصة وعبد الرحمن بن سهل» فأراد عبد الرحمن أن يتكلّم - وكان 
أصغرهم- فقال الت كن : «كَبّر) أو «الكبر), أي : السن فتكلّم حُويّصة ومحيّصة 
وأخبروه الخبرء واتهامهم يهود بقتلهء فقال َه : «هل تَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِينَاء 
ال ع ”0 تنذلف 

د وتُخلّصكم من الأيمان» فقالوا: كيف نعتَدُ بأيمانهم وهم كفار؟ وفي بعض 


بني حارثة . وهما محيْصّة 


.)١7 /0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي:‎ )١( 


))ت 5 
كتاب القصاص 97 وى ك2 


م جه رووم 


الروايات أنهم قالوا : ما يُبَالُونَ أَنْ يَمُْلُونا أَجْمَعِينَ َم يَخْلِفْون) فكره اللين 
تله أن يُهدّر دمّهء فوداه من إبل الصدقة ماتة مخ الابل : 
3 كانتا مشاكل الحديف: 

#ا /١‏ فيه مشروعية القسامة؛ وهي أيمان تقسم على أولياء الدّم أو على المدّعى 
عليهم الدم'"'. وصفتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا توجد بينة» فيدّعي 
أولياؤه أنَّ وليّهم قتلّه فلانٌء ويحلفون على ذلك خمسين يميئّاء ويقترن بالحال ما 
يشعر بصدق دعواهم»ء وحينها يستحتون دم صاحبهم . 

والقرينة هي ما يسميه الفقهاء ب(اللَّوْتْ) واللوث: العلامة الظاهرة لصدق 
المدّعي» ولها صور عديدة» منها: أن يقول المريض فلانٌ جرحني» ومنها: أن 
يشهد من لا يكمل به النصاب» ومنها أنايوجد قفن فى حي أو مكان قبيلقٍ ولا 
يوجد فيها غيرهم» فهذه علامة على أنه قتلّه أحدّهم. . وهكذا" " . 

قال العثيمين: «القَسَامة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوي من وجوه ثلاثة : 

الأول: قبول قول المدَّعِي فيهاء وجعل اليمين في جانبه . 

الثاني : تكرار الأيمان فيها. 

الثالث: حَلِفْ المدّعِي على شيء لم يره» ومع ذلك فإنها حكم شرعي”*) 

والقسامة كانت موجودة في الجاهلية» فأقرها النَبَىَ مَيلْهُ على ما كانت عليه 
وقد قال بها أكثر أهل العلم””' . 

. )57/7( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 
: 05/050 الخرع الكبوعم الانصاف‎ 
.)١77* الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم: (ص‎ )"( 


() الشرح الممتعء لابن عثيمين: .)١917 /١5(‏ 
(قناه اليسوظة السرعيني+ 40 )+ والعمونة خى. ذهب عألي المدينة: القامن + 


الإحكام د عمدة الأحكا 
٠١‏ 03 ورك 3 


ولعو هل يي بالقيادة الثية أنالقصان؟ 

# أما القسامة على قتل الخطأ وشبه العمد فظاهر» وأما القسامة على قتل العمد 
فاختلف فيه على قولين» والجمهور على أنه يجب القصاص”) 

ل ار الم ا 
«وَتَسْتَحِفَونَ كَاتِلَكُم) ولفظ : ١فيَذْفَعْ‏ ِرْمَي) وهو: ا يستعمل في دفع القاتلٍ 
لكر ناد لقان قالة :ادق اقيق العيد. 

ولأجل هذا نُقِلَ أن الصحابة قتلوا بالقسامة؛ فنقل ابِنُ حجر عن أبي الزناد» 
قال : «قَتَلَا بالْقَسَامَةٍ والصّحابة مُتَوَافِرُونَ» ني لأرَى أنهم آلف رَجُل فما اخْتَلَفَ 
منهم اثنَانِ»”" 2 

ا ؟/ تقديم الأسنَّ في الأمور المهمة؛ ولذا قدَم البَي عله مُحَيّصَّة وحُْوَيصّة 
على عبد الرحمن» فالسن يُقَدَّم به عند التساوي في الفضيلة. 

فإن قيل: عبد الرحمن أخو القتيل وهو أولى بالدعوى فكيف قدَّم غيره؟ 

أجيب عن هذا بأجوبةٍ» منها: أن هذا الكلام منهم ليس للدعوى التي يترتب 
عليها الحكم. وإنما هو شرحٌ للواقعة وكيف وقعت. 

أو يقال: إن الَبِىَ مله لم يعلم أنَّ المقتول أخوه في بادئ الأمرء فقدّم الكبير 
عليه . 


- عبد الوهاب: »)١757/١(‏ وروضة الطالبين» للنووي: »)4/٠١(‏ والمغني» لابن 
قدامة: .)١188/١5(‏ 

)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (؟/ »)١17/4‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» للنووي: /٠١(‏ 757)» والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: (5/ 54). 

(؟) إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ 577). 

(*) فتح الباري» لابن حجر: (؟١/‏ 778). 
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#ا “/ أن عدد أيمان القسامة خمسون يميئّاء فلو نقص عددُهم عن الخمسين 
رُدّتِ الأيمانُ إلى بعضهم» فتقسّم بين الأولياء. 

ا 5/ أن الذي يبدأ بالقسامة هو المدّعي, وهذا على خلاف بقية الخصومات أن 
الذي يبدأ باليمين فيها هو المدّعى عليه» ولعل الحكمة في ذلك: أن تصديقه على 
خلاف الظاهرء فأكد بالعدد؛ ولتعظيم شأن الدّم. 

ا ه/ أنه إذا نكل المدّعي عن اليمين أجِيل إلى المدّعى عليه. 

ا “/ صِحَّة يمين الكافر والفاسق من باب أَوْلَى؛ لأن اللَىَ مُه أراد تحويل 
البمين للبهزد» بوعذا يدل على أله يقل يميتهم: 

#ا /٠/‏ قوله: ١فَوَدَاهُ‏ ِحِاتَةِ مِنْ إبل الصَّدَقَةَ) وفي رواية أخرى: «فَوَدَاه رك الله 
َه مِنْ عِنْدِه وهي أصحٌ كما قال القرطبي وغيره''"» وقد أخذ منه بعضهم أن الدية 
تدفع من بيت المال» وبيت المال هو للمصالح ومنها هذاء ويحتمل أنه مله دفعها 
من عنده» واستلف ذلك من إبل الصدقة . 

#ا // فيه مشروعية الصلح مع الكفارء إذا رأى الإمام ذلك» وكان في مصلحة 
المسلمين» وقد بوب البخاري على الحديث (بابٌ الصّلْح مَعَ المُشْرِكِينَ)”". 
وأورد فيه أحاديث» من ضمنها هذا؛ أخدًا فق لولدم «َانْطَلق 02د الله يْنْ سَهْل 


عه ماع داو 2 هاو مسر اسار موصيه: ات 
ومحيصه بن مسعودٍ إلى حَيْبَرَه وَهِيَ يَوْمَيٍِ صْلَح) . 


.)١5 /0( المفهمء لأبي العباس القرطبي:‎ )١( 
.)186 /”( (؟) صحيح البخاري:‎ 


1 يك ع الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5١‏ عَنْ أنّسِ بْن مَالِك تزنتة. أن جَارِيَةَ وجد رَأَسْهَا ما ضوخ يد 
حَجَرَيْنِ ‏ فَقِيل : مَنْ فَعَلَ هَذَاِك: فلَانٌّء فلا؟ 2 حََى ذكر يَهُودِي. 


تأؤياث ِرَأْسِهَاء فَأَخِدَ الْيَهُودِيُ فَاغْتَرَفَء فََمَرَ رَسُولُ الله يله أَنْ يُرَضّ 


وو روم عا ره 530 


- 


راسه بين حجرَيرٍ 
وَلِمُسْلِم وَالمّسَانَيَ عَنْ أنس بن مالك عالت أن وديا كل جار يَةَ عَلَى 
َ أَوْضَاح» اد وَسُولُ الله عله بها(" . 


2-1 ل سد 


”] الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (35187) كتاب: الخصوماتء, باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم والذمي» و(5045١)‏ كتاب: الوصاياء باب: إذا أومأ المريض برأسه 
إشارة بينة جازت». و(5984) كتاب: الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمورء و(514857) 
كتاب : الديات» باب : سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. و(5517) باب : إذا قتل 
بحجر أو بعصاء و(51585) باب : من أقاد بالحجرء و(1590) باب : إذا أقر بالقتل مرة قتل بهء 
ومسلم (17/5/ )١7-17‏ كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة. 

(؟) أخرجه مسلم (1717/7/ )١5‏ كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل للمرأة» والنسائي )5175٠0(‏ كتاب: القسامة» باب: 
القود من الرجل للمرأة» واللفظ لهء وكذا أخرجه البخاري أيضًا (1541) كتاب: الديات» 
باب: قتل الرجل بالمرأة. 


ى 


«أَقَادَهُ) : قتله . 

هذا الحديث يسوق واقعةٌ وقعت في العهد المدني» وهي أن جارية وُحَدَتْ قد 
رض رأسّها بين حجرين» وكان ذلك بسبب أوضاح كانت عليهاء وهي الفضة 
يتحلّى بهاء وكان قد بقى منها رَمَقٌ» فلما سُئلت من صنع بك هذا؟ هل هو فلان؟ 
تأونات برآنها أن لاه صن د اليهودي فاونات أن تعي» افأحِد هذا الرجل 
فاعترف» فَقْتِلَ بهذه المرأة» بأن رُضْنَّ رأسّه بين حجرين» كما صنع بالجارية. 
5 ثانيّاء مسائل الحديث: 


/١ 1#‏ قتل الرجل بالمرأة. وهذا بالإجماع”'". فاليهوديٌ قُتِل بالمرأة» وهو 
داخلٌ في عموم قوله تعالى : «إوَكَبنَا عَليسِمَ بآ أَنَّ أَلنَفْسَ يِألتَقْين» [المائدة: 40]. 

#ا ؟/ قتل الكبير بالصغير؛ أخدًا من أن الجارية تُطَلَّقُ على من لم تبلغ من 
النساءء كالغلام من الذكور. 

ا “/ قتل الذَّمِي والمُعَامَد بالمسلمء وهذا ظاهرء فإنَّ هذا اليهودي قُيِل 
بالجارية المسلمة» أما العكس فلاء وسبق الإشارة إلى هذا. 

#ا 4/ سؤال الجريح عمّن قتله. ولكن هذا لا يكفي في تحديد القاتل» حتى 
يعترف نفس المقرٌ به» وتكون فائدة السؤال حينها تحديده من بين المتهمين . 

#ا ه/ أن من قَتَل بِمُتَفَل عمدًا فإنه يُقَنَص منه. وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة 
وغيرهم أنه لو قتله بمثقّل كحجر كبير» ونحوه- ولو في غير مقتل - فمات فإنه يُقل 
بهء ويكون من صور قتل العمد» أما لو ضربه بغير مثقّلء كحجر صغير» فمات به 
فإنه لا لق من قن اللعمد». لازن كان يف1 لنابا لحر العنطير فى عمقل + 1405 مق 
العمد: ٠‏ 


. )"55 /90( والإشراف على مذاهب العلماء‎ )57 /١7( حكاه ابن المنذر فى الأوسط‎ )١( 


ل يم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
حلت إحكام شرح 1 


والقول بالقصاص ممن قَتّل بمثقّل هو قول جمهور العلماء'"" . 

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: لا قصاص إلا في القتل بمحدّدء كالحديد 
ونحوهء وما كان معروقًا بقتل الناس» كالمنجنيق» والإلقاء في النارء ونحو ذلك» 
ولهم عن الحديث أجوبة ضعيفة”" . 

والصواب قول الجمهور. والحديث صريح فيه ولما في هذا من صيانة الدماء 
من الإازهاق. 

8# ”/ أنه ينبغي أن تكون هيئة القتل عند استيفاء القصاص ممائلة للقتلء فَيُقتَل 
على الصفة التي قَتَل بهاء إلا في حالتين: 

51 ان أولياء المقتول العدول للسيف, فلهم ذلك . 

؟) إذا كان قتلّه بمحرّم» كما لو سقاه خمرًا حتى مات» أو مات من اللواط» أو 
بسحرء أو حرّقه بالنار» ونحو ذلك . 

والقول بالمماثلة في القتل هو قول الجمهور"" . 

وخالف الحنفية في هذا فقالوا: لا قصاص إلا بالسيف”*'. والحديث حجَّةٌ 


عليهم. 


1 
7 
ب 
7 
2 
7 


: التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق: (8/ 0:- 004. والحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
.)157 /4( ومنهاج الطالبين» للنووي: (ص 2194)» والإقناع» للحجاوي:‎ »)68 /١؟(‎ 
. 07/517 /5( وحاشية ابن عابدين:‎ »)١77-١57 (؟) المبسوطء للسرخسي: (55؟/‎ 

() بداية المجتهدء لابن رشد: (5/ 1417)» والحاوي الكبير» للماوردي: ,»2١179 /١7(‏ والشرح 
الكبير مع الإنصاف: (5؟/ 185). 

(4) المبسوطء للسرخسي: (55/ .)١565‏ 


اي 


تقلح 


! أبِي هُرَيْرَة كنافتة قَالَ : َمَا تح الله عَلَى رَسُولهِ كه مَكَة 
ميل وان بت لبت بقيل كن ل في الجابية َعَم 


له سر جيه سل 


اَن عَيِنْهِ فَقَالَ : هإِنَّ الله َك قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكة الفيلء وَسَلْطَ عَلَيْهَا 
رَسُولَُ وَالمُؤْمِِينَوَإِنَهَالَمْ نحل لأحَدٍ كان كبلىء ولا تقول لاخر ينزي 


َنم أحِلْتْ لي سَاعَةَ مِنْ تهَاِ إن سَاعتي هذ : لك 
شَجَرُهَاء وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَاء وَلا تَلَقَطْ سَاقِطَنُهَا إِلّا لمش . وَمَنْ قُتِلَ لَه 


قَتِيلٌ : قَهُوَ بَخَيْرِ النَظرَيْنِ : 00 َإِمّا أَنْ يُفْدَى). 

َم رَجُلَ مِنْ أَمْلٍ اليم د ينال ل انناف فقال 1 با يَا رَسُولَ اللوء 
أكتُبُوا لي. فَقَالَ رَسُولٌٍ الله عه : 2 لذبي شاوء. ثم َم الْعَيّامِنُ 
َقَالَ: يا رَسُولَ اللهء إِلّا الاجر نا عله في يونا وَفبُورِنَا. كَقَالَ 


057 الله عَطله : دإلا ل 


عحح 7ح ص7 إل 


هذا الحديث مضى في باب الحج من حديث ابن عباس » وسبق ذكر جملة من 
مسائلهء ولذا فالكلام هنا سيكون على مسائله المتعلقة بالقصاص فهي قد وردت 


في حديث أبي هريرة كته َه ولم ترد في حديث ابن عباس وها . 
”غ والكلام على الحديث من وجهين: 
2 أولاء ألفاظه الغريبة: 


قولك: (للا يُخْتَلَى خلاها)» : هو الدع من الحشيش ؟ 


ا 


5 واه وه رو 

ي: لا يِجَرْ ولا يقطع . 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟١١)‏ كتاب: العلم» باب: كتابة العلمء و(5707) كتاب: اللقطة» باب: 
كيف تعرف لقطة أهل مكةء و(51585) كتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير 


النظرين» ومسلم /١58(‏ /441 -458) كتاب: الحجء باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا | (حكام شوح م 


قوله: ١لمنشِد)‏ : فى اللقة توعان اللندلة. 

قوله: بِخَيْرِ التَظَرَيْنَ) : أخذ الدّيَةِ أو القصاص. 

قوله: «أنْ يُودِيَ)؛ أيّ: يُعطِي القاتِلٌ أَوْ أَولِياؤُهُ الديَةَ لأولياء المقتول. 

قوله: «الاذخر): نبت طيبٌ الرّائحةٍ. 

قوله: «لا يُعْضَدَا ؛ أي: لا يقطعٌ . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

ا /١‏ أن ولي المقتول عمدًا مَُيَرٌ بين أن يأخذ الدّية» أو يَقثْل القاتل» أخذًا من 
قوله: «قَهُوَ بخَيْرِ النَظَرَيْنِ...» وهذا قول الجمهور"" . 

وخالف الحنفية والمالكية -في أحد القولين- في هذا فقالوا: ليس له إلا القتل 
أو العفوء ويترتب على هذا: أن ولي المقتول إذا أراد العفو إلى الدية فلا يكون إلا 
برضا الفاتا 7 . 

والأقرب قول الجمهور. أن له الخيار بين القتل» أو العفو إلى الدية» أو العفو 
مجانًاء وقد ورد في هذا حديث أبي شريح عند أبي داود وفيه ضعف. ولفظه : «مَنْ 
أصيبٍ بقل أَوْ خَبْل فَإنَهُ َخْتَارُ ِحْدَى نَلَاثْء ما أَنْ يَفْمَصصَّ» وَإِما أن يَمْفُوَ وَِمّا أن 
0 الدبة. ام 

واعلم أن القتل يأتي على ثلاث صور: 

-١‏ قتل العمد: وهو أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوماء فيقتله بما يغلب على 


/5( وبداية المجتهد, لابن رشد:‎ »223١٠١ الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: (؟/‎ )١( 
.)097 /١١( 5)غ والمغنيء لابن قدامة:‎ /١5( وكفاية النبيهء لابن الرفعة:‎ 15 

() البناية شرح الهداية» للعيني : 22١7١ /١1(‏ وحاشية ابن عابدين: (7/ 420794 والكافي في 
فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: (7؟/ »2١١١١‏ وبداية المجتهد. لابن رشد: (5/ .)١85‏ 


(") أخرجه أبو داود (5595)». وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 


الظنَّ موته به» مثل أن يُجرحه بِخِنْجَرِه أو يضربه بحجر كبير» أو يلقي عليه حائطً 
أو يلقيه من شاهقء أو في نار أو ماءٍ يغرقه» ولا يمكنه التخلص منهماء أو يخنقه. 
أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك» في مدة يموت فيها غالبّاء أو 
يقتله بسحر أو سم . 

؟- شبه العمد: وهو أن يقصد جنايةً لا تقتل غالبا كمن ضربه في غير مقتل 
بسوطٍ أو عصا صغيرة» أو لَكَرَُء ونحوه. ش 

*- الخطأ: أن يفعل ماله فِعْلّهه مثل: أن يرمي صيدًا أو غرضًا قيُصيب 
ا 

1 ؟/ قلف او أل ل فقيل ليق ند آذ الدع تصلق بورظة النشقول» على 
هذا فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلًا لم يكن للباقين القصاصء. حتى يبلغ الطفل» 
ويّقدُم الغائب» فلو عفا أحدهم فإنه لا يقع القصاص”"" . 

ا "8/ فيه الاذن بكتابة غير القرآن» أخدًا من قوله: «أَكتُبُوا لآبي شَاوِ) وعلى هذا 
فَيُحْمَلُ ما ورد من النهي في قوله: ١لا‏ تَكَبُوا عَنء وَمَنْ كَتَبَ عَنّي غَيْرَ القُرآنِ 
َلْيَمْحَه)”" رواه مسلمء على أحد أمور ثلاثة : 

)١‏ أنه منسوخ» نسخه أمره مُه بالكتابة لأبي شاهء وترخيصه لعبد الله بن عمرو 
بالكتابة . 

”) أو أنه نهي تنزيه لمن خِيف أن يعتمد على الكتابة» ويترك الحفظ . 


)أو أنه خسس بحدية العاسه نالف 0 


() شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (5/ 59-55). 

(؟) معالم السئن» للخطابي: (5/ 8)» وفتح الباري» لابن حجر: (؟17١/ .)5١8‏ 
(9) أخرجه مسلم (7:95). 

(4) شرح النووي على مسلم: .)17١ /١148(‏ 


س يلم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1 إحكام شرح 1 


#ا 5/ قال ابن حجر : «فيه جواز إيقاع القصاص بالحرم ؛ أنه لله خط بذلك 
بمكة» ولم يقيذه بغير الحرم)”"' . 


عم عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ تإفتة. أَنَّهُ اسْتَشَارَ النّاسَ في إِمْلاصٍ 


الْمَوْأةٍ قَقَالَ اْمغِيرَه : شَهِدْتُ الب مله قَضَى فيه بِقَْةٍ - عَبْدٍ أو أمَةِ - 
قَقَالَ: ١لتََيَيَنَ‏ تين بِمَنْ ب يذ د ني ا در ا 0 


يداه 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «إِمُلاصٌ الْمَرْأَا : أَنْ تُلْقيَ جنيئها مَينَا. 

قوله: ١‏ بغر : العَبد والامة: 

هذا الحديث في بيان ما على من تسبّب في إسقاط امرأةٍ حامل لحملها قبل 
أوانه» إما بضرب لبطنها حتى سقط ما فيه» أو بغير ذلك» فخرج الحملٌ مينّاء 
فأخبر محمد بن مسلمة وزإالة عمر وليه أن الب عه قضى بعْرّة . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ 18‏ أن دية جنين المرأة هي غُرَّة. والعُرّة: إما عبد أو أمة. سواء كان الجنين 
الساقط ذكرًا أو أنثى» والعُرّةٌ أصلها في الوجهء ثم عبّر بها عن الجسم كله. كما 
يقال: (عِنْقُ رَقَبَة) وهذه العُرّة تكون إذا ألقته المرأة ميئّاء وبسبب الجناية» هذا في 
)١(‏ فتح الباريء لابن حجر: (17/ .)5١8‏ 

0 البخاري (50509 - )501٠١‏ كتاب: الديات» باب: بوي و(/581) كتاب: 


/١589(‏ 55 / 0000 0 9 دية ا 


كتاب القصاص | "كم 


جدين الدكة» وكا نحدين الآمة هن سيذهاء أما دين الآمة فدينه عش قيمة عي 


وإنما تجب الغرّة إذا سقط الجنين من بطن أمّهء قال مالك: «وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدَا 
ُحَالِفُ أَنَّ الْجَنِبنَ لا تَكُونُ فيه الْعُرَة حَتَّى يُرَايلَ مه وَيَسْقْطُ مِنْ بَطْنِها م00" . 

أما لو أنه انفصل الجنين حيًّا ثم مات بسبب الجناية فإن فيه الدية كاملة» ولابد 
هنا من الحكم بحياته أن يكون فيه علامة من علامات الحياة كالرّضاع والعطاس 
ونحر ذلك 

واعلم أن الراجح من أقوال العلماء أن الغرّة لا تجب إلا إذا تيقنًا أن في الجنين 
روحاء وقال الشافعي: تجب مادام قد تخلق. 

وإذا تعدؤت الأجنة قذذة لكل جتين» قال ابن السذر «وإذاطرت المرأة أجنة 

500000070 7 اع سل فوك. (6+ت م صَإاللٌ : 
من ضربة ضربتهاء ففي كل جنين غرة؛ لأن التَبىّ مُه لما حكم في الجنين الواحد 
بعْوّة وجب أن يحكم لكل جنين بغرة؛ ففي الجنينين غرتان» وفي الثلاث ثلاث 
: 24 
عر 

#ا "/ فى سؤال عمر يني عن هذا الأمرء وخفائه عليه» دليلٌ أن الأكابر قد يخفى 
عليهم بعضّ العلم» ويعلمه من دونهم». قال ابن دقيق العيد: «وذلك يصدّ في وجه 
فخ طلو من القتادية» 111 اسثرل عله يعذيف فقال :الو كاة صيديكا عليه فون 
مثلاء فإنْ ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة» وجاز عليهم» فهو على غيرهم 


80 
اجوز) : 


.)507 7565٠ /١؟( وفتح الباري» لابن حجر:‎ ,)١79 /”( المدونة» لمالك:‎ )١( 
. 07117١ ( (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 

() انظر: موطأ مالك رقم (711/1): والاستذكارء لابن عبد البر: (8/ 1/8), 

(:) الأوسطء لابن المنذر: /١(‏ 0584 . 

(6) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: (؟/ 559). 


7 و الإحكام شرح عمدة الأحكام 


#ها/ هل يمكن أن يُؤخذ من صنيع عمر تَإنَ: أنه لا يقبل أقل من اثنين في الأحكام؟ 
© لا يقال بهذاء وصنيع عمر تَنئتة في صورة معيّنةٍ لا يدل على اعتباره في كل 
واقعة؛ لآنه قد يجوز أنه طلب ذلك لأمر استدعاه في هذه الواقعة» أو لزيادة 
النييك؟""» وقد دلت التصوصن الكثيرة على آئه يجوق ينتير الواجد قن الأحكام: 


وقريب من هذا قصة عمر يفت مع أبي موسى تإفتة في الاستئذان'" . 


15 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ : «اقتَتَلَثْ امْرأَنَانِ مِنْ هُذَيْلٍ . فْرَمَتْ 
إِخْدَاهُمَا الأُخْرّى بِحَجَر. َقَتَلَنْهَا وَمَا في بَطْنِهَاء فَاخْتَصَمُوا إِلَى 
الي يه . د تقكين سول الله عم : أَنَ دِيَةٌ جَنِينِهًا غك - عَبْدٌ أو 
وَلِيدَة- وَقَصضى بدي الْمَرْأَةِ علَى عَاتِلتِهَاء وَوَرَنََا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ» فَقَام 
حَمَل بْنُ النَاِمَةٍ الّْهُدَِيُ قَقَالَ : ا رَسُولَ لله ! ِف َعَم مَْ لا شرب 
ولا أكلّ» ولا نَطََ ولا اهل كم َلك يُطَل ؟ فَقالَ رَسُول الله َيه : 


ِنّمَا هُوَّ مِنْ إِخْوَانِ الْكَهّانِ) م مِنْ أَجْلٍ سَجْعِهِ الَْذِي سَجَعٌ ”. 


د اليح -ح حححه 


هذا الحديث يسوق واقعة قريبة من السابقة» وهي أن امرأتين من هذيل كانتا 


.)210/4 /8( الاستذكار» لابن عبد البر:‎ )١( 

(1) فعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْري ؛ قَالَ : كُنْتُ في مجلس مِنْ مَجَالِسٍ الأَنْصَارٍ اذغ ائن قوش 5ه 
مَدْعُورٌء فَقَالَ: ابتكأديُت على غود ثلدثاء لَمْ يؤْذْنْ لي فَرَجَعْتُ. فَقَالَ: ما مَتَعَك؟ قَلْتٌ: 
اسْتَأَذَنْتُ انا فَلَمْ يُؤَْنَ لي فَرَجَعْتُء 0 الله يله : «إِذًا اسْتَأَدَنَ أحَدْكمْ نََانَا كَل يُؤْدنْ 
َه َلَرجعْ م فَقَالَ وَاللَّ بن َي يق أوِكمْ أحَد سمِعَهُ من الب ملّ؟ فََالَ بي بن كفب : 
وَاللهِ َايَقُومُ مَعَك إِلَا أَصْعَرُ القَومء َكنْتُ أَضْكْرَ القَوْم فَقُمْتْ مَعَُ تاكبوت ا أذ الي اله 
قَالَ ذَلِكَ. أخرجه البخاري (5755), ومسلم (5167). 

(") أخرجه البخاري (5577 -20477) كتاب: الطبء باب: الكهانة» ومسلم (5”/ )١58١‏ 
واللفظ له. و(581١/‏ 75 - 0”) كتاب: القسامة» باب: دية الجنين. 


هالت 5 
كتاب القصاص 5 ركيم 


تحت زوج وال اقتعلتاء .قالقت إهداهما عن الأشرى حعجواء وكات حينها 
حاملًاء فماتت هي وما في بطنهاء فأمر النَِّيَ عه أن تدفع عاقلةٌ القاتلةٍ ديةً المرأة» 
وأمر العاقلة كذلك بدفع دية الجنين» وهي كما سبق غَرّة. 
”7 الكلام على الحديث من وجهين: 
9 أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «عاقِلّتها) : العاقلةٌ هم أقاربٌ القاتل الذينَ يقومون بدفع دِيّةٍ الخطأ عن 
قريِيهمٌ القاتل» وهم العصبات الذكورء فتخرج النساء واخَتُلِفٌ في الآباء والأولاد 
هل يدخلون في العاقلة فيدفعون» والمشهور من المذهب: أنهم من العاقلة» 
وعليه جماهير الأصحاب"''. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك”"' . 

وسّمّوا عاقِلةً : إما لأنهم يمنعون عن القاتل» والعقلء المنع» وإما لأن الإبل 
كانت تُعَقَلُ بفناء ولي القتيل. 

قوله: «وَلَا استَهلٌ) : الاستهلالٌ : رفعٌ الصوت. يُطَلّ : 4د و يلغنء 

قوله: ١مِنْ‏ أَجْلٍ سَجْعِوا : السّجْع : هو الاتيان بفقراتٍ الكلام منتهيةٌ بنسق واحدٍء 
ومنه ما يكون متكلفًا ومنه غير ذلك . ْ 

وسَّجَعُ الكهّان: كلامهم الموزون المتكلّف . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ 8#‏ ما سبق من أنَّ دِيّة الجنين إذا سقط مينّا بسبب الجناية عُرّة وهو مخيّرٌ بين 
أن يخرجها عبدًا أو جاريةً. 

فإن تعذرت الغرّة أخرج قيمة العّرّة» وَاخَتَّلِفٌ في قيمتهاء والمذهب أن قيمتها 
)١(‏ المغني» لابن قدامة: (؟١/‏ 79), والإنصاف (55/ 01). 
(؟) فتح القديرء للكمال بن الهمام: 2014٠ /٠١(‏ وبداية المجتهدء لابن رشد: (5/ .)١95‏ 


> لم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
د إحكام شرح 1 


0 
2.006 


نصف عَشْرٍ الدية» وهي خمسٌ من الإبل» فيُرجع إلى هذا عند تعذر العْرَّ 

#ا /١‏ أن دية المقتول بقتل شبه عمدٍ تكون على العاقلة» وذلك أخدًا من 
البع وك فإن القاتلة ألقت على المقتولة حجراء وأمر التَّنُ يه فيها بِدِيّةِ» وهذا 
دليل على أنه حجرٌ صغير» فيكون من شبه العمد» ولو كان كبيرًا مما يقتل به فإنه 
كين من العجد غند الحهرو اللين زروة القن بالكلتن من السيو””” 

وإنما حكم بأنها على العاقلة: لأنها ليست جناية عمدٍء وإنما شبه عمد؛ لأن 
المرأة تعمّدت الجناية بما لا يقتل غاليّاء والفقهاء يجعلون في شبه العمد ديةٌ مغلُّظة 
كدية العمد» لكنها على العاقلة كدية الخط”". 

وعلى هذا فقتل شبه العمد فيه الدية كاملة» وتكون على العاقلة كما ذكر التي 
عله هنا . 

فإن قيل: لماذا يكون الضمان على العاقلة وهم لم يجنوا؟ 

#الأن الجاني لم يتعمّدء وما دام قد أخطأ فأولى من يعاونه عاقلته. 

واعلم أن ظاهر الحديث أنَّ الجاني لا يتحمّل من الدية شيئًا؛ بل كلها على 
العاقلة» فإن كانوا فقراء فمن بيت المال» قال ابن حزم: «فإن عجزت العاقلة : 
فالديةُ» والعُّدّة على جميع المسلمين في سهم الغارمين من الزكاة؛ لأنهم 
غارمون» فحقهّم في سهم الغارمين بنص القرآن)”؟. 

#قا "/ لما تقرر أن دية المرأة على العاقلة فإن دية الجنين كذلك عليهم» قال ابن 


ا ا ل ا 

ناكم والأكلين المخسي كل قرا نك اعم والحازى. اكير للاوردي 1 
]اه ومتياح الظالبين» قوري« لإ )ها والاقاى: الحجاري ازقار 101 : 

(6) الشرح الكبير مع الانصاف + 7983 +81)» وشرح الزوكشي على مختضر التخرقي + (4:/5):. 

(:) المحلى» لابن حزم : /1١١‏ هلا ؟). 


قدامة: «فصل: وتحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أَمّهء نصصّ عليه أحمد إذا 
كاتف النعدارة غلبي لخدا أو شا 7 

#ا؟/ فيه ذم الكهّان وسجعهم, وليس كل سجع مذمومّاء ففي القرآن والسنة 
سحام لكو الملابء مو لسعم با كلت قي ادا 217 به ايك لوكي أ 
لإحقاق باطل» والكهان يُروّجون باطلهم بسجع يستميلون به أسماع العامة. 

فصار السجعٌ مذمومًا في حالتين : 

أذ عند كونه عا نا: 

بوت إذا أرية برد هن ه أما إذا كان غير متكلقى أن كان القضد يه نصر الح 
وإبطال الباطل فإنه محمود”": وقد سجع اللَنُ عله لكنه لم يتكلّف» كما في 
عديك : اكضّاء الله أحَنّء وقدط الله أَؤلَء َإِنَمَا الولاه لمن أغنن .+ , 


.)58 /١؟( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 


() أخرجه البخاري .)75١5/(‏ 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


6 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ وكا 20 نَّ رَجْلَا عض يَدَ رَجْلِ فترَعَ يده 


6س ماو 


ِنْ وو فوَفعتْ لياه فاحَْصَلُوا إلى الي َيِه فَقَالَ : ١يَعَضْنٌ‏ َحَدُكُمْ 
َخَاهُ كما يَعَضنُ الْمَحْلُ؟ ! لا دِيَةَ ك)0". 


هذا الحديث هو في خبر رجلين عض أحدهما الآخر فنزع المعضوض يده 
فسقطت ثنيّةٌ العاضّ» فشكا صاحبه إلى الئَِتَ ْله فقال له يِه ما ورد فى الحديث» 
ولم يجعل له ديةً. 

وفي رواية في 00 مسلم) أنه قال: ) ددتٌ 
رواية : اما تَأَمرْنِي؟ تَأمُرْنِي أَنْ آمْرَهُ أن يَدَءَ يَدَهُ في فِيك تَقْضَّمْهَا كَمَا يَقْضَمْ الْمَخْل؟ 

6 1 

فل ينع نوه ا : 
3 في الحديث ثلاث مسائل: 


لششييبييداه 


/١‏ أنه لا ضمان على من عضي يدَ إنسانٍ فانتزع المعضوض يده فسقط سِنهُ أو 
أكثر » وقيّد ذلك بعضهم بما إذا لم يمكنه نزع يده بغير ذلك» كضرب خدّه ونحو 
ذلك» وفي هذا القيد نظر؛ لأن التَبىَ عله لم يستفسر في الحديث هل كان الرجل 
يقدر على غير ذلك» ثم إنه معلومٌ أن المعضوض بطبيعة الحال سيجذب يدهء 
وكوننا نقول له: لا تجذبها وابحث عن طريقةٍ لإبعادها قبل النزع » فهذا فيه نظر””' . 


/١7177( أخرجه البخاري (14917) كتاب: الديات» باب: إذا عضي فوقعت ثناياه» ومسلم‎ )١( 
كتاب: القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.‎ )8 

(؟) أخرجه مسلم .)١9 /١61/7(‏ 

.)5١ /١51/7( أخرجه مسلم‎ )9( 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١١(‏ 577-577). 


كتاب القصاص لع 


#ا ”/ فيه دفع الصائل» وأن له دفعه بقدر استطاعته» ولو ترنّب على دفعه ذهاب 


بعض أعضائه . 
وقد ذكر ابن رجب في قواعده قاعدة : (مَنْ أثلّف شيا لِدَفع أَدَاهُ له َمْ يَضْمَئْهُ 
وَإِنْ َتلَمَهُ لِدَفْع ذاه به ضيية) ومن أمثلتها : دفع الصائل”'' . 


ا او تشسيه فعا الآد | 3 إذا كان بقصد التنفير » كما ذ 
عخوار تسبيية مى بة : ص جسم 1 : 2 
الت 0 


00 القواعد لابن رجب : (ص 55 


#0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5" عَنٍ الْحَسَنِ 3 أبي الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ . قَالَ : : حَدَثَنَا جند” 


في ذا الصّجيء وما تين يه حديئاء وما تخت أذ يكُون جلت 
كَذَبَ عَلَى رَسُولٍ الله عَيِقْهُ - قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله َيِه : «كَانَ فِيمَنْ 
كان قبْلكُمْ َجُلُ بو جرح جرع وَأَحَدَ كينا فحز بها يده مار ادم 


م6 2 2]ه )00 


حَنَّى مَاتَ . قَالَ الله كين : عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِو فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّهَا 


لا الا لا لان 


| هو || : بخ يسار البصرئ الزاهد لم07 يخبر هنا عن جندب 
ابن عبد الله البجلىٌ أنه حدّثهم بهذا الحديث. 
7 والكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «فَحَرَّ بِهَا يَدَهُ)؛ أي : قطعها. 

قوله: «قَمَا رَقَاَ الدُ)؛ أي: ما انقطعّ دمُُ حتى ماتّ. 
2 ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ تحريم قتل النفس المعصومة؛ سواء كانت نفسّه أو نفْسُ غيره» وأن 
الإنسان لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب التي تزذي إلى هلل النقبى وقد ورد في 
الصحيح : مَنْ مَل نَفْسَهُ بحَدِيدةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِِ يَتَوَجَأبهَا في بَطْنِهِ في نَارٍ جَهَنَم 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1198(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قاتل النفس» و(77175) كتاب: 

الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» واللفظ لهء ومسلم )8١- 8١ /١١(‏ كتاب: 

الايمانء باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


() انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: 107 )١٠5‏ وصفة الصفوة» لابن الجوزي: 
(*/ 2777). وسير أعلام النبلاء» للذهبي: (54/ 077). 


كتاب القصاص 1 


غارة تلن فيه أت 

وأما قوله: احَرَّمْتُ عَلَيِْ الجَنَّهَا فلا يؤخذ منها تخليده في النارء وإنما أجيب عن 
هذا بأجوبةٍء مِن أظهرها: أن هذا من نصوص الوعيد» وعندنا نصوص صريحة أن 
فاعل الكبيرة لا يخلد في النارء فيحمل التحريم على الجنة هنا على تحريم مقيدٍء 
بأن لا يدخلها أولاء حتى يُنتَّىء لا أنه تحريمٌ مطلق”". ش 

ا ؟/ قوله: ١بَادَرَنِي‏ بِتَفْسِهِ استشكل الشراح هذه اللفظة؛ حيث إنها ثُوهم أن 
الأجل كان متأخرّاء والعبدٌ بما صنع استعجل الأجل . 

وأجيب عن هذا بأجوبة» منها ما ذكره ابنُ حجر حيث قال: «المبادرة من حيث 
التسَبّب في ذلك والقصد له والاختيارء وأطلق عليه مبادرةٌ لوجود صورتهاء وإنما 
استحق المعاقبة؛ لأن الله لم يُطَلِعْه على انقضاء أجله. فاختار هو قتل نفسه. 
تافص المعاقة لعضياتة. 

ا /٠‏ في صنيع الحسّنٍ الاحتياط في التحديث. والتحفظ فيه» بذكر المكان» 
والاشارة إلى شبيظ الميحَدّثك وتوثيقه لمم حدثه» ليركن السامع لذلك. 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)1١9( أخرجه البخاري (01//8)» ومسلم‎ )١( 


(9) فتح الباريء لابن حجر: (5/ ١٠6ه).‏ 


0 ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كتاب الخدود 


”] أورد المصنف هذا الكتابء. وساق فيه ستة أحاديثء وقبل التعليق على 
أحاديثه ثمة ثلاثة أمور: 
لا أولا: تعريف الحدود. 


الحدود: جمع حدّء وأصل الحدّ في اللغة: المنع» ومنه قيل للبواب حدادًاء 
لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها"'" . 
وشرعًا: عقوبة مقدرةٌ شرعًا على معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها'" . 
ومتدييك: سروه تعدو لآنها تمنع من الوقوع في المعاصي . 
[ ثانيًا: الحكمة من الحدود تتجلى ف أمور: 


. أنها تمنع الجاني وغيره من معاودة الوقوع في مثل هذه المعاصي‎ /١ 
؟مرهارة لق الس عليه رأكل نه مف اععدى عليه‎ 


*/ رحمةٌ بالجاني في كونها تكمّر ذنوبه بإذن الله . 


.)7” /؟7١( المطلع على ألفاظ المقنع. للبعلي: (ص 557). المجموع:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني: (17/ 077: ومغني المحتاج. للخطيب الشربيني: (5/ »)55١‏ 
والروض المربع» للبهوتي: /١(‏ 557). 

(") وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية ككْأَنْهُ؛ إذ قال عن العقوبات الشرعية بأنها: «إنما شرعت 
رحمة من الله تعالى بعباده» فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق» وإرادة الإحسان إليهم ؛ ولهذا 
ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم» والرحمة لهم» كما يقصد 
الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة المريض» انظر : الاختيارات الفقهية» للبعلي 
(ص: 388 ). 


ا ا 
كتاب الحدود ان 


لك 
ثالنَاه في الكتاب السابق ذكر القصاصء وهنا ذكر الحدودء والفرق 
بينهما من وجوه: 

/١‏ أن الحدّ يرجع في إقامته إلى الإمام -إلا جلد الرقيق الزاني فيقيمه سيده-» 
أما القصاص فإن الذي يتولى إقامته ولي القصاص . 

. أن الحدود يُعَلّبُ فيها حقٌ الله» أما القصاص فالمغلّبٍ فيه حق الآدمي‎ /١ 

*/ الحدود لا تجوز فيها ولا تصحٌ الشفاعة» أما القصاص فتصح الشفاعة فيه ما 


لم يبلغ الحاكه*؟ . 


7 
7 
7 
7 
2 
7 


0020 موسوعة الفقه الإسلامي» للتويجري: (0/ 48 ). 


000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


1 عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ تنه » قال : قَدِمَ نَاسُ مِنْ عكل - أو عَرَيْنَة 
3 6 مس 5 َي ع 7 32 صَاابدٌ 3 ل ل ك0 و 20 6 
- فَاجْتَوَوًا المَدِيئةَ فََمَرَ لَهُمْ ان عَبه بلِقّاح, وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَشْرَيُوا مِنْ 
ووم وام وبع قاب ومع ١‏ 02 2 0 22 7 - كي لبهت ع ديم 
بْوَالِهَا وَأَلبَانِهَاء فَانَطلقوا. فَلْمّا صَحَوا قَتَلُوا رَاعِيَ الل عه وَاسْنَاقَوا 
النَعَم» فْجَاءَ الحَبّرُ في أُوَّلٍ النْهَارٍ فُبَعَتْ في آنَارهِم. لما ارْتمَعَ النْهَارٌ 
5 3 2 وس ه هه مره سكم رع هم ها وييء. رو دراه 2موعوه 
جيء بهم. فامرَ فقطعت أيدِيهم وأرجلهم من خلاف. وَسمِرَت أعينهم , 
أ 2 5 ؟ ميري سوم وج 5 ساس يه سمس 
وَتركوا فِي الحَرَّةٍ يَسْتَسَقَونَ. فلا يُسَقَونَ. 
0 0 2 0 0 0 3 رهم نوس 3 
قال أَبُو قِلابَةَ : فَهَؤلاءٍ سَرَقواء وَقَتَلُواء وَكمَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ» وَحَارَبُوا 
د - مه شر د 1 
الله وَرَسُولهُ . أخرّجه الى 


3 


اجْتَوَيْتَ البلاد: إذا كرمْتّها وإِنْ كانث مُوافِقَة وَاسْتَوْيَأتها إذا لم تُوَافِفك. 

هذا الحديث هو في خبر قوم ثمانية من قبيلة عُرّينة أو عُكل» قدموا إلى الِّيَ 
ال ع اه لكن أبدانهم سقمت وشكوا حمّى المدينة - كما 
في بعض الروايات- فشكوا إلى النَِيّ مله فأمرهم أن يخرجوا مع راعي إبله. 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١(‏ كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء 
واللفظ لهء و(570١)‏ كتاب: الزكاةء باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» 
و(5805) كتاب: الجهاد والسيرء باب: إذا حرق المشرك المسلمء هل يحرق؟. كتاب: 
التفسيرء باب : © إِنَّمَا جروا لذن حَارِبوْنَ اللَهَ وَرَسُولَمٌ...4 [المائدة: **]. و(0851) كتاب : 
الطب. باب : الدواء بألبان الإابل. و(25757. باب : الدواء يأبوال الابل. و(5790) باب: 
من خرج من أرض لا تلايمه» و(14117) في أول كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» 
(141) باب : لم يحسم النبي مُه المحاربين من أهل الردة حتى هلكواء و(5519) باب: لم 
يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء و(1570) باب: سمر النبي مُه أعين المحاربين» 
و(10607”7) كتاب: الديات» باب : القسامة. 
ومسلم )١5 - 4 /١711(‏ كتاب: القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين. 


كتاب الحدود لاي 


ويكونوا مع 


لش . 


الابل يشربوة عن أبوالها والبانها» وكانت الابل له لك ركذا إبل 


الصدقة. فلما استصحوا مالوا على الراعى وقتلوه واستاقوا الإبل» فأرسل الى 
صابن 5 5 5 1 00 2 
َيِه على إثرهم عشرين من الأنصار - كما في «صحيح مسلم"''- ومعهم قائف 
يتبع أثرهم, فأدركوهمء وأحضروهم إليه عي ؛ فقيّدهم وقطع أيديهم وأرجلهم. 
وسّمر أعينهم بمسامير محماة» أي تتأهاه ,و تركو في الشمسء» وكانوا يطلبون 
الماء فلا يُجابون» حتى ماتوا. 


5 والكلام على الحديث من وجهين: 


أولا: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: ١‏ 
قوله: 
قوله: 


قوله: 


ألفاظه الغريبة: 
«مكل) : قله غدناية. 
(عرّينة) : فيل قحطانية . 
«فَاجتَوَوًا الْمَدِيئَهَ: أي كرهوها لداءٍ ءِ أصابهم في أجوافهم . 
«لقاح) : جمع لِفَحَة وهي الناقة الحلوبس. 
0 واحد الأنعام» وهي الابل . 

و سُوِرَتُ أَعيْتهُم) :أي فثلث أعيتيم سامير مُحْمَاةٍ بالثار. 
«من خلاف»: صفة ذلك أن ُقطعٌ اليد البمتي والتخل السوف. 
الم هي الأرقن التي تعلوها حجار سود . 


هوم 2868 ٍ 
«(يَستَسقونَ»: يطلبون الماء. 


9 ثائيًاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ طهارة بول ما يؤكل لحمه. وبهذا قال الحنابلة والمالكية» ومما استدلوابيه 


.)17 /1١51/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


ام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ذلك وت م 


هذا الحديث؛ حيث أمر النَبِىَ مله هؤلاء أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء ولم 
يأمرهم بغسل ذلك» ولو كانت نجسة لما جعل الي تيه التداوي بها؛ لأن الله لم 
يجعل شفاء أمة محمد عَِتهُ فيما حرّم عليها”" . 

وخالف في هذا الحنفيةٌ والشافعيةٌ في المشهور عنهمء فقالوا بنجاستهاء 
والتداوي بها إنما يكون للضرورة”" . 

والأظهر القول الأول؛ وقد بوّب البخاري على الحديث في كتاب الطب (بِابٌ 
الدّواءِ بألبَانٍ الإبل وأبوَّالها)"" . 

/١ 8‏ المُئلَةُ في القصاص. والمراد بها أن يُمَثّلَ بالمقتول عند قتله» وهذا قد وقع 
من الئَبِيّ كه في قتل هؤلاء؛ حيث قطع أيديهم وأرجلّهم؛ وَسَمَل أعينهم؛ وقد 
ورد النهي عن المثلة في قوله: «اغرُوا وَلَا تَغُلُواء وَلَا تَفْوِرُواء وَكَا تَمثْلُوا...)©) 
وغيره» فاختلف العلماء في الجواب على صنيع النَِىَ عه هنا . 

فمنهم من قال: إنه منسوخء وأنَّ آخر الأمر منه مَكِلهُ نهِيهُ عن المثلة» روي ذلك 
عن محمد بن سيرين””'» والشافعي"'. 

ومن أهل العلم من قال: إِنَّ هذا الصنيع منه يَكْهُ هو من باب فِعله بهم. كما 


)١(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: 42٠١ /١(‏ والشرح الكبير مع الانصاف: (؟/ 
65”» والكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: .)١5١ /١(‏ 

(؟) المبسوط: /١(‏ ”57)» ومختصر المزني: (8/ »2١١١‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: (؟/ 
004 ْ 

(*) صحيح البخاري : (9/ 177). 

(5) أخرجه مسلم .)١9/7١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الصغير (5160) وانظر: شرح السنة» للبغوي: ))58١ /٠١(‏ 
ومعالم السنئن» للخطابي: ("/ 5919). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: .)"4١ /١(‏ 


كتاب الحدود سك 
فعلواء وقد مثَّلوا بالراعي» كما نقل القرطبئٌ عن أهل التواريخ أنهم فعلوا ذلك 
بالرّاعي» فيكون ذلك من باب المكافأة لهم على صنيعهه'"' . 

واعلم أن هذا الصنيع منه َيه لا ينافي كونه رحيمّاء لكن رحمته لها وقثٌ ولها 
أهل» ثم إن هذا من رحمته بعامّة الناس الذين يرتدعون بمثل هذا الأمر. 

#ا / بيان عقوبة المحاربين» والمحاربون عرفهم الحنابلة: بأنهم الذين 
يَعرضون للقوم بالسلاح في الصحراءء فيغصبونهم المال مجاهرةً"' . 


ومن المعلوم أنَّ الله أنزل في المحاربين قوله : © إِنَّمَا جَرَؤأ أَلْدِنَ يحَارِبونَ الله 
َو وَمَعَوَن ق3 رضن كَسَادًا أن يِفََّلوَأ 1 د كاتا وَُ تَقَطمَ أيَدِيِهِمَ وَأَرْجَلْهُم من 
ع فريك يرون عرسا مر مكب 4 

علق أو أتكرًا وزتي. الأرض ادك لوم يقر فى ألذيا ولوق فى التدز عذات 


عَظررٌ ا ع 

وقد اختلف العلماء في عقوبة المحاربين على هذه الآية على قولين : 

القول الأول: إنها على التّخيير» فالإمام مُخيّرٌ بين أن يقتلهم أو يُصلْبّهم أو يقطع 
وهكذاء ما لم يَقْتُلواء فإذا قَتَلوا ُتلواء وهذا مذهب المالكية”” . 

القول الثاني : إِنَّ الكفارة على التنويع» لا على التخيير» فإذا قتلوا بلا أخذ مالٍ 
فتلواء وإن قتلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصّلبواء وإن أخذوا المال فقط تُقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافء, وإن أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مالٍ أو نفس فإنهم 
لقوق نع الآرعن». وهذ | ملهب الشافعية والبحا 3 , 
030 المفهمء للقرطبي : (ه/ 0 وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين » لابن 

الجوزي: ةا رق6ة وشرح صحيح البخاري» لابن بطال: (8/ 577). 


(0) المغني» لابن قدامة: (؟١/‏ 415). 
(") الاستذكارء لابن عبد البر: (/ا/ 007). 


(5) الأمء للشافعي: (5/ 2554)» والمغني. لابن قدامة: (؟١/‏ 475): وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي : (7/ 6 5 والسياسة الشرعية» لابن تيمية: (دص17)» وتبيين الحقائق : - 


ال الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ة ] وحكام شرح م 


وا اه 

)١‏ بأثر ابن عباس فِي قُطَاع الطَرِيقٍ : (إذَا فَدَلُوا وَأخَذُوا المَالَء قُينُوا أو صّلِيُواء 
وَإِذَا قََلُوا وَلَم توا قال ُيلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا؛ وَإِذَّا أَحَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَمُُلُواء 
قطِعَتْ أيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُّهُمْ مِنْ خلافٍ. وَإِذَا أَحَاقُوا السَيْلَ وَلّمْ يَأَخْذُوا مَالَاء تُهُوا في 
الأرْض» أخرجه البيهقي والبغوي» ولكن إسناده ضعيف. فيه إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى» مضكّف""'. 

؟) أن عادة القرآن أنه إذا كان الشيء على التخيير بدأ بالأخْفء وإذا كان على 
الترتيب بدأ بالأثتقل» فمراتب كفارة الظهار ترتيب؛ لأنه بدأ بالأغلظ بعتق رقبة» 
ولكن كفارة اليمين للتخيير؛ لأنه بدأ بالأخف : لأا إِظَمَام عَشَرَوَ مَسَكينَ ين أَوْسَطِ ما 
َطعِمُونَ4 [المائدة: 84] وهنا على الترتيب» ولذا بدأ بالأغلظ . 

واختار هذا القول العثيمين» قال ككُلَنْهِ : «ولا سيما في وقتنا هذا ؛ لأننا لو فتحنا 
للحكام باب الخيار لتلاعبواء وصار هذا يُقتل ويُصلب في نظرهم» والآخر يُنقَى 
فخ الار و 

5/ فيه قتلّ الجماعةٍ بالواحدء إذا ثبتَ أنهم تمالؤوا على قتلِه. وهو قول 
الجمهورء بل حكى الصنعاني الاجماع عليه'”"؛ على أنَّ في نقل الإجماع نظرًا . 

وأورد عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «مصنفيهما» عن سعيد بن المسيّب: أن 
إنسانًا قتِلَ بصنعاءء وأن عمر قتل به سبعة نفرء وقال: ١«لَوْ‏ تَمَالاَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ 


- (#/ ه"؟5). 

)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (7587). وفي الأم: (5/ »)١14‏ والبيهقي في السئن الصغير 
)515١(‏ والبغوي في شرح السنة: (2»)7910 وقال الألباني في الإرواء (75147): ضعيف 
جدًا. 

(؟) الشرح الممتعء لابن عثيمين: /١5(‏ 371/8). 

(") البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للصنعاني: /١5(‏ 555). 


لمع | 
كتاب الحدود ا 
كت 


َََنّهُمْ ب جَحِيعًا”'2» قال ابن المنذر: وروينا عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل» 
2 وا كه اس « 22 
لك 
وهذا إذا كان القتل عمدّاء فأما إذا كان خطأ فالواجب عليهم دية واحدة. 


2 : ل 


وم - عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتبَةَبْنِ مَسْعُودٍء عَنْ أبي 
ُرَيْرَة وَزَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجْهَنِيّ وين ؛ أَنّهُمَا قَالَا : إِنَّ رَجْلَا مِنَ الأَعْرَابٍ 


2 


أت وَسول الله 2ق تقال سول اللو الشاك الله إل نمك ينا 
بكتاب الله. فَقَالَ الْحَصْمْ الآخَرُ - وَهُوَ أَْقَهُ مِنْهُ: َعَم فافض يَينَن 
تاب الله وَأَذَنْ لي دن شود الله مك : «قل)» قَالَ: إن ابْني كَانَ 
عنبينا عَلَى هَذَاء فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِي حبرت أ عَلَى ابْني_الرَّجْمَ 
َاْقَدَيْتُ ِنْهُبمائٍَةٍ وَوَلِيدَق فسَلَتُ هل الهلم, فَأَخَبَرُوني نما عَلَى 
ابني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ ب عَام» وَأَنَ عَلَى امأو هَدَا الرَّجْمَ . قَقَالَ رَسُولُ 
الله عه : «وَالَّذِي في بده انين نكما بكتّاب اللو الوليدة 
وَالَْتمْ رَد عَلَيك عَلَيّكَء وَعَلَى ايك جَلْدُ ما وََْرِيبُ عام لأس 
لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَم - عَلَى ١‏ مََْوْ هذاه فَإن اغْتَرَقَتٌ فَارجْمْهَا) قَالَ: 

عَلَيْهَا فَاْتَرَقتْء فََمَرَ بهَا رَسُولُ اله 2 ولف" 0 


2-2-2 البح -ح حححه 


)١(‏ أخرجه عبد الر زاق في مصنفه 2)١18015(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (2)71/797 وصححه 
لآلباني في الارولة 17 11), 

(؟) الأوسطء لابن المنذر: /١7(‏ 55). 

() أخرجه البخاري )5١40(‏ كتاب: الوكالة» باب: الوكالة في الحدودء و(5١50)‏ كتاب: 
لشهادات» باب: شهادة القاذف والسارق والزاني» و(5059١)‏ كتاب: الصلحء باب: إذا 
صطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء و(2015) كتاب: الشروطء باب : الشروط التي لا 


تحل في الحدودء و(57158) كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي عله - 


20 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


هذا الحديث هو في خبر رجلين اختصما إلى النَِيّ مله وسببٌ اختصامهم أن 
أحدهما كان ابنه أجيرًا عند الآخرء فزنى بامرأته» فسأل والِده ما عليه. فقيل: عليه 
الرجم» فافتدى من :ذلك ببمافة اقناة وعناوية» قوجيال لهل العلم كاحي آله علي أبن 
مائة جلدة وتغريب سنة» لأنه كان غير محصنء فبيّن لهما الَِيّ عه الحكم على 
ولدهء وعلى زوجة هذا. 


”6 والكلام عليه من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قولف «الشبيف:+ غو' الأجية : سكن للك لآنه يف الطرقات متردةا فى 


الأشغال والجمع عسمقاء مثل أجير وأجراءء وقال الأصمعي : (العسيف: المملوك 
المُسْتهان به الذي اعْتّسِف ليَخَدُم)7'. 


قوله: «يكتاب اللهِ): تحتمل أن يريد القرآن» وتحتمل أن يريد على حكم الله 
مطلقّاء قال ابن دقيق: «والأولى: حمل هذه اللفظة على هذا؛ لأنه ذَكر فيه 
التَْرِيبَء وليس ذلك منصوصًا في كتاب الله إلا أن يُوْحَذ ذلك بواسطة أمر الله 
تعالى بطاعة الرَسُّول واتباعه»”" . 


- و(5550) كتاب: المحاربين» باب : الاعتراف بالزناء و(1557) باب: البكران يجلدان 
وينفيان» و(14547) باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه» و(١1401)‏ باب: إذا 
رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس» و(14717) باب : هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غائبا عنه» و(57170) كتاب: الأحكام» باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث 
رجلا وحده للنظر في الأمورء و(7871 -1877) كتاب: التمني» باب: ما جاء في إجازة 
خبر الواحد الصدوق» و(0٠1865)‏ كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسئن 
رسول الله. 
وأخرجه مسلم )١1917(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنى. 

.)509 والمصباح المنير (؟/‎ »)7١7 /5( : انظر معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/ 778). 


كتاب الحدود ام ا 


لكن تعقبه ابن حجر بقوله : «وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد ما تضمّنه 
قوله تعالى: «إأوَ يِجْمَلَ أَلَهُ طن مسبيلا4 [النساء: 1٠١‏ فبيّن الب َيه أنَّ السبيل جلد 
البكر ونفيه» ورجم الثيب» قلت: وهذا أيضًا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد 
بكتاب. الله الآية. الي نسكخت. تلاوتها وهى+ (الشّبِحُ وَالشّيَْكَةُ إذَا نيا 
ند 

قوله: «أَنَيسُ»: هو ابن الضّحاك الأسلمي» قال ابن حجر : «نقله ابن الأثير عن 
الأكثرين» ويؤيده أن في الحديث: فقال لرجل من أَسْلَّمَ ووَّهِمّ من قال هو أنيس 


افع أى حرقد كانه عر 7 


01 ثانيًا: مسائل الحديث: 


#ا /١‏ فيه بيانُ حَدَّ الزاني المُحصّن وغير المحصن. فالمحصن عليه الرجمء 
وغير المحصن عليه جلد مائة وتغريب عام» وقد اختلف العلماء في مسألتين : 


الأولى : جلدٌ المحصر فع رحجيةه وا لجمهورٌ على الا كتفاء بالرجه”". وعليه 
دل هذا الحديث وحديث الغامدية”*'» خلافًا للمنقول عن علي يَإتَهْ وهو مذهب 
أهل الظاهرء أنَّ عليه الجلد» والرّجه* . 


ع 


الثانية: تغريب الأنثى غير المحصنة» وظاهر الحديث وحديث عبادة"'2 أن 


.)178 /17( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 187). 

() شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (8/ »)55٠‏ والتمهيد» لابن عبد البر: (*7/ ))١5١‏ 
وكشف المشكلء لابن الجوزي: /١(‏ 2735067». وشرح النووي على مسلم: /١١(‏ 185). 

(5) أخرجه مسلم .)١5945(‏ 

(5) المحلىء لابن حزم: (10/ "الاك 77/5 .)١‏ 

(7) وهو ما ورد عن مُبَادةَ بْنْ الصَّامِتِء مرفوعًا: «خُذُوا عَنْ » خُذُوا عَنّ » قَدْجَعَلَ الله لَهُنَّ سبلا 
البكرُ بالْبكر جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْْ سَنَة وَالئَيْبُ بالتَيْبٍ جَلْدُ مِاَةِ» وَالرَجُمْ) أخرجه مسلم (1190). 


0 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


عليها التغريب كالذكرء لكن لابد من وجود مَحْرّم لها”©» فإن تعذّر ذلك فإنها 
لحيس سعةاقن الشين أراتن ينها إذا كان فى السجن إفناة لها: 

ها ؟/ قولة: «فَافتَدَيْتُ مِنْهُ..) فيه أنَّ الحدّ لا يقبل الفِداء» وإنما يجري الفداء في 
البدن» كالقصاص في النفس والأطراف . 

ها / فيه التوكيل في إقامة الحدود. فإِنَ النََىَ َيِه وكلّ أنيسًا في إقامته؛ ولا 
يشترط حضور الإمام ذلك» بل يكفي من ينيبه . 

#ا 4/ استدل بقوله: فإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجْمْهَاه من يرى أن الاعتراف يكفي مرة 
واحدة» ولا يشترط أربع مرات؛ لأنه قال إن اعترفت فارجمُْهَاء ولم يذكر تعد 
الأعتراف ولا المجالت 37 

والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا بد من تكرر الإقرار أربع مرات» قياس 
على الشهود الأربعة'" . 

والأقرت:القول الأول» ؤدل عليه آدلة عديدة: 

#ا ه/ قوله: «فَوَّنَى بامْرََتهِ) هذا ذاعية كلتك للمراهة قال يفكي العلماءة اله 
يتسامح في الألفاظ التي تَرِد في مقام الاستفتاء» قاله ابن دقيق العيد”* . 

ولكن قال غيره: أن الى ييه حينما أرسل أنيسًا فإنه يُعلِمُ المرأة أنَّ هذا قذفهاء 
فإن تقاف اجا ورلا قاد الواا سق المطالية يعد القر 0 


. 05549 /7( شرح منتهى الإرادات» للبهوتي:‎ )١( 

(؟) المقدمات الممهدات, لابن رشد: (/ 427505 والذخيرة» للقرافي : »25١ /١7(‏ والبيان في 
مذهب الإمام الشافعي» للعمراني: (؟١/‏ 71/7). 

59) المغتن» لابن قدامة : 7/150 0064 

(5) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: (؟/ 57/8). 

(5) نهاية المطلب» للجويني: (15/ 08)» والوسيط في المذهب, لأبي حامد الغزالي: (5/ 97). 


كتاب الحدود م ا 


”/ قوله: «الْوَلِدةوَالعَتَم رَد عَلَيْك) فيه بيان أن الصلح إذا وقع على أمرٍ محرم 
فو قائنة وقدررراب البخاوى على الديف: (باث ذا التطلخو على طلح قزر 
فَالصّلْحٌ مَوْدُودُ)2'7؛ وذلك أخدًا من رد الئَِّ َيه العوّض الذي ذف علق الصاح 
لأمقاط السد. 

#ا / فيه حُسْنْ الأدب في مُخاطبةٍ المُفتي والكبير؛ أخذًا من صنيع الرجل 
وقوله: «وَأَذَنْ ِي»» وقد قيل: حسن السؤال نصف العلم» ولربما أساء طالب العلم 
السؤال قَمَاته علم كثير”" . 

#ا 8/ فيه خطر دخول الرجال على النساءء لا سيما الخدم الذين هم مظنّة 
الخلطة والتهاون من قبل الأولياء» يتجلّى هذا في صنيع الأجير مع زوجة سيده 
وإذا كان هذا في عهد الصحابة» فما بالك بهذا الزمان ؟!. 

8 5/ قوله: «مَسََلْتْ أَهْلَ لْعلم) فيه جواز استفتاء غير الت عَنُّهُ في زمنه؛ 
اله الاب كر :للك «ويعر]ذ امسطا:] لمتشي لد بع يمره تال ني" 

ا /٠١‏ فيه شرف أهل العلم» فهم الذين يدلُون الناس على الحقٌ وهذا الذي 
وقع من النَّبِيَ مُه حين استفتاه الرجل » وقد كان في بادئ الأمر قد استفتى من أفتاه 
بجهل» فقال له: على ابنك الرجمء برغم أنه غير محصنء فالواجب على الإنسان 
ألا يستفتي إلا عالمًا. 


1 
7 
1 
7 
2 
7 


(اعحيم البشاري 0 0114 
(؟) المصدر السابق .)١5١ /١7(‏ 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ماه ابره 


ار يون - عَنَ عي الله بن َف بن مَسْعُود عن أبي يروي 


ابْنِ خَالِدٍ الجهَيئ حلا قَالا: «سيل الب كه عَنٍ الآَمَةِ إِذَا نت 0 

تَحْصَّنْ؟ قَالَ: ١د‏ رَنَتْء فَاجَلِدُومَاء م إِنْ زَنَتْء فَاجْلِدُومَاء ثم إن 

0 فَاجْلِدُوهَاء ب َم بِيعُوهًا وَلَوْ بضفِير) . قال ابن شهاب : «ولا أذري» 

بَعْدَ الثَالِنَةِ أو الرّابِعقٍ» والضفيرٌ : 0 

د «مَلَجْلِدْمًا الْحَدَ وَلَا يُتَرْنِ نك عَلَيُهَا70'؛ أى : لا يلومُها؛ 
لأنَّ أثر الذّنب َال بالحلد: 


00 


2 خ- 2-2 - هك 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله» عن الصحابيين زيد 
الجهني وأبي هريرة» وأخرجه مسلم من طريق سعيد المَمبّرِيٌّ » لكن عن أبي هريرة 
وحده. 
ساح ال لس ير 
غير مَحصّنةٌ» فما الحكم فيها؟ هل هي مثل الحرّةء فبين الحكم فيها. 
7 والحديث فيه مسائل: 


/١ 1‏ أن الآمة إذا وقعت في الزناء فإنها تُجلّدُ» سواء كانت محصنة بالزواج أو 


لم تتزوّج . 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١57(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني» و(17١11)‏ كتاب: العتق» 
باب: كراهة التطاول على الرقيق» و(5557) كتاب: المحاربين» باب: إذا زنت الأمةء 
ومسلم )١17١5(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. 

(؟) أخرجه البخاري )5١١9(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع المديّرء ومسلم 0١ /117١(‏ كتاب: 
الحدود. باب: رجم اليهود. 


كتاب الحدود م ا 


فإن قيل: فما مقدار الجلد؟ 
بعد الآمة: تف .بدة السرة ,وغليه فانيا تدان سي جللات: قال تال > 


ل 2 سس سل ا انر 


513 لتو إن تب بكعت مق رقت كل اللشسان ورت الكدا ب ماد 
٠‏ والحرّة تجلد مائة» وقد أجمع العلماء أن الأمة لا تُرجم»ء والتنصيف يكون 
١‏ : 0 


وو و مي اخ 
.2 


وفي حديث أبي هريرة: (إِذَا زَنَثْ مَهُ أَحَدِكُمْ » فَتبيّنَ ِنَامَاء فَليَجْلِدْمَا الْحَدَ وَلَا 
كوت خاواي اك 

رقن اد و الاي اد لسن عدي الجلد واحة هن ديك اباب أن غير 
المحصنة عليها الجلد كذلك» وقد قال عليٌ تتفتة : «يَا أَيُّهَا النَّانُ أَقِيمُوا عَلَى 
رذَايِكُمْ الكذ» من أحَصّقٌ يلهة » وخ ل يخصن . ...]53 

والقول بان اللسد ركورة على الفنرودة وقيرهاهو فول الأننة الاأريي, 

وخالف يعشن السلف ققالر ا البحد يكون على المروجة دون عه 

وحديث الباب يرد عليهم . 

فإن قيل: فما الحكم إذا زنى العبد؟ 

ه جمهور العلماء أنه يُلْحَق بالأمة» وحينها ينصّف عليه حدٌّ الحرّء فيجلد 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ /9): «وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزروجت» فزنت أن 
عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد». وقال النووي في الأمة المزوجة: «وقد أجمعوا 
على أنها لا ترجه انظر + شرح النووي على مسلم: (11/ 114). 

(؟) سبق تخريجه مع حديث الباب. 

(7) أخرجه مسلم (17085). 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني: (1/ /2»)01 وبداية المجتهدء لابن رشد: (5/ 2257١‏ ومغني 
المحتاج؛ للخطيب الشربيني: (5/ 4255٠‏ والمغني» لابن قدامة: (؟١١/ .)١7١‏ 

(5) الأوسطء لابن المنذر: /١7(‏ 0794).» وبداية المجتهد. لابن رشد: (5/ .)57١‏ 


اك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كان إحكام شيرح عمدة الأحكام 


خمسينء وأما الرجمء فلا يمكن في حقٌّ الأرقاء”"' . 

ها ”/ أن من تكرر منه موجب الحدٌّ بعدما أقيم عليه الحدٌّ كالزناء فإنه يُكَرَّرُ عليه 
الحد ولذا قال حناء ١نم‏ ِنْ زَنَتْء فَاجْلِدُوهًَا...» بخلاف من تكرر ولم يقَمْ عليه 
الحدّ فلا يكرر عليه . 

#ها / فيه بيع الأمة بعد تكرّر زناهاء والجمهور أنه أمر ندب لا أمر وجوب”"', 
ولعل الحكمة منه: أنه قد يكون في تغيّر مالكها تغيّر التعامل معهاء أو أن المالك 
الجديد يعنيا. 

وقد أخذ من الأمر ببيعها ترك مخالطة أهل المعاصي ومفارقتهم. 

#لاء / قوله: «فَاجْلِدُوهًا...2. وفي حديث أبي هريرة كلك : «تَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَ وَلَا 
55ت أجل منه أن السيد ثقيم الحذ على من يملكه من عجازية وعباد. 

أما الجارية فبالنصصٌّء وأما العبد فبالالحاق بالجارية» وهذا قول الجمهور”؛ 
خلذنًا للحتفية الذين يروث أن إقاعة الحد لأ تكون للسيد؟ . 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي» للجصاص: (5/ 2)١517‏ وبدائع الصنائع » للكاساني : (0/ /اه)ء 
وبداية المجتهدء لابن رشد: (5/ »237١‏ ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (5/ 2)55٠‏ 
والمغني» لابن قدامة: (؟١/ .)57١‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (5/ 587)» وفتح الباري» لابن حجر: (؟١/ .)١54‏ 

() الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (7/ 2709»: والحاوي الكبير» للماوردي : 
16 غ5؟1)» والمغتيء لكبن قدامة : (17/ 984): 

(:) فتح القديرء للكمال بن الهمام: (5/ 7575)» وتبيين الحقائق» للزيلعي: (7/ .)107١‏ 


ومع ١‏ 
كتاب الحدود ا 
كت( 


ام _ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تافقة ؛ أنه قَالَ : : أنَى رَجُلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ 


الله يك - وَهْوَ في الْمَسْحِدٍ - فتادام» فقّال : يَا رَسُولَ اللو! إِنَي رَنَيْتُ 
َأَعْرَضَ عَنْهُ فتن يَلْقَاء وَجْهِدِ كَقَالَ لَهُ: يا يا رسُول الله! ني رَنَيْتْ 
ارس تح رازن ارم ارات كلما سَهدَ عَلَى تَفْسِه ريع 
شَهَادَاتِ ؛ دَعَاهُ وَسُولُ الله عله فَقَالَ : ١أبك‏ جُنُونٌ؟) قَالَ: لا. قَالَ: 
«مَهَلُ أَخْصَّنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله ينه : «اذْمَبُوا بوء 


مزعو و 


فَارَجَمَوهً) كال ابن شهَابٍ : فَأَحْبَرَنِي أ بو ملمة بن عد عَبدِ لرَحْمَنِء سَععَ 
جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللو ح مكنا يَقُولُ : 801 


ور جم م 1 


قَلَمًَا أَذْلفْهُ الْحِجَارَة. هرب َأَدْرَكتَاةُ ِالْحَرَّق 0 المَجلٌ هو 
مَاعِرْ بنْ مَالِكِ تنثتة . وَرَوَى قِصّته : 

“الام جار بْن سَمُرَة'". 

05" وَعَبْك الله يه بْنُ عَبّاس'" 

هنك وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْري 29 , 


بد ويد بْنُ الخْصَّيْبِ الَسْلَية ينا 


عي اليّخحْ 2-5 كد 


)١(‏ أخرجه البخاري (59170)» كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره» وما لا يجوز من 
إقرار الموسوس» و(1570) كتاب: المحاربين» باب: لا يرجم المجنون والمجنونة» و(1479) 
باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟» و(509/47) كتاب: الأحكام» باب: من حكم في 
المسجد؛ ومسلو )١5-16 /١531١(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم الثيب في الزنا. 

(؟) أخرجه مسلم /١697(‏ 11 -18) كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنا. 

() أخرجه البخاري (1478) كتاب : المحاربين» باب : هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت؟ ومسلم )١197(‏ كتاب: الحدودء. باب: من اعترف على نفسه بالزنا. 

(5) أخرجه مسلم )7١- 5١ /١59414(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنا. 

(5) أخرجه مسلم )١195(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنا. 

(5) هذه الأحاديث في الصحيح ؛ لذا ذكرها المؤلف هنا على خلاف عادته أنه لا يذكر الشواهد. 


م الإحكام شرح عمدة الأحكا 


هذا الحديث هو في خبر ماعز بن مالك الأسلمي يلي حين وقع في الزناء وخبر 
تردّده على النَِيّ يله وطلبه إقامة الحدّ عليهء وإقامته بعد ذلك» وهو خبر 
مشهورء وله روايات عديدة في الصحيح وخارجه. 
”5غ والكلام على الحديث من وجهين: 
9 أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «مَلُ أَحْصَّنْتَ) : هل تزوجتٌ . 

قوله: «أَدْلَقَتْهُ الحجَارَة) : أ 


5ه ر روع 


صابته بحَدّهاء فَأَوَجَعَته 
ثانيًاء مسائل الحديث: 

/١8‏ انرا لاس وجي تنح بورد الريك امرويتر تاليرت جل الرنا لأن 
حدّ الزنا يث يشت بأحد طريقين : 

)١‏ الإقرار: كما فعل ماعزء والغامدية» لكن الأفضل للانسان أن يستر نفسه 
ويتوب إلى الله؛ ولذلك فإن النَِيَ عه أعرض عن ماعز في أوَّل الأمر ليستر نفسه . 


قال الشافعى: (أ 


اأحث لمن أضاي :ذا فشتزةة الله عليه»- أن يمضه غلن ننسه 
620 


ويتوت» 
وقد ورد عن النَّبيّ كه قال في قصة ماعز الو سق كه َه توبك ؛ كَانَ خَيْرًَا 70" . 
كو فال (ين العربى » هذااق غير التجاهر» اما المجاعر بالتاحفة + #الاذلى 

كشفه؛ لينزجر هو وغيره”" 


.)١180 /١؟( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 
. )7495( وأبو داود (47171)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,»)25١1840( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الحدود 4 5 


ويشترط في الاقرار شروط : 

١‏ - أن يكرره أربع مرات» سواء في مجلس أو مجالسء وهذا هو قول الحنابلة 
الم 

واستدلوا بروايةٍ للحديث؛ وهي أنَّ مَاعِرًا أتى النَىَ َه فَقَال: يا رَسُولَ الله! 
إن زَتيِثْ فَأَعْرَض عَنْه فَتتَسّى تَلْقَاء وَجْهِوء فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللو! إن زَلِيْتُ 
فأعْرَض عَنْه حَنَّى تَتَى ذَلِكَ عَلَيْهِ رْبعَ مَرَاتِء فَلَمًا سهد عَلَى تَفْسهِ أَربَعَ شَهَادَاتٍ 
دَعَاهُ رَسُولُ الله َيه فَقَالَ : «أبك جُنُونٌ؟00 . 

القول الثاني : أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة.» ولا يشترط تكراره أربع مرات» 


8 وس عهه 


وهو مذهب المالكية والشافعية» واستدلوا بحديث: «وَاغْدُيَا أنَيِسُ إِلَى امْرَأَة هَذَاء 


5 يه يو لوعن (") 5 7 20 2 7 5 ف 

فَإِنِ اعترّفت, فَارَجِمهَا)” ''. وحديث الغامدية” '» حيث اكتفي بإقرارهم مرّة 
0)0) 

واحدة 1 


ولآن الزنا - كغيره من الحقوق - فإذا اعترف به مرةً ثبت عليه . 

وأجابوا عن استدلال الأولين بحديث ماعز: بأنَّ ذلك لم يكن لإثبات الإقرار» 
وإنما للاستثبات» فلو استثبت وتحقق بواحدة أو اثنتين صم الإقرار. 

؟- أن يكون حال الاقرار بالقًّا عاقلا: ولهذا فالئَي له استثبت من ماعز هل به 


جنون» واستنكه فمهء وبه تعلم أن إقرار السكران وكذا المجنون لا أثر له" . 


.)705 /١١( والمغني» لابن قدامة:‎ ».)4١/9( المبسوطء للسرخسي:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١591(‏ 

(7) أخرجه البخاري »)77١5(‏ ومسلم .)١15917(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١5945(‏ 

(0) المقدمات الممهداتء لابن رشد: (”/ 3555)» والذخيرة» للقرافى: (؟١/ »25١‏ والبيان فى 
مذهب الإمام الشافعي» للعمراني: (؟١١/‏ 7/ا7). ْ ْ 

05 فتح الباري, لابن حجر: .)١55 /١١(‏ 


اللا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كد إحكام شرح 1 


*- أن يبقى على إقراره حتى يُقام عليه الحد. فإن رجع أثناء إقامة الحد وهرب» 
فالمذهب أنه زولا لأن ماعرًا لما هرب وتبعه الصحابة قال لهم عل : مَل 
ترَكْتمُوه لَعلَهُ أن ينُوتء قَيُوت الله عَليْهه!"©, ولأن رجوعه شبهة» والحدود تدرا 
بالشبهات . 

”) البينة : وهي أن يشهد عليه أربعة شهود أنهم رأوه يزني» ويشترط في الشهود 
وشهادتهم شروط سبعة : 

١‏ - أن يكونوا أربعة. 

-١‏ أن يكونوا رجالا كلّهمء فلا تقبل فيه شهادة النساء. 

لات العرية 

أت العدالة., 

5- الإسلام. 

5- أن يصفوا الزنا: فيشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجهاء ويستحب بعضهم أن 
يؤكدوا هذا بالتشبيه» فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمِرْوّد في المُكحُلة والرّشاء 
في لكر 

اك مضي الشوود كلهم قن مجلس وير 

#ا ؟/ أن الحدود إذا وصلت إلى الامام, فإنه يقيمهاء ومع هذا فعليه التثبت قبل 
إقامتها . 

ومن التثبت سؤال الزّانِي عن شروط الزنا الموجب للحدء كما قال مُه لماعز : 


.)7١7 /55( والشرح الكبير مع الإانصاف:‎ »)"51١ /١7( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)5١189٠0(‏ وأبو داود »)55١19(‏ وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير (5/ 
07 إسناده حسن . ْ 

(9) المغني» لابن قدامة: »2١55 /١5(‏ والشرح الكبير مع الإنصاف: /7٠(‏ 56-8). 


كتاب الحدود 00 ا 


«فَهَل تَدْرِي ما الرَّنَا؟70" » والسؤال عن حال المقرٌ على نفسه + كما فعل له حين 
سأل ري 

#ا / أن الزَّانِي المحصن يُكتفى برجمه ولا يجلد» وهذا رأي الجمهور”", 
خلانًا لمن قال: يجلد مع الرجم» وسبق ذكر المسألة . 

ها ؛/ تفويض الامام الرجم وحضوره إلى غيره. فالئَُِ لَه قال لهم : ١اذْهَبُوا‏ به 
فَارْجْمُوةُ)2 ولكن ينبغي أن يكون بمشهدٍ مِمَّن ينيبه الامام؛ وهو في زماننا 
القاضي . 


ا ه/ أن مصلَّى الجنائز والعيد لا يأخذ حكم المسجد؛ لأنه رجم مَيلَهُ فيه 


والرجم يترتب عليه خروج دم ونحوه. لكن لو أوقف هذا المصلى على أنه مسجد»ء 
يحدى فيه» فله حكم المؤسعاب حو الو ا 


ب 
7 
ب 
2 
2 
1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (557)» والنسائي في الكبرى :)١57(‏ وابن حبان (2)47949 وضعفه 
الألباني في الإرواء (5705). 

(0) الممتع في شرح المقنع» لابن المَتجَّى: (5/ 519). 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (4/ »)54٠‏ والتمهيدء لابن عبد البر: (757/ ١؟١)ء»‏ 
وكشف المشكلء» لابن الجوزي: »)3١7 /١(‏ وشرح النووي على مسلم: .)١184 /١١(‏ 

(:) الفروعء لابن مفلح: /١(‏ 557). 


4 ءًّ و الإحكام شرح عمدة الأحكام 


03 00 الله بْنِ حُمَرَ ييا أنه قَال: إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا لبي 
رَسُولٍ الله َه فَذَكَرُوا لَهُ: أن رأ مِنّهُمْوَرَجُلا ْنَا قال لَّهُْ رَسُولَ 
الله عَم : اما تَحِدُونَ في التَوْرَاو» في شَأَنٍ الرّجْم ؟) قََالُوا : نَفْضَحْهُمْ 
وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام كدم إن فيا الَم» كوا بال لو 
وها َوَضَعْ أحَدهُمْ يده عَلَى آ اه كْقََأمَ الابقا 
قَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام : دَكء فْرَفْعَ رٍَ- 
قَقَالَ : صدن يا لحت نات يوم ايد 
َجْنَاَ عَلَى الْمَرْأةِ يَقِيهَا الججَارة290. 
الرجل الذي وضع يده على آي 


ا 
2 ' 
إحشا 
1-2 
0 


جَجْتَأ عَلَى الْمَدْأَ) 2230 

هذا الحديث هو في خبر اثنين من اليهود زنياء فَرُفِع أمرهما إلى رَسُّول الله 
َيه وذلك لعلم اليهود بأنه مه نين الرحمة» وأنه أتى برفع الآصارء فسأل التي 
ينه ما يفعلون في الزاني؟ فقالوا: نفضحه؛ أي: نظهر ذمّه وعيبه» ونجلده. 
إلى آخر الخبر””. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١175(‏ كتاب: الجنائزء باب : الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء 
و(4*9) كتاب: المتاقب» باب: قول الله تعالى : م#يَترِمْوكةٌ كما يَمَرفونٌ أنَاءَهمَ 4 [البقرة: 
5 و(4180) كتاب: التفسيرء باب : 8قُلَ فَأَنوا الور كَأتَنُومَآ إن كُمّمَ صَدقرت4 [آل 
عمران: 94], و(1477) كتاب : المحاربين» باب : الرجم في البلاط. و(0٠145)‏ باب: أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الامام» و(5401) كتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب: ما ذكر النبي بَييْهِ وحضٌّ على اتفاق أهل العلم» و(5١١7)‏ كتاب: التوحيدء 
باب : ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء ومسلم /١599(‏ 177- 
0") كتاب : الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. 

(؟) وقد ورد الخبر في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة تإتَة بسياق أطول» ولفظه : «زَنَى رَجُلُ - 


ىع 
كتاب الحدود / َه 


”7غ والحديث فيه مسائل: 


#ا /١‏ أن الكفار إذا تحاكموا إلى المسلمين» فإنهم يُحكم عليهم بحكم أهل 
الإسلام» والمسلمون يرجمون الزاني المحصنء» وليس الإسلام بشرطٍ في 
الإحصانء بل يُرجم المتزوج ولو لم يسلم» وبهذا قال الحنابلة والشافعية. 

فشروط إقامة الحدّ أربعة: أن يكون بالعّاء عاقلاء عالمًا بالتحريم» ملتزمّاء 
أي : ملتزمًا بأحكام المسلمين» فيدخل فيه المسلم والذمي ونحوه. 

فإن قيل : النَِّىَ عَبْدَهِ حكم عليهما بالرّجم؛ لأنه هو الثابت عليهم في التوراة؟ 

شقل: إجاجك عله اكاباارج جارعلى الشريدة الابلارم يدلبل تولك 
#نأححكم ب ا وَلَا تَنَِّعَ أَهْوَآءَهُمَْ عَمّا جَآءكَ مِنَ أَلْحَقّ لعل جَعَلَنَا كم 
ع وَمِنَهَاجا»* [المائدة: 48]؟ ولأنه لا يسوعٌ للنبيّ مُه أن يحكمَ بغير شريعتّه . 

وإنما سألهم عَهُ عن التوراة؛ ليبين لهم أن التوراة موافقة للاسلام. 


- مِنَ الْيَهُودٍ وَامْرَأَةٌ قَقَالَ بَعْضّهُمْ ليَْضٍ: اذْمَبُوا نا إِلَى هَذَا النيّء فَإِنّهُ ني بُحِتَ 
ِالتَّحَفِيف ٠‏ فَِنْ مانا ْنَا ذُونَ المّجم قَبلتَاهَاء وَاحْتَجَجًا بها عند الله كلقا لاي و 
نايك ٠‏ قَالَ : فَأَتَوَا اليىَ يله وَهُوَ جَالِسنٌ في الْمَسْجِدٍ فِي أَصْحَابِه َقَانُوا : يا أبَا الْقَاسِم ! 
مَاتَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَة زََا؟ هلم يكلَمْهُمْ كلمَةُ حَنّى أَنّى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَّاب» 
فَقَالَ : «أنشدكم بالله الي نَل الور على مُوسَى مَا تَجِدُونَ في التَوْرَاةٍ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا 
أَحْصّنَ 4 قالوا: 7 يُحَمُمْ وَيَجَبَّهُ وَيُجُلَدُء وَالتَجبِيه : أن يُحْمَلَ الزَانيَانِ عَلَى حِمَارِء وَتَقَابَلَ 


اليا لط كما وَسَكتٌ شات. منهمء. فلم 51 الثرخ لله سكت» الط به 
النُشْدَةٌ قَقَال: ١‏ همذ تَسَْتتَاء نا َجدُ في التَوْرَاةٍ الرّجْمَ» فَقَالَ التي له : الما ول ما 


0 6 0 


ار أثْر الل ؟ َال : زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكِ مِنْ مُلُوكتاء فَأخَرَ عَنْهُ الوَجْمَء ثُمَ زَنَى 
جل ف أُسْرَةٍ بن الثاس: كرجه حال وه ذُوة» وَقَانُوا: لا يرجم صَاحيا حتى 
تّجيء + بصَاحِبِكَ فَتَدْجُمَُ» فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِه الْعقُوبَةبَهُمْ فَقَالَ ال لله : «قَنّي أحْكم 
بمَا في التَّوْرَاقا قَأَمَرَ بِهمًا فَرّجِمًا. أخرجه أبو داود )455٠(‏ وقال الأرنؤوط في تحقيقه 
لسئن أبي داود: صحيح لغيره. 


لتم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
د إحكام شرح 1 


وقد كان الرجم ثابئًا عندهم في التوراة» لكنه ترك .يسبنة أن شرينا لهم زلى» 
فاجتمعوا على أن يجعلوا حدًا يقام على الشريف والوضيع» فاصطلحوا على 
التحميم» وهو تسويد الوجه والتَّجَبيه والعلو” 2 

#ا ؟/ فيه ما يتعلق بالشهادة. فالحديث ليس فيه أن الى نه طلب إقرار 
اليهوديين : بالزناء وظاهرٌ فيه أنه رجمهما بشهادة الشهود. وهذا يجرٌ إلى مسألة 
عتبار شهادة الكفار. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

)١‏ شهادة الكفار بعضهم على بعض : وهذه فيها خلاف» ومما استدل به من يرى 
اعتبارها هذا الحديث» وقد روي عن أحمد في المسألة روايتان» لكن أكثر من 
رووا عنه؛ رووا عنه عدم اعتبارها”" . 

وممًا استدلوا به أن الشهادة من شرطها العدالة» والكافرٌ ليس بعدل. 

واختار ابن ثيمية واب القيم الجواز”*» واستدل ابن القيم بأدلة عديدة في 
«الطرق الحكمية»» ومن ذلك ما ورد في الحديث : «فَدَعَا رَسُولٌ الله عَيْهُ بالشَهُودٍ 
قَجَاؤُوا أَرْبَعَة فَشَهِدُوا أَنّهُمْ رََوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهًا مثْلَ الْمِيلٍ في الْمُكحُلَةِ)90 . 

؟) شهادة الكفار على المسلمين : فأكثر أهل العلم على عدم قبولهاء إِلَّا في حال 
السفرء وهي التي ورد بها القرآن في آية: لأأوْ َاحَرَانِ مِنَ عَيَُْمَ إن أَسْرْ صَمَيمُ في 


.)١159 /1١؟( 519)ء وفتم الباريء لابن خحجر:‎ -*11/ /1١( المغتيء لابن قدامة:‎ )١( 

.)١7” /١5( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /١5(‏ 791- 598)» والطرق الحكمية» لابن القيم: (ص 
). 

(5) أخرجه أبو داود (25557» والبيهقي في الكبرى »)117١95(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود .)71/5٠(‏ 


كتاب الحدود 47 5 


١ 5‏ 
الْرْضٍ ...6 [المائدة: 237810 . 


#ا ““/ فيه الاكتفاء بالرّجم للمحصن . دون الحلد. وسبقت الإشارة إن هذا. 


و 2 درورعج ١‏ 
ا7- عن أبى هريرَة كزاقة , 
3 > لسعم 


2 5355-5 هس 
> 1652و 0ه 105 2ه 6 


- 


و 


١حَدَفْتَهُ)‏ : قَذَفتّه. جتَاحٌ : إِثمٌ ولا قصاص . 


أنه يجوز لمن اطلِعَ عليه في بيته أن يرمي عين الناظر وهذا - كما قال ابن القيم- 
غير دفع الصائل””'» فإن الصائل يُدْفع بالأسهل فالأسهل» وإنما هي من باب 
إتلاف العضو الجاني» كما في قطع يد السارق» ونحو ذلك ؛ ولهذا فلو فقأ عينه 
مباشرة» بدون تَدرّجء فلا إثم عليه. 

وقد ورد في حديث سهل بن سعلدٍ: أَنَ رَجْلَا اطْلّعَّ مِنْ جْخْرٍ فِي ذَارِ الي عله 
وَالتبىّ 2 1 0 اط بالمذرى: تقال > لو عله عَلِمْتٌ أن 50 لَطَئ: لَطْعَنْتٌ بها فى 
عَيْنِك إِنَّمَا جْعِلَ الِاذْنُ مِنْ قبل الأَبُصَارِ)27 . 


2)599 /١5( ومجموع الفتاوى. لابن تيمية:‎ .)١97-١1١ /١5( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
.)١9” والطرق الحكمية» لابن القيم: (ص‎ 

(0) أخرجه البخاري (1597) كتاب: الديات». باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» 
و(1205) باب : من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه؛ فلا دية له» ومسلم (9/8١؟/‏ “ام -85) 
كتاب : الاداب» باب : تحريم النظر في بيت غيرهء واللفظ له. 

(9) زاد المعادء لابن القيم: (ه/ :”5ك ه55 6 ). 

(5) أخرجه البخاري (0975)»: ومسلم .)5١55(‏ 


يم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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واختلف العلماء هل عليه ديةٌ فى هذا؟ على قولين : 

القول الأول: أنه لاديةَ عليه» ولا قصاص» وهو مذهب الحنابلة والشافعية”'' . 

وعللوا: بأنه أَذِنَ له في ذلك» والقاعدة: (أنَّ ما ترثَّبَ على المَأذونٍ غير 
مَضْمُونِ)”"'. وهذا اختيار البخاري» وقد بوب على الحديث: (منِ اطْلَعَ في بَيْتِ 
قَوْم فَمَمَؤُوا عَيْنَهُه قَلَا دِيّةَ له" . 


القول الفا : أنه يجب عليه القصاص »+ وهو مذهب المالكية والحنفية*, 


0 


وأجابوا عن الحديث بأنه على سبيل الرّجر والتغليظ» أو أنه على خلاف الأصول 
التي تجعل العين بالعين . 

ولكن هذا فيه نظرٌ ظاهر؛ بل الصواب ما عليه الأولون» وذكر ابن القيم المسألة 
شف الأطلة الى تركف فييا الماثة ييا لالجل الراي ”7 

واعلم أنَّ الصحيح أن له أن يفقأ عينه» ولو لم يُعلِمُةُ قبل ذلك» وهو ظاهر 
الحديث» وصنيع الى عله . 

مسألة : وهل يقاس الاستماع على النظرء فلو جلس أحدٌ يستمع حديث أحدٍ - 
ولو عند جدار بيته - فهل يلحق السمع بالنظر؟ 

« قال ابن حجر : «الأصحٌ لا - أي : لا تيص انان البظر إلى العوية انيد اذ 
استماع ؤكرهاء وشَّرطٌ القياس المساواةٌ» أو أولويّة المَقيس» وهنا بالعكس)9 © . 
)١(‏ الحاوي الكبيرء للماوردي: /١7(‏ 65), ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني : (5/ )ل 

والطرق الحكمية» لابن القيم: (ص 58-55)غ, وزاد المعاد» لابن القيم : (0/ )0 
هه القواعد» لابن رجب : (ص طرف" 
(0) تبيين الحقائق» للزيلعي : )(5/ ,)١٠‏ ومواهب الجليل» للحطاب: )(5/ خضرة ” 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم : (:/ .)16١‏ 


5-6 
كتاب الحدود ظ 4497 أ 


ا[لالماذكر المصضه ما كدق الحدوه ضفر ماه وما علق عد الحرابة والركاء 
ذكر هذا الباب في أحكام حدّ السرقة. وذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

والسرقة لغة: بفتح السين وكسر الراءء ويجوز إسكانهاء ويجوز كسر أوله 
مك ة الاند الكل مع 


وشرعًا: أخذ مالٍ محترم لغيره» وإخراجّه مِن حرز مثله على وجه الاختفاء”'" . 


ولام عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ موه أن الى مله قَطَعْ في مِجَنَّ قِيمَنْهُ - 
ا 0 


وَفِي لَفْظ : نَمَيْهُ - كَلدقة 5 دَرَاهِمَ 

المك * هو التَرْسنْ الذي يُنقى به ضرب السيف. 

٠‏ - عَنْ عَايْشَة م انها وتت زطول الله عله يَقُولٌ : ١تُقْطّمْ‏ الْيَدُ 
في رُبُع ينار فَصَاعِدَ|)7' . 


0-0 امه - -- نان 


هذان الحديثان ساقهما المصنف. وهما في بيان مسألة مقدار ما يقطع به 
السارق. 


.)558 والمطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص‎ 42١55 /( : مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

() الإقناعء للحجاوي : (5/ 575)». ومنتهى الارادات» لابن النجار: (5/ .)١580‏ 

(*) أخرجه البخاري )1417-7141١(‏ كتاب : الحدودء باب : قول الله تعالى : 8 وَاَلسَارِقُ وَأَلسَّار 
ََقَطعُوأ أْدِيَهُمَا؛ ومسلم )١187(‏ كتاب: الحدودء باب: حد السرقة ونصابها. 

(:) أخرجه البخاري (51017) كتاب: الحدودء باب: قوله الله تعالى: 9« وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةَ - 


ل ام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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7 وف الحديثين مسألتان: 

#ا /١‏ مشروعية قطع يد السارق. وهذا بالإجماع''' إذا توفرت فيه شروط : 

)١‏ أن يكون مكلّمًا مختارًا عالمًا؛ لأن غير المكلّف مرفوع عنه القلم» والجهل 
شبهة يُدراً بها الحد. 

؟) أن يكون المسروق مالا محترمًا؛ لأن ما ليس بمال» فلا حرمة» ولا يقطع 
سكا رقا عابي وكايه وساام, ,وعد لاك 

*) أن يكون المسروق نصايًا. 

4) أن يخرج المسروق من الحرز. 

) اتقفاء الفسية””, 

فإذا توافرت الشروطء فإنه يجب على ولي الآمر أن يقطع يد السارق إذا رَفِع 
إليه . 
#ا /١‏ فيهما بيان النصاب الذي يقطع فيه السارق. 

ففي الحديث الأول أخبر ابن عمر وَإِلتَة عن فعله عه أنه قطع في مجن 
ثلاثة دراهم» وفي الحديث الثاني أخبرت عائشة وِوا عن قوله مله أ أله 
ربع دينار» وهذا منطوقهء وأما مفهومه؛ فألا يقطع فيما دون ذلك. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

فقالت الظاهرية: لا ب يشترط في القطع نصاب؛ بل يقطع في كل ما يسرق» قلّ أو 


3 1 


0 


- هَفَطعُوَا أيْدِيَهُمَا». واللفظ له. ومسلم )١ /١185(‏ كتاب: الحدودء باب: حد السرقة 
وتسامها 

.) 16١ /١١( حكاه ابن حزم في المحلى (؟١١/ رةه والنووي في شرح مسلم‎ )١( 

() الروض المربع»ء للبهوتي: (ص 2)1675 ودليل الطالب» لمرعي الكرمي: (ص )"١8‏ . 


ك0 
كتاب الحدود ع ١‏ 


0 

وقال الجمهور: لا بد من نصابء وهذا هو الصّواب الذي لا شك فيه" . 

ولكنهم اختلفوا في مقدار النصاب الذي يقطع به على أقوال عديدة عد منها ابن 
حجر عشرين قولا””". لكن أقواها قولان: 

الأول: أن النّصاب هو ربع دينارء أو ثلاثة دراهم من الفضة» وهذا مذهب 
عازه وال 

الثاني : أنَّ النصاب هو ربع دينار من الذهب؛ لأنَّ اذهب هو الأصل في تقويم 
الأشياء» ولأنه صريح في الحصر في حديث عائشة ونا : «فِي رَبْع دِيئَارٍ فَصَاعِدَا) , 
هذا مدهب الشافيي* 7 َ 

وعليه؛ فلو سرق ما يساوي ثلاثة دراهم فضة» لكنه لا يبلغ أن يصل ربع دينار 
ذهب» فلا قطع عليه. 

وأما حديث المجنّء فإن الربع دينار في ذلك الزمن تساوي ثلاثة دراهم» وقد 
ورد في "المسند) عن عائشة: «اقْطَعُوا فِي رُبْع الدَيَارِ وَلَا تَفُطَعُوا فِيِمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ 
دللك) . 1 


ب 
7 
1 
7 
2 
7 


(1) المحلى» لايخ حر : (19/ 204-515 

(؟) المغني» لابن قدامة: (؟١/‏ 418). 

(9) فتح الباري» لابن حجر: .)٠١5 /١١(‏ 

(5) الفروع؛ لابن مفلح: »)2١175 /٠١(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (5/ 5706). 
(5) حاشية الدسوقي: (4/ 2337. والتاج والاكليل لمختصر خليل» للمواق: (8/ .)5١5 - 5١5‏ 
(5) الأم» للشافعي: (5/ »)١1٠‏ وتحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي: (9/ .)١75‏ 

() أخرجه أحمد (05١101؟7)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١1١81(‏ 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


١‏ عَنْ عَايصَةَ يثنا أن قرا ا كلق كاد الْمَخْرُومِيّةِ التي 
ء. 50 ها ُو الل ؟ قاو وَمَنْ يجت 
سَامَُبْنُ َي حب رَسُولٍ الله مله فكَلَمَه أسَام تان : ١أتَسْمَعْ‏ 
0 حم كارو الله اند نا بلاط قار : انما لَك الْذِينَ مِنْ 
بلحم نهم كَانُوا إذَا سَرَّق فِيهم الشّريف كو وَإِذَا سَرَقَ فيهم 
الضَّعِيفٌ أَنَامُوا عَلَيْه الْحَدَ وَايْمُ اللا لَوْ أن ناطِمَةَ يِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطَعْتْ يَدَها70' . 

وَفى لَفْظ : قَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَء تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ وَتَحْحَدَُ فَأَمَرَ لبن ار 


بقَطع 35 


هذا الحديث هو في خبر امرأةٍ مخزومية سرقت» فغق اللقدى كى على قرمها: 
وسعوا إلى من يشفع لهم عنده عله ألا تقطع يدهاء فكلّموا أسامة؛ لعلمهم بقربه 
فخ للب 4ه ولما كلته أبامة ار عليه «وتقطين: .وقال ها ورد فى العدوف: 


وذكر المضكف نظا آخر فيه ؟ أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده» فقطع 
ان َيه يدها . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7848) كتاب: الأنبياء» باب: حديث الغارء و(7075) كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر أسامة بن زيد تزائقة. و(5057) كتاب: المغازي» باب: من شهود 
الفتح. و(1405) كتاب: الحدودء ل إقامة الحدود على الشريف والوضيع» و(5105) 
باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. ومسلم /١848(‏ 8 - 4) كتاب: 
الحدودء باب: قطع السارق الشريف وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم )٠١ /١١88(‏ كتاب: الحدودء باب: قطع السارق الشريف وغيره. 


كتاب الحدود 7ه 5 


ى 


7غ والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه منع الشفاعة في الحدود, وهذا بالاجماع , وقد خصّه أكثر العلماء بما 
إذا رُفِع للسلطان"''. وقد بوَّب البخاري على الحديث (بِابٌ كَرَاهِيَةٍ الشَمَاعَة في 
الحَدَ إِذَا رُفِعَ إلى السلْطَانِ)”"2. فإذا بلغ السلطان» فلا تجوز الشفاعة» وقبل ذلك 
يجوزء وقد ورد في حديث قطيفة صفوان أنه ملل قال له: «فَهَلَا قبل أَنْ تأتِيني 
يوا”"» وقال ابن عبد البر: «السلطان لا يحل له أن يعطل حدًا من الحدود التي لله 
كل لامتواهليه ذا انلتق فيا لبد لد أن عست ليها ]ذا اتيت سن وا 
الشفاعة في ذوي الحدود حسنةٌ جائزةٌ» وإن كانت الحدود فيها واجبةً إذا لم تبلغ 
الملطافه وهذا 5 لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء»”؟' . 

لكن هذا يفيل آلا يكون المشفوع له معروقًا بالشرٌ» فإن كان كذلك» قلا يُشفع 
لهء قال مالك: إن عرف بِشَّدٌ وفسادء فلا أَحِبُّ أن يُشفع له أحدّء ولكن يُترك ليقام 
عليه الحدّ إذا لم يُعرف بالشة” . 

؟/ أن حدّ السرقة يستوي فيه الرجال والنّساءء وأنَّ المرأة إذا سرقت تُقطع . 

#ا / هل على من جَحَدَ العارية قَطْمْ ؟ 

ه اختلف العلماء في ذلك. وعن أحمد روايتان» فروي عنه القطع.» وهو 


.078 /5( حكاه ابن قدامة في المغني (؟١/ 5717)» والقرطبي في المفهم‎ )١( 

.)١1٠١ /8( صحيح البخاري:‎ )١( 

(') أخرجه أحمد »2١19707(‏ والنسائي (5479)» وابن ماجه (7095), وصححه الألباني في 
الإرواء (77031). 

(:) الاستذكارء لابن عبد البر: (/ا/ .)05٠‏ 

(5) الأوسطء لابن المنذر: »)278٠١ /١1(‏ والمغني» لابن قدامة: /1١17(‏ 557)» وشرح النووي 
على تلم ؟ (11/ 185). 


عم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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المشهور من المذهب”''. ونصره ابن القيم عملا بالحديث» وقال: «وأما جاحد 
الغارية فيدخل في اسم السارق شرعاء لآن اليك َيه لما كلموه في شأن المسشعيرة 
الجاحدة قطعهاء وقال: «والذي نَفْسِي بيده. لَوْ أَنَّ قَاظِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطَعْتُ يَدَهَاا ٠‏ فإدخاله يِه جاحد العارية في اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع 
المسكر في اسم اللخمرء فتأمله”". 

قال ابن القيم: «ولو ثبت أن جاحد العاريّة لا يُسَمّى سارقًا؛ لكان قطعه بهذا 
الحديث جاريًا على وَفق القياسء فإنَّ ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر؛ إذ يمكن 
الاحتراز من السارق بالاحراز والحفظ . 

وأما العارِيّةُ: فالحاجة الشديدة التي تبلغ الضرورة ماسّة إليهاء وحاجة الناس 
فيما بينهم إليها من أشد الحاجات -ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى وجوبهاء 
وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين» وأحد القولين في مذهب أحمد - فترتيب 
القطع على جاحدها طريقٌ إلى حفظ أموال الناس» وتركٌ الباب هذا المعروف 


وأما إذا علم أن الجاحدٌُ لا يقطع. فإنه يفضي إلى سد باب العارية في 
الغالي]”. 

القول الثاني : أنه لا قطع عليه» وهو مذهب الحنفية والشافعية» ورواية عن 
20 


والدليل: حديث : «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسٍء وَلَا عَلَى الحَائِنء قَطْعْ)”*'. والجاحد 


.)415 /١؟( المغنيء لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (تهذيب السئن): (؟١/‏ 97- 514). 

(*) المصدر السابق /١7(‏ 585؟). 

ددع بدائع الصنائع ) للكاساني : (0/ 56 ومغني المحتاج» للشر بيني : (ه/ 85:). والمغني» 
لابن قدامة: (؟١/ .)5١5‏ 

(5) أخرجه النسائي (54917)» والترمذي »)١554(‏ وابن ماجه (2350597» والبيهقي في الكبرى- 


مات 5 
ككاب الخدود كي 


فى 


للعاوة كاكة د وطرلوق عليه ارين 
#لا ؟/ في الحديث منقبةٌ لأسامة بن زيد تافقة: كونه حِبّ رَسُول الله عي 
ا وي ري ا 
#لا / أن الحدود لا يُحابى بهاء ولو كان فاعل ذلك من أكابر الناس» مادام ثبت 
عليه ورَفِع للسلطان» وقد كان هذا الأمر هو الذي أهلك ب: 0 

[ ثانيًا: في الحديث: «الّتِي سَرَقَتْ): وفي اللفظ الآخر: ( تسْتَعِيرٌ المتاع 
وَتَحْحَدَه). فأي الأمرين كانت تصنعه المرأة؟ 

» كلا اللّفْظين ورد عن الزُهري عن عروة عن عائشة» وقد اختلف في الكلام 
عليهما. 

فقيل: إن اللفظ الثاني معلول؛ حيث إِنَّ أكثر الرواة عن الزهري ذكروه بلفظ 
السّرقة» والذين ذكروه بلفظ الجحد -وهم معمرء وابن أخي الزهري» وشعيب بن 
أبي حمزة- لا يقارّنون بالآخرين 5 القرّة؛ ولذا فالبخاري أعرض عن لفظ 
الجحدء وساق الحديتٌ بلفظ السرقة» وممن أعلّ لفظ الجحد أبو حاتم» وابن 
المنذرء والمحب الطبري» والقرطبي» والنووق , 

وقبل : إن كاذ اللنظين ثابت+ وممن يرق ذلك ابن سي 7 

وحينها كيف يُجِمَعٌ بين اللفظين؟ 

قال ابن حزم : إن القصة وقعت مرَّتين» لامرأتين مَخزو مِيّتين' "'» لكن هذا فيه 
0 (2377» وقال الترمذي: «حَدِيتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ)؛ وصححه الألباني في الإرواء (8 / 

06 
)١(‏ الأوسطء لابن المنذر: /١7(‏ 770-718)» والمفهم» للقرطبي: (5/ /ا/ا)» وشرح النووي 

على مسلم: -1١481 /١١(‏ 42188 وفتح الباري» لابن حجر: /1١(‏ 40- 41). 


(7) المحلىء لابن حزم: (11/ 51”). 


" الإحكام د عمدة الأحكا 
د 20 : وك 3 


نظر. 

ومن أقوى ما جمع به بين اللفظين: ما قرره ابن القيم بأنَّ جحد العارية يُعَدُ 
سرقة”''. وحينها فيكون بعض الرواة عبّر عن فعلها في الحقيقة» وهو جحدها 
لمتاع أخذتهء وبعضهم عبّر عنه بأنه سرقة. والله أعلم. 


.)514 -177 /١؟( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (تهذيب السئن):‎ )١( 


58> عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فته أنَّ النبِيَ عت أت برَجْل قَدْ شرت 
الكذو نكل بجَرِيدةٍ نحو أَرْبعِينَ”". ْ 
رفي زيادة اعتك ملم : قَالَ: وَفَعَلهُ أَبُو بكر فَلَمّا كانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ 


معو در و(») 


النَاسَء فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ : َحَفٌ الحُدُودٍ ثُمَانِيْنَ فَأَمَرَ به 


هذا الحديث هو في حدٌ شرب الخمر» والخمر: هو الشراب المسكر»ء من أي 
الأصناف كانء سّمّيَ خمرًا؛ لستره العقل» وهذا الرجل الذي جلده اَن يه قيل 
إن اسمه : تُعيمان» ويُلقب حمارّاء وكان يُضْحِك ال لَه فلما جلده قال رجلٌ : 
لعنه الله ما أكثر ما يُوْتَّى بهء فقال البِن عله : لا تلْعَيُوه قَوَاللَّهِ مَاعَلِمْثُ إِنَّهُ يْحِبُ 
الل ل 
”غ6 والحديث فيه مسألتان: 


/١ 1#‏ فيه تحريم الخمرء حكي عليه الإجماع”*'» لكن اختلف في ضابط الخمر 
ما هو؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7791) كتاب : الحدودء باب: ما جاء في ضرب شارب الخمرء و(5795) 
باب : الضرب بالجريد والنعال» ومسلم /1١17١7(‏ 0”) واللفظ لهء إلا أنه قال: «بجريدتين»» 
و(5١17١/‏ 75 -90”) كتاب: الحدودء باب: حد الخمر. 

(؟) أخرجه مسلم /117١5(‏ 50”) كتاب: الحدودء باب: حد الخمر. 

(؟) أخرجه البخاري .)5178٠0(‏ 

(5) قال ابن المنذر في الإجماع (ص :)١١7‏ «وأجمعوا على تحريم الخمرا. 


كم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
د وات ع 


فالجمهور: أنَّ الخمر هو كل شراب مُسكر من أي الأصناف كان7". 

وقالت الحنفية: الخمر ما كان من عصير العنب فقطء وما عداه فليس بخمر» 
ولو أسكرء وكونه يُسِكِرُ لا يلزم من ذلك أن نسميه خمرًا”"' . 

والصواب القول الأول وستأتي المسألة في كتاب الأشربة. 

لكن ينبه هنا إلى أنَّ الحنفية يُحرّمون أشربةً أخرى لأنها تُسكرء وإن لم يسموها 
خمرّاء وهي نة جع الصر بو يي | ااسكري ارقسيوا علي «للا ان ابن ايديا" 
اوأبو حنيفة يُحرّم القليل والكثير من أشربة أَخَرَّ وإن لم يسمها خمرًاء كنبيذ 
التمرء والزبيب الئَّنء فإنه يَحْرُمُ عنده قليله وكثيره إذا أسكر»”" . 

ل ا ا ا 


القول الأول: أن الحدّ ثمانون جلدة» وهو قولُ مالك وأبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد» واستدلُوا بصنيع عمر كافقة 0 

القول الثاني : أن الحدّ أربعون جلدة» هذا هو الأصل» ولكن للامام أن يزيد إلى 
ثمانين إذا استدعى الأمرٌ ذلك» والزيادةٌ ليست بِحَدّ وإنما هي تعزير”” . 
وافعد و يفك لله حي معلد | رتعيقة وكذا أبو بكر وَإِقيَةَء وكذا علي كالقة 


جل الوليد أريعين »قال ايخ قدامة: «فعل النَبِىَ عله حجة لا يجوز تركه بفعل 


)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: /١(‏ 557)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
للعمراني: (؟١/‏ 019)» والشرح الكبير مع الإنصاف: (55/ 515). 

(؟) فتح القديرء للكمال بن الهمام: (5/ 002205 وتبيين الحقائق» للزيلعي: (5/ 55). 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5؟/ .)35١7‏ 

(4) شرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص: (5/ اا7). والذخيرة» للقرافي: (؟١/‏ ١٠5)غ‏ 
والمغني» لابن قدامة: /١١(‏ 545)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (5/ 071/7 . 

(5) مختصر المزني: (8/ 007377 والبيان في مذهب الشافعي» للعمراني: (؟١١/‏ 0590), 
والمغني» لابن قدامة: /١١(‏ 519). 


كتاب الحدود 


لوه ا 


5 


غيره» ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل الئَِيّ عه وأبي بكر وعلي «إناء 


: 95 د 2 ل 220 
فتحمل الزيادة عن عمر على انها تعزير يجوز فعلها إذا راه الامام) 1 


واختار هذا القول ابن تيمية» وقال: «الزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن 
النامنُ الخمرّء أو كان الشارب ممّن لا يرتيعٌ بدونها ونحو ذلك» فأما مع قلّة 


الشاربين» وقُرب أمرِ الشارب» فتكفي الو 


وقال: «ولأنه 0-6 الضرت فيه بغير السّوطء كالجريد والتّعال والأيدي 
وأطراف الثياب» فلمًا لم تكن صفة الضرب مقدَّرةٌء بل يُرجع فيها إلى الاجتهاد ؛ 


فكذلك مقدارٌ الضّربء والله أعلم)”" . 


.)5994 /١7( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
.)84 /5( منهاج السنة النبوية: لابن تيمية:‎ )6( 


5 5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- 
6 


؟ سراق " 


هذا الحديث هو فى بيان التأديب ما مقداره» وهل له حدّ معينٌ لا يُّزاد عليه؟ 


وقد تكن دل أنه ل تجلن أكر هن عفرة أسراط إلأ فى معد من محدوة الللة 


عا والكلام هنا على أمرين: 


/١‏ ما المراد بالحدٌ فى الحديث؟ 
أما الحد المراد في الحديث؛ فاختلف فيه: 

فقيل: هو كل ما ورد فيه من الشارع عددٌ مخصوصٌ أو عقوبة مخصوصة. 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء وعليه فما لم يُذكر له في الشرع حد معينٌ 
فيو وافل قن الحديق انه له اد فيه .على غشرة أشواط. 

وقيل: بل الحدّ المراد في الحديث أوسع من هذاء وإنما هو كل معصية حر مها 
اللهء فالحدود في لسان الشارع أعمٌّ منها في اصطلاح الفقهاء. فإنهم يريدون 
بالحدود ؛ عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة, وأما في الشرع فيراد بالحدٌ؛ 
العقوبة» وقد يراد بها نفس الجناية» ولذا قال الله في حدّ الحلال: متِلْكَ حدُوةُ أ 

هآ عساو 2 0 ور يعو 1 


قلا حتدوها» [البقرة: 9؟5١1]‏ وقال: وم 1 يحص الله ورسوا يتعد حدوده يد 


بو ماد 


مار حدادا فيها وآ عَدَابك مهت 4 [النساء: ]١5‏ 5 فى حد الحرام : 


)١(‏ أخرجه البخاري (كحهة)ك8مهع50) كتاب : المحاربين» باب : كم التعزير والأدب» ومسلم 
)5١٠ /١70١(‏ كتاب: الحدود. باب: قدر أسواط التعزيرء واللفظ له. 


0 
كتاب الحدود ١‏ 


ا هر 


ميك حَدُودُ أله فلا تَمروْضَ» [البقرة: /181] . 

وعلى هذا فيكون الحديث هو فيمن ضَرَبَ لحقٌّ نفسه. كمن يضربٌ امرأته على 
النشوزء أو ولده أو خادِمّه ونحو ذلك» قال ابن القيم: «فإن قيل: فأين تكون 
العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحدّ الجناية؟ 

ا قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوهء فإنه لا 
يجوز أن يزيد على عشرة أسواط» فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث)”") 
[] وأما مذاهب العلماء تجاه الحديث, فقد اختلفوا في القول به على رأيين: 


القول الأول: أنه تجوز الزيادة على العشر في الحدود. وبهذا قال مالك 
والشافعي”"' 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها: 

١)أنه‏ منسوخ بإجماع الصحابة على مخالفته؛ حيث إن عمر يَاِفيَ جلد أكثر من 
عشيرة أبواطط فها انكرو] عليد, 

)١‏ أنه خاصنٌ بالجلد. فأما الضرب بالعصا واليد مثلًا فلا بأس بالزيادة. 

*) ما ذكره القرطبي : أنَّ المقصود بالتعزير الرّدعٌ والزجرء ولا يحصل ذلك إلا 
باعتبار أحوال الجنايات والجناة» فأمًّا الحديث: فخرج على أغلب ما يحتاج إليه 
فى ذللفد الوماو* , 


وهؤلاء منهم من قال: لا يبلغ بالتعزير أقل الحدودء وبذلك قال أبو حنيفة””*'. 


)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم: (؟/ 7؟). 

(؟) شرح مختصر خليل» للخرشي : (8/ :»23١١‏ وحاشية الدسوقي: (4/ 0705» وفتح الباري» 
لابن حجر: (؟١/ »)١78‏ ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (5/ 197). 

(*) شرح النووي على مسلم: (5/ »)١7١‏ وأسنى المطالب» لزكريا الأنصاري: (5/ .)١157‏ 

(5) المفهمء لأبي العباس القرطبي: (0/ .)١79‏ 

6 بدائع الصنائع» للكاساني : (0/ 55 وفتح القديرء للكمال بن الهمام : (ه/ 52 ). 


ع ملك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1 إحكام شرح 1 


والشافعيئٌ على خلافٍ في مذهبه: هل المعتبرُ حدٌ الحرّ أو الرقيق؟”' . 
ومنهم من قال : بل يرجع في مقداره إلى الإمام بالعًا ما بلغ”"' . 
القول الثاني: من قال بالحديث» وهو مذهب أحمد المشهور عنه”". إلا 
استثنى من ذلك ما ورد من الآثار مخصّصًا لهذا الحديث». كوطءٍ جارية امرأته 
بإذنها أنه يُجلد مائة جلدة» ووطء جاريةٍ مشتركةٍ المروي عن عمر أنه يُجِلّد الحدَّء 


ع 


انه 


الأسوطا ا 

لا وعلى رأي ابن تيمية وابن القيم -اللذَّيْن وَجّها الحدٌ في الحديث على ما سبق 
بيانه- فإنهما يقولان في التعزير: أنه لا يُحَدَّ بحدّ مُعَيّنْء بل يُرِجَعٌ فيه إلى الامام» 
ويكون على حسب الجريمة, قال ابن القيم : «التعزيرٌ لا يتقدّر بِقَدْرٍ معلوم ؛ بل هو 
بحسب الجريمة في جنسهاء وصفتهاء وكبرهاء وصغرها)”” . 

وقال ابن تيمية : «التعزير بقدر ما يراه الوالي» على حسب كثرة ذلك الذنب في 
الناس وقلَّتهء فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة» بخلاف ما إذا كان قليلاء وعلى 
حسب حال المذنبء فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته» بخلاف 
امِل من ذلك» وعلى حسب كِبّر المذنب وصغره» فيُعاقب من يتعرّض لنساء 


الناس وأولادهم بما لا يعاقب من لم يعض إلا لآمرأة وااحدة أو صب وحن , 


7 
2 
1 
7 
2 
7 


.)١57 /4( وأسنى المطالب» لزكريا الأنصاري:‎ »)178 /١1( : فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)178 /١؟( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

5) المغتي» لابن قدامة: (؟١/‏ 014). 

(:) كشاف القناعء للبهوتي : .)١١6 /١:(‏ 

(5) إعلام الموقعين» لابن القيم: (؟/ 77). 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (5/8؟/ 0757 . 


كتاب الأيمان والنذور 


> ملم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كتاب الأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ 


الأيمان لغة: جمع يمين» تطلق في اللغة على معانٍ منها الحلف والقسمء 
الت 
فخي : 


وشرعًا: توكيد حكم بذكر اسم الله أو صفتهء وما يلحق بذلك على وجه 


15> عَنْ عَْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَ اا 
يا عبد الرَحْمَنِ بن سَمْرَة لا مَسْألٍ الِإمَارَ 


كلت إلا ون أعْطِبهَا عَنْ م ير مسا أت 


0 


تميق اكرات تَ غَيْرَهَا خَيْرَا منهاء نكف عَنْ يَمِينِك وَأ الَنِي هُوَ 
1 0 
خير») 


4 


سه 


هذا الحديث في وصية النَِيَّ كله لعبد الرحمن بن سَّمُرَّة» وفيه ما يتعلّق باليمين 

أيضًا. 

.)47١ المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص‎ )١( 

انر منتهى الإرادات» لابن النجار: (0/ )2 

(*) أخرجه البخاري (555/8) كتاب: الأيمان والنذورء و(5757) باب: الكفارة قبل الحنث 
وبعدهء و(77/710) كتاب : الأحكام. باب: من لم يسأل الإمارة» أعانه الله عليهاء و(51757/4) 
باب : من سأل الإمارة وكل إليهاء ومسلم )١107(‏ كتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف 
يميئاء فرأى غيرها خيرًا منها. 


2-25 
كتاب الأيمان والنذور 1ه 5 5 


ى 


”غ) وى الحديث مسائل: 

#ا /١‏ فيه أنَّ طلب الامارة مكروه. وأنَ من طلب الإمارة فأغطيها لم يُعِنْهُ الله 
عليهاء من أجل حرصه؛ قال ابن حجر : «ومن المعلوم أنَّ كل ولايةٍ لا تخلو من 
المشقّة» فمن لم يكن له من الله إعانةٌ تورّط فيما دخل فيه وخميرٌ دنياه وعُقبَا 
فمن كان ذا عقلٍ لم يتعرض للطلب أصلا»"''. 

قال العلماء: ويلحق به ما فيه الحكم على الناس» كالقضاء والحسبة ونحوهاء 
ويترتب على كونه لا يُعان أنه لا يُجاب لطلبه» فمن لم يكن الله عونًا له على عمله 
فإ يون مقر 51 لى: لبه تو نيك تقال اند 9 نا الله زا تولى على هذا العكل 


ريص بعكو ار 0 2 وه 6ن 
أحَدَا سَّأَلَهُ وَلَا أَحَدَا حَرَصَ عَلَيْهِ)! 1 0 


١ 5 5‏ 5 00 غ2 2 0 مه ص كف ااي نل 
وقد ورد في حديث أبي هريرة تتإإلتة : ١مَنْ‏ طلب فضاء المَسَلِمِينَ حَنَى يَنَاله ثم غلبت 


كو رهجم 


عَذْلَهُ جَوْرَه فَلَهُ الْجَنَة :وَمَنْ عدت جور عَذْلَهُ قله الّاز»”؟: :وهذا يفيك آثه قل يضنيت 
الحقّء لك الحديث إمناده ضعيف, 

ا 7/ فيه أن من لم يطلب مثل هذه الأمورء فإنه إذا تولّاهاء فإن الله يعينه عليهاء 
ولذا قال: (وَإِنْ أَعْطِبتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْألَةٍ أَعِنْتَ عَلَيَْاا وقد بوّب البخاري على 
الحديث (باب مَنْ لم يَسْأَلٍ الإمارَةٌ أعانهُ الله عليها)”*'» وقد ورد تفسير الإعانة في 
الحديث عن أنس طَرِقيَهُ مرفوعًا وفيه: «وَمَنْ كر عَلَيْهِ دل الله عَلَيْهِ مَلَكَا 


.)١174 /1( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9149)» ومسلم )١7(‏ واللفظ له. 

شرح الدوري عن ملم 11/111 

(4) أخرجه أبو داود (751/5)». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١85(‏ 
(5) صحيح البخاري: (9/ 57). 


> لتم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كد إحكام شرح 1 


و دفو )١(‏ 
سددهة) 0 . 


ا / جوازٌ الحنث في اليمين, أخدًا من قوله : «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين قَرَأَيْتَ 
نوفا عزو كواب والتسلض البعرن + هو نالف السبدار فيه ابو ولك بعرت 
ما حلف على عدمه» أو عدم ما حلف على ثبوته؛. وعلى هذا: فإذا حلف الإنسان 
على شيء فله الحنث» لكن هذا ليس على إطلاقه ؛ بل قال العلماء: إن الحنث في 
اليمين تجري عليه الأحكام الخمسة: 

فيكون الحنث واجبًا: إذا حلف على ترك واجب, أو على فعل محرّم» كما لو 
حلف على ترك الصلاة» أو على فعل الزنا. 

ويكون الحنث مندوبًا: إذا حلف على ترك مندوب» أو على فعل مكروه. 

وو ل ا 4 عليه أنايتدل 
ما حلف عليه» تم 13 لقثا القن يد تتكييها و 11 له 
حك بلا إِنَ الله ما تَعَلْورت *# [النحل: .]9١‏ 

فأما إذا حلف على ترك مباح أو على فعله: فالأصل أنه يجوز الحنث. إلا أن 
الآصل والأفضل في هذا ترك الحنث؛ لما فيه من تعظيم الله تعالى. 

8 ؟/ المع تداق البدين عدو عليه اك اكد كقارة يبين» رقا قال .ذي 
00 م توبك ااوفي الآبة: «ؤولك بيلك ينا تدم الل دكلرة 
إظلعَامٌ عََرَه متكي بن أوْسَطِ ما مون َفيك أو كنوثهز أذ عحرِيرٌ وقبٍَ سن لد يد 
0 ار 0 ٠‏ [المائدة: 184 . 


وأما في وقت التكفيرء فيأتي ذكره في الحديث الثاني . 


0 ام 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١755(‏ وقال: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌ غُرِيبٌ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
500 ؟5ه). 


كتاب الأيمان والنذور تيا 


6“ ل 0 الله عم : ني وال 


10 نف على بين » تأرى. رغ زا ينها إلا أبك 


0 


> كفي 57 اا 


ملل أل 


وال ري ا ا ري سس سا لاي 
يحملهم عليه» وقال عَِ : الل لا أخلكمْ »وما ني مَا أَحْولَكمْ عَلَيِاقَالَ أبو 
موسى كتفت : فَلَِئْتَا مَا شّاءَ الل كُمَ أ تي بابل ؛ ٠‏ كَأَمَرَ لما كََاثِ ذَوْدٍ عر الذّرَىء فَلَمَا 
انْطَلَقْنَا قَلْنَا - أو قَالَ بَعْضْنا لِبَعْضٍ - لا يَارِكُ الله لَناء أَتَيْنَا رَسُولَ الله عله 


- 
2 


اليه 006 تشماناء تا ل فأحخر و6 قَثَالٌ : ١م‏ أنَا حَمَلْنُكُمْ 
وَلَكنَّ الله حَمَلَكُمْ ؛ وإني وَالله - إِنْ شَاءَ اللهُ - لا أَخْلِف عَلَى يَمِينء ثُمَ أَرَى خَيْرًا 


253 000 
حير 5 


قل كل لقا ف لابه بابر كاه عل 
7 5 6 7 ا 


5غ وفي الحديث مسائل: 
/١‏ الاستثناء في اليمين, وأهل العلم يقولون: من قال في يمين مُكَمَّرةٍ: (إن 
شاء الله) لم يحنث» ففائدةٌ الاستثناء أرجت يما سات ود اوه كفارة . 
وصيغة الاستثناء في اليمين: ما ورد في الحديث هنا 


ا ؟/ فيه ما يتعلقٌ بزمن التكفير عن الأيمان. والكفارة: ما يخرجه مَنْ حَنث في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5758).» كتاب: الأيمان والنذورء و(5757) باب: الكفارة قبل الحنث 
وبعدهء و(77/710) كتاب : الأحكام؛ باب: من لم يسأل الإمارة» أعانه الله عليهاء و(51757/8) 
باب: من سأل الإمارة وكل إليهاء ومسلم )١1021(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف 
يميئّاء فرأى غيرها خيرًا منها. 

(؟) أخرجه البخاري (2)55775 ومسلم .)١155(‏ 


ا م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا إحكام شرح 1 


يمينه» من إطعام» أو كسوة, أو عتق» وهي واجبةٌ إذا حنث في اليمين» لقوله : 
قد فض ألَّهُ لكي حََةَ ييحم 6 [التحريم : "] والإجماع منعقد على وجوبهاء حكاه ابن 
في انوا دف الو 
ولكن: متى يُكَمْرُ عن الحنث؟ 
قات الدلساء أن انار لسعب الث يفن أن يس 7 
)١‏ جمهور العلماء أنه يجوز تكد قز سيف لما ورد في حديث الباب (إلّا 


فاه لكيه 2 نه انعم وى اس ت 0 ١‏ : 5 
كفت عن يمينى» واتيت الذى هو خير) فقدم الكفارة» وفى حديث عائشة عند 


وو 


000 2 


الحاكم : (إلَّا كَّرْتُ عَنْ يمِينء كم أَِيْتُ الذي هُوَ 
*) والخلاف فى الأفضل» فالمشهور من المذهب أنهما سواء فى الفضيلة» قبل 
الحنثك 1 


#ا */ فيه جواز الحلف من غير استحلاف؛ لتأكيد الخبرء ولو كان مستقبلا. 


.)١١5( الإفصاح لابن هبيرة (؟/ 4)7577, والإجماعء لابن المنذر‎ )١( 

(؟) حكاه النووي في شرح صحيح مسلم .)1١5 /١١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (7857) وقال: ١«حَدِيتُ‏ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْن)» وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)5١58(‏ 

(:) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 587). 


ل ا ب 
كتاب الأيمان والنذور الللحسة 


- 
عدبة: . دا صن 8 


1 عن عمرٌ بن الْخَطَّاب كنف قال : قآن يمون الله عل : «إِنَّ 


الله يَْهَاكُمْ أَنْ تخلنوا با . 
وَل مُسْلِم : «فَمَنْ كان حَالًِا فيكلت بالله, أو بن" 


وه 


وَفي رِوَايَةٍ قَالَ عَمَرُ كالته ا "الوالل ا حلنك بها فلل تبقث رشو الله 
له يَنْهَى عَنْهَاء ذَاكرًا وَلَا آيْر701” . 
(يعنى حاكيًّا عن غيري أَنّهُ حل بها). 


2-2 2-2 اليج جحححهدك 


«ذاكرًا)» : عامدًا. 


في الحديث مسائل: 

ا /١‏ النهي عن الحلف بغير الله» ومن ذلك الحلف بالآباء» وقد كانت هذه 
اليمين منتشرة في قريش» وقد ورد عند ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: «قال 
عبر قلف حدثث قومًا خزيكاء فقلثة ل 0 َقَالَ رَجُلُ مِنْ حَلْفِي : ا 


- 


َخْلِفَ ببحم ٠‏ فَالتَقَتُء فَإِذَارَسُولُ الله يله فَمَالَ : «لَوْ أ نَ أَحَدَكُمْ حَلَفٌ بِالْمسِيح 
لَهَلَك وَالْمَسِبحُ خَيْرْ خير م م 


2 


وقد ورد في الحديث عُمَْرَ سُوع خلا يثول: د فقال ابن 

/١555( أخرجه البخاري (5717/1) كتاب : الأيمان والنذورء باب : لا تحلفوا بآبائكم» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى.‎ )١ 

)١(‏ أخرجه مسلم /١555(‏ 7)» كتاب : الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» وكذا 
أخرجه البخاري (01/07)» كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو 
جاهالاء و(7770)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم . 

() تقدم تخريجه في رواية سالم» عن أبيه السابقة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١771/8(‏ وقال ابن حجر في الفتح :)0١ /١١(‏ «وهذا مُرْسَلُ يَتَقَوَى 


بشواهده)» . 


ال الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
| (حكام شرح م 


عمر: لا يُخْلَفُ بغير الله» فإني سَمِعْتٌ رَسُول الله مَيله يَقُولُ : «مَنْ حَلَفٌ بِقَيْرِ الله 
فَقَدْ كَفَرَ آَوْ أشرل20» وذكر الترمذي أن الحديث محمول على التغليظ » ولا يراد 
به الخروج من الدين”" . 

عافدل من رأى أن الحلف بغير الله حرام.» وهو مذهب الحنفية 
والبسنابة 1 
استنادًا على مثل قوله : «أَقْلَحَ وَأَِيهِ إِنْ صَدَقَّ)””2 وعلى حلف الله ببعض مخلوقاته 
كالشمس وغيرهاء لكن الصواب التحريم. 

والحكمة من النهي عن الحلف بغير الله: ما ذكره النووي: أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحدهء فلا يضاهي به غيره”"' . 


القول الثانى : أن الحلف بغير الله مكروه»: وهو مذهب المالكية والشافعية©؟) 


؟/ أن الحلف المعتبر هو ما كان بالله» حيث قال : «فَمَنْ كَانَ حَالِقًاء فَلْيَخُْلِفْ 
بالله» وهذا وإن كان ظاهره -كما ذكر ابن حجر - أن الحلف لا يكون إلا بلفظ 
الجلالة» إلا أن العلماء قالوا: إن الحلف المعتبر ما كان باسم من أسماء الله أو 
بضفة من صفاته » كهِرَيه أو قدرته”"؟. واستثى العثيمين كيل الضفات الخبرية؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١55(‏ وقال: «حَدِيثُ حَسَنٌّ)؛ والحاكم )78١5(‏ وقال: ١حَدِيثٌ‏ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْط الشَبِْحَيْنِ). وصححه الألباني في الإرواء (5571؟). 

اسن الرملف: كار ار 

(؟) فتح القديرء للكمال بن الهمام: (4/ »)١95-١96‏ والمغنيء لابن قدامة: (17/ 475), 
ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى» للبهوتي: ("/ .)54١‏ 

(:) مواهب الجليل» للحطاب: ("/ 554)» وروضة الطالبين» للنووي: /١١(‏ 5). 

(45) أخرجه مسلم .)١١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: »)١58 /١(‏ وفتح الباري» لابن حجر: .)07١ /١١(‏ 

(0) فتح الباري» لابن حجر: .)07١ 570 /١١(‏ 


8 كت 
كتاب الأيمان والنذور 1_0 


كاليدء والعين» والأصبعء فلا يُقسم بهاء إلا الوجه فله أن يقسم به" . 

ها */ فيه شدّة اتباع الصحابة لما ورد عنه مُه فإن عمر يَإتَة لما سمع النهي 
قال: ١مَا‏ حَلَفْتٌ بها ذَاكِرًا وَلا آيْرَاا وذاكرًا؛ أي: قاتلا من تلقاء نفسي. وليس 
المراد متذكراء وآثوًا؛ أي: تاقلا عن غيري» فالصحابة كانوا يعظمون النص»ع 
ويقفون عند النهي . 


)١(‏ انظر: تعليق العثيمين على القواعد والأصول الجامعة: (ص 99"). حيث قال: «الصفات 
الخبرية المحضة كالوجه» واليدين» والعينين» واليدين» والساق» والقدم لا يحلف بهاء إلا 
الوجه. ووجه التفريق بينه وبين غيره : أن الوجه يطلق على الذات» فلو قال: بوجه الله» فكأنما 
قال: بالله». 


مام الإحكام شرح عمدة الأحكام 


د عَنْ أبي هُرَيْرةَ تفتة» عَنِ النَّيَ عله قَالَ: «قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ 
يكن : طون الل على سين اَهَل كل ام هن لان 


لَه : قل : «إِنْ شاء اللش فَلَمْ يَقْلء قَأَطَافٌ 
له انرَأة واد ينف إِنْسَانٍ) . قَالَ: فَقَالَ 


2 


١ 
ار : «لَو قَالَ: ِنْ شاء الله لم كشنتكه وَكانَ دَرَكا‎ 


الأطرقق 40 المر اذ يذلاك المجامع , 
أدركها ووصل إليها. 

هذا الحديثُ هو في خبر سليمان ل أنه قال هذا الكلام» وقد كان سليمان 
اكلا عنده نسوة كثير » منهنّ زوجات» ومنهن إماء» وقد حكى وهب بن منبه أنه كان 
ايعان 180 آلف مر اق #الاثداقة عم 3 ومييسياقة برثي" + كثال: إل سيطورف 
على مائة من النساء ويجامعهن» وتلد كل واحدة منهن غلامًا ويقاتل في سبيل الله 
ونسى أن يقول: إن شاء اللهء قل عه مع كدت وهو مكلك كنا وود ل يخ 
الوواباك7 : ولا ينافى هذا وصفه أنه صاحبه كما فى بعض الروايات- لكن 


«دَرَكا لِحَاجَته) : 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1174(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: من طلب الول ار و(09557) 
كتاب : الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «أوَوَعبمَ لِدَاودَ سُليَمنَ 0 إِنَّهَه و © 4 
و(444) كتاب: النكاح» باب: قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائي» و(5777) كتاب : 
الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي تله و(7741) كتاب: كفارات الأيمان» 
باب : الاستثناء في الأيمان» و(1١7)‏ كتاب: التوحيد» باب: في المشيئة والإرادة» ومسلم 
/١١5:5(‏ 55)» واللفظ له. و(555١/‏ 77- 55) كتاب: الأيمان» باب: الاستثناء . 

(5) فتح الباري. لابن حجر: (1/ .)51١‏ 

(") كما في رواية البخاري (51750). 


ع 4 2 
كتاب الأيمان والنذور سي 


لحكمةٍ أرادها الله نسي أن يقول بلسانه» وحينها لم تلد من هؤلاء النسوة إلا واحدةٌ 
وبشق غلام» وقيل : إنه هو الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان مد بعد ذلك» 
ولو قال الطا اتا حر اسار والروردني يعض الرزر ارايت : «لَوْ كَانَ استثتى 
أوَلدث كل واتحةه ملو خلانا َارِسَّاء يَُاتِلُ في سَبِيلٍ الله)”"' . 


7غ والحديث فيه مسائل: 

#ا /١‏ مشروعية الاستثناء ذ في اليمين » وسبق الكلام عنه. وأنَّ من قاله وحنث لم 
تلزمه كفارة. 

ا ؟/ أن الاستثناء في اليمين يصحٌّ إذا فصل بينه وبين اليمين فاصلٌ يسير 

براح مسحي يه 
بينه وبين الكلام إلا بفاصل نحو؛ العطاسء» والسّعال» ونحوه'". 

ولكن يُشكل على هذا: أنه في الحديث قال الملّك لسليمان 22 بعدما تكلم : 
قل: إن شاء الله ا ل «وَلَوْ قَالَ: ِنْ شاء الله لْمْ يَحْنَثْءْ 
وَكَاق 5ك أ لَه في حَاجيهِ)" “' ففيه أنه لو استثنى حينها -أي وقد حصل انقطاع في 
الكلام- صمَّ استثناؤه؛ فكيف الجواب؟ 

ه الأصل اتّصالُ الاستثناءء لكن لو أنه قاله بعد الكلام مباشرة بعدما ذُكُرٌ به فإنه 
يصحٌ» ولا يلزم من ذلك أن يكون نواه في أول الكلام أو اليمين» أو أنه نسيه في 
أول الكلام ويدل لذلك هذا الحديث». وغيره» كعديت+ مله الاميوية» 


.)5١ /١505( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أصول الفقه. لابن مفلح: (”/ .)41١-901١‏ 

() البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي: (5/ 2278٠١‏ وفتح القديرء للكمال بن الهمام: 
,.)19-1١78 /4(‏ وأصول الفقهء لابن مفلح: (/ 401). 

(5) أخرجه مسلم /١555(‏ 7؟). 

(5) أخرجه البخاري »)١١7(‏ ومسلم (17065). 


بم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


. ع غر 2 فر ا ع : 1 
وحديث : «وَاللَّه لأَغْرُوَنَّ قَرَيْشًا..» م قَالُ: (إِنْ شاء الله" '. ولذلك قال ابن 
القيم : «والقرآن صريح في نفع الاستثناء 5 
في قوله تعالى : «ولا نَيُولَنَ لِسَأمْءِ إِنْ فَاعِلُ دَلِلَت عدا © إِلَدَ أن يمَآه ألَدُ واذكُر 
َيّكٌ إِذَا َسِيتٌ4 [الكهف: 57 14]ء ا ا ا 
به جمهور المفسرين. أو يعمّه ويَعُمّ غيره وهو الصّوابٍء وقال: فالنصيٌ والقياس 
يقتضي نفع الاستثناء» وإن خطر له بعد انقضاء الكلام, وهذا هو الصواب المقطوع 
00 
#ا “/ أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ. ولا يكفى فيه النية» وهذا ما عليه أكثر 
العلدء 7 

#ا 5/ قال ابن دقيق العيد: «فيه جواز الإخبار عن وقوع الشيء لسار ناد 
على الظنّ » فإن هذا الإخبار -أعني قول سليمان نل : «تَلِدُ كُلّ امْرَأَةِ مِْهُنَّ نَّ غُلامًا) 

(0 4 5 

لا يجوز أن يكون عن وحيء وإلا لوجب وقوع مخبره»””'. 

#ا ه/ جواز السهو على الأنبياء» وأن ذلك لا يقدح في عُلَرٌ منصبهم . 

#ا ”/ قال ابن حجر: فيه ما خْصٌّ به الأنبياء من القرَّةٍ على الجماع الدّال ذلك 
على صِحَةٍ البنيّة» وقوة الفُحُولة» وكمال الوُجولة» مع ما هم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم» وحال النَبِيّ مُه فى هذا معروفة» حيث كان يدور على نسائه في 


ماعو ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77485)» وابن حبان (5757) وقال الألباني: صحيح لغيره» انظر: صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: /١(‏ 81/94)» رقم .)٠١٠١(‏ 

.)5717 /( إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )١( 

(؟) فتح الباريء لابن حجر: /١١(‏ 197). 

(:) إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/ 598). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 457). 
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| 


وفي الحديف عن أننين افق : «كنًا نَتَحَدَّتْ أنه أعطى فَوَّةَ نَلائِينَ) 


- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ فته قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله مله : «مَنْ 
حَلفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يع بها مَلَ ري مُسْلِم ؛ هُوَّ فِيِهَا فُاجرٌء لَقِي 
الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ». و ولت غ0 لي يترون بِعَهَدٍ أله وأتي تمن 
ليلا 6 ا آخِر الآيَةَ 0ن 
1١‏ عَنِ الأشعَثِ بْنِ قَيِسِ تنفتة. قَالَ : كَانَ بيني وَبَينَ و خصوية 
في بثر» فَاخْتصَمْنا إَِى رَسُولَ الله مله قال رَسُولُ الله لله : 'شَاهِدَالكَ 
أَوْ يَمِيئْهُ). قُلْتُ : ِذَا يَحْلِفُ وَل يُبَالي . كَقَالَ رَسُولُ الله ملل : «مَنْ حَلَفَ 
ا 00 ؛هُوَ فيا قَاجِرٌ» لَقِيَ الله وَهْوَ إِ 
عَلَبْهِ غُضْبَانُ9© 


.)578( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (79؟١) كتاب: المساقاة» باب : الخصومة في البئر والقضاء فيهاء و(77/5)‎ 


كتاب: الخصوماتء» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعضء» و(5980) كتاب: الرهن». 
باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. و(”5077) كتاب: الشهادات. باب: سؤال 
الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين» و(59555) باب: اليمين على المدعى عليه في 
الأموال والحدودء و(078١)‏ باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين» و(071؟) 
باب: قول الله تعالى: «(إك كن د يمد لله ومن كما يلاع: و(4570) كتاب : 


التفسيرء باب: #8إنّ ألَدِنَ يَنْرُونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَمَ كَمَنَا لَه » و(7787) كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: عهد الله وِيِنَّء و(51751) كتاب: الأحكامء باب: المكى في لخر العوفاء 
و(7١٠7)‏ كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى : «#قي مذ ضر 0 + . 

وأخرجه مسلم )35١١ /1١78(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار. 


(*') تقدم تخريج حديث الأشعث بن قيس تافتة يه في حديث ابن مسعود ل يمه تق الماضي ؛ إذ هو قطعة 


منهء فأخرجه البخاري برقم ,7178٠0(‏ 7677. 1970) ومسلم 200 2)077. 


ف م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


7 الكلام على الحديثين من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: ١يَمِين‏ صَبّْرا: هي اليمينٌ العَموسُ» وهي اليمين التي يرم بهاء ويجبر 
عليهاء وهي لازمة من جهةٍ الحكمء فيصبر من أجلها؛ أي: يحبس. وأصل 
الصبر: الحبس» ومنه قولهم: قتل فلان صبرّاء أي : حبسًا. 

ويرى كثير من أهل العلم أن اليمين الغموس لا تُطَلَقُ إلا على ما اقتْطِع به مال 
مسلم» قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أنَّ اليمين إذا لم يُقتطع بها مال أحدٍء 
ولم يحلف بها على مالٍء فَإِنّها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد)”"' . 

قوله: «فاجرّ) ؛ أي : كاذبٌ متعمدء قال النووي : «التَقَييدُ بكونه فاجرًا لا بد منه» 
ومعناه هو آثمٌّء ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدًا عالمًا بأنه غيرُ مُحِقَّ)”". 
ثانيّاء مسائل الحديثين: 

/١ 8‏ أن البيّئة على المُدَّعي واليمين على من أنكر ؛ حيث جعل ْله اليمين لمن 
أنكرحَقّ آخبه» والقصة وقعت لأشعث بن قبس فقال عله : «شاهداك أو تبه 
فدلٌ على هذاء والأصل عندهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين. 

قال ابن القيم : «ففي الحديث أنه لم يُوحِبٌْ على المطلوب إلا اليمين» مع ذكر 
المدعي لفجورهء وقال: «لَيْسَ لَك مِنْهُ إلا ذَك)”؟» وكذلك في الحديث الأول» 


وكان خصم الأشعث بن قيس يهوديّاء ومع هذا لم يُوجب عليه إلا اليمين»”* . 


(1) العمهيدء لأنن عبد البره 4+3 / 4 ؟). 
شرع اموي على سيل 7/10 51 
(؟) أخرجه البخاري .)55١15(‏ 

(5) أخرجه مسلم (178). 

(5) الطرق الحكمية» لابن القيم: ١(‏ / 85). 


كتاب الأيمان والنذور سي 


1# ”/ فيه تحريم حقوق المسلمين ولو قلَّتء والتغليظ في ذلكء فالعقوبة لمن 
تعمّد ذلك أن الله يعرض عنهء ولو كان المقتَطّمُ قضيًا من أَرَاكُء كما في بعض 
الروايات. 

#ا “/ قال ابن بطال: «هذا الحديث حبّةٌ في أن حكم الحاكم في الظاهر لا 
قحل الحراة ول يح المحظورء ألا ترى أن الب مله حذّر أمّنَه عقوبة من اقتطع 
حقٌّ أخيه بيمين فاجرة؛ أن جزاءه غضب الله عليه» وقد توعد الله على ذلك 
بضروب من العقوبة» فقال: #8 إِنَّ ألدنَ يَترُونَ بِعَهَدِ أَلَ...4 [العمران: 07] وهذا من 
أشدٌ وعيد جاء في القرآن» فدلٌ ذلك على أنَّ من تحيّل على أخيه وتوصل إلى شيء 
من حقه بباطل» فإنه لا يحل له لشدَةٍ الاثم فيه)"'' . 

1# ؟/ أن يمين الفاجر المدّعى عليه تقبّل كيمين العدل» وتسقط عنه المطالبة 
ان را ور ينا يدل على 1 يمين الكافر تقبل» كما في بعض الروايات أن الذي 
واد وللاقال عرق تعاثا عليه «فددلين على أن 
الكافر يحلِف في الخصومات» كما يحلف المسلم)”" . 

#لاه/ روي اند لصون ذا اليا اال ا دده 
في حال الخصومة يُحتَمَلُ ذلك منه)”" 

ها 5/ اسعدل التحيفية يقولة الله + «شاهداك أو ييه أنه لا تقبل يمين 
المدّعي مع شاهدٍ واحد؛ لأنه 2 هنا جل اليميق للمذعى غليه وأضافها إلية 
فقال: (يمِيْهُ) واللام للتمليك؛ وهو نصصٌّ أنه لا يمين في جانب المدعي”*) 


.)507 //8( شرح صحيح البخاري» لابن بطال:‎ )١( 
.)٠١؟‎ /1٠١( شرح السئةء للبغوي:‎ )0( 

(*) شرح النووي على مسلم: (؟ / .)١57‏ 

(5) أخرجه البخاري .)55١10(‏ 

(8) المسوط» للسرحسي: ا ان 


اي الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ذاه إحكام شرح 1 


وخالفهم فين هذا عامة الفقهاء» قال ابن القيم : لهو مذهب فقهاء الحديث 
كُلّهِمء ومذهب فقهاء الأمصار» ما خلا أبا حنيفة وأصحابه)”" . 


000 ظالله >> 0س ع 0 
: «أنَ وَسُولَ الله عكه فضى بيومين وَشَاهِوِ)" 


وقد ورد عن ابن عباس 

وما احتج به الحنفية في مقابل النصٌ » وهو استنباطً» ويَرِدُ عليه أنه لو جاء برجل 
وامرأتين لكان خلاف الحديث «شَاهِدَالك) فدل على أن المراد الاتيان بالبيئة 
والححة الشرعية» ال شعا ها شاه 


.)١١ / ١( الطرق الحكمية» لابن القيم:‎ )١( 
.)١7915( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.074 /١( إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )”( 


كتاب الأيمان والنذور كلاقئير 


عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ الأنْصَارِيٌ تإفتة. أَنّهُ بَايَعَ رَسُولَ 
الله كله تَحْتَ الشّجرة» و أنّ وَسُولَ الله عله قَال: امَنْ حَلَفٌ عَلَى 
يَمِينٍ ِل 3 غير لِاسْلام؛ كَاذِيًا مِتَعَمّدَاء فَهُوَ كما قَالء وَمَنْ تل سه 
بِشَيْءِ عُذَبَ به يَوْم الْقِيّامَةٍ مَةِ» وََبْسَ عَلَى رَجُل نَذَرٌ فِيمَا لا يَمُلك)7" . 
وَفِي رِوَايَةِ: «وَلَْنُ الْمُؤْينِ كَمَئلوا". - 
وَفِي رِوَايَةِ: مَنِ اذَّعَى دَعْوَى كَاذْبَةً ِيتكَثَرَ بهَاء لَمْ يَزْذهُ الله إِلَّا ه00 , 


2 ليع كك 


”7غ الحديث فيه عدة جمل حوت مسائلء أشير إلى أبرزها: 


ا الأولى : قوله: ١(مَنْ‏ حَلَمٌ عَلَى يَمِيرٍ بِِلَةٍ غَيْرِ الإسُلام» كاذِبًا متَعمدَاء فهو كما 
قَالَ الحلف بالكفر ما حكمه؟ وهل يعد كفرًا إذا خالف يمينه؟ 
أما حكمه : فأكثرٌ الفقهاء على تحريم الإقدام عليه» سواء أكان بصورة التعليق» 
نحو: إن فَعَل كذا فهو يهوديٌ» أم بصورة القسم. نحو: هو يهودي ليفعلنَ كذا. 
وهل يؤخذ من قوله هنا: (كَاذْيَا) أنه يجوز هذا اليمين إذا كان الرجل صادثًا فيما 
حلف عليه؟ 
ل الصواب: أنه لد يجور حتى ولو كان جاذناة وقل ورد عن بريدة 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (21700) كتاب : الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن» ومسلم /١١١(‏ 
١75‏ ) كتاب: الإيمان» باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (07554) كتاب: الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» 
و(57177) كتاب : الأيمان والنذورء باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام؛ ومسلم /١١١(‏ 
١5‏ ) كتاب: الإيمانء باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 
(9) أخرجه البخاري )١791(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قاتل النفس» ومسلم /١١١(‏ 
١10‏ ) كتاب: الأيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
يدكة | إحكام شوح م 


زرا علو انا إل رياو الصاو اوكا لبر لاا زر 
كَانَ صَادِثًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الاسْلام سَالِماا('' ومعناه: أنه نقص كمال إسلامه بما 
ل 00 قال الغرائن اوها يدل على تحريم هذا اللفظ» ولوكان 
صادقًا في كلامه)”") 

وأما هل يعد كافرًا إذا حنث فيه؟ فاختلف في ذلك : 

© قال الشو كاني : «والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ماذّكر كفر» وإن قصد 
حقيقة التعليق فيُنظرء فإن كان أراد أن يكون متصمًا بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر 
كفرٌء وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر»”" . 

وهل يلزمه كفارة إذا حنث. أم لا يلزمه؟ 

أما من عدّه يميًا: فيرى في الحنث فيه كفارة» ومن لم يعدَّه يميئًا لا يرى فيه 
كفارة» قال الترمذي: «اختلف أهل العلم إذا حلّف الرجل بملَّةِ سوى الإسلام» 
فقال: هو يهوديٌ أو نصرانِيٌ إن فعل كذا وكذاء ففعل ذلك الشيء. 

ان عضي« تبااى علا ولا كاه غلبت ومن فول لعل السطيطة هرون يقر 
مالك بن أفى »+ إلى هذ[ القول ذعي أبو عبيك. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النَبِيّ يله والتابعين وغيرهم "عليه في ذلك 
الكفارة» وهو قول ابن 


6 0 1 1 8 7 ١ 
#ا الثانية : قوله : «وَمَنْ قتل نفْسَه بشيءٍ عذْبَ يذ اللالؤاانيه لمهي عن كدر‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/770)» والنسائي (71717), وابن ماجه »)2751٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (59100). 

(0) طرح التثريب في شرح التقريبء, للعراقي: (ا/ .)١517‏ 

(*) نيل الأوطارء للشوكاني: (8/ 559). 

(5) سنن الترمذي: (”/ .)١51/‏ 


: 2-25 
كتاب الأيمان والنذور ١‏ 5 


النفس أو ما يسمى بالانتحار» وله صور عديدة» فارتكاب الإنسان شيئًا يقتل به 
نفسه انتحارء وكذلك لو ترك ما تقوم به الحياة من المباح كالأكل والشرب ونحو 
ذلك. 

وقتل النفس حرام بالاتفاق» وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله» قال الله: 
00 0 ل ِنَّ أللَهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمّا# [النساء: 99]. 

وقد قرّر الفقهاء أن المنتحر أعظم وزرًا من قاتل غيره» وهو فاسىٌ بيد علي 
افبة سح :فال يعقيه + لكك .ولا لسن عليه #اليعاة» وقال يقن العلماء: 
لا تقبل توبئُه تخليظًا عليه”2» وقد ورد أنه يُعَذَّبُ بما قَتَل به نفسه» ففي حديث أبي 
هريرة تالتة مرفوعًا : ١مَنْ‏ تَرَدَى مِنْ جَبَل كَقعَلَ تَفْسَهُ فَهْوَ فِي نَارِ جَهَنّم يَكَرَذَى فيه 
حَالِدَا مُخَلَّدَا فِيهَا أَبَدَاء وَمَنْ تَحَسى سما فقتل نَفْسَهُ فَسْمُهُ في يد يَتَحَسَّاهُ في نَارٍ 
جهنم خَالِدَا مُخَلَدَا فيه أبَدَاء وَمَنْ قعل نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ» فَحَدِيدئهُ في يَدِ يَجَ بها في 
بَطْنهِ في نَارٍ جَهَنَمَ حَالِدَا مُخَلَّدَا فِيهَا بدا(" . 

وهذا وإن كان ظاهره التخليد. إلا أن أهل السنة لهم أجوبة عنه ليس هذا 
مقامهاء والمتقرر عندهم أن فاعل الكبيرة لا يخلّد في النار”” . 

ل القالفة + تراه «واشين فلى وجل كلد قينا لا تلك مده الجيلة لها سه 
وهي قصة المرأة التي نّجّت بناقة الب مكتّه العضباءء فنذرت إن نجّاها الله عليها 
لتنحرنّهاء فقال َيه : «ينْسَمَا جَرَنْهَا.. لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا فِيمَا لّا يَمْلِك 
ال 


.)7/7 /5( الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (01//8)» ومسلم .)1١9(‏ 

() إكمال المعلم» للقاضي عياض : /١(‏ 07817», والزواجرء لابن حجر الهيتمي: (؟ / .)١55‏ 
(5) أخرجه مسلم /١54١(‏ 8). 


ايم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
شيك إحكام شرح 1 


والمراد أنه ليس للانسان حقٌ أن ينذر في أمر لا يملكه» ولا ينقُذٌ نذرُه ولا يُعتبر. 

ا الرابعة: قوله: (وَلَعْنُ الْمُؤْمِن كَقَئلِهِا اللعن في اللغةٍ: الإبعادُ والطردٌ. 

وشرعًا: الإبعاد من رحمة الله. فمن لعن أحدًا فقد دعا الله عليه أن يطرده من 
رحمته. 

وهو محرمٌ في حقٌّ المسلم بالاتفاق» فلا يلعنُ المسلم أحدًا إلا وقد ثبت أنه أهلّ 
اللعن» قال النووي: «لا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله 
وخائمة أمره معرفة قطعيةٌ» فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحل بعينه» مسلمًا كان أو 
كافرًا أو دابةٌء إلا من علمنا بنصّ شرعييٌ أنه مات على الكفرء أو يموت عليه» كأبي 
جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرامء كلعن الواصلة 
المع ْ 

وقد يستهين البعض بلعن المسلم». وهذا ورد فيه وعيد وذم. 

فأما الوعيد فبيان أنه كقتله -كما سبق- وجريمة قتل المسلم شنيعة . 

وأما الذَّم فما ورد عن أبي الدرداء كفتة مرفوعًا : «إنَّ اللَعَانِينَ لَايَكُونُونَ شهدا 
وَلَاشْفَعَاءَ يوم الْقِيَامَة90' . 


ا 


5 


وما ورد عن ابن مسعود 2205 مرفوعًا: 8 8 المُؤْمِنُ بِالطَعَانِ وَلَا اللَعَانِ وَلَا 
المَاحِش وَلَا البَذِىء)”” . 

فإن قيل: ما المراد بقوله : «لَعْنُ الْمُؤْمِن كَمَتلِدِه؟ 

أما كونهما سواء في أمور الدنيا فلم يقل به أحدٌ فلم يقل أحدٌ أنَّ اللاعن 
(؟) أخرجه مسلم (5591). 


(*) أخرجه الترمذي (191/7)» وابن حبان )١47(‏ وقال الترمذي: «حَلِيتٌ حَسَنٌّ غُرِيبٌ»: وقال 
الألباني: حسن صحيحء انظر: السلسلة الصحيحة .)095١(‏ 


2-25 
كتاب الأيمان والنذور م 5 


ى 


لعاقل كالقاتل من حيث القصاص ولحوه. 
وبقي الكلام في أمور الآخرة» فاختار المازريٌ أن المعنى أنهما سواء في أصل 
التحريم» وان كان القتل أغلظ”"'"' . 
٠‏ هذا فيه :ذخ ؛ لأن معم واه داق أ 1 مما 00 توية 
و 2 فهى بهه ميسسور 
مع القتل في أصل التحريم» فلا يبقى في الحديث كبير فائدة حينهاء مع أن المفهوم 
منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل. 
بينما يرى النووي أنه كقتله في الاثم" وهذا أيضًا فيه نظر. 


وعلى كل حالٍ فذنب اللعن عظيم» وكما أن القاتل يقطع المقتول عن منافع 
الدنياء فاللاعن يقطعه عن نعيم الآخرة» ورحمة الله تعالى لو أجيب. 

#ا الخامسة : قوله : ١مَنِ‏ اذَّعَى دَعْوَى كَازْبَةً لِيتكَثّرَ بهَاءلَمْيَرْذهُ الله كك إلا قِلَدَهء 
وهذا فيه الذم والنهي لمن يذدَّعي دعوى كاذبة يتشبّع بها المرء بما ليس عنده وما لم 
يُعْطء سواء كان في المال أو في العلم أو المنصب أو غير ذلك» وأنه قد يُعاقبه الله 
بنقص ما عنده . 

قال القرطبي: «فكل من تظاهر بشيءء واذَّعَاهُ لنفسه. وليس موصوقًا به. لم 
خط لفوق ذلك إل شدق مقضووه »زه الشصي» فزن كان القاقي مالاء ل 
يبارَكُ له فيهء أو عِلمًا أظهّرٌ اللهُ تعالى جَهْلَهُ» فاحتَقَرَهُ الناس» وقَلّ مقدارُهُ عندهم . 
وكذلك لو ادّعَى دِيئًا أو تَسَبًا أو غَيْدَ ذلك»: قضحة اللهء وأظهّد باطلة؛ فقّل 


5 5" 20 5 0 م 
مقدارهة» ودَلْ في نفسه؛ فحصّل على نقيض قصده)»”" . 


.)":5 /١( المعلم بفوائد مسلمء للمازري:‎ )١( 
.)7”١6 /١( المفهمء لأبي العباس القرطبي:‎ )*( 


1 2 إل مه يوع 


قال" اوقائدة العديف + الرحة عن الرياء وتعاطه» :ولو كان امون اليا" , 
وقد ورد في ذم ذلك ما ورد عند مسلم عن عائشة أنَّ امرأة قالت : يا رَسُول الله 
أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يُعطِني؟ فقال رَسُول الله مين : «الْمَُشَبّمْ بِمَالَمْ يُغْطَ 


1 6ه 200 
كلابس وبي زور . 


.)”١18 /١( المفهم. لأبي العباس القرطبي:‎ )١( 
.)5١؟9( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ع ٠‏ ك5 
كتاب الأيمان والنذور م4 ! 


النّذر في اللغة: الإايجاب. 

وشرعًا: إلزام المكلف المختار نفسه لله تعالى بالقول شينًا غير لازم عليه بأصل 
الشرع» كأن يقول: لِلَّهِ علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أياه”" . 

لا والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ميْوفونَ بِالنَدْرِ» [الإنسان: 7]» وقال: © وَلْمُِوفُوأ 
دُورَهُمَ ‏ [الحم!1]: 

وأما السئة: فروت عائشة وا قالت : قال رَسُول الله مله : مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله 


ليْطِهُ؛ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِوا '". 

ع 5 و 

وأجمع المسلمون على صحة الئَّذر في الجملة» ولزُوم الوفاء بما كان طاعة 
]6 1 
ميك 1 


الاوثك ذكر المضتفه فن البات خمسة أحاديث:. 


2 
7 
2 
7 
2 
7 


)200 الإقناع, للحجاوي : (:/ ا وكشاف القناع, للبهوتي : /١5(‏ ملاع). 
(؟) أخرجه البخاري /١1(‏ 7/ا8). 
شرث ] لمغنو 3 لابن قدامة: .)57١ /١(‏ 


مركم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


35 
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سه عضر 2-7 0 0 اخ ري قل 
5" عن عم بن الخطاب تزاة: . قال: قلت: يا رسو 
1 0 


كه ع 2ه 2 اه عر 52 2 َه سمه 

كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة - وفِي رِوَايَة: 
9 020 0 0 م ١‏ 
المسحدٍ الحرام؟ قال: «فاوف ِتَذْرك)” ١‏ 


ممححو الخ حم 


هذا الحديث ذكره المصنف في باب الاعتكاف» وذكره هنا في باب النذر. 


وهو في خبر عمر يفي حين سأل النَبىّ مَكُّهُ عن نذرٍ نذره في الجاهلية أن يعتكف 
ليلة أو يومًا فى المسجد الحرامء فأمره عله بالوفاء بنذره. 
”غ) وى الحديث مسائل: 

/١ ©‏ استدلٌ الحنابلة والشافعية بقوله: ١تَذَرْتُ‏ أَنْ أَعْتكفٌ لَيْلَةه وإقرار الى 
يله له على جواز الاعتكاف بغير صومء وإنما هو على الاستحباب؛ لأن الليل 
ليس ظرفًا للصومء فلو كان شرطًا لأمرّه اَن عه به" . 

وخالفهم الحنفية والمالكية فقالوا: لا يصحٌ الاعتكاف إلا بصوم”". 

وأما الحديث فأجيب عنه : بأنه ورد في بعض الروايات : «"يوم» قال ابن خزيمة : 
تيك مين الحدين الذي اطلملك أن |العرميه قد انار ل وكا افده وقول ليل قري 
بيومها)””'» وإنما قالوا هذا؛ لأن القصة واحدة» ويبعد تكررهاء والعرب عندهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١9471(‏ كتاب : الاعتكاف» باب : الاعتكاف ليلّاء و(1978١)‏ باب : إذا نذر 
في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمء و(5719) كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا نذر أو حلف 
ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم» ومسلم )١507(‏ كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما 
يفعل فيه إذا أسلم. 

(؟) الفروع» لابن مفلح: (5/ :4)١57‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (7/ 0)» وبحر 
المذهبء للروياني: (9/ .)77١‏ 

(9) التجريد. للقدوري : (”/ 2317© والتبصرة» للخمي: (0/ 859). 

(4) صحيح ابن خزيمة : 0/ 164 بعد حديث رقم (5559). 


: 505 
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ى 


أنهم قد يعبّرون باليوم أو الليلة» ويريدون بذلك اليوم وليلته . 

والأقرب - والله أعلم - أن الصوم في الاعتكاف مستحبٌٍ وليس بواجبء. وما 
ورد من الآثار التي فيها أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم فهي معلولة» وقد اعتكف 
الله السعر مم شوانيه وله بآمر السام فى الاافتكاف .يرما دان عو عافقة اين 
عمر وابن عباس إن صحّت عنهم فإنها تحمل على أفضلية الصيام. 

© ؟/ اسُدِل بالحديث على وجوب الوفاء بالنّذْره وقد اختلف أهل العلم في 
هذا -كما سبق- وهم يقسمون النّذْر إلى أقسام» لكن الذي يَعنِينا هنا : 

نذر التبرّر: وهو نذر الطاعة» وله حالتان: 

أ- أن يكون مُعَلََّا على وجود نعمة أو دفع نقمة: فإذا وُحَدَتْ وجب الوفاء به. 

ب- أن يكون مُطلقًا: كأن يقول: لله علىّ أن أصومء أو أعتكف. ونحو ذلك» 
وهو المراد هناء فهذا يجب الوفاء به؛ لحديث الباب» وقوله مله : «مَنْ نَذَرَ أَنْ 
ُطِيعَ الله مليُطِعُهُ90" . 

فإن نذر ولم يحدّد الطاعة» كأن يقول: لله عليّ نذرء فإنه يكفر كفارة يمين» 
لقوله عَيْنهِ : «كَمَارَةٌ النَذرِ ِذَا َم يسم ار يَمِين)”"'. 

"*/ قال ابن دقيق العيد: «اسيّدِلٌ به على أن نذر الكافر صحيح» وهو قول في 
مذهب الشافعي . 

والمشهور أنه لا يصحٌ ؛ لأنَّ الكافر ليس من أهل التزام القربة» ويحتاج على هذا 
إلى تأويل الحديث, ولعله أن يقال: إنه أمره بأن يأتي بعبادةٍ تمائل ما التزم في 
الصورةء وهو اعتكاف يومء فأطلق عليها وفاءً بالنذر؛ لمشابهتها إياه. ولأن 
)١(‏ أخرجه البخاري /١17(‏ 51/7). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١145(‏ دون قوله: «إِذَالَمْ يُسَمَّاء وأخرجه الترمذي )١957/(‏ واللفظ لهء وقال: 
«١حَدِيتُ‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ1 وقال الألباني: صحيح دون قوله: (إِذَا لْمْ يُسَم). 


ل م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
دا إحكام شرح مم 
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المقصود قد حصلء وهو الإتيان بهذه العبادة)'١‏ 
قلتث: متقرّر أن الكافر ليس من أهل القربة» وهذا الحديث قد يجاب عنه بما 
ذكر ابن دقيق العيد» والله أعلم . 


47 عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمَرَ ‏ يما عَنِ الي كله ؛ أنه نَهَى عَنٍ التَذْرٍ 
وَقَالَ: دنه لا بأد ني بِخَيْرٍء وَإِنَمَا يُسْتَحْرَحُ به مِنّ البَخِيل»””". 


”6 مسألة الحديث: 

النهي عن إطلاق النذرء وقد عثّل النَِىَ َيه ذلك بأنه لا يأتي بخيرء وإنما 
يُستخرج به من البخيل . 

وبين ذلك في حديث أبي هريرة كإلقة فقال : «إِنَّ التَذَرَلَا يُقَرَبُ مِنِ ابن 5 
لم يكن الله كَدرهُ ل وَلِنٍ التذرُ يوق القدرء بشرع يدك م مِنَ الْبَخِيلٍ مَا لَمْ يكن 
التفيل يُرِيدُ أَنْ بُخْرِج)”" . 

وقد اختلف العلماء في حكم النذر على قولين : 

القول الأول أن التذر عتدوث إله» نوبهذا قال اللي 

وقريبٌ منهم المالكية» الذين جعلوا المندوب من النذر النذرٌَ المطلق» لا 
)١(‏ إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ 557). 
(؟) أخرجه البخاري (25775)»: كتاب: القدرء باب: إلقاء العبد النذر إلى القدرء و(5715 - 

65 كتاب: الأيمان والنذورء باب: الوفاء بالنذرء ومسلم /١79(‏ 5) واللفظ له 

و(5 7/358 - 7) كتاب+ النذرء باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شينًا. 


ارف أخر جه مسلم .)١155(‏ 
8 الحخبار لسليل التفارء الاين مودو المزسيلي 011/1 : 


كتاب الأيمان والنذور الهم !1 


المقيك باهر" , 

واستدل هؤلاء على قولهم بما يلي : 

)١‏ ثناء الله على الموفين» وأمره بالوفاء به يدل على الندب لهء ففي الآية مإ بوفُونَ 
بألنَذْرِ» [الإنسان: 0] وقوله تعالى: © وَلْمُوفُوأ دُورَهُمَ 4 [الحج: 18] . 

؟) عن عائشة وِقْينا أن رَسُول الله مَيِلّهُ قال: «مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيعَ الله كَلبطِعْهُ وَمَنْ 
نَدَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا ه790 . 

*) أنَّ النذر يتوسل به إلى القرَبِ المختلفة؛ كالصلاة» والصيام» والصدقةء 
والحج ونحوهاء وللوسائل حكم المقاصد. فيكون النذر قربة. 

القول الثاني: أن النذر منهيٌ عنهء وهو على الكراهة عند الشافعية”". 
والمشهور من مذهب الحنابلة”''» وقول للمالكية””*'» وهو على التحريم على رأي 
06 


ابن تيمية 


واستدلوا: بما ورد من النهى عنه» كحديث الباب. 

وأما ما ورد من الثناء على من أوفى فيحمل على أحد أمرين : 

١‏ )على فين لذو مطلقًا ولم يكن نذره مشارطة» ونذر ما لا يشق عليه فهذا قد 
نمه إلية التصوصى "الت افبها الغا ضلى المونى. 


.)١185 وبداية المجتهد. لابن رشد: (”؟/‎ »)086 /١( المدونة» لمالك:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري /١1(‏ 7/ا8). 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام». لابن الملقن: (9/ 22١5‏ ومغني المحتاج». للخطيب 

الشربيني: (5/ 42507١‏ وإكمال المعلمء للقاضي عياض: (0/ 03781 . 

(5) المغني» لابن قدامة: »)57١ /١1(‏ وكشاف القناع» للبهوتي: /١5(‏ 41/5). 

(5) البيان والتحصيل» لابن رشد: (7/ 1737)» والمسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي: 
0١‏ الالال 

(5) مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية: .)060٠ /١(‏ 


ال الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ةة | وحكام شرح م 


؟) على مَن أوفى بنذر أقدم عليه» فالوفاء مطلوب عندما ينذر الإنسان. 


والأقرب أنه منهىّ عنه , وأنه على الكراهة. لا على التحريم» جمعًا بين ما ورد من 
النهى عنه» وبين ما استدل به أصحاب القول الأول والله أعلم . 


9 6- عَنْ عَمْبَةَ بن عَامِرٍ تنانتة. قَالَ : درت أخبي أنْ تَمْنِيَ إِلَى بَبْتٍ 
الله الْحَرَام حاف : فََمَرَننِى ١‏ أَنْ 2 97 لَه سول الله ل ئَ يي 5-58 
كَقَالَّ : ١ل‏ 95 وَلتَدكَتِ)0" , 


ا 00 


م 21-5--2-2ك 
هذا الحديث الثالث في الباب» وهو في خبر سؤال عقبة بن عامر كَإفقة الب عله 
عن نذر أخته وِكتاء وماذا قالت فيه» وَبمَ أجاب اَن عله . 
وفك اغاية) الى اذمل رلاعب: فأمرت أخاها أن يستفتيّ الت َيِه ماذا 
وفوله: ١لَِمْضٍ‏ وَلْمَوْكَتْ). أي : تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا 
عجزت عن المشيء أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب ؛ ولذا بوَّبٍ عليه البيهقي (بابٌ 
المَشي فيما قَدَرَ عَلَيهه والركوب فيما عَجَرّ غَنةُ)”" . 


3 ومسألة الحديث: 


أن الانسان إذا نذر أمرًا فيه مشقة عليه. فإنه يفعل منه ما استطاع, فهذه المرأة 
نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرامء فَأُمِرَتْ أن تمشي حين تقدرء وتركب حين 
يشقٌء وأن تذهب إلى البيت الحرام» فتكون قد أتت بما تقدر عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (17517) كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: مَنْ نذر المشي إلى الكعبة» 


ومسلم )١545(‏ كتاب: النذورء باب: مَنْ نذر أن يمشي إلى الكعبة. 
(0) السنن الكبرى» للبيهقي: .)5١5 /5١(‏ 
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ولكن: هل عليها كفارة إذا أنت بالبعض . وتركت البعض؟ 
فاافى بعضن روايات الحذيك ما يذل على آن الي خَلله الرمها بكفار» الدليرة 
وهي ثلاثة أيام» وهذا هو المذهب"''. وذلك: لأنها ستعجز عنه وستمشي» ففي 
بعض الروايات أنها نذرت أن تحجّّ ماشية غير مختمرة» فقال َه : «مُرْهَا فَلَتَخْتَمِنْ 
َك وفص 5 َلَانَةَ يام" حسّنه الترمذي» وفيه راو الأكثرٌ على تضعيفه وهو 

غيل الله يخ تضرع وقالعده أبوزوضة والساق : لا 0 
2 كرلة البودوواتناقاء قاذ هرله الكقاره عذلق» كبانول :لخديف نين 


2: 


كزافقة 4ن اخ لزاع قينا قاذ بثة الثتده فقَال ا 0 أن 


٠.6 


يَمْشِيَ » قال : «إِنّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ لَِنٌ» وَأَمَرَهُ أن يَوْكَتَ)”؟ 5 وفي بعض 
رواياته: أنه أمره بالكقارة. 

الخلاصة: أن مَنْ نذر أمرًا وعجز عنه كله أو بعضه. فعليه كفارة النذرء وهي 
كفارة يمين . 

لا وفي الحديث كذلك: جواز الاستنابة في الاستفتاء. 


.)777 2575 /58( والشرح الكبير مع الإنصاف:‎ »)5737 /١17( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١/705(‏ وأبو داود (7797)» والترمذي (1545)» والنسائي (27815» وابن 
ماجه (25174» وقال الترمذي: «حديث حسن»» قال النووي في المجموع (/ :)54١‏ «وفيما 
قاله الترمذي نظرٌء فإن في إسناده ما يمنع حسنه». وضعفه الألباني في الإرواء (59595). 

(") الضعفاءء لأبي زرعة الرازي: (”7/ 405)»: وتهذيب الكمالء للمزي: /١9(‏ لالاء 078 . 

(5) أخرجه البخاري :»)١1875(‏ ومسلم .)١117(‏ 


و الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- 89 مع 


4 عَنْ عَبَدٍ الله : بْنِ عباس ولإياء أنه َال : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنْ عُبَادَة 
رَسُول الله لله في نَذْرِ كَانَ عَلَى مه و توفت قبل أن تَنْضِيه؛ قال رَسُول 
لله مله : «مافضه عَتْهه90. 


هذا الحديث في استفتاء سعد بن عبادة ناته النبيّ كه عن نذرٍ كان على أمه . 


اوقل أثاد الحويت أن الحقوق الراجية انفتى عن الميق رهذا ف العتوق 
المالية» إذا كان خلّف مالاء ويستحبٌ أن يُقْضَّى عنه إذا لم يخلف مالا . 
#ا أما الحقوق البدنية» كالصوم والحج والنذر: فَتقُضَّى استحبابًاء لا وجوبّاء 
00 ا ٍِ_- 


وإنما لم نوجبه ؛ لعموم قوله : 00 نرِرَ وازرة وند خم 4 [الأنعام: 154]» لكنه 
ل كحديث : ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَ 


ا والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١71؟)‏ كتاب: الوصاياء باب: ما يُسْتَحَبٌ لِمَن يُتَوَفَى فجأة أن يتصدقوا 
عنهء وقضاء النذر عن الميت» و(77270) كتاب : الأيمان والنذور» باب : مَنَ مات وعليه نذرء 
و(1554) كتاب: الحيل» باب : في الزكاة» وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة» ومسلم )١1778(‏ كتاب: النذرء باب: الأمر بقضاء النذر. 

(؟) أخرجه البخاري :»)١907(‏ ومسلم .)١١417(‏ 
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صن ذ اد اياي 2 2 ع عي 4 م ع جاالك ‏ عمة 
تؤبتي: أن أنخلعَ مِنْ مالي صَدَقَةُ إلى ١‏ لله وَإِلَى رَسُولِهِ عه . فَقَالَ 
وَسُول الله 2+ «أشيك لك تنفد مالك قي لخ 3 


علاقة الحديث بالنذر: أن كعبًا افيه جعل على نفسه عهدًا أن يتصدّق» فأقره 
لين عه على الصدقة. وجعله يَعْدِل عن الصدقة بكل ماله. 
5 وف الحديث مسائل: 

/١ 1‏ جواز التصدق بكلّ المالء يُؤَخذ هذا من كون الي عله لم يُتكر على 
كعب وزاقة في هذاء وإنما أرشده للأحسن» ومع هذا فالآولى إمساك ما يحتاج إليه 


2 


من المال» والناس يختلفون في صبرهم على التصدّق بكل المال» وعدم صبرهم . 

ها ؟/ مشروعية واستحباب الصدقة عند وجود انعم شكرًا لله. يُوْخْذ هذا من 
إقران الى جَللهُ لكعب كزائقة حين أراد التصدق شكرًا لله على الثوبة. 

8 ؟/ أنَّ مَنْ تكلّم بالصدقة فإنها لا تنبت ل تثبت في حقّه حتى يعزم على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١51١7(‏ كتاب : الوصاياء باب : إذا تصدّق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه 
أو دوابه» فهو جائزء و(57١4)‏ كتاب: المغازي. باب: حديث كعب بن مالك» و(4599) 
كتاب : التفسير» باب : «إلّقّد تأ أنه عل آلبّيَ والْمهَننَ والأتصار» [التوبة : »]1١17‏ و(3117) 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» ومسلم (1759؟) 
كتاب : التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 


| ع و كلتم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


هس لم 
بَابَ القضاء 


القضاء لغة: الفصل والحكم. 
وشرعا: + تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفضّ الخْصّومات” 


55 عَنْ عَايْشَةٌ وِكبنا » قَالَتْ : قال عله : (مَنْ أحدث فى 
ع كن 1 


مَا ل منه» فَهِوَ رَدَ) 
عو ايا وعهاسه ع" سمك 6عهقد ار ماه #فموي عدم ع8 (م) 
وَفِي لفظ : «مَن عمل عملا لِيسَ عليه أمرنا فهو رَد)ا ‏ . 


7 كك كك ركرك 

لا هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في 
الظاهرء كما أن حديث: ١نم‏ الأَعمّالٌ باليَنّاتِ - ميز ان للأغمال فى باطنهاء 
وهذان هما شرطا قبول العمل . 


[] وهذا الحديث قاعدة عظيمة يدخل في العبادات والعقود والتبَرُعات . 


[] والأعمال: عبادات» وعادات» ومعامللات» واعتقادات. 


() الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوتي: (ص 07١5‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (1550) كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جُوْرِء فالصلح 
مردودء ومسلم )١ /1١7١8(‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات 
الأمور. 

(7) أخرجه مسلم )١18 /11١8(‏ كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات 
الأمورء وقد ذكره البخاري في صحيحه (؟/ 757), و(5/ 50170) معلقًا بصيغة الجزم . 

(5) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (1901). 
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١‏ - فالعبادات : لا يشرع منها شيء إلا بدليل» فما كان منها خارجًا عن حكم الله 
ورَسُوله فهو مردودٌء فكل من تقرّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورَسُوله قربةٌ إلى 
الله فعملّه باطلّ مردود عليه» وعمله بدعة. ش 

مثال ذلك : من تقرّب إلى الله بسماع الملاهي» أو الرقصء أو بكشف الرأس 
في غير الإحرام» أو بحلق الرأس في غير النْسّكء أو جعل ليالٍ يخصها ويقصدها 
بالعبادة ولم يدل الدليلٌ عليهاء وغيرها. 

؟ - العادات : وهي الأمور التي يعملها الناس بحكم عاداتهم» سواء في أكلهم» 
أو شربهمء أو سكنهمء أو جلوسهم. ونحوها. 

فهذه الأصل فيها الحلٌّء فلا يحرم منها شيء إلا لدليل. 

قال شيخ الإسلام: «الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره مذاهبهم أن 
الأعمال عبادات وعادات» فالأصل في العبادات : ألّا يشرع منها شيء إلا ما شرعه 
الله وتشوفع ,والآضل :قن العاذاك آلا يحظن .ينها شر إلذ ها تحظره الله 
ورَسُوله)”"' . 

فالثياب والألبسة مثلاء وكيفية لبسهاء الأصل فيها الحل» وترجع إلى عادات 
الناس» إلا ما حرمه الشارع» كتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» والتشبه 
بالكفاز وكذا الاسبال+ وما فيه كشف للعووات وفقنة للناس . 

* - العقود: مثل عقود البيوع والنكاح والتبرعات ونحوهاء الأصل فيها-عند 
ناهر العلمات اليم بو العييد ف الجا مايه اللو ا 

مثاله: من باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني» وهو ممّن يجب عليه حضورها 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (؟/ 81). 


0 مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (5/ 5ه5١),‏ وإعلام الموقعين» لان القيم : /1١(‏ 9) 
وأحكام أهل الذمة» لابن القيم: (؟/ .)١6‏ 


يلم الإحكام :د ة الأحكا 
يدث 0( 2 م سرح عمدهة مم 
مص ررك رسي ا يصحٌ؛ لمخالفة أمر 
الشول عله . 


ا وهذا الحديث أصلّ في النهي عن البدع» والتحذير من التقرّبٍ إلى الله بما 
لم يشرعه الله ولا رَسُّوله ؛ لآن العبادات ليست بالأهواءء وإنما باتباع ما جاء به 
الوّسُول َه وقد تكاثئرت النصوص في الأمر بلزوم سنة رَسُول الله عه 
والتحذير من الابتداع . 


ك هس 5ق دمي>» 


910 "- عَنْ عَائْشَةَ ريناء قَالَتْ : دَحَلَتْ هِنْد بِنْتُْ عَتبَةَ - امْرَأة 
سين - على رَسُوٍ الل م اث : ا رَسُولَ اله إن أب سيوج 


عهف عو 


شحِبحٌ لا يُْطِيني مِنَّ التََقَة ما يكفيني وَيكفي بن إلا ما حَذتْ من 
اله بعر عله .هَل عَلَيّ في ذَلِك مِنْ جتاحِ؟ قََالَ وَسُولُ الله عله : 


2 


«خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْدوف ما يَكفِيك وَيَكفى ينيك)20. 


يس ور 
1 
2 كك رك ركم ركه 


هذا الحديث هو في خبر قدوم هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان إلى التَبِىَ عه 


واستفتائها إياه في شأن زوجها. 


ع 2-2-2 لد 


)١(‏ أخرجه البخاري )73١917(‏ كتاب: البيوع» باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم» و(7778) كتاب: المظالم» باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمهء و(9517) 
كتاب : فضائل الصحابة» باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة وَيْبّنَاء و(2045) كتاب: النفقات» 
باب : نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولدء و(05059) كتاب: النفقات» باب : إذا لم 
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف». و(2055) باب: نفقة 
المعسر على أهلهء و(5575) كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي عله 
و(7747) كتاب : الأحكام» باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف 
الظنون والتهمةء و(5758) باب: القضاء على الغائب» ومسلم /١9١5(‏ 7) واللفظ له 
و(5١1١/‏ 8 - 4) كتاب: الأقضيةء باب: قضية هند. 
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فى 


”6 والحديث فيه مسائل: 

#ا /١‏ ما يتعلق بصوت المرأة» وهل هو عورة أو لا؟ 

وقد يؤخذ من الحديث أنه ليس بعورة» وهذا هو الظاهرء يُوْخحْذْ هذا من كون 
هند رؤآنا تكلّمت عند الب لله وأصحابه . 

ولكنه ينبغي لها ألا تخضع بصوتها عند محادثة الرجال» والخضوع يكون 
بالصوت» ويكون بالحديث فيما قد ينقَيِنُ به الرّجل . 

ها ؟/ جوازٌ ذكر الرجل بما يُذمّ في حال الاستفتاء إذا ترنّبٍ على ذلك مصلحة» 
وهو من الأحوال التي تجوز فيها الغيبة. 

ا / فيه دليل لمسألة الظَمَرِء وهي أن من كان له على غيره حقٌء فمنعه» فظفر 
حفن بالنه وعتدى بن كه سد وانشقاس كدان بالخ قور سس 

وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

قال ابن القيم: «وقد توسع فيها -أي: الظفر- قومٌ حتى أفرطواء وجوّزوا قلع 
الباب» ونقب الحائطء وخرق السقف» ونحو ذلك لمقابلته بأخذ نظير ماله» 
ومنعها قومٌ بالكليّة» وقالوا لو كان عنده وديعة» أو له عليه دين» لم يجز له أن 
يستوفي منه قدر حقّه إلا بإعلامه به» وتوسّط آخرون وقالوا: إن كان سبب الحق 
ظاهرًاء كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للانفاق» فله أن يأخذ قدر 
حقّه من غير إعلامه» وإن لم يكن ظاهرًا كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن 
له لكف الك اسه بهذا أعدل الأقوال في المسألة» وعليه قزل الكة وال 
صريحةً» والقائلون به أسعد بهاء وبالله التوفيق»”"' . 


فالأظهر فيها - والله أعلم - أنه إذا كان سبب الحقٌّ ظاهرًا فله الأخذ. 


)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم: (:/ ل" 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


#ا ؛/ وجوب نفقة الأولاد على أبيهم ‏ يؤخذ هذا من قوله مُه : «خُذِي مِنْ ماله 

ا ه/ قوله: ١بِالْمَعْرُوفٍ)‏ فيه أن النفقة مقدرة بالكفاية» ويرجع في تقدير الكفاية 
إلى العّرف» وهذا يختلف باختلاف الزّمان والمكان» وباختلاف الأولاد. 

#ا ”/ أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا إلا في حالتين : 

-١‏ إذا أَذِنَ لفظّاء أو عرفت أنه لا يمنع. 

؟- إذا كان لحاجدّء كنفقة أولاده. وهو يمنعها. 

8# / ذكر بعض الفقهاء مسائل يستدِلُونَ لها بهذا الحديث» وهي قضاء القاضي 
بعلمه. والحكم على الغائب» وأن القول قول الزوجة في النفقة"”''. 

وكل هذا مبنيئٌ على أنَّ الحكم هنا قضاء. 

ولكن الصحيح أنه ليس بقضاء؛ بل هي فتوى محضة. كما قرره ابن تيمية وابن 
القيم””©» فلا يمكن أن نستدلٌ به على هذه الأمورء ولو كان قضاء لدعا الب عله 
زوجهاء وسمع حجّتهء وقد كان في البلد فلا يصعب. 


)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم: (:/ الاير 
(5) الطرق الحكمية» لابن القيم : (ص ١50‏ ). 
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انرشول الله يه سَوعَ جَلبَةَ خحَضْم بِبَّابٍ 
0 ره وما يد 00 


هه سا ٠”‏ 


0 
2 0 


0) : 


«الجَلَبّة) : اختلاط الأصوات. ١أَبْلعَ)‏ : أفصَّح . 

هذا الحديث هو في خبر قصة تداع بين رجلين بمقربة من باب الي كله حتى 
سمع ينه صوت تلاحيهم» فقال هذا الحديث. 
”6 و الحديث مسائل: 


/١ 1#‏ إِنَّ حكم الحاكم لا يحل الباطل والمحرمء ولا يُغْيّر حقائق الأمورء فلو 
قضى القاضي لانسان» وهذا المحكوم له يعلم أنه كذبٌ» فإن حكم القاضي لا 
يحل له ما أخذء لأنّ القضاء مبنِنٌ على ما يُقَدّم في مجلس القضاء من دعاوى 
وانماة. 

واعلم : أن قوله : الله م 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777) كتاب: المظالم» باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. 
و(75575)» كتاب: الشهادات», باب: من أقام البيئة بعد اليمين» و(5077) كتاب: الحيل» 
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتتء و(5158) كتاب: الأحكامء باب: موعظة الإمام 
للخصوم» و(77604) باب : من قضي له بحق أخيه فلا يأخذهء و(1777) باب : القضاء في كثير 
المال وقليله» ومسلم /١0١7(‏ ©) واللفظ له. و(7١/1١/‏ 25 5) كتاب: الأقضية» باب: 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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أ 


الذمي والمعاهد أيضًا يدخل في هذا""' . 

#ا"/ إن القاضي يحكم بما يُدلي به الخصوم من حُجّة. وبما يظهر له حال 
القضية من أمرء ولا يقضي بما يعلم قبل» فلو كان في عِلمه أن الأرض لفلان» 
فجاء من يدّعي أنها له» فليس له أن يقول: بل الأرض لفلان» بعلم القاضي 
السابق؛ بل لا بد من سماع الدعوى» والحكم بموجبهاء ولا يقضي بحسب 
غلية: 

قال العثيمين : «لأن النَبِيَ َيِه قال : «إِنَمَا أَقْضِي بِنَحُو ما أَسْمَعْ”"2. ولم يقل : 
بنحو ما أعلم» فجعل الحكم مبنيًّا على الآمور الحسية الظاهرة؛ لثئلا يكون القاضي 
محل تهمة؛ لأنه إذا حكم بعلمه قال الناس: حكم لفلان على فلان» وهو مدّع 
بدون شهودء فيتَّهِمُونه. . .00" ْ 

لكنهم ب يستئنون أمورًا ثلانثة قد يَحكم فيها القاضي بعلمه: 

)١‏ عدالة الشهود وجرحهم. 

؟) ما علمه في مجلس الحكمء فإنه يحكم به. 

*) إذا كان الأمر مشتهرًا واضحًا بِينّاء يستوي في علمه الخاص والعام» القاضي 
وغيره' 7 . 

#ا "/ فيه العمل بغلبة الظنء لأنه قال «تَأَحِِْبٌ أَنَّهُ صَادِق) . 

8# 4/ فيه أن النَِيَ بيه لا يعلم الغيب. وأنه يحكم باجتهاده؛ ولذا: فلا يجوز أن 
يُرفع فوق منزلته» فيعتقد له شيئًا من أمور الألوهية . 


. 55 /:( : إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
.)17117( (؟) أخرجه البخاري (5951)» ومسلم‎ 


02 الشرح الممتعء لابن عثيمين : /1١١(‏ 70). 
(:) المصدر السابق /١١(‏ /ا١”7).‏ 
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ى 


#ا ه/ أنه ليس كل مجتهد مصيب؛ لأنه بين هنا أنه قد يخطئ في الحكمء 
المجتهد إذا أخطأ فإنه لا يأثم . 

#ا ”/ فيه أثر الكلمة» وأنه ربما ترب عليها قلبُ الحقٌّ باطلاء والباطل حم 
بالكلمة» وبلاغة القول» ولهذا ذكر التَنُ مله أنه ربما حكم لأحدٍ على أحلدٍ بناة 
على ما يسمعه من حجة من شخص وليست للآخر. 

ا /٠/‏ موعظة القاضي للخصوم وبذلك ترجم البخاري على الحديث في بعض 
المواضع”'''. ولا شك أن لهذا أثرًا في رجوع الظالم عن ظلمه. 


لع 


69 عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْن أبِي بَكَرَة فته قَالَ : كنب أبي وَكَتَبْتُ لَه 
3 000 2 و 
- إِلَى ايه عَبْدِ الله : بن أبي بكر وَهْوَ ناض ساد -500 0 


لبن وَآَنْتَ غضبان ؛ فإني سينث وول الله ل 52 


رهم 3 0 مراع () 


أحَدٌ بَيْنَ الْنبْن وَهْوَ عَصْبَانُ؛ 
ضيه 
وَفِي رِوَايَةٍ: ١لا‏ يَفْضِيَنَ حَكُمْ بَيْنَّ انْنيْنِ وَهُوّ غَصْبَانُ ا 


لملبببجيبيداء 


سجستان : بلاد معروفة في جهة أفغانستان» وكان عبيد الله قاضيًا بها في ز 
الأسويين. 
5 وف الحديث مسائل: 

/١ #‏ المنع من القضاء حال الغضب. ونحوه من الأحوال التي تََحُول دون فهم 
الحكم على وجهه؛ كالجوع والعطش الشّديدء وكالنعاس والبرد والحرٌ الشديدء 
)١(‏ سبق ذكر هذه التراجم عند تخريج حديث الباب. 


(؟) أخرجه مسلم )17١17(‏ كتاب: الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 
() أخرجه البخاري (1179) كتاب : الأحكامء باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


0 المفرط» أو الكسل ونحو ذلك؛ لأنها أحوالٌ قد تؤثر في إصابة الحقٌ» 
وتمنع من حضور القلب. 

فإن قيل : كيف يُجاب عن حكم النَِّيّ نه في قصة الزبير وشيرَاج الحَرّوا''. وكان 
حينها غضبان؟ 1 

منهم من قال : بأنه َه حكم وهو في بدايات الغضب . 

وأحسن من هذا أن يقال: إنه مَكّْهُ ليس كغيره فهو لا يقول إلا الحقّ في حال 
الرّضا والغضبء ولا يخاف عليه في حال الغضب أن يجور على أحد. 

18 ؟/ ماعل الاب والغالع اناق وظلاه بالترجيه والسليم بر ااتصح وإن ونيا 
كما فعل أبو بكرة لاقل ين كن الابنه وقد تولى القضاء بهذا الحديث الذي 
يحتاجه في منصبه . 

#ا "/ ذم الغضب. والحرص على الابتعاد عنه؛ لأنه تتغير معه حال الانسان» 
وعد خالم .وقد يذلفظ وا ل ورشياة وق لاك 


ماح والح والح 
ام ل 


)١(‏ وسياق هذه القصة كما وردت في صحيح البخاري كما يلي: عَن عُرْوَةُ بْنُ الزبيْرِء أَنَّ الرَبيْنٌ 
كَانّ يُحَدِّتُ : أَنَّهُ خَاصَمْ رجلا مِنَ الأَنْصَارٍ قَدْ شَهِدَ يَدْرًا إِلَى رَسُولِ الله عله في شيرج 9 
الْحَرَّةء كَانًا يَسْقِيَانِ به كِلَاهمّاء َقَالَ رَسُولُ الله كله زر : «است يا ا م أَرْسِل إِلَى 


جَارِك): فََضِبَ الْأَنْصَارِيٌ فُقَالَ : يا وَسُولَ اللو كان حيك؟ مو وَسُول ال 


0 م قَلَ : ١اسْقٍ‏ ثم اخبمن حَنَى يَبَلعَ الجَذرَ) فَاسْموْعَى رَسُولَ الل تكله يتيز حل يي 


وَكانَ 0 اللو تيلله قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارٌ عَلَى الريثر ِرَأَي سَعَةٍ لَهُ وَلِلِأَنْصَارِيٌ . قَلَمَا أمظ 
الأَنْصَارِئٌ رَسُولٌ الله عله اسْتَوعَى لِلربْر حَقَهُ في صَرِيح الحُكم . أخرجه البخاري (/ 00242 
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60 - عَنْ أبي بَكرَةٌ مبفتة. قَالَ : َال وَسْولَ الله ل : آلا تبك 
كبر الْكبَائرٍ؟ - تَكَمَا - قُلْنَا : بَلى يا رَسُولَ اللو قَالَ: «الِاشْرَاك بالل 
وعدوق الَْاِدَيْنَ؛ وَكَانَ متا قَجَلْسَء كَقَالَ : "ألا وََوْلُ ازور وَشَهَادَةُ 
الزُورِه» كَمَا َال يَكَرُرهَا حَتَى فلناء ليق سكت237, 


ج222 إل 


> افر 
7 
نب 5ك رك ركم ركه 


هذا الحديث هو من الأحاديث التي أكّد فيها عله على أمور من الذنوب. 


5 والكلام عليه من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «ثََانَا؛ هذا يعود إلى تكرير الكلام» لا إلى عدد الكبائر. 

قوله: «ألا أنَكُمْ بأكبَرٍ الْكبَائرٍ؟؛ هذه صيغة حصر» لكن الأمر ليس على ظاهره 
من الحصرء بدليل أنه وردت نصوصٌ أخرى فيها ذنوب من أكبر الكبائر» ومنها 
جد ادن بحرايه قال: قُلْتٌ: يَارَسُولَ الله» أي الذَّنْبٍ أَعْظَمْ؟ . . «أَنْ ثرَانِيَ 
حَلِيلَةَ جَارِكَ)””'. وحديث أبي هريرة مرفوعًا : «(إنَّ مِنْ أَكُبَرِ الْكَبَائِرِء اسْتِطَالَة المَدءِ 
ني عِرْضٍ رَجُلٍ مما "» وغيرها. 

قوله: «وَقَوْلُ 7 وَشَهَادَة الزُورِ؛ عطف القول على الشهادة تأكيدًا للشهادة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )101١(‏ كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزورء و(0571) 
كتاب : الأدب» باب : عقوق الوالدين من الكبائرء و(2418) كتاب: الاستئذان» باب: من 
انَكأْ بين يدي أصحابهء و(١107)‏ كتاب: استتابة المرتدين» باب: إثم من أشرك بالله» 
وعقوبته في الدنيا والآخرة» ومسلم (87) كتاب: الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرها. 

(؟) أخرجه البخاري ,»)560١(‏ ومسلم (85). 

(”) أخرجه أبو داود (441/9)» وابن أبي حاتم في تفسيره: (7/ ”97) رقم (0700). وحسن 
إسناده ابن حجر في الفتح »)51١١ /٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (ا/ 1551). 
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لآن قول الزور أيضًا من أكبر الكبائر؛ ولذا في بعض الروايات بالشك «أَوْ: كَوْلُ 
الزُورِ2"7, والمراد شهادة الزور. 

وقول الزور: كل قول محرّم» كالكذب ونحوه. قال ابن دقيق العيد -حينما قرّر 
اقول الروى تحمل على يدها ذه الروروة لزنا ار عملناها على الاظاذق لزي أن 
تكون الكذية الواحدة مظلكنا كير .ولبى كذللف» وقداقمة الففياه على أن الكذية 
الزاسذة وها يقاريها لذ سقط العدالة» ولو كانث كيرا لمقطت) ”7 
8 ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ 8‏ قوله: ١‏ بِأكبَرٍ الْكبَائْرِ) فيه : أنَّ الذنوب ليست على درجةٍ واحدة» فمنها كبير 
وهي على درجاتٍ بعضها أكبر من بعضء ومنها صغائر . 

وانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر مسألةٌ اختلف فيها. 

فالجمهور: على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائرء ومما مما يستولود به قوله : 
1 بون فار الاير اموي ل آَم 4 [النجم: 7] فاستثنى اللمم من الكبائر 
00 

وقوله: «إإن جَبَنبوَاً حكبايرَ ما تبَوْنَ عَنَهُ تُكَفْرُ عَنَكُمْ سَيْعَاتَكم4 [النساء: ١‏ 
فجعل في المنهيات صغائر وكبائرء وفرّق بينهما في الحكم؛ إذ جعل تكفير 
السيئات في الآية مشروطًا باجتناب الكبائر”” 

وحلييق: اد فتَعَرَضٌ ن عَلَيْهِ صِكَارُ دنوب قَيْقَالُ : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَاوَكَذًا كَذَاوَكَذَاء 
الم ا نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُْ أَنْ يُنْرَ وَهُوَ مُشَفِقٌ مِنْ 
)١(‏ كما في رواية مسلم (41/ .)١57‏ 
(؟) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: (؟/ 50/5-51/0). 


تغ) المحلى. لابن حزم: /١(‏ 6 وفتاوى ابن الصلاح : /١(‏ /ا١),‏ وفتح الباري» لابن 
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القول الثاني: أنَّ الذنوب كلها كبائرء ولا يوجد ذنبٌٍ صغيرء وهو قول أبي 
إسحاق الإسفراييني”'' » ونسبه عياض إلى المحقّقين”"'» وينقل عن ار بن عباس 0 
لكن القرطبيٌ قال: ١ما‏ أظنه يصحّ عن ابن عباس ؛ لأنه مخالف للقرآن)*؟ 

واحتجوا: بأنَّ كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة” . 

والأقرب القول: الآول 4 وغليه قدل التسيوصي» وميم 38 يقال قالثامي بالنسية 
إلى من عُْصِي وخولف أمرّه -وهو الله- كبير» ولكن الأدلة دنّت على أن الذنوب 
بعضها صغير وبعضها كبير بالنسبة لتبعتها وموجبها. 

#ا ؟/ عظم أمر الشرك بالله. وهو أعظم الذنوب. 

#ا "/ عظم شأن الوالدين ووجوب برّهماء وشناعة عقوقهما. 

والعقوق؟ كل :ها نيناذى جه الى الدان فخ قول أو فمل.. 

#ا ؟/ عظم شأن شهادة الزورء وشهادة الزور كما قال القرطبي: «هي الشهادة 
بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس » أو أخذ مال» اوس 5 
تحريم حلال» ولا شك في عظم أمرها»” . 

#ا ه/ سوق الكلام بصيغة الاستفهام, وهذا أسلوب من أساليب التعليم يرد في 


3 


86 


.)١10( أخرجه مسلم‎ )١( 

() فتح الباري» لابن حجر: /٠١(‏ 504)» والزواجرء لابن حجر الهيتمي: /١(‏ 7). 

(؟) إكمال المعلمء للقاضي عياض: /١(‏ 7908). 

(5) من ذلك ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1745) عنْ محمد بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَنّاسٍ » 
سيل غين الكبَائر؛ فقال : كل مَا نَّهَى الله عَنْهُ كبيرَةٌ .فتح الباري. لابن حجر: /١٠١(‏ 509). 

(5) المفهم. لأبي العباس القرطبي: /١(‏ 584؟). 

(5) فتح الباريء لابن حجر: /١١(‏ 5:094). 

(0) المفهمء ب العباس القرطبي: /١(‏ 587). 
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القرآن والسنة #هل دلخ عل تحر شك يِنْعَي لم4 [الصف: ٠‏ آلا أَدُلُمْ عَلَى ما 
يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا...”'2. وغيرها كثير» والفائدة منه تشويق السامع. وتهيئته 
لاستماع الكلام. 

© ”/ تكرير الكلام والموعظة ثلانًا وهذا أدعى للفهم. وفعله التَِنُ َيه هناء 
وبوَّب البخاري على الحديث: (بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيتٌ تَكَانا لِيِقْهَمَ عَنْهُ)!" . 

اللا /'/ التأكيد على بعض الكلام دون بعض.ء فقد أكد مُه على شهادة الزور» 
وليست بأغلظ من الشركء ولكن لأنها أسهل وقوعًا عند الناس والتهاون بها أكثر 
من غيرها. 

#ا 8/ جواز الاتكاء بحضرة الناس. وليس هذا من خوارم المروءة» فقد اتكاأ 
لني مكل عند أصحابه» وقد بوَّبٍ البخاري على الحديث : (بَابُ مَنِ انك بيْنَّ يَدَيْ 
أَضْحَابهِ)”” . 


.)55١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07"١ /١( (؟) صحيح البخاري:‎ 
.)5١ /8( المصدر السابق‎ )*( 
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-١‏ عن ابن عَّاس وكء أَنَّ النّتَ عله قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسْ 

ِدَعْوَاهُمْ لَاذَعى نَاسنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وََمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى | 
1ه 610 1 

عليه . 


00 


هذا الحديث أصلٌ في باب القضاءء وهو -كما قال النووي: «قاعِدَةٌ كبيرَةٌ من 
قواعدٍ أحكام الشّرع)”" . 

وقد ورد له تتمة» وهي : 'وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَع(”"©. وليست في الصحيح ؛ بل 
عند البيهقي وغيره» وإسنادها حسن -كما قال النووي”*'- ووردت من حديث أبي 
هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
”0 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «البَيّنةً) : اليه -كما قال ابن القيم- اسم لكل ما يبِّنُ الحقّ ويظهره. 
ويدخل فيها الشهود وغيرهه””* . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7759) كتاب: الرهن, باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوهء فالبينة 
على المدعي» واليمين على المدعى عليه» و(5؟551) كتاب: الشهادات» باب: اليمين على 
المدعى عليه في الأموال والحدودء و(4777) كتاب: التفسيرء بابب : «إإن الْدبنَ يمد يمَهَدٍ 
ال تأتتلين قن له-4 1آل عبران: 97/]ء ومسلم )1١/11/11(‏ واللفظ له و(19711/ +) 
كتاب : الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه . 

(0) شرح النووي على مسلم: (؟١/‏ ”7). 

(*) أخرجه الدارقطني )”١0(‏ والبيهقي )71١١1(‏ وقال ابن حجر في بلوغ المرام :)١577(‏ إسناده 
صحيح . وصححه الألباني في الارواء (191). 

(:) شرح النووي على مسلم: (؟١/‏ ”207 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 787). 

(5) الطرق الحكمية» لابن القيم: .)١١ /١(‏ 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 


وقوله: المُدَعِي) : اختلف في تحديد المدعي والمدعى عليه على قولين : 

)١‏ المدعي من يخالف قولّه الظاهر» والمدعى عليه بخلافه. 

؟)المدّعي من إذا سكت ثُرِكَ وسكوته؛ والمدعى عليه من لا يُخَلَى إذا سكت . 

قال ابن حجر : «والأوّل أشهّرُء والثاني أسلَّم)""' . 

”6 ثانيّا:ء مسائل الحديث: 

ا /١‏ إن البيّةَ تطلب من المدعي» وهذا بالإجماع؛ حكاه ابن المنذر"" . 

والحكمة من هذا أمران: 

)١‏ إن جانب المدّعي ضعيفٌ؛ لأنه يقول خلاف الظاهرء فَكُلٌَّ الحجةً القوية 
وهي البينة» وجانبٌ المدّعى عليه قوىٌ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما طَلِبَ منهء 
فاكتفي منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع 
الشوور. 

؟) إنه لو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدّماء والأموال» ولا يمكن لأحد 
أن يصون دمه وماله» وأما المَدَّعون فيمكنهم صيانة أموالهم بالبيّنات . 

وهل يستثنى من كون (البيّنةٌ على المدَّعِي » واليمين على من أَنْكَرَ) شي2؟ 

من أهل العلم من يرى أن هذا على عمومه؛ وأنَّ البينة على المدّعِي دائمًا . 

ومنهم من يرى أن اليمين تطلب من أقوى المتداعيين؛ ولذا ورد في القسامة أن 
لني مكِْهُ طلب الحلف من المدعي ؛ لأنَّ جانبٌ المدعي في القسامة قَوِيَ باللوث 
والتهمة» فَجُعِلْتْ اليمينُ في جانبه». وحَكِمَ له بهاء وكذلك قضى باليمين 
والشاهد» فالمدّعي إذا أقام شاهدَاء فإنه يقوى جانبه فيحلف معهء ويقضى لهء 


() في الأوسط (7/ .)١١‏ 
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وعدا ملعي حالفو احير , 


وأجابوا عن الحديث بأجوبةٍ ذكرها ابن رجب”" » ومن أقواها: أن المراد البينة 
على المدعي المعهودء وهو من لا حُبَةَ له سوى الدّعوى» كما في قوله: "لو 
يُعْطَى النَامِنُ ِدَعْوَاهُمْ, لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُه)””, فأمًا المدّعي الذي 
بعداخيعة لازن وضواده للبسى واعلة كن هذا الحديك: 

ا ”/ ظاهر الحديث أنَّ اليمين تكون على من أنكر, وهذا بالإجماع أيضًا!؟), 
عملا بمفهوم حديث الباب». وباللفظة الزائدة في الحديث: «وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ 
أنكذا ويحديتك: تاماك أ 0 

ولكن هل هذا عام في كل من اذعِي عليه أن يحلف؟ 

ه بهذا قال بعض العلماءء عمللا بظاهر الحديثء» وبلفظة : «وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ 
لا 

بينما ذهب مالك: والفقهاء السبعة”"' : إلى أنَّ اليمين لا تتوجّه على المذدّعَى عليه 
حو ريض يننا ا 


والحكمء لابن رجب: (؟/ :-5950؟)., 


(؟) جامع العلوم والحكمء لابن رجب: /١(‏ 7170-574). 

(9) أخرجه البخاري (55557)» ومسلم )١7١١(‏ واللفظ له. 

(5) حكاه ابن المنذر في الأوسط (0/ »)١١‏ وابن هبيرة في الافصاح (؟/ .)١77‏ 

(5) أخرجه البخاري )١0١15(‏ ومسلم (178) من حديث الأشعث بن قيس . 

(5) الفقهاء السبعة: عبارة يطلقها الفقهاء على سبعةٍ من التابعين» كانوا متعاصرين بمدينة النبي 
نه وهم سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد. 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسارء والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن» أو 
أبو سلمة بن عبد الرحمن. مقدمة ابن الصلاح (ص .07١06‏ 

(0) المفهمء لأبي العباس القرطبي: (5/ 2.2١54‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد- 
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| 
والغلة+ هراغاة للمضلحة» ودفعًا للمسيدة الناشعة تمن ذلك 

وذلك: أنَّ السّفهاء يتِذّلون الأفاضل والعلماء بتكثير الأيمان عليهم متى شاؤواء 

حتى يُحَلّف الرّجل الجليل القدرٍ في العلم والدين في اليوم الواحد مرارّاء ويكون 

ذلك الوضيع يقصد بهذا التحليف أن يتخلّص منه بما يبذله» ويهون على أهل الدّين 

والفضل بذلُ الجزيل من المال» في مقابلة دفع هذا الامتهان والابتذال» والله 


عل 


ماح والح والح 
يام ١‏ 


- القيرواني: (7/ ١؟57)»‏ وحاشية الدسوقي: (5/ .)١50‏ 


كم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الأطعمة : جمع طعام» والطّعام: ما يُؤكل وما يشرب”". 
وقد ذكر في الباب عشرة أحاديث» في بيان ما يحل منها وما يحرمء وبعض 


آداب الأكل . 


6 - عَنٍ الْعْمَانِ بْنِ شير < يباء قَالَ : سَعِعْتُ وَسُولَ اللو له يَقُول 
- وَأَهْوَى التُمْمَادُ بإصبَعَيْهِ إلى دنم هِإِنَّ الْحَلَالَ 0 وَإنَ الْحَرَامَ 
يفنا تماش لا بهن تدز من الاسيء فتن الى 
الشَبّْهَاتٍ: اسْتبْرَاً ديه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وفع في الشبهَاتِ : وفع في 
زم امي ي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِيك أَنْ يَرْنمَ فيدء آلا وَإِنّ يكل 
مَلِكِ حِمّىء ألا وَِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ آلا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحّ الْجَسَدُ كُلَهُ وَِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كُلهُ. ألا وَهِيَ 

الْقَلك)9 . 
ع 2-_- الي -جحححكحكه 
هذا الحديث من جوامع الكلم» وقد حوى معانيّ عظيمةً» وقد أورده النووي 


له ٠‏ بد اط 
في أربعينه؛ وشرحه ابن رجب بشرح لا نظير له ". 


.)557 المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص‎ )١( 

() أخرجه البخاري (075) كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» و(9557١)‏ كتاب: 
البيوع» باب: الحلال بيّن والحرام بيِّن وبينهما مشبهات» ومسلم )١519(‏ كتاب: المساقاة» 
باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» واللفظ له. 

() جامع العلوم والحكم. لابن رجب: /١(‏ 514-1917). 


كتاب الأطعمة 0 ١‏ 


7غ والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: «كالرَاعِي يَرْعَى حَوُلَ الج يوشيك أَنْ يَرْتََ فيه) هذا مل أراد به عَيلِقُهِ أن 
يقرب صورة من وقع في المشتبهات؛ بأنه كراع خرج يرعى بأغنامه حول حمى 
ىع 1اذا كاري لمحن بوائيكة» اقانه ليد اد وخصل من بعضها د تتخايواة 
ترعى في الحمى . 

وهذا تشبيه ظاهر؛ فإن الذي يتساهل بالمشتبهات سيقع في المحرم الصريح . 

قَوله: رألا يل براه نت بأ وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ) الحِمَّى: الموضع 
المَحْمِي يَحْمِيهِ الإمام هن ارق المُباحة» ويمنعٌ غَيْرهِمْ عَنْهه إما لمصلحة 
المسلمين» كأن يحميه لإابل الصدقة» أو لمصلحة نفسه. 

وهذا الكلامٌ من النَبِيَ عه لبيان الحال» ارييس الحصوي .. 

قوله: «ألا وَإِنَ في الكتو مُعرْكة إذا صَلفث صَلَحَ اسه كله وَإِذا فَُسَدَتٌ فُسَدَ 
الْجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ القَل4 المُضْعَة: قطعة منّ اللَّحْم قَدْرَ ما يُمْضَّعْ في القَّم*"), 
والمعنى : أن صلاح الأعضاء والجوارح مرتبطٌ بصلاح القلب» وعكسه بعكسه. 
5 ثانيّا:ء مسائل الحديث: 


ا المشتبهات من الأمورء حتى يتيقن في حِلَّها أو حرمتها. 

وقد ب بين يِه في الحديث أن الأمور لا تخرج عن ثلاثة أصناف : 

شيخ حلال , بين ظاهرٌ لا التباس في حِلَّه ؛ وهو ما نّصنّ اللهُ تعالى ورّ سُولة لل أو 
أَجْمّع المسلمونَ على تحليله بعيّنه؛ مثل أكل الطيبات من الزروع» والثمار» 
وبهيمة الأنعام» وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتّان» 


رقا 


(1) النهاية في غريب الحديت والأثرء لابن الأثير: 7/5 117/5). 
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أو الصوف أو الشعرء وكالنكاح ونحو ذلك. 
وشي محرمٌ ظاهرٌ التحريم لا اشتباه ولا التباس في تحريمه؛ مثْلُ أكل الميتة» 
والدَّم؛ ولحم الخنزير» وشرب الخمرء ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرجال» 
ومثل الأكساب المحرّمة كالرّباء والميسرء والسرقة ونحوه. 
وملد ةا عا اللعضن عله وطرك» رعو يما اتعلقث فيه الانظان والآراده بواقعه 
حكمه على مَنْ يحتاج إليه» وله أمثلة عديدة لا تُخْصَّى: كالتَّوَرُقِء وكالتصويرء 
وبعض الأشربة كالئَِّيذء وكل ما اختلف فيه» فهو قد خفي على البعض من النَّاس . 
فأما المحرّمُ البيّن» والحلال البين: فهما ظاهران؛ يجب ترك هذاء وفعل هذا. 
وأما المشتبه: فالواجب على من التبس عليه الأمر أن يتقي الشبهة ويتركها. 


والثمرة فى هذا أنه يستبرئ لدينه ولعرضه؛ ولذا قال عله : «فقد اسْتَيْرَاً لدينه 
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وَعِرْضِهِا؛ٍ أي: فقد حصّن دينه من أن يقع في الحرام» وحصّن عرضه. 

أما تحصين الدين: فلأن مَنْ وقع في المشتبهات مع أنها مشتبهة عنده فإنه : 
«وَفَعَ في الْحَرَام»» وهذا الوقوع له معنيان: 

-١‏ أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ؛ ذريعة إلى ارتكابه الحرام 
الذي يعتقد أنه حرامٌ بالتدريج» فَمَنْ تجرّأ اليوم على الشبهة. سيتطاول غدًا على 
المحرم» وفي رواية للحديث: '«وَمَنِ ارا عَلَى مَا يك فيه مِنَ الانمء أَوْشَك أن 
يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ”" . 

؟- أنَّ مَنْ أقدم على ما هو مشتبه عنده» لا يدري أهو حلال أم حرام» فإنه لا 
يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمرء فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام . 

وأما تحصين العرض : فالعرضٌ : موضع المدح والذمٌ من الإنسان» والمراد أن 


.)5١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ى 


للب عي ا ل ا د 

© ؟/ أن الأمّهَ لا : تجتمع على ضلالة؛ ولذا قال : ١لا‏ يَعْلَمَهُنَ كثيرٌ مِنَّ النّاسٍ) 
فالاشتبه لا يقع في حي الكل من الناس ؛ إذ لا بد أن يبقى : مَنْ أهل العلم من لا يشتبه 
عليه ذلك» وهم الراسخون في العلم. 

واعلم أنَّ الاشتباه قد يحصل عند نوعين من الناس : 

-١‏ العلماء : ولاشتباه بعض الأحكام على بعض العلماء أسبابٌ”''. والواجب 
غك الاشماة التوقف حى شين الأمرء 

-١‏ عامّة الناس من غير أهل العلم: وسببه الجهل والتقصير في التعلم» 
والواجب هنا سؤال أهل العلم» ولا يجوز إقدامه على الأمر بدون سؤال. 

#ا */ طلب البراءة للعرض من الذمٌ والقدح. وهذا ممدوحٌ كطلب البراءة 
للدين؛ ولهذا رُوِيّ: «وَمَا وَقَى به الْعَدء عِرْضه كْتِبَ لَه به صَدَقَةُ)”" . 

#ا 4/ أن ترك المشتبه مُعِينُ على ترك المحرم الصريح؛ ولذا في رواية: «قْمَنْ 
َك ماشه عََيِْنَ لانم » كان لِمَا استَبانَ أَثْرَ رَلكه”" أي : إِنَّ مَنْ ترك الاثم مع اشتباهه 


)١(‏ وهذه الأسباب تَعْرَفْ عند العلماء بأسباب الاختلاف» ومنها: 
-١‏ عدم اطلاع البعض على الحديث» واطلاع غيرهم عليه» وهذا يرد في بعض الخلافات بين 
الجمهور والأحناف. 
-١‏ ورود نصين في مسألةٍ يظهر بينهما الاختلاف» فيفهم من أحدهما التحريم مثلّاء ومن الآخر 
التحليل» فتختلف الأنظار. 
*- ما ليس فيه نص صريحٌ» وإِنَّما يُوْحْذْ من عموم أو مفهوم أو قياس. فيحصل الاختلاف فيه . 
5- ما يكون فيه أمرء أو نهي» فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب» وفي 
حمل النهي على التحريم أو التثزيه. 
انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب: .)١199 195 /١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم )77١١(‏ وصححهء وليس كذلك» بل سنده ضعيف» وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١١19/4(‏ 

() أخرجه البخاري .)5١651(‏ 


الات ” الإحكام شرح عمدة الأحكا 
ا | (حكام شرح م 


عليه» وعدم تحقّقِهء فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه محرّم . 

وعكسه مَنْ وقع في المشتبه» فهو عرضة للوقوع في المحرم الصريح كما سبق . 

#ا ه/ فيه دليل على سد الذرائع إلى المحرمات, وتحريم الوسائل إليهاء فإنه 
َيه حرّم المشتبه؛ لأنه وسيلة إلى الحرام» وفي الشريعة أشياء عديدة خُرّمَتْ سَّدَا 
لذريعة الوقوع في المحرمء كتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد 
الصبحء وبعد العصر سدًا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ونحو 
ذلك. 

#ا كم وضع الحمى » وهو جائز إذا كان لمصلحة المسلمين» ولا يجوز إذا كان 
لغير ذلك؛ لأنَّ الأرض لهم» فليس له أن يحمي منه لمصلحته» وفي الحديث عن 
الصعب بن جثامة : «لَا حِمَى إِلَا لِلّ وَلِرَسُولوِه'2 رواه البخاري. 

#ا / أئرُ صلاح القلب على صلاح الجوارح؛ والعكسء ولذا كان السلف 
يتعاهدون قلوبهم» فلا يقعون فيما يفسدها. 


وأفاد الحديث أن مما يعين على صلاح القلب: ترك المشتهات. 


ب 
1 
ب 
1 
2 
2 


.)7710( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 2< 5 
كتاب الأطعمة /ا١‏ 5 
ككرر 


*40- عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ تفته. قَالَ: أَنْمَجْنَا أَرْيبَا بمَرّ الظَهْرَانِ 
ا موا وََدرَكَُّْا 0 َأنَْت بها أبَا طَلْحَةَ كَدَبَحَهًا 
7 ا 


وَيَعَءٌ بَعَتَ إلى رَسُول الله 22 بِوَرِكِهَا وَنَخِذَيْهَا ٠‏ قله 


للك أل 


> الور 
و« 
| 5ك رك ركرك 


هذا الحديث هو فى خبر أرنب صاده الصحابة وأكلوا منه. 


5غ والكلام عليه من وجهين: 

أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «أَنْمَجْنَاه. أي : أثرناها فنفجت» أي : وثبت . 

قوله: ١بِمَرٌ‏ الظَهْرَانِا هو موضع بين مكة والمدينة. 
قوله: «مَلْعَبُوا) ذ أي : تعبوا من اللحاق به فتركوه» وما زال أنس كه يلحق به 

حتى أمسكهء وأبو طلحة وزالكة يَوِظَة هو روج أم ا واسمه زيد بن سهل الأنصاري . 

ع ثائيّاء مسائل الحديث: 
/١ ©‏ فيه جوارٌ أكل الأرنب» وهو قول العلماء كافَةّ إلا ماجاء فى كراهتها عن 

عبد الله بن عمر وبعض التابعين» وما رُوِيَ في كراهة أكلها ضعيفٌ لا يثبت”" . 
لالض و ادس ١‏ اكلياءوعن يبحب الأئمة الآرء , 

)١(‏ أخرجه البخاري (7477) كتاب: الهبة وفضلهاء باب: قبول هدية الصيدء واللفظ لهء 
و(0111) كتاب: الذبائح والصيدء باب: ما جاء في التصيدء و(0516) باب: الأرنب» 
ومسلم )١41517(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الأرنب. 

(*) تبيين الحقائق. للزيلعي: (5/ 2590». والكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: /١(‏ 


5707). والمهذبء. للشيرازي: /1١(‏ ١هة),‏ وشرح النووي على مسلم : اه ١ل‏ 
والشرح الكبير مع الإنصاف: (97/ 919). 


يدده” الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


وما حُكي عن أبي حنيفة أنه لا يرى أكلها ضعيفٌ ؛ بل الصحيح في مذهبه حل 
أكلهاء وحكى ابن هبيرة الإجماع عليه" . 

#ا /١‏ جواز تتبّع الصيدء وما رُوِيَ في ذم ذلك» وأن مَنْ تَتَبّ الصيد غَفَلَ!"'2 
فإنما يحمل على مَنْ أكثر من ذلك». حتى أشغله عن مصالحه الدينية والدنيوية. 

ا */ أن آخد الصيد يملكه بأخذهء ولا يشاركةه من أثاره معهء فَإنْ أنسًا فته 
ملك الأرنب بصيده. 

#ا ؟/ مشروعية الاهداء؛ ولو للشيء اليسيرء للرجل كبير القدر. 

آلا ه/ أن هدي النَّبِيَ عه قبول الهدية. 

ها ”/ قد يُوْخَذ منه أنَّ ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة:ء أخدًا 
من تصدق أبي طلحة تق ببعض أرنب أنس تنإفتة» إلا أنه قد يرد عليه أن هذا برغبة 
أنس كفت وعلى كل حال» فالتصرف بالمصلحة جائز. 


)١(‏ قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 00”): (وَاتَمَقُوا على أن الأرنب مُبَاح أكله». 
ل ا بِنٍ عَّاسٍ » ٠‏ عن الي َه مَل ا الب 


6س مهم 


كتاب الأطعمة ا 
0 0 


0 اجو سك 5 ل 5 
٠‏ وفى ر ايه : وَنَحَنْ بالمدىة” 1 


سمه سل 


0 
- 


النحر: الطعن بمحدَّدٍ في البق وهي الوهدة بين أصل الصدر والعنق» والذبح 


معروفا. 


”6 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: إسناد الحديث: 

هذا الحديث مداره على هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء» وليس 
له راو سوى هشامء وقد رواه عن هشام أكثر عن عشريق راواء منهم مَّنْ رواه 
بلفظ : «نَحَوْنَاا ومنهم مَنْ رواه بلفظ : الل ومنهم مَنْ رواه بلفظ: 
كرتا وقيجة لاحتلاف الفاظه اختلف العلماء فية.. 


ا مَنْ يرى أن الأمر تكرّرء وأنهم مرة ذبحوا فرسّاء ومرة نحروه» ذهب إلى 
ني . : 20 
ذلك الكرماني والنووي وغيرهم . 

ولكن الأكثر على أن الأمر وقع مرةٌ واحدة'' . 


)070١(و كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح»‎ )2197 ,519١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. كتاب: الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل‎ )١957( باب : لحوم الخيل» ومسلم‎ 

(؟) أخرجه البخاري )2١97(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح. 

() كما في رواية البخاري وسبق تخريجها مع حديث الباب. 

(:) أخرجه أحمد (5791/8). 

(5) شرح النووي على مسلم: /١7(‏ 45). 

(5) فتح الباريء لابن حجر: (9/ 544). 


لوست الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عفش إحكام شرح م 


وحينها فالأقرب - فى التوفيق بين اللفظين- أن الاختلاف فى اللفظ هو من 
الرواة عن هشام» أو من هشام» من باب الرواية بالمعنى» من جهة أن المراد: بيان 


حِلٌ أكل الفرس؛ ولذا رواه بعضهم بلفظ : «أكزئا) 0 . 
"غ ثانيّاء مسائل الحديث: 

امار سل كل العم انضرا برهو قوق الشنهريم واليد لوا يديك البات نوها 
بعده؛ وغيرها مما دل على أكل الصحابة للخيل» وكان هذا بالمدينة» ولم يكن 
ا 

وخالفهم أبو حنيفة» فرأى كراهة لحم الخيلء ورُوِيَ عن بعض التابعين”" . 

ودليلهم : 

)١‏ قوله تعالى + كال وَابْذل ولس إتتكرهًا رمد 4 [النل» خا فالله ذكر 
بهيمة الأنعام وأكلهاء ثم ذكر الخيل والبغال والحمير ولم يذكر أكلها؛ بل امتنَّ 
على العباد بركوبهاء وأيضًا قرن بينها وبين البغال والحمير التي لا يجوز أكلهاء ولم 
يذكرها مع الإبل التي تُرْكَبُ وتُؤْكل . 

؟) أن الخيل آلة الجهادء فأكلها يقلل وجودها. 
وأجابوا عن الحديث بأنهم أكلوا الخيل في زمن جوع ومشقّة' ''. 
والصواب قول الجمهور. 
ولحبب عق ابعذلال الحتفية بالآية 4 رآناذكر الركرب والركة 1ل يذل على أن 


.)57918( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ اختلاف الأثمة العلماء» لابن هبيرة: (؟/ 2750: والمجموع, للنووي: (4/ 5): ومسائل أحمد 
ابن حنبل رواية ابنه عبد الله: /١(‏ 519)» والممتع شرح المقنع» لابن المَتَجَّى: (7557/4). 

(9) التجريد. للقدوري: (؟١/‏ 260 وفتح القديرء للكمال بن الهمام: (9/ ١0ه).‏ 

(5) الهداية» للمرغيناني: 0:/ 5 2). وبدائع الصنائع» للكاساني: (ه/ حت, 559). 


كتاب الأطعمة 1 1 


منفعتهما مختصة بذلك» وإنما خخصّ هذان بالذكر؛ لأنهما معظم المقصود من 
الخيل كقوله تعالى: حرمت عَلِيكُْ الْمَبِهُ وَألدَمُ وَلكمْ اللْخنزير © [المائدة: *1» فذكر 
اللحم؛ لأنه أعظم المقصودء وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر 
أجزاته”''؛ ولهذا سَكَتَ عن ذكر حمل الأثقال على الخيل»؛ مع قوله تعالى في 
الأنعام : م وَتَحْمِلُ أَنَقَالَكُمْ4 [النحل: 17 ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على 
الخيل . 

وأما كون الخيل آلة الجهاد: فيجاب عنه بأن أسماء ذكرت أن هذا كان بالمدينة» 
أي 1 يعد فرضن الجياد””, 

ها ؟/ فيه جواز ذبح ما يَنحّر ونحر ما يُذبح» وقد أخذوا هذا من اختلاف ألفاظ 
الحنوف» ولول أن الرواة قييموا أن العف وعد لناقتر وا اللفظ دما غير السعي + 
فول على برام عم لأ برى تعن الوا , 

أما مَن قالوا بتعددها فقالوا: وقع أنهم ذبحوا فرساء وأنهم نحروه. 

وعلى كل حال أقول: السنة والأفضل نحر الابل» وذبح ما عداه» والجمهور 
على أنه يجوز ذبح المنحورء ونحر المذبوح» وحكى النووي الإجماع عليه””'. 
وفي نقل الإجماع نظرء إلا أنه قول الأكثر””"» وإن كان فاعله مخالفًا الأفضل . 


1 
7 
ب 
7 
2 
7 


.)5 /9( المجموع., للنووي:‎ )١( 

9 لحمو + التروي:4/43 لهام والغرس لطر لكين متمق عار د14 

(©) فتح الباري» لابن حجر: (8/ .)55٠‏ 

9 خوخ القورئ عن سيل 4 ار “,ةد 

(5) قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 07): (وَاتَمَُوا على أن السّنة نحر الابل وذبح ما 
عداهاء فإن ذبح ما ينْحَر أو نحر ما يذبح ؛ فقال الشَّافِعي وأحمد وأبو حنيفة : يُبّاح. إلا أن أبا 
حنيقّة كرهه مع الْإبَاحَة) . 


م م21 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


0 عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللو ج كناء أَنَّ النبَ عله كله نَهَى عَنْ لحُوم 
الْحْمْرِ أي وَأَذِنَ في لُحُوم الْحَبل"©. 
45- م وَحْدَهُ قَالَ: أَكَلْنَا اه الْخَيْلَ وَحَمَرَ لْوَحْشِء 
وَنّهَى لبن مله عَنِ الْحِمَارٍ الأَهلِي'". 
0 عَنْ عَبّدٍ الله د ْنِ أبي أَوْقَى راك قَالَ : أَصَابَتَْا مجَاعَةٌ لَيَاليَ خَيْبَرَ 
َلَمَا كانَ يَوْمْ خَيْبَرَ : ل ا 
الْقُدُورُ: نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله مه «أَنْ أَكفُِوا الْقُدُورَ وَلَا تَأَكُلُوا مِنْ 
لُحُوم الْحْمْرِ سَيْنًا0” . 
وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ فته قَالَ: حَرَّمَ وَسُوَل الله 1ه 

الأَهْلَة' . 


و و 


لَحُومَ الْحْمْرٍ | 
ا 


7 هذه الأحاديث الأربعة موضوعها تحريم أكل الحمار الأهلي. وفيها 
مسائل: 


/١ 8‏ تحريم أكل الحمار الأهلىّ ؛ وهو قول أكثر العلماء””'؛ بل أمر اَن عله 


> 5ت د 2 )| 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”987) كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» و(2701) كتاب: الذبائح 
والصيدء باب: لحوم الخيل» و(2707) باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم /١94١(‏ 5”) 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل . 

(؟) أخرجه مسلم /١915١(‏ 77) كتاب: الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل . 

(*) أخرجه البخاري (15985) كتاب: الخمسء باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
و(”98”) كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم (191731/ /707) واللفظ لهء و(9737١/‏ 
)١‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الانسية. 

(:) أخرجه البخاري )١595١5(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم 
)١197(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية. 

(5) كشاف القناع /١5(‏ 227587 وفتح القدير» للكمال بن الهمام: (9/ »22٠١‏ وبداية المجتهد. - 


كتاب الأطعمة ها 
:. 0 


بإكفاء القدور التي طبخت فيهاء. وقال: إنها رجس من عمل الشيطان». ولحمها 
يعد الماك ترك كرام اكه 3 
وقد را : بماروى أبو داود عن غَالِبٍ ب بن أَبْجَرَ قَالَ : أَصَابَئًا سَئةُ» كلم يَكنْ في 
الي شئة أطمع أغلي لاية من خمر» وذ كول اله وم وم الخخر 
الاق بْثْ الي عه َيِه فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّء أَصَابَئنَا السّئةُ وَلَمْ يَكْنْ في مَالِي 


- 


وم لي إلا مان الْحمْر» وإِنّك حوفت لحو الْحْمْرٍ الأَمُلي قَمَالَ: ١أَطْعِمْ‏ 
أَهْلَكَ مِنْ سَّمِينِ حْمْرِكَ فَإِنَمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلٍ جَوَّالٍ الْقَرْيَا يَعْنِي الْجَلَّالَةا" . 

لكن هذا الحديث إسناده ضعيف» ومتنه مضطربء ثم هو مخالف لصحاح 
الأحاديث في تحريم لحم الحمرء فلا يقاومها"'" . 

والصواب القول بالتحريمء وهو القول الصحيح عند المالكية» وقال ابن 
عبد البر: «لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها»””' . 

1# ؟/ 5 أكل الحمار الوحشيء, وهو بإجماع المسلمين حلال وهو من 


يرف اقل الخيل» وسبق الكلام عليه 


- لابن رشد: (”/ »)5١‏ واختلاف العلماء» لابن هبيرة: (؟/ 209700 والمجموع, للنووي: 
(4/ 6). 

.)75١ /”( بداية المجتهد. لابن رشد:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (804”) قال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 177): «في إِسْئاده اخْتَِاف كَِيرٌ 
واضطرَّاتٌ). وقال عنه الألباني: «ضعيف الإاسناد مضطرب». 

9 شرع التووي غلى مسل: (717 9 

(4) التمهيد» لابن عبد البر: .)١77 /١١(‏ 

(5) قال القرطبي في المفهم (5/ 9؟١5١)‏ عن حمر الوحش : لا خلاف في جواز أكلها فيما علمته) . 


4 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


4- عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ يا قَالَ: دَخَلْتْ أنا وَخَالِدُ : بْنُ الْوَلِيدٍ مَعَ مَءَ 


سه سر 


سول اللو يَْت ميمُوكة »نأي بعت مختوو فأنوى إلله رول 0 
له بدو كقَالَ بَعْضُ النْسْوَةٍ اللاتي في بيْتِ مَبِمُونَة: أَخبِرُوا رَسُولَ 
الله بمَا يُرِيدُ أَنْ َأَكلَ» قَرَقَعَ رَسُولُ اللو مله يَدَه قلت : أحَرَامٌ هوَ يا 
يَضُوَلهَ الله؟ قال ا للا 
خَالِدٌ: َاجْتَرَْئهُ أله . وَالنن عبن يَنْظرُ 3 

قوله: «المَحْنُودَ) : المَشُويٌّ بالرَّضْفٍِ وهِيَ الحجارة المُحْمَاة. اه 


عجعحع ل أله 


فر 
0 
- 5ك رك ركرك 


[] مسألة الحديث: 
لالم ا ل 
وصدية ان عد أن رَسُول الله يه سْيْلَ عَن الضّبٌ فَمَالَ : «لَا آكلَهُ وَلَا 
م متفق عليه ولفظ مسلم : كوا فَِنَهُ حَلَال» وَلَكِنَهُ لَيِسَ م مِنْ طَعَامِي)” 7 . 


- 
03 7 


وبحديث أبي سَعِيدٍ كفت أَنَّ أَعْرَابيا أنّى رَسُولَ الله مله فَقَالَ : إن في غَائِطٍ 
مَضْبَّة ونه عا 0 أُمْلِى؟ قال َلْمْ يُجبه يجيه ّنا : : عَاوِدْه فَعَاوَدَه 0 
ََانَاء ثم نَادَاهُ رَسُولٌ الله مله في التَالتَةِء قَقَالَ : «يَا أَعْرَابِيُ» إِنَّ الله لَعَنَ - أ 


)١(‏ أخرجه البخاري (20177) كتاب: الأطعمة» باب: ما كان النبي عه لا يأكل حتى يسمّى له 
فيعلم ما هوء و(2085) باب: الشواءء و(1١05)‏ كتاب: الذبائح والصيد. باب: الضب» 
ومسلم )١955(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب. 

( البيان والتحصيلء. لابن رشد: /١1(‏ 25594». والشرح الكبيرء للرافعي: /١١(‏ 0؟١),‏ 
والمغني» لابن قدامة: .)”1٠ /١(‏ 

() أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم .)١957(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١1955(‏ 


كتان الألمفة اله" 


م 
خضب - عَلَى مط ِْ ني َال فَمَسَحَهُمْ وَابٌ يَبُونَ في الرْض » فا أي , 
لَعَلَّ هَذَا مِْهَاء فَلَسْتُ آكُلْهَاء وَلَا ا نْهَى عَنْهَاا”'' لكن ورد أنها ليست مما مُسِخ ؛ لأنه 
عله قال : (إِنْ الله لَمْ يَجْعَلَ لِمَسْخ نَسلَا وَلَا عتبا00". 

القول الثاني : أنه حرام دم عن أبي حنيفة” "2 وروي عن بعض الصحابة 
كر اهته 

ودليلهم : حديث عبد الرحمن ابن حسنة» قال: كنا م مَعَ النبي َيه في سَمَرِء 
ْنَا أَْضًا تير الضّبَاب» قال : فَأصَيَْا مَِْاوََبَْتَاء كال : بين الْقدُو رُ تَعْلِي بِهَاء 
اح تارتل السك قال هن أمَةَ مِنْ بنِي إسرائِيلٌ فُقِدَتْء وَإِنّي أَخَافُ 


َه د )2( 


أَنْ تكونَ هي ح َأَكْفِبُوهَا فَأْكمَأنَامًا») 


والأقريييد ‏ آقل اللتبموونا فك روا دن الكس إكنانياء فيحمل على أنه أراد به 
خوفه من كونها مما مُسِخْء هذا على فرض صحَّةٍ الحديث» وإلا فالثابت أنه َه 


لم ينه عنهاء ثم تبيّن أنها ليست مما مسخ. 


.)١105١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5577). 

() بدائع الصنائع» للكاساني: (5/ 75). 

(4)امكق الروملي ار 4م 

(05) أخرجه أحمد (11/1/51)» وابن حبان (0777)؛ وصححه إسناده الأرنؤوط في تحقيق المسند. 
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لي الله : بن أ فى ينا باء قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
للد رك كر ادو 


[] مسألة الحديث: 


حِلٌ أكل الجراد؛ وقد حكى النووي الإجماع على ذلك”"'» واستثنى ابن العربيّ 
جراة الاندليى هلان 1 

ولوقل يان لاه صر العرامي إل زذا:فيي نا نهنا جراد قن دك يمنا 
يضرٌء وأكله ضارٌ فلا نأكله لكان أحسن ؛ لأن الأصلّ الإاباحة» فإذا حصل فيه ضرر 
فته عن 

لا والمشهور عند جماهير العلماء أن الجرادً يباح أكله مطلقًا سواء مات حتف 
أثقفة أو ذكي» أى غير ذلك37, 

وقال مالك: إنه إن مات حتف أنفه أو في وعاءٍ لم يحل » ويَحِلُ إذا مات بسبب» 
كإلقائه في النار» أو سلقه ونحو ذلك" . 


والصحيح قول الجمهور» للحديث : «أُحِلَّتْ لنا مْتتَاد 


6 
1: 
١ 
5 
0 
5١ 
ُّْ ١ 
03 


)١10؟( أخرجه البخاري (51177) كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكل الجرادء ومسلم‎ )١( 
كتاب : الصيد والذبائح» باب: إباحة الجرادء واللفظ له.‎ 

(1) شرح النووي على مسلم: .)1١7 /١(‏ 

() عارضة الأحوذيء لابن العربي: (8/ .)١5‏ 

(4) فتح الباري» لابن حجر: (9/ 577). 

(5) فتح القديرء للكمال بن الهمام: (9/ 0507)» واختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: (؟/ 
١2*»؛‏ وشرح النووي على مسلم: »26١7/١17(‏ والمغني» لابن قدامة: (17/ 0706. 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: /١(‏ 4737). 


0 


2 بثته. فعا افده وَعَلَيَِا لحم مجَاحء مَدحَلَ رَجُل مِنْ بتي تَيْمٍ اللو 
أَحْمَرُ شَبِية بالْمَوَالي . فَقَالَ لَه عل ملكا . فَقَالَ : هلم قَإني كَذَ رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله عَيَْه يَأَكُلُ ينه" . 


5 الكلام عليه من وجهين: 


8 أولا: راوي الحديث: 


د قل 


موسى كَقْتَة أنه اه ل ا وكان سبب امتناعه ما ورد فى 


بعض الروايات في «الصحيحين» أنه قال : ني رَأَيْثهُ َأُكُلُ شيئًاء فَقَذِرْتُهُ» مَحَلَفْتُ أَنْ 


عر عر د 


لا للج نالك الو موس مان ١‏ إن رآبت الننَ عله يأكله > ثم ذكر ل مزققه خبر 


لني َيه مع الأشعريين . 


.)5١١( أخرجه أحمد (01/757) وابن ماجه (7715) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )2١99(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحم الدجاج» و(57171) كتابب : 
الأيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكمء و(5757)» كتاب: كفارات الأيمان» باب: 
الكفارة قبل الحنث وبعده» و(7١١7)‏ كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى : «#واشّه حلفي 
وَمَا كمون © 4 . ومسلم »23١ -7 /١749(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا . 

(") انظر ترجمته في: التاريخ الكبيرء للبخاري : (7/ 548)» والثقات» لابن حبان: (5/ 2)559 
وتهذيب الكمالء» للمزي: (9/ 0295» و«تهذيب التهذيب».» لابن حجر: (7/ 595). 
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وقوله: (إِنّي الله إِنّْ شَاء الله لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِين كَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَاء إل 
أتَيْتْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَلتُهًاا. ٠‏ 
[] ثانيًا: مسألة الحديث: 

5 أكل الدجاج» وقد حكي الاتفاق على ذلك”'" . 

فإن قيل: إذا أكل الدجاجُ نجاسةً فهل يباح أكله؟ 

تكون حينها في حكم الجلالة» والجلالة : الدابة التي تتبّع النجاسات وتأكل 
الجلّة» وهي البعرة والعذرة. 

والحكم في الجلالة ما يلي : 

١‏ - الحنابلة يرون أنه يكره أكل لحمهاء وشرب لبنها إذا كان أكثر علفها 
النجاسة» وإن لم يظهر منها نتن أو تغير'" . 

-١‏ والجمهور يقيدون الكراهة بظهور تغير لحمها بالرائحة'". 

* - ويرئ المالكية حل أكل الجلالة» ولو تغيرت من التجاسة”*؟. 

ولا خلاف بينهم أن الحرمة أو الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهرء 
واختلف في مدة الحبس» والمشهور من المذهب أنه ثلاثة أيام» سواء كانت طيرًا 


1 .20 
او بهيمه : 


. فتح الباري» لابن حجر : (4/ 55/8): حيث قال: «وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيّه‎ )١( 
وهو بالاتفاق» إلا عن بعض المتعمّقين على سبيل الورع».‎ 

(؟) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 778). 

(9) البناية شرح الهداية» للعيني: »)5١07 /١١(‏ وفتح الباري» لابن حجر: (9/ /15). 

(:) إكمال المعلمء للقاضي عياض : (5/ 504). 

4 المغني » لابن قدامة: /١1(‏ 2)559 وفتح الباري» لابن حجر: (9/ 518). 


قوله: «أَوْ يُلْعِقَهَاا؛ أي : يُلعقها غيره ممن لا يتقذّر ذلك» كزوجة» وجارية» 
وولد وخادم. يحوب ويلطزوة بذللفه بولا وغاروة. 

5 في الحديث مسائل: 

ا /١‏ الأمر بلعق الأصابع بعد الفراغ من الأكل» وليس في هذا استقذارء ولذا 
أمر به يكل لكن لو كان في أثناء الأكل فقد يُقال بأن الأصل تركه؛ لأنه سيعيد 
أصابعه في الإناء . 

والحكمة من الأمر بلعق الأصابع: تحري بركة الطعام» ولذا ورد في رواية: 
«َإنه ا يَدْرِي في 8 لإا 

#ا ؟/ تحري البركة في الطعام. ولذا كان يَلّهُ إذا سقطت لقمة أخذها وقال: 
«فَإِذَا سَقَطَثْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللّقْمَةُ قبط ما كان بهًا مِنْ أَنَى» َم ليَأكُلْهَا0”", وأمر 
بلعق الصحفة وقال: (إِنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيّهِ الْبرَكَة0؟2» وأمر بالأكل من أطراف 
الإناء لتلا تذهب البركة”” » وهكذاء وما ذاك إلا لأنه إذا حلَّت البركة في الطعام 


)١(‏ أخرجه البخاري (2140) كتاب: الأطعمة. باب: لعق الأصابع ومصّها قبل أن تمسح 
بالمنديل» ومسلم (5071/ )١19‏ واللفظ لهء و(١١٠7/‏ 170) كتاب: الأشربة» باب: 
استحباب لعق الأصابع والقصعة. 

(؟) أخرجه مسلم /5٠١7(‏ 175). 

.)١70 /5١7( أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) أخرجه مسلم /5١9(‏ 183). 

(5) فعَنٍ ابْنِ عَّاسٍء أَنَّ الى َه قال : «البَرحَةُ ِل وَسَط الطّام فَكُلُوا مِنْ حَاقتَْهِ وَل تَأَكلُوامِنْ- 


0 
لقت 3 . 
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كان فيه نفعٌ للمرء في بدنه ودينه. 
ا "*/ قال القرطبى : «فيه جواز 
لقرطبى : «فيه جوا | ٍ 5 
ي : فيه جواز مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل)""' . 


3 وَسَطِه) أخرجه الترمذي )١18١6(‏ وقال: «احَدِيتٌ حَسَنٌّ 9 صَحِيح) قال الأ ني في صحيح 
الترغيب والترهيب :)75١77(‏ صحيح لغيره 0 1 حي ْ 
)١(‏ المفهم لما أن تل ا 
لمفهم لما أشكل من تلخيض كتاك مسلمء لأبي العياس القرظبي + (8// 94 ؟), 


كتاب الأطعمة 


و 


الصيد: مصدر صاد يصيد صَيْدَاء فهو صائدء. ثم أطلق الصيدٌ على المصيد؛ 
تسيية للمقدول بالمضدى؟ كقوله تعال ‏ «لا تقثلوأ ألصَيدَ وَأثمٌ 42 [المائدة: ]ا 
والعيد: ما كات مما سحلل ل مالك ل 


1 وقد أورد المصنف فى هذا الباب أربعة أحاديث . 


َنْ أبي كثلبة الْحْسَين عبفك. كال: أَيِتُ رَسُولَ الله عله 
52085 3 3 0 75ج َه - سر عو م 
: با رسول اللو إنا بأزض قوم أَهْلٍ كتاب. أَتَتأكل في آنينِهم؟ 
م وى 0 ف #2 ع َه َه 55 ور - 0 ؟ رك 
51 أرض» أصيد يقو نري ويكلبي الذي ليس بمعلم. ويكلبي المعلم. 


َمَا يَصْلّحّ لي؟ قَالَ : «أمَا مَا ذَكَوْتَ - يَعْتِ : مِنْ آنةأَهْلٍ الكتَابٍ : فَإِنْ 
وَجَدتُم عبرا قا تأكُلُوافبهاء ون لَمْ د نَجِدُواء فَاغْسِلُوهَاء وَكُلُوا فِيهًا. 


وما ضِدتٌ ِقَوْسِكء فَذَكْرْتَ اسم 0 صِذتٌ يكلبك 
الْمُعَلَّم مدَكَرْتَ اسم الله عَلَيِْ فكَل وَمَا صِدْتَ بِكَليك غَيْرِ الْمعلم ا 


. 07548 /71( المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي: (ص 22577 والانصافء للمرداوي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )0١7١(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: ما أصاب المعراض بعرضهء 
و(20170) باب : ما جاء في التصيد»ء و(211/7) باب : أنية المجوس والميتة» ومسلم )1١9750(‏ 
كتاب : الذبائح والصيد» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 
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5 هذا الحديث أصلٌ في باب الصيد, والكلام عليه من وجهين: 
أولّا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: («إِنَا ِأَرْضٍ قَوَم أَهْلٍ كتَاب) ؛ أي : أنا وقبيلتي كيو وكانت قبيلتهم 
بالشام. وكان حولهم تسارت 

قوله: ١بِقَوْسِي)‏ : القوس :آله رمي قديمةٍ معروفة. 

قولك: «كُلبِي المُعَلّم) : هو الْمُدَجب الذي 3 صاحبه على الصيد. فصار إذا 
أرسله استرسل» وإذا زجره انزجرء وإذا صاد لم يأكله. 
ثانيًاء مسائل الحديث: 

/١ 8#‏ إباحةٌ الصيد, وهو بالإجماع كما قال النووي”''. وحكى بعض العلماء 
كراهته لمن صاه للَّهْوَء لا للحاجة والتكسب9© . 

ا ؟/ إباحةٌ الصيد بالكلب المعلّم ؛ وهذا من الاقتناء الجائز للكلاب. 

"/ إباحةٌ الصيد بالكلب الأسود, أخدًا من عموم إباحة الصيد بالكلب» ولم 
يناعم الأسوةع وها قرول المي 

وخالف في ذلك أحمد فقال: لا يصاد بالكلب الأسود؛ لأنه شيطان””'» ويروى 
هذا عن بعض السلف كالحسن البصري وقتادة والنخعي”” » والأولى تجنبه. 

# ؛/ الصيد بالقوس كذلك. وعليه بوب البخاري بقوله (بابُ صيد القَؤْسِ)'') 


. 077 /١( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

.)37 01-705 /5( إكمال المعلم». للقاضي عياض:‎ )١( 

() بداية المجتهدء لابن رشد: (”7/ 7). والمجموع, للنووي: (9/ 97). 

(5) الشرح الكبير مع الانصاف: (1؟/ 07817 وكشاف القناع» للبهوتي: /١5(‏ 053114. 
(5) بداية المجتهدء لابن رشد: (”/ 07 . 

(1) صحيح البخاري : (/ا/ 85). 


ى 


والقوس يقتل بحدّهء فيقوم مقام الذكاة. 

اللا ه/ الأمر بالتسمية على إرسال الصيد, وقد أجمع السنلهوة على القسمية عند 
الإرسال على الصيدء وعند الذبح» والتّحر”'' . 

#ا 5/ أنه د يشترط في حلّ ما صاده الكلب شروط ثلاثة : 

كزن الكلب هعلناء فلو صاد غير المعلم لم يحل إلا إن أدرك ذكاته فيذكيه . 

”) التسمية عند إرسالهء ويدخل في ذلك لو أنه انطلق» فرآه صاحبه؛ فزجرهء 
فأسرع من عَدُوِهِ لذلك. 


َم - 5 2 


”") كونه صاده بإرسال صاحبه له؛ وليس من نفسه» لآنه حينها (إِنْمَا مَا أَمْسَك على 


#ا / أنه ينبغي اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ 
لكين لير عون عع الفساسياف». مدر واللمفة والختورر. 

ولا يعارض هذا ما ورد: أن الأصل فى الأوانى الحل والطهارة؛ لآن هؤلاء 
كانوا لا يتورعون من النجاساتء, فكان الأصل- وهو الطهارة - يعارضه ظاهرٌء 
وهو أنهم لا يتورعون عن النجاسة, فَمَّدّمَ الظاهرٌ على الأصل» ولذا في رواية أبي 
7 (إِنَا 7 0 5-2 وَهُمْ يَطبخونَ في قَدُورِهِم الخِنزِيرَ وَيَسْرَيُونَ في 
انيد يَتِهِمُ الْجَمْرَ... 

7 كان أهل الكتاب ممّن لا يتورّع عن النجاسات. فإنّ استخدام أوانيهم جائرٌ 
بقيدين: آلا نجد غيرهاء وآن تغسلها. 

والأمز يخسلها لبس الوجوب» إتماهر [الانعحاب» لأن الله قال كلت الرث 
)١(‏ شرح النووي على مسلم: /١1(‏ 01/7 . 


(؟) أخرجه البخاري (0541) ومسلم .)١9759(‏ 
(") أخرجه أبو داود (7879): وصححه الألبانى فى الارواء (/71) . 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
55 | وحكام شرح م 


ونوا لكب حل لَ) [المائدة: ]ء فأحلّ طعامّهم وطعامهم يكون في أوانيهم» وما 
دام أنه حلال ولم نُؤمر في الآية بغسله يتبيّن أنه لا يجب غسلهاء ويكون ذلك هو 
الصارف للأمر فى الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب» جمعًا بين الأدلة» لكن 
لو وجد ما يوجب غسلهاء كوجود خمر فيهاء أو وجود ميتة مما ذبحوه بالخنق أو 
بالرقية تخسل دلت 

ا 8/ فيه تحرّي الصحابة سؤالهم النََِ مله عما يشكل عليهم. 


4 
ت 2 


5 1 8 م 
كتاب الأطعمة 5 ير 
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: عَنْ هَمَام بْنِ الْحَارثِء عَنْ عَاِيّ بْنِ حَاتِم تإفتة. قَالَ: قلت‎ - 51١: 
0 ا رسول الله إنِيّ أَرْسِلٌ الكّات المُعَلْمَةَ فََمْسِكَنَ علي وَأَذكرُ‎ 
مكل مَا‎ ٠ الله. فَقَالَ: لذ لست كَلبَكَ الْمُعَلَّمَ. وَذْكُرْتَ 0 الله‎ 
اليك كنك فلك لت : وَإِنْ قتلَنَ؟ قَالَ : «وَإِنْ قَتلْنَ ما لم يَشْرَكهَا كلب‎ 
لَيْمنَ مِنْهًا؛. قُلْت لَه : َإِنِي رمي الْمِغْرَاضٍ الصَّبّدَ» فَأَصِيبٌ؟ فَقَال:‎ 
. «إِذًا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضٍ تَخَرَّقَ فَكَلهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بعَرْضٍ قلا تأَكُلهُ)2"‎ 
وَحَدِيتُ الشَعْبيّ عَنْ عدي نَحْوٌة؛ وَفِيهِ: إلا أن يَأكل الْكَلْبء فَإِنْ كل‎ 
0 قلا َكل كني أخَافُ أَنْ يكو إِنّمَا اياك عَلَى فيه وَإِنْ‎ 


كلَابٌ مِنْ غَيْرهَا فلا تَأكُلُ”” فَإِنَمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبكء وَلْمْ نَسَمٌ 
6 ادا 
عيرة؟ 


221 


وَفيه : هذا أَزْسَلْتَ كَلْبَّكَ (الْمُكَلَّت) فَاذْكر اسم 0 إن أمْسَك عَلَيْكَ 


-ه 
م - 


12 1ه (4) : 
ال ولت َد َتَلَ وَلَمْ يأكل مِنْهُ إن 
الكلب ذَكانه) 2 


أخذ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١70(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: ما أصاب المعراض بعرضهء 
و(5977)» كتاب: التوحيدء باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء ومسلم 
)١ /١4975(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» واللفظ له. 

() أخرجه البخاري )2١177(‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب : إذا أكل الكلب» و(79١5)‏ باب: ما 
جاء في الصيدء ومسلم /١9594(‏ 5) كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة. 

(") أخرجه البخاري )20١7/8(‏ كتاب : الذبائح والصيد» باب : إذا وجد مع الصيد كلبًا آخرء ومسلم 
(9؟9١/‏ ”. 0) كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 

(:) أخرجه مسلم /١979(‏ 5) كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» دون 
قوله: «المكلب). 

(5) أخرجه مسلم /١975(‏ 54)» كتاب: الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب المعلمة» بلفظ : 


«فإن ذكاته أخذه) . 


الات الإحكام شرح عمدة الأحكا 
اه | (حكام شوح م 


وَفِبِِ أَيْضًا: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكْرٍ اسْمَ الله عَلَيُو)1" . 
َيه : «قَإ كات فنك ين أو يَوْمَيْنِا. وَفِي رِوَايَة : «اليَوْمَيْنِ وَالتَكَانَ 
َلّمْ تَجذ إلا أَتَرَ سَهْمِكَ كل إِنْ ش فت فإ وجَذتَُ ريا في الْمَاءِ ل 
تأكلء فَإِنَّكَ لا تذْري : الَمَاءُ كَتَلَهُ ك3 


0 البح ححححه 


حديث عدي بن حاتم من أصول أحاديث الصيد؛ وقد ساقه المصنف -على 


اع 


خلاف عادته كْلَنْهُ بروايات عديدة. 
5 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «المِعْرّاض»: هي عصا رأسّها مَحْنيّةٌ محدّدةٌ» أو في طرفها حديدةٌ يُصاد 
بها. 
قوله: «فَخَرّقَ): أي : تَمَذَ في الشيء المَرْمِيٌ به. 
قوله: «الْمُكَلَّب): أ المدرب:. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 
قد حوى مسائل تظهر من رواياته التي ساقها المصنف. وأشير إلى أبرزها. 
/١‏ أن الكلب المعلّم إذا صاد فإنه يُباح صيده - بالشروط الثلاثة السابقة - ولو 
قتل الكلبٌ الصيدَ ولم يدرك الصائدٌ تذكية؛ لأن الصيد يقوم مقام التذكية. 


. كتاب : الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة‎ 56 /١978( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (251717» كتاب : الذبائح والصيد» باب : الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة»‎ 


2 2 
كتاب الأطعمة م ف 


ى 


لكن مقن هن 3للقا أمراق: 

)١‏ لو شارك الكلبّ كلبٌ آخرء فلا يحل الصيد حينها؛ لأن الأمر التبس» فلا 
تدري هل الذي صاد وقتل هو كلبك المعلم أو غيره؟ 

والمراد بالكلب الآخر -كما قال النووي: «كلبٌ آخر غير كلبك استرسل 
بنفسه» أو أرسله من ليس هو من أهل الذّكاة» أو شككنا في ذلك» فلا يحل أكله 
في كلّ هذه الصور)”" . 

ذا أكل الكلب ملعاف أنه سوياتقد يك عاد القند 1 المعليه 
قال َيِه : «فإني حاف كو نما أمْسَّك عَلَى نَفْسِها . 

فإن قيل : كيف يُجاب عن رواية أبي داود لحديث أبي ثعلبة : (إِذَا أَرْسَلْتٌ كَلَبَكَ 
وَذَكَرْتَ اسْمَ الله. فكل, وَإِنْ أكلَ مِنْهُ وَكُل مَا رَدَتْ عَلَيْكَ يَدَالَو2"0؟ 

#هذه الرواية ضعيفة» قال الذهبي: حديث منكرٌء وقال ابن حزم: هو حديتٌ 
ساقطء وهو من رواية داود بن عمرو» وهو ضعيف. ضعّفه أحمد بن حنبل» وقد 
ذكر بالكذب» وأجاب عنها ابن حجر بأجوبة أخرى”” . 

ولذا لا يعارض بما ثبت في «الصحيحين» وغيرها من كون الكلب إذا أكل فلا 
تأكل مما صادء والله أعلم. 

#ا ؟/ أن الصيد إذا أدركته وهو لم يمت. وبه حياة مستقرة فإنه يجب تذكيته, أما 
لو كان مجرد رمقٍء وهو في حال موته؛ فلا يلزم تذكيته» وإن ذَكّيَ فهو أحسن. 

#لا ؟'/ فيه ما يتعلق بالصيد بالمعرّاض. ومثله السهم ونحوهء والحكم فيه: أ: 


أنه إن 


4 شرح النووي على مسلم /١(‏ :/ع). 
(؟) أخرجه أبو داود (78557)» قال الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود (5947): (إسناده ضعيف» 
ومن منكر؛ داود بن عمرو). 


ا الإحكام د عمدة الأحكا 


صاد وقتل بِحَدَّه فحلال يقوم مقام التذكية» وإن أصاب بعرضه - أي بغير طرفه 
المحدد - لم يَحِلٌ؛ٍ لأنه في معنى الخشبة الثقيلة» والحجرء ونحو ذلك من 
المتقل : 

#لا / أن الصيد إذا رميته, ثم غاب عنك يوما ويومين وثلاثة.. فوجدته ميئاء وليس 
فيه إلا أثر سهمك ورميك. فلك أن تأكله؛ لأن الظاهر أنه مات من أثر الجراحة 
والصيدء فتأكله ما لم يُنتتن» كما في بعض الروايات”'" . 

#ا / أن الصيد إذا وجدته ساقطًا فى الماء وقد غرقء فلا يجوز أن تأكله ؛ لأن 
الشك قائمٌ: هل مات بسبب الغرق» أو الرّمي؟ فلا يجوز حينها أكله. 

أما لو تحمّق أن سهمه أنفذ مقاتله. ثم وقع في الماء» أو سقط من الهواء» أو ما 
شاكل ذلك»-فإلّه يؤكل عمد الجمهوزء قاله القرطي 7 


)١(‏ كما في رواية مسلم عن أبي تُعْلْبَة عَن الب لله قَالّ: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهُمِكء فَعَابَ عَنْكَ 
َأّدركْتَهُ فَكلَهُ» مَا َم يننا أخرجه مسلم (1981). 
(؟) المفهم. لأبي العباس القرطبي: (0/ .)5١١‏ 


ل امَنِ الى عن دي ا 0 


0 خرو كل و قِيرَاطَان)” ف 


َال سَالِم : وٌكَانَ عق هَرَيْرَة يَقُول: أو كلت حَرْث). وَكَانَ صَاحِبَ 
2ه ع (05 
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هذا الحديث هو فى بيان الأحوال التى يجوز فيها اقتناء الكلب . 
”0 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «اقْتَتى) : الاقتناء : الاتخاذ والاستخدام. 
قوله: (يَنْقْصُ مِنْ أَجْرِو) ؛ أي : إن الاثم الحاصل باتخاذ الكلب يوازي قيراطين . 
قوله: «قِيرَاطَانِ»: وفي رواية في «الصحيحين»: (قِيرَاط»» والقيراط: مقدار 
فخ أوبعة ومكترية جرةا+ لك كك السوريد جاء يعد الث ل 


ويُشْكلُ على هذا ما ورد أنَّ القيراط مِثْلُ الجبل مِن الأجر في ثواب صلاة 
الجنازة”"* + وقد اختلف العلماء هل .هذا مثل هذا؟ 


)١(‏ أخرجه البّخاريٌ (5177 - 2175) كتاب : الذبائح والصيدء باب: من اقتنى كليّا ليس بكلب 
صيد أو ماشية» ومسلم )2١ /١51/5(‏ واللفظ له. و(61/5١/ 5٠‏ -لاه, 0م65 -208) كتاب: 
المساقاة. باب: الأمر بقتل الكلاب. 

(؟) أخرجه مسلم (191/4/ 05) كتاب: المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب. 

() كما في حديث أبي هريرة ييفقة أن رَسُولٌ اللو مله َال : «مَنْ شَهِدَ الجَتارَة حَتَّى يُصَلْء فلَهُ قيرَاطً- 


اللا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
5 | إحكام شرح م 


ولعل الأقرب -والله أعلم- أن القيراط هو القسط العظيم» والله أعلم بمقداره» 
لفق المراد به التقدير المعروف أنه سدس ربع دينار. 

وقال ابن حجر : «اختلف في القِيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين 
المذكورّين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ 

فقيل بالتسوية» وقيل : اللذان في الجنازة من باب الفضل» واللذان هنا من باب 
العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره»"'" . 


#ا /١‏ المنع من اقتناء الكلب لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس» وامتناع 
دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه» وقد توعّد هنا من اقتناه بأنه ينقص من أجره 
كل يوم قيراطين» وروي قيراط. وججعِل النقصٍ في كل يوم: لأنه أصرّ على فعل 
هله الشخصية: ْ 

واختلف العلماء : هل النهي للتحريم. أم للكراهة؟ 

فامن العلياء مخ ذهب إلى الكراعة» قال به ايخ عبد البر: 

واتعدل بقوله في الحديث: ١تَقَصَ‏ مِنْ أَجْرِهِ كُلّ يَؤْم...» قال: لأنَّ ما كان 
يعر :داق الم ريدو اتنخاده وال" لاود على بعال لقن بدن الجر أن الم ينقصن» 
وليس هذا سبيل النهي عن المحرّمات أن يقال فيها من فعل كذاء ولكن هذا اللفظ 
يذل والله أغلم شعلق كرافية لا على تحريمء وأشار إلى آنا تقض الأجدر يكون 
بسبب ما يحصل من الكلب من ترويع» ومن وُلوعْ في الأواني» ولا يؤدي حقٌّ الله 


5 وَمَنْ شهدَ حَنَّى تَذْفِنَ كانَّ لَهُ قِيرَاطَانِ). قِيلّ : وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلٌ الجَبَلِيْن العَظِيمَيّنَ) 
أخر جه البخاري عيض © 5 ومسلم (60غ:94). 
220 فتح الباري» لابن حجر: (5/ 7). 
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فى 


في غسلها سبع مراتٍ وهكذا""' . 

والقول الثاني: التحريم» وهو مذهب الجمهور'"' . 

وهو الصواب. إذ المكروه لا يأثم من فعله» وهذا الأمر ينقص من أجر من فعله 
كل يوم قيراط» فدلٌ على التحريم» والله أعلم . 

#ا ؟/ جواز اقتناء الكلب في الأحوال التي وردت في الحديث وهي ثلاثة : 

« للصيدء وفي بعض الألفاظ : «أوْ ضَارِ)”" . 

« للرعي وحراسة الغنم» وفي بعض الألفاظ : «أَوْ ضَرْع)”*. 

« للحرث والزرع» أي: يحرس الزرع . 

والثالثة زادها أبو هريرة تزالتة . ووردت في بعض الأحاديث الأخرى, ولم ترد 
فى حديث ابن عمرء وورد أن ابن عمر ييا قال: (إِنّ لآبي هُرَيْرَة زَوعا)(©. 

وهذا ليس اتهامًا لأبي هريرة» وإنما أراد ابن عمر : أن أبا هريرة لمّا كان صاحب 
زرع» وكان محتابًا لما يحفظ به زرعهء سأل النَبِيّ يله عن ذلك» فأجابه 
بالاستثناء» فحصل له علمٌ لم يكن عند ابن عمر» ولا عند غيره ممّن لم يكن له اعتناء 
بذلك ولا اهتنام» والعادة أن المبعلى بشيء يعن يد ما لا يعني .يه غيره: 

وهل يقاس على الحراسة للزرع حراسةٌ البيوت؟ 

قولان لأهل العلم» والذي يظهر: أن الأصل عدم ذلكء إلا إن كانت هناك 


.)595 //( الاستذكارء لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم. للقاضي عياض: (27555/50)» وشرح النووي على مسلم: /٠١(‏ 2))5975 
والشرح الكبير مع الإنصاف: /١١(‏ 55). 

(9) أخرجه مسلم (5/ا5١/‏ 00). 

(5) أخرجه أحمد ,)48١1(‏ وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد. 

(5) أخرجه مسلم /١61/1١(‏ 45). 
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حاجة ظاهرة لهذاء ولم يكن في اتخاذه أذى لمن حوله» فإنه حينها يقاس على 
حراسة الزرع والغنم» وهذا مرويٌ عن بعض السلفء وقد ورد عن هشام بن عروة 
أنه سكل عن اتخاذه للدار فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة”2. 

#ا */ جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمرُهُ إليها إذا كبر» 
ويكون القصدٌ لذلك قائمًا مقام وجود المنفعة به» لكنّ هذا قيّده جماعة من العلماء 
بما إذا كان محتاجًا لهء أما إن لم يكن محتاجًا فلا يربّيهء قال الرّحيباني: «يحرم 
اقتناؤه لأمره مُه بقَتلِهء وإذا لم يَجُزْ اقتناؤه لم يجز تعليمّه ؛ لأن التعليم إنما يجوز 
مع جواز الإمساكء. فيكون التعليم حراقاء والس لا سيطاة من المحرّم)”"' . 

4/ الح على عفر الأعبال الصافحة» والتحدير من العمل يما ينقصضهاة 
والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنتقص منها لتجتنب أو ترتكب. 

لا ه/ رحمة الله ولطفه بالعباد حين أباح لهم ما ينفعهم». وما يحتاجون. 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ب 
2 
ب 
2 
2 
7 


.)55١ /١5( والتمهيد» لابن عبد البر:‎ »225٠ /0( شرح صحيح البخاريء, لابن بطال:‎ )١( 
.)"49 /5( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني:‎ )6( 


35 - تمت راقم ب حريع يوه ند كنا مَّعَ رَسُولٍ الله َي َه بذي 
الحُليَْةٍ مِنْ َهَامَة ة» فَأَصَات" النَّاِنَ جوع . فَأصَابُوا إبلا تناه وال 


نبي عله لله في أَخْرَيَاتِ لْقَوْم تَعَجِلُوا وَدبَحُواء وَنصَبُوا الفدووه كام 
الي نل لمر ناتيت سه قل مر من اَن بعر » قَتَد 
مِنْهًا بَعِيرء فَطلبوة ؛ تَأعْيَاهُمْ وَكانَ في الْقَوْم حَْل يَسِيرَة فأهوَى زَجلَ 
ِسَهُم فَحَبَسَهُ الله . قََالّ: : "إن لِهَذِهِ البَهَا م أَوَابدَ كَأَوَابدٍ الْوَحْشٍِ» 
مَا بكم نا فَاضْتعُوا به مَكَذَا قال قلت : يا رَسُولَ اللوء إِنَا لاقو 
المثر غْدَّاء ا 0 الْقَصَبٍ؟ قَالَ : - 7 00 


لون 


7غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: ١ذِي‏ الحُلَيِمَةٍ مِنْ يِهَامَةَ: تهامة: بكسر التاء. قال ابن حجر: «اسمٌ لكل 


)١(‏ أخرجه البخاري (11757) كتاب: الشركة باب: من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسمء 
و(١591)‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» و(0119) 
كتاب: الذبائح والصيدء باب: التسمية على الذبيحة» و(184١0)‏ باب: ما أنهر الدم من 
القصب والمروة والحديد» و(21417) باب : لا يذكى بالسن والعظم والظفرء و(140١0)‏ باب: 
ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش». و(2777) باب: إذا أصاب قوم غنيمة» فذبح بعضهم 
غنمًا أو إبلًا بغير أمر أصحابهمء لم تؤكل» و(2775) باب: إذا ندَّ بعير لقوم» فرماه بعضهم 
بسهم فقتلهء فأراد إصلاحه. فهو جائز. 
وأخرجه مسلم )537-7١ /١9454(‏ كتاب : الأضاحي» باب : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا 
السن والظفر وسائر العظام. 


اللا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ذه | وحكام شرح م 


مكان غير عالٍ من بلاد الحجاز»”''» والناس يسمون المنطقة الرملية النازلة تهامة» 
ويسمون الجبلية سراة» وسميت تهامة لشدَّة حرّهاء وركود ريحهاء وهو من الهم 

3 ل 5 222 
وهو شدّة الحرٌ وركود الريح”''. 

وذكر النووي أن ذا الحليفة هذه ليست الميقات المعروف» بل موضع آخر. 

وقوله: «قَأَمَرَ الب مله بِالْقُدُورٍ فَأَكْفَِثْ»؛ أي: القدور التي طبخت فيها الغنم 
والابل» لكن يشكل على هذا أن اللحم لم يكن محرمّاء فْلِمَ لم ينتفع من اللحم؟ 

أجاب النووي بقوله : «المأمور به من إراقة القُدُور إنما هو إتلاف لنفس المَرَقِ 
عقوبةً لهم . وأما نفس اللحم فلم يُتٌلِفوه؛ بل يُحما على أنه جَهِعَ ورد إلى المَعْنَم» 
ولا يْظَنٌّ أنه كله أمر بإتلافه؛ لأنه مال للغانمين» وقد نهى عن إضاعة المال» مع أن 
الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة؛ إذ من جملتهم أصحاب 
الخمس» ومن الغانمين» من لم يطبخ . 

فإن قيل: فلم يُنَقَل أنهم حملوا اللّحم إلى المَغْنَم؟ 

قلنا: ولم يُنقل أيضًا أنهم أحرقوه وأتلفوه» وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب 
تأزياه على .ولق القواعد الشترضية» وهو ما لكر ناي , 

فإن قيل: ما سبب أمره عله بإكفاء القدور؟ 
يأخذوها بالقسمء وقد ورد في رواية: «فَانْتَهَبنَاهَا)” . 

وقيل: لأنهم جعلوا النَىّ عله في أخريات القوم واستعجلوا.. وقيل غير 


)01 فتح الباري» لابن حجر: (8/ 1175). 

(؟) معجم البلدان» لياقوت الحموي: (؟/ 0754. 

() شرح النووي على مسلم: .)١57/ /١1(‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه (1297)؛: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١717/(‏ 


04 )ات 5 
كتاب الاقلفقة 7 592 


ل 

والأول أصح. 

قوله: ١نم‏ قَسَمَفَعَدَلَ عَشرةً مِنَ الْعَتم ببَعيرِ)؟ أي : أنه ميته قسم ما بقي من الغنيمة 
على الغانمين» فجعل عشرةً من الغنم في مقابل جزورء والنظر في القسمة هنا 
للقيمة» فقيمة عشر من الغتم توازي قيمة بعير أما الأضحية فدنُت على أن سبعًا 
من الغنم تعدل ببعير . 

قوله: «نَدَ)؛ أي : شرد وهربّ. 

قوله: «أَوَابد) : جممٌ «آبدَة» وهي العويية التترعحفة ء أئ أن ليا ترما وفوا 

قوله: «أَنْهَرَ الدّمَ)؛ أق + آسالة واخراة. 

قوله: «فُمَدَى الْحَبَشَةِ) : جمع (مَدَيَة) وهي السكين, 
3 ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ ©‏ إباحة عَقَرٍ الحيوان الذي ينذٌء ويعجز عن ذبحه ونحره؛ وبيان هذا أن 
يقال: الحيوانات بالنسبة للذبح لها حالتان: 

ه ما يُقدَرُ عليه: فيلزم ذبحه في الحلق والَبَّةِ. 

« ما لم يقدر عليه: ويدخل فيه المنوحش من الطيور والحيوانات كالغزلان 
ونحوهاء وكذا الانسي إذا توحّش كالبعير أو الشاة إذا نفرت وشردت ونحو ذلك ؛ 
فإهامسل بالاس عن أ جهة من البدق» قإنا ماك من الرمى بخل 4 وإلنارتى فيه 
حياة مستقرة تعيّن ذبحه. 

8 ؟/ أنه لا يجوز التصرّف في الأموالٍ المُشتركة من غير إذن أصحابهاء ومن 
ذلك الخيمةء فإن ان كله عاقبهم ؟ لأتهم استعجلوا ولم تقسم : 


250 المفهمء للقرطبي : (0/ 6244 5 وعمدة القاريء للعيني : ؟1/ 55). 


عم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ده | وحكام شرح م 


ا / أنه يشترط في الذكاة ما يُقطّع ويُجري الدمّ» ولا يكفي رَضَّها ودمْعُها بما لا 
يُجري الدم» وقد حكى ابن المنذر الإجماع أنه إذا سمّى الإنسان» وقطع الحلقومَ 
والومجيى : وآنال الس لت لدبي , 

ومذهب الحنابلة: أن الودجين قطعهما سنة» وأن الواجب قطع الحلقوم 
والمَرِيء”'': وعلى كل حالٍ فالحديث نص على إنهار الدم . 

والحلقوم: مجرى النفسء. والمريء: مجرى الأكل. والودجان: العرقان 
اللذاك ميات الشر ابن 

#ا 4/ أن التسمية على الذبيحة شرط لحل أكلها؛ لأنه مله قال: (وَذْكرَ اسْمْ 
الله" . 

#ا ه/ جوازٌ الذبح بكل مُحدَّدٍ يتقطع. فيدخل في ذلك السيف» والسكين» 
والحجر. افيه والزجاج» والقصبء. والخزفء والنحاس» وسائر الأشياء 
الميعرةة» تكله صل بها الذّكات إل آله ميهي يتان : 

. السَّنّ: ويّلحَقٌ به كل عظم.ء لأنه علل السنّ بأنه عظم‎ -١ 

3 الظفر : ويدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات» وسواء المتصل» 
والمتضل + الطاهرة لضب 0 

والذبحٌ بالظفر فيه تعذيب؛ لأنه يقع بالخنق غالبا . 


ب 
7 
ب 
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() اللجماع» لابن المشذر: (صن 41 

() الإنصاف» للمرداوي: (1؟/ 07٠٠‏ والاقناع» للحجاوي: (5/ 2027370 ومطالب أولي 
لنهى» للرحيبانى : (5/ .)737١‏ 

(9) الشرح الكبير بهم الأتضاف: 50/ 319). 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين: .)07١ /١6(‏ 


بَابُ الأَضَاحِنْ 


الأضاحي: جمع أضحية؛ وجممعُهًا أَضَاحِيٌ» أو ضَجِيَّة وَجَمْعْهَا ضَحَايَا!". 

وهي: اسمٌ لما يُذبح من النَّحَمِ تقربًا إلى الله تعالى أيام عيد الأضحى”" . 

سميت بذلك: لأنها تُذبح في الضّحى غالبّاء فسميت بزمن فعلها”” . 

لا وبهيمة الأنعام حين تذبح تقربًا إلى الله وتعبدًا فهي إما أن تكون: أضحية» أو 
عقيقة» شكرًا لله على نعمة الولد» أو هَديًا يُهدى إلى الحرم. 

وذكر المؤلف في الباب حديئًا واحدّاء أتناولٌ أحكامه هناء وسبق ذكر بعض 
أحكام الأضاحي في العيدين» فلا حاجة لإعادة ما سبق . 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


.)07 مشارق الأنوارء للقاضي عياض: (؟/‎ )١( 
. النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 0/ 26 وكشاف القناع, للبهوتي : )(5/ ا‎ 52 


كم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ علته» قَالَ : ضَحَّى اللي لله كبشي 


َْرَنَيْنِ دَبَحَهُمَا بِيَدِ. وَسَمّى وَكَبَرَه وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى 
0000 


- 


لسسسسيبيييدااهء 


> الور 
و« 
2 كك رك رص رك 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: الفاظه الغريبة: 
قوله: «بكَبْسَّين) : الكبش فحل الضأن في أي سن كان. 


قوله: «أمْلَحَين) 4 كال اللصيق »عن اكد بويعو لدي فوسو اث ويا الل 


وقد قر بتفسيراتٍ عديدة» يجمعها أنه ما فيه سواد وبياض؛ وزاد بعضهم أن 


بياضه أكثر من سواده " 
وفي بعض الروايات : امَوْجُوءَيْنَ)” 1 أي : مخْصِيِّينَء والوجاء: الخصاء. 
صِفاحٌ أعناقِهما . 


موو 


قولك: «صِمَاحِهِمَا) : صفْحَةٌ كلّ شيءٍ وجْهُهُ وجانِبُة والمراد: صفاح 


5 كاقثاء فسائل الحديف: 


#ا /١‏ مشروعية الأضحية, وهي بالإجماع مشروعة”*“». والجمهور أنها سنة 


: أخرجه البخاري (2778) كتاب: الأضاحيء باب : من ذبح الأضاحي بيده» و(2745) باب‎ )١( 
- 11 /19757( وضع القدم على صفحة الذبيحة» و(2750) باب : التكبير عند الذبح» ومسلم‎ 
كتاب: الأضاحي» باب: استحباب الضحية.‎ ) 

(؟) عمدة الأحكام من كلام خير الأنام كه لعبد الغني المقدسي: (ص 517). 

() حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (تهذيب السئن): (7/ .)76٠‏ 

كك الي أحمد (4)7508857. وابن ماجه ,)7١717(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١١1519(‏ 


04 2ت 5 
كتاب الأطعمة 0 
ككرر 


عوك جلاناانين اركا على القادر وض او مدا ولي 

واعلم أنه لم يرد في فضل الأضحية حديث صحيح» وقد ورد فيه حديث عائشة 
ينا مرفوعًا : ما عَمِلَ آدَمِنَ مِنْ عَمَل يَوْمَ النَحْرِ أَحَبّ إِلَى الله مِنْ ِهْرَاقٍ الدّم إِنَّهَا 
لتأني يَوَْ الْهيَامَةِ وها وَأَشْعَارِهَا وَأَطْكَاهاء وَإِنَّ لدم لبَق مِنّ الله بمكَانء قَبْلَ أن 
يَقَعَ مِنّ الأَرْضٍء فَطِيبُوا بها نَفْسَاا”" رواه الترمذي. وقال: حسن غريب» ولكن 
إسناده ضعيف ؛ فيه أبو المثنى سليمان بن يزيد المدني» قال النسائي: متروكء 
وقال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث» ومع ذلك لم يسمع من هشام بن عروة ؛ 
قال البشارع: مرسل 6 ولذا فإستاده عق 

لكن في الباب فعل اللي عله وحثه على ذلك بحديث أبي هريرة تَنإلتة : ١مَنْ‏ 


- 
2 - 
راخبو حر عر مد 


وَجَدَ سَّعَةَ فَلَمْ يضح فلا يَقْرََنّ مْصَ د" وفى إسناده ضعف . 
واعلم أن السّنّ المجزئ في الأضحية: من الضأن من الغنم ما له ستة أشهرء 
ومن المعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان» ومن الابل ما له خمس سنين. 


ا ؟/ أن الأفضل في الأضاحي الغنم. ولذا ذبحها النَّيّ عه فهي أفضل من 


() شرح النووي على مسلم: 423١١ /١(‏ وفتح الباري» لابن حجر: /٠١١(‏ 07. 

(؟) المبسوطء للسرخسي: (؟١/‏ 8)» وتبيين الحقائق» للزيلعي : (7/؟7)» ومجموع الفتاوى, 
لابن تيمية: (77/ .)١57‏ 

(") أخرجه الترمذي »)١5497(‏ وقال: احديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا 
من هذا الوجهاء وأخرجه الحاكم (2977) وقال: «حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه»» 
وتعقبه الذهبي بقوله: «سليمان واو؛ء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (0757). 

(:) البدر المنيرء لابن الملقن: (9/ 717- 71/5)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
للألبانى: (؟/ .)١5‏ 

(0) أخرجه أحمد (/851): وابن ماجه (7171)» قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ ”7): «رجاله ثقات 
لكن اختلف في رفعه ووقفه. والموقوف أشبه بالصواب, قاله الطحاوي وغيره». 


2 الإاحكام شرح عمدة الأحكا 


الإيل في الأضحيةء ولأنه ورد في رواب بو عن أنس قزاقة 
بكبْشَّيْن0”' وهذا يفيد المداومة؛ والابل أفضل فى الهدي . 
واعلم أنه إذا كان الخيار بين سبعة من الغنم أو واحدٍ من الإبل فالسبعة من الغنم 
أفضل من الواحد من الإبل؛ لأن الغنم اختيار التَّبىَ نه ولأن فيها إراقة دم أكثر . 
#ا “/ استحباب التضحية بالأقرنء وأنه أفضل من الأجمٌ مع الاتفاق على جواز 
التضحية بالأجمٌّء وهو الذي لا قرن له'" . 
واختلفوا في مكسور القرن» والجمهور على جوازه””؛ خلافًا لمالك”*' . 
#ا ؛/ جواز الخَصّى في الأضحية ؛ قال ابن حجر : «وقد كرهه بعض أهل العلم 
لنقص العضوء لكن ليس هذا عيبًا؛ لأنَّ الخصاء يفيد اللحم طيبّاء وينفي عنه 


ال سوسا سوم ال اا 
#ا ه/ مشروعية استحسان الأضحية صفةً ولوئّاء قال القرطبى : «الأولى فى 
الأضحية نهاية الكمال في الخَلْقِ والصّفة)”"' . 


#اك/ أن الأفضل أن يتولّى صاحب الأضحية ذبح أضحيته » وله أن يوكل» وقد 
اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر”"'. لا سيما إذا كان عارقًا بالذبائح 


.)0001( أخرجه البخاري‎ )١( 

() قال النووي فى شرح مسلم :)١7/17(‏ #أجمع العلما على جواز التضحية الحم الذي لم 
يَخْلق له قرنان» . 

(6) شرح النووي على مسلم: (11/ ١7١)غ‏ وفتح الباريء لابن حجر: /٠١(‏ ١١)غ‏ والمغني» 
لابن قدامة: /١(‏ ؟1/7”). 

(:) الذخيرة» للقرافي: (54/ »)١57‏ والقوانين الفقهية» لابن جزي: (ص .)١177‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر: .)٠١ /٠١(‏ 

(5) المفهمء لأبي العباس القرطبي: (6/ 526). 

(0) حكاه النووي في شرح مسلم .)17١ /١١(‏ 


كتاب الأطعمة 5 امه 1 


وأحكامها. 

والأولى أن يحضر الذبح + والذي يست غو الذابع» وله أن يوكل تسلماء ذكرا 
كان أو أنثى» ولو حائضًاء لكن كره العلماء توكيل الكتابي؛ لأنه ليس من أهل 
العبادة والقربة» لكنه هنا وكيلٌ عن المسلم فيجوز مع الكراهة عند العلماء» وذبخه 
مجزئ”'' . 

وكره جماعةٌ من الفقهاء توكيل الحائضٍ والصبيّ » ولكن هذا فيه نظرء إذا كانوا 
يحسنون الذبح”". 

ها /٠/‏ مشروعية التسمية عند الذبح » وهي واجبة لقوله : «ولا تَأكُلُوا مما كر يذ 
أَسْممٌ أله ع4 [الأنعام: ١؟1]‏ لكنها تسقّط عند النسيان عند الجمهور”"» وقال بعض 
العلماةة يل لاد الأحيضيةة' هر 4 السينة ولو ناتاه كسا ل قلاف او انم 
وابن هن 

والصواب أنها تحل مع النسيان» قال ابن عباس : ١مَنْ‏ نَسِيَ ال 

#ا 8/ استحباب التكبير مع التسمية؛ وهو على الاستحباب"'' . 


#ا 9/ استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن؛ قال ابن حجر : 
«واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الآيسرء فيضع رجله على الجانب 


.)79/8 /5( كشاف القناعء للبهوتي:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم: .)١5١-١7١ /١*(‏ 

() شرح النووي على مسلم: »)١١١ /١7(‏ وفتح الباري» لابن حجر: (9/ 2575»: والشرح 
الكبير مع الإنصاف: (717/ ,)73١9‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (1/ 55). 

(4:) مجموع الفتاوى». لابن تيمية: (50/ 42719 والشرح الممتع» لابن عثيمين: .)8١ /١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم: (1/ »)4١‏ وقال ابن حجر في الفتح (9/ 
614 «وصله الدارقطني. . . وسنده صحيح)» . 

(5) شرح النووي على مسلم: /١*(‏ ١؟7١).‏ 


1 مه كرتو ' الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها 
09 
باليسار» © . 
قلت : هذا على الأفضلية» ويجوز جعلها على جانبها الأيسر» لا سيما للأعسر. 
/٠١ ©‏ في بعض رواياته : أنه عه قال : «اللهُمَ عَنِي ؛وَعَنْ أَهْل بَيْتي) الوقن 
أخذ العلماء منه جواز تشر يك الرجل أهل بيته في أضحيته , وأن ذلك يجزئ عنهم ؛ 
كام اتيدي اميجى أجل لمعي امح والحةه لابو أبويه يات : «كان 
الَجُلُ يُضَحَّيٍ بالشَّاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَبتِه لون لطيقون حي لتاقي اللاة» 
210206 0 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


عي يروي لكان م ا ا 00 
رَسُولَ الله مه كان ذا أَرَادَ أن يْضَحَيَ اشترَى كَبْسَيْنِ عَظِيمَيْنِ؛ ٠‏ سَحِيئَينِ ) َثْرنينِ: د 
مَوْجوءَيْنِ ) َدَّبَحَ كفاع انفده لقن كية رلية التَّوْحِيِء وَشَهدَ لَهُ بالبلاغ وَدْبَحَ الآ 
عَنْ مُحَمَّدِء وَعَنْ آل مُحَمَّدٍ ينه وصححه الألباني في الإرواء (118). 

() أخرجه الترمذي )١9١5(‏ وقال: ١حَدِيتُ‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ) . 


7 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الأشربة : جع شرا وق كني ماحم رقيقٍ يشرب . 

8و نكر المسكب ل :لاك للق اديه في الأشربة ما يحل منها وما 
يحرم . 

فائدة: قال بعض العلماء : الأشربةٌ المحرَّمةٌ تدور على ثلاثة أنواع : 

-١‏ الخمر. لاس التبجي ‏ اد اليف 


7 ا 2 رمو قر ب هع ماه مه 2ه - 5 
رَسُولٍ الله عن . : ١أمَا‏ بَعْدَء أيهَا الناسنْ ! إِنْهَ نَل تَحْرِيمْ الْحَمْرِ وَهِيَ مِنْ 
عَشْمَوءِ مو الت وَالكَمْرِ وَالْمَسَلء وَالْحِنْطَةَا وَالشَصر وَالْكَمْرُ: ما 


- 


"0 4 معي 2 1-0 - ضَاابل 0 7 ع ُ و 4 َي سصممعه 24 5 
ث وَوِدْتْ أنَّ رَسُولَ الله عَينهُ كانَ عَهِدَ إِلَيَنَا فِيهِنَ عَهَدَا تَْتَهِي إِلْيّه : 


هم 0 


هذا الخبر هو في خطبة عمر يَِفْتَهْ عن الخمرء وما يحرم من الأشربة. 


4 _ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5757) كتاب : التفسير» باب : قوله: ©##إنَمَا كير وَالْمَيِيرٌ وَالْانصَابُ» [المائدة: 
]4٠‏ و(27059) كتاب: الأشربة» باب: الخمر من العنبء و(0775 -/07517) باب: ما جاء 
في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب» ومسلم (80*57/ 77 - 77) كتاب: التفسيرء باب : 
في نزول تحريم الخمر. 


كتاب الأشرية وه 
اهف ةا 


”0 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 
قوله: «كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهَدًَا تَنْنَهِي إِلَيّدا ؛ أي : يبين لنا فيهن بيانًا ننتهي إليه . 
قوله: «الجَد) ؛ أ ميراث الجد. وهو مما حصل فيه الاختلاف الكبير بين 
الصحابة» حتى أخرج سعيد بن منصور عن ابن المسيب مرسلا «أَجْرَاكُمْ عَلَى قَسْم 
الْجَدَ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الَّارِ»0" . 
قوله: «الكلالَةً) : فسرها المُصنّف بأنها مَنْ لا أب ام" وقيل غير 
ذلك 


3 


ع 


ثانيًاء مسائل الحديث: 

/١ 1#‏ فيه بعضٌ ما يتعلّق بالخطبة» كالخطبة على منبرء وقول: (أمّا بَعْدُ)» 
واليداةة بالنداءة «أنها الكاس 4 

#ها "'/ فيه تحريم شرب الخمر» وهو حرام بدلالة القرآن والسنة والاجماع ". 
وقد اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه. 

وتحريم الخمر مما يُعلّْم من الدين بالضرورة» فمن أنكر تحريمه كفرء ولكن 
العلماء اختلفوا فيه في أمرين : 

الأول: ماذا يدخل في حدّ الخمر. 

الثاني : القدر المحرم منه. 

أما الأول : فالجمهور أنه كل مسكرء من أي شراب كانء من العنب أو التمر أو 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (258» عن ابن المسيب مرسلا. 


(؟) عمدة الأحكام من كلام خير الأنام » لعبد الغني المقدسي: (ص 7577). 
65 حكاه ابن المنذر في الإجماع : (ص .)١ 1١/‏ 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


0 

الحنطة أو العسل أو الشعير » أو غيره”؛ وأسعد دنا بأمدد: 
: بعر اش عدمس يمي عشظ به سلاف (5) 

« حديث ابن عمر مرفوعا: «كل مسكر خمرء وكل خمر حَرَام) 5 

« كلام عمر يقت هنا؛ فإنه قال: «حرّمتٍ الخمرٌء وهي من خمسة أشياء» وهذا 
له توجيهان». أحدهما: أنها لما حرمت كانت تعمل من خمسة أشياء فلا يقتصر 
عليهاء ولذا قال بعد ذلك : «وَالِحَمْرٌ مَاخَامَرَ العَمْلَا فصار كالضابط فيما يحرم من 
اكير 

القول الثانى : أن الخمر ما كان من عصير العنب والتمرء وهو مذهب الحنفية» 
ذلك يرون جوازهء فهم يرون جواز التَّبِيذْ إذا كان من غير العنب والتمر"" . 

واسعدلوا بحديث أبي عزيرة قلقة مرفرعاة «الخنة وذ هَاتَيْنٍ الشَجَرَئَيْنِ : 
الَّخْلَةِ وَالبق900 . 

وبقوله تعالى : «#إوّمن تََرتٍ الَخِلٍ وَالْأمَبِ تَحِدُونَ ينه سكا وَرنْقَا حَسَنَ * 
[النحل: 07 ]. 

والأقرب قول الجمهورء وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأنه يحمل على إرادة 
الغالي» لآن أكقر ها يكل اللشمر شن العسيد :و ال 


)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: /١(‏ 557)» والمجموع: »)١١5 /5٠١(‏ والبيان 
في مذهب الشافعي» للعمراني: (؟١/ »)5١9‏ والشرح الكبير والإنصاف: (5؟/ .)5١5‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)250١7(‏ 

(*) فتح القديرء للكمال بن الهمام: (5/ 2005 وتبيين الحقائق» للزيلعي: (5/ 54). 

(5) أخرجه مسلم .)١9485(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: .)1١55 -١81 /١7(‏ 


04 2ت 5 
كتاب الأشربة مدير 


ه005 


# قال بعض العلماء: أن المحرم منه القدر الذي يسكر. 

ا ا ا ا الأذاقة عل 
قال : ١مَا‏ أَسْكْرَ مِنْهُ الْمَرْقْ قَمِلْءٌ الْكَفّ مِنْهُ مِنْهُ حَرَامٌ)”''. فالنظر هو إلى جنس الخمر لا 
إلى مقداره» قال ابن القيم : «فإذا كان السكر يَحصّل بقدر معلوم من الشراب كان 
٠ 000‏ 000 ل 
أقل ما يقع عليه الاسم منه حرامًا» '. 


00 
ا 


ها / في قول عمر يَإثتة : ١نَلاثْ‏ وَدِدْتٌ أنَّ رَسُولَ الله مله كَانَ عَهِدَ إِلَينَا فِهًا 


عَهْدَا نَنْنّهِي إِلَيِّْ. ردي ص 0م 
الإخوة» والكلالة» وهو من لا ولد له ولا والدء وله أخٌ أو أختٌّء وأبواتٌ من 
أبواب الرباء لم تحدد. 

وليس فيه أنه مَيَه لم يبين أمرهاء بل بين ذلك» لكنّ بيانها ليس في الظهور 
كغيرهاء مما جعل فيها مجالا للاجتهاد» وعمرٌ كاله تمنّى أن تكون هناك نصوص 
واضحةٌ لا مجال للاجتهاد فيهاء وليس فيها خفاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)55577. وأبو داود (/7741). والترمذي )١1875(‏ وقال: «هذا حديث 
حسن»2 2 وصححه الألبانى فون الإرواء ركلا" ؟). 
(؟) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (تهذيب السئن) : /٠١(‏ 84). 


بذ الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ل يإثناء عَنِ النَِّي كله أَنّهُ سيل عَنِ الْبنْع؟ فَقَالَ : 
كل شرَابِ أسْكرٌ فَهُوَ حَرَام دكا 
«الْبنْعُ) : يدُالسل؛ وكان أهل اليمن يشربونه. 
وقد ورد عند مسلم عَنْ أبي مُوسى عزلتة ته قَالَ : بَعَتَنِي لبن عله نا وَمُعَادَ 
ابْنَ جَبَل إِلَى اليَمَنِ قَقَلْتُ : يَا ل 0 
لَهُ: الْمِرْرُ مِنَ الشّعِيرِء وَشْرابٌ بُمَالُ لَهُ: الْبنْعُ مِنَ الْعَسَلٍ قَقَالَ: «كل 


هذا الحديث من جوامع كلم الئبِيّ مله وهو قاعدةٌ ذكر فيه الشراب 
المسكرء فقال: كل مُسكِرِحََام؛ أي : سواء كان متخا من عصير العنب أو من 
غيره» وقد ب بيخ التي كه أن علة التحريم هي الإاسكارء وعليه؛ فكل شراب وجد 
فيه الإسكارٌ فيحرم تناول قليله وكثيره؛ وسبقت المسألة. 

[] وقد أفاد الحديث : أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك 
مما يحتاج إليه السائل» وهذا ظاهر في الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07517 - 0755) كتاب: الأشربة» باب: الخمر من العسل» ومسلم 
/,٠1(‏ 57 -14) كتاب: الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. 
)١(‏ أخرجه مسلم (109/77), (7/ )١1985‏ كتاب: الأشربة» باب : بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل 


2 مع 


حَمْرَا. قَقَالَ: َم الله فنا 
الله لوه الشخُوم «اتحجلوكا 3 


سٍٍِ 
7 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أَنَّ فنا بَاعَ) ورد في , عفن الراياك اند "وزكر غير وائحن أله 
سمرة بن جندب» وهذا الأمر وقع منه باجتهادٍ وتأولٍ تعقبه فيه عمر يَدِفتَه» وبين له 
خطأه فيه . 

وقد ذكر يعض العلماء أن الذى فعله سمرة هو أله أخل الخمر من الكار إمّا 
جزية أو غنيمة» وباعه عليهم. ظنًا منه أنه يجوز . 

وقيل: إنه كان يخلل الخمر ويبيعهاء فبين له عمر تإاتة حرمة ذلك . 

قال الخطابي: ولا يظنُّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها"" . 

قوله: «جَمَلُوهًا) ؛ أي: أذابوا شحمها: 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١١١(‏ كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع ودكهء 
و(77177) كتاب : الأنبياء» باب : ماذكر عن بني إسرائيل» ومسلم )١587(‏ كتاب : المساقاة» 
باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . 

(؟) قد جاء مصرَّحًا في رواية مسلم »2١1587(‏ عن ابن عَبَّاسِ» قال: ١بَلَعَ‏ عُمَرَ أنَْسَّمْرَةَ بَاعَ حَمْرًاا . 

(") أعلام الحديث». للخطابي: (؟/ »)١١١١‏ والمفهمء لأبي العباس القرطبي: (5/ 2)071 
وفتح الباري» لابن حجر: (5/ .)5١9‏ 


ل 0 الإحكام شرح عمدة الأحكا 
١‏ وحرك 3 


كانيا: مسائل الحديثف: 


8 اريم بيع الخمرء وقد قال لك : «(إِنَّ الله إِذَا حَرَّمْ شَيْنًا حَرَّمْ نَمَه)7''. 
واكلسهنه أن ال ء ء إذا حرم عيه حرم ثمنه . 

© ؟/ إقالة ذوي الهيئات زلاتهمء فعمر كزالقة ينه اكتفى بتلك الكلمة» ولم يعاقب 
فجيرة: 

ا / إبطالٌ الحيل والوسائل إلى المحرم. وقد أورده البخاري في كتاب 
الحيل. والحيلة: ما يُتَوصّلُ به إلى مقصودٍ بطريق خفي» والحيل منها ما هو 
محرّم» ومنها ما هو جائز» وقد ذكر بعض العلماء أن ضابطها : إن كانت للفرار من 
الحرام» والتباعد من الاثم فحسن» وإن كانت لابطال حقّ مسلم فلا؛ بل هي إثم 
وعدوان» واليهود احتالوا على تحريم أكل السعوه اذل انام "1 

ا ؛/ قال ابن حجر : فيه دليلٌ على أن بيع المسلم الخمرٌ على الذمّي لا يجوزء 
وكذا توكيل المسلم الذميّ في بيع الخمر)"" . 

وأما تحريم بيعها على أهل الذّمة فمبنيٌ على الخلاف في خطاب الكافر بفروع 
الشريعة» وجبهور الأصرين على ألهم سكلدوة قروم الشرية ا 

#ا ه/ فيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر» ورد على الذين ينفون القياس» 
وهم الظاهرية””'» والقياس هنا هو قياس عمر فته بيع الخمر من المسلم على بيع 


2)5978( أخرجه أحمد (١7؟57)» وأبو داود (58). وابن حبان في صحيحه واللفظ له‎ )١( 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.‎ 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم: (7/ .)515١-578506‏ 

(*) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 518). 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي: (7/ »)١717‏ والمهذب في علم أصول الفقه 
المقارن» للنملة: /١(‏ 741). 

(5) الاحكام في أصول الأحكام, لابن حزم: (1/ 07). 


2 مات 5 
كتاب الأشربة سك 


اليهود للشحم الممذاب» بجامع الاشتراك في النهي عن تناول كُ منهما. 

قال ابن القيم: «وهذا محضيٌ القياس من عمر كته فإنَّ تحريم الشّحوم على 
البهوة #تكريم الشمرعلى المسلميخ #.وكما يبحم ثمن الشحوع المحرمةء فكذلك 
يحرم ثمن الخمر الحرام)""'. 


1 
7 
ب 
7 
2 
7 


() إعلام الموقعين» لابن القيم : .)١569 /١(‏ 


0000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كتاب اللبّاس 


اللبانين :' ركتبر اللام» قال فى «القاموس»): اليه والترية + الل 
بالكمر شو ا 1 
وعقد المصنف هذا الباب لأحكام اللباس وما يباح لبسه وما لا يباح» وذكر فيه 


30 عِ 
ستة احاديث. 


5١‏ - عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ عَفتة. قَالَ : سول الو لا 
كلتما الحرير فإ من لَهُ في الدنيَا َم َه في الآخير'”" 


وَعَنْ مَحَُيَفَة علقة: قال: سَمغث رَسْول لله عله يَُول: دلا 
تلْبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الديَاج» وَلَا د ُو في آي لَب وَالْفِضَة وَل 


تأكُنُوا في صِحَانِهًا؛ فَإنَهَا َه في الدُنْيّاء وَلَكُمْ في الآخِرَة)0" 


كرك ركرك 


.)007 القاموس المحيطء للفيروزآبادي: (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5597: 2497) كتاب : اللباس» باب : لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر 
ما يجوز منهء ومسلم )١١ /5١59(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب والحرير على الرجل» واللفظ له. 

(9) أخرجه البخاري )2١١١(‏ كتاب: الأطعمة. باب: الأكل في إناء مفضضء» و(2)5709 
كتاب: الأشربةء باب: الشرب في آنية الذهبء و(24947) كتاب: اللباسء باب: لبس 
الحريرء و(25949)»؛ باب: افتراش الحريرء ومسلم /7١51(‏ 2-4) كتاب: اللباس» باب : 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. 


5 ا 


ابتدأ المصنف كتاب اللباس بهذين الحديثين عن الحرير وأحكامه. 
7 وف الحديثين مسائل: 


ا /١‏ أن الأصل في الألبسة الحِل والاباحة؛ لأنه ذكر بعض المحرم» فدل على 
أن ما عداه على الاباحة والحِلَّء وهذا الأصل دل عليه قوله تعالى : «#وحكاوا وأشروأ 


ل م و َو ل 7 مدوم ع 7 5 5 ع 
ولا رفوا ِنَم لا يحب لْمسّرِفِينَ 44 [الأعراف : »]*١‏ وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
وى 


0 ع ضالله . د - مر هامر رفظ عر 2 2 5 82 3 1 
عن جده كته أنه عله قال : «كلوا وَاشْرَيُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقَواء فى غَيْر إِسْرَاف وَلَا 
ع 0 


4 
ذه 2 


#ها ؟/ تحريم لبس الحريرء ومنه الديباج» فهو نوع من الحريرء وهو محرم على 
الذكور دون الإناث» وقد دل على التحريم السئة والاجماع» كما ذكر ابن عبد 
ال577 وابن قدامة7”. 

فإن قيل: فما هو الوعيد على لابسه؟ 

» دل الحديثٌ على أن عقوبته أنه لا يلبسه في الآخرة» وهذا من نصوص الوعيد 
التي لا تقع إلا بانتفاء الموانع . 

وبيّن الى َيِه أنه من لباس الكفارء وهذا يفيد الترهيب من لبسه. 

والحكمة من النهي عن لبسه : 

-١‏ مايورثه من الفخرهء والخيلاء» والعجب. 

-١‏ ولأنه خلق في الأصل للنساء؛ لما فيه من التزين والتحلية» وهذا يكون 
للا لآ للرجال» كالحلية بالذهب» فيحرم على الرجال؟ لمافيه من سقسدة النشيه 


2)5509( وأحمد (2)5590» والنسائي‎ »)١5٠ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: (ا/‎ )١( 
.)45٠05( وابن ماجه (7750), وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) التمهيد» لابن عبد البر: .)55١-55٠9 /١5(‏ 

(؟) المغني» لابن قدامة: (؟/ 0704). 


> ملك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا 2 | إحكام شوح 3 


بالسافه .وقيل غير ذلك 

إذا تقرّر هذا فثمة أمران متعلقان بِلْبِسٍ الحرير : 

-١‏ قال العلماء: مَن حَرُمَ عليه لبسنُ الحرير حَرّم عليه سائرٌ أوجه الاستعمال له 
كالجلوس عليه» والاستناد إليه» وتعليقه ستورّاء ونحو ذلك» وهذا هو قول 
العي "اك انس لزاه 

)١‏ بأن هذا داخل في اللبس؛ كما قال أنس يفيه عن الحصير الذي جلسوا عليه 
١ق‏ اسْوَدٌ مِنْ طول مَا لس(" متفق عليه . 

”) ولأن العلة من التحريم وهي: السرفء, والفخرء والخيلاء موجودة في هذه 
الابقعبالات كاللسسن؟ بل رنها أشد. 

-١‏ هذا النهي عن لبس الحرير للذكور استثني منه حالات أجاز فيها العلماء 
لبسه» ومنها إذا كان لضرورة» أو كان لحِكَةٍ أو جرب, أو نحو ذلك”" . 

وهذا التساهل من العلماء في الحرير: لأن تحريمه للرجال ليس من باب تحريم 
المقاصدء وإنما من تحريم الوسائل» فالحرير إنما حرم لا لذاته» وإنما لآنه وسيلة 
إلى أن يتخلق الرجل بأخلاق النساء من الليونة والرقة» والتشبه بالنساء حرام» فلما 
كأن تحريمه تكريم وسائل» جاز عفد التحاجة» كالحكة» وتحوها . 

#ا */ فيهما تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. وهذا على الرجال 
والتساء.. 

والحكمة من النهي عن ذلك: أنه لأجل ما يكبب استعمالها في القلب من 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (9/ »)١١7‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق العيد: »)57١ /١(‏ وفتح الباري» لابن رجب: ("/ .)١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري ,)78٠0(‏ ومسلم (598). 

(*) المغني» لابن قدامة: (؟/ 705). 


5< 5 
كتاب اللباس كمي 


الحالة والهيئة المنافية للعبودية منافاةٌ ظاهرةٌ» ولهذا علّل اَن مله أنها للكفار في 
الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيبٌ من العبودية» قاله ابن القيم'"' . 

ولما فيها من كسر قلوب الفقراء» وما تورثه في القلب من الفخر والخيلاء. 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن الانتفاع بالذهب والفضة له أحوال ثلاثة : 

أ - استعمالهما في الأكل والشرب: فهذا حرامٌ باتفاق الأئمة الأربعة. 

ب - استعمالهما في غير الأكل والشرب : مثل جعل الأقلام والمكحلة وأدوات 
المكتب مِن ذهبء. ومثل الطبخ أو الوضوء بشيء من أواني الذهب أو الفضةء 
ونحو ذلك : 

فالأئمة الأربعة: أنه يحرم”"'؛ بل نقل ابن عبد البرء والنووي» وابن قدامة 
الإجماع على هذا القول”"؛ لأن العلّة في تحريم الأكل والشرب موجودة كذلك 
في الاستعمال في غير الأكل والشرب من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 

وذِكرٌ الأكل والشرب لا يدل على التخصيص ؛ بل لأنه خرج مخرج الغالب”* . 

ج - اتخاذ الذهب والفضة: كوضعها للزينة ونحوه» مثل من يضع تحف ذهب 
أو فضة» ونحو ذلك. 


)١(‏ زاد المعادء لابن القيم : (:/ ؟377). 

(5) تبيين الحقائق» للزيلعي: (5/ »23١‏ والتمهيد» لابن عبد البر: 221١9 -١١5 /١7(‏ وحاشية 
الدسوقي: /١(‏ 14)» والمجموعء للنووي: /١(‏ 558)» والمغني» لابن قدامة: (4/ 578). 

() التمهيد» لابن عبد البر: »25١5 /١7(‏ والمجموعء. للنووي: »25205٠ /١(‏ والمغني» لابن 
قدامة: »223١١ /١(‏ قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أصحابنا في أنْ استعمال آنية الذهب 
والفضة حرامٌ. وهو مذهب أبي حنيفة» ومالكء» والشافعيء ولا أعلم فيه خلاقًا». 

(:) وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا الأكل والشرب. واختاره الشوكاني والصنعاني والعثيمين. 
الشرح الممتع »)85/١(‏ وموسوعة أحكام الطهارة» للدبيان /١(‏ 577)» والأظهر القول 
الأول. 


الت الإحكام شرح عمدة الأحكا 
2114 | (حكام شرح م 


فالجمهور: يحرّم لما تقدّم من التعليل» وأنها للكفار في الدنياء وللمؤمنين في 
600 
الأر 4 
جر 


وقبل: بسوتة لأن التي خر غرم احخداميما».والتضياط هنا له.وحده» والله 


1 ا 
| 001 


«ذِي لِمقَا : صاحب لِمّة وهمى الككدة عار تيه الآدن, 


2 
ود 


«حلة): الحلَّةُ عند العرب مكونةٌ من ثوبين. 

ساق المصنف هذا الحديث الذي فيه بيان شيء من صفة التَبىَ ييه في لباسه 
وشعره. 
5غ وف الحديث مسائل: 

/١ 8‏ فيه بيان صفة شعر النَّبِىَ عه وهو أنه مُه كان له لِمَّةء والمعنى: أن 
شعره كان يتجاوز أذنيه؛ ويصل إلى منكبيه» وأهل اللغة يفرّقون بين اللَّمّة والجُمّة 
والوفرة» فالجمة: الشعر الذي نزل إلى المنكبين» والوفرة: ما نزل إلى شحمة 
الأأنينه واللمة الى الدت بالمكيو ا 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجر: /٠١(‏ 97)» وانظر المصادر السابقة في المسألة. 

(؟) أخرجه البخاري (7758) كتاب : المناقب» باب : صفة النَّبى مله و(١201)‏ كتاب : اللباس» 
باب: الثوب الأحمرء و(١005)‏ باب: الجعدء سه 0مم5م/ ١9و‏ - 98) كتاب: 
الفضائل» باب: في صفة الي عله . 

(") النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير: (5/ 2402777 والقاموس المحيط: (ص .)١555‏ 


كتاب اللباس ميا 


ا ؟/ فيه بيان صفة لباس الت لله وهو أنه كان يلس اللخلقه بوائيكلة إذزة 
ورداءء ولا تكون الخلة إلآ اسمًا للتويين معاء .وهذا كان مخ عادة التا + والستة 
فى العادات موافقة أهل البلد. 


#ها "/ قوله: «حَمَرَاءَ) استدل به من يرى جواز لبس الأحمرء وورد في بعض 
النصوص النهي عن الأحمرء وجمع بينهما العلماء -كابن حجر وابن القيم 
وغيرهما- بأن الأحمر الذي لبسه اللَِىَ عله لم يكن أحمر خالصّاء وإنما كان 
مُخَطْطا بَحُمْرَةٍ؛ أي : فيه خطوطٌ حمراء””'» ونقل ابن رجب عن الثوري وغيره: 
١ف‏ العاف باله ئضي املو يخ و1" 

#ا ؛/ فيه تحري اللباس الحسن. وقد وَصف البراغ تَإفتة الى َيه هنا بأنه ما 
لين الحلة الخبوة ميف وعل] قن ركه يصن وفيس وقد بيع با بحي ما 
وهذا هدي النَبِيّ كه وهو ما فعله ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج» وقال لهم : 
«لْقَدْ وَأَيْتُ عَلَى رَسُولٍ الله مله أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الحُلل)”". 

لاه / فيه شي من وصف النَبِىَ مَل بأنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصيرء 
وأنه كان بعيد ما بين المنكبين . 

وقد أكثر الصحابةٌ من وصفه مله حتى وصفوا مشيه وأنه إِذًا مَشى تَكَمَاتَكموَا 
كما 16 من ا ووصفوا صدرهء وشعرهء وكفيه» وقلميه» وعدد 


شعرات الشيب في لحيته ورأسهء وكل هذا يدلٌ على إقبالهم عليه وحبّهِمْ لف 
6 


وتتبعهم لهيئته 


.)7505 /1١١( وفتح الباري» لابن حجر:‎ 2) /1١( زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 

(9) فتح الباريء لابن رجب: (؟/ .)14١‏ 

() أخرجه أبو داود (40717)». والحاكم (07778)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(؛) أخرجه أحمد (7247), والترمذي (37) وقال: «حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ وصححه الألباني» 
انظر: صحيح مختصر الشمائل (5). 

(5) انظر: الشمائل المحمدية» للترمذي» ومختصرهاء للألباني. 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


575 - عَنٍ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ حك يباء قَالَ : مَرنَارَسُولُ الله يسبع » ونا 
عن سيع : ل بِعِيَادةٍ لتريض. وَاَع الْجتَارَة» وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسٍ ) 
وَإبْرَارِ اْقَسَم - أو الْمُقْيِم - وَنَصْرٍ الْمَْلُوم» وَإجَابَة اللا اريدم 


0-7 
اع 


السّلام . وَنَهَانا عَنْ خَوَاتِيمَ ِ أو عَنْ 0 - الذَهَبِء وَعَنْ شرب 
ِالْفِضَّةٍ وَعَنِ الْمَيَائْن وَعَنِ لْفَسَّ» وَعَنْ نه الْحَرِيرٍ والاشارن» 


هذا الحديث هو من الأحاديث التى حوت مسائل كثيرة» فذكر فيه البراء كزافقة 
سبعة أوامرء وسبعة نواوء فالأوامرٌ تعود إلى حقٌّ المسلم على أخيه» والنواهي 
تعود إلى ما يرجع إلى اللباس أو الاستعمال. 

وقد اناف ابن دقيق العيد -في اشرح الإلمام)- الكلام عليه وأوضا سافلة 
إلى أربعماقة مسآلة » وليست كلها من الحديك» وإنما يتكلم عن كل واحدة من 
السبع» ويذكر مسائلها""' . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١87(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائزء و(7717) كتاب: 
المظالم؛ باب : نصر المظلوم. و(0٠588)‏ كتاب: النكاح» باب : حق إجابة الوليمة والدعوة» 
و(١١087)‏ كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة». و(5777) كتاب: المرضى». باب: وجوب 
عيادة المريض» و(١201)‏ كتاب: اللباس» باب : الميثرة الحمراءء و(0075) باب: خواتيم 
الذهب. و(2878) كتاب: الأدب» باب : تشميت العاطس إذا حمد الله» و(2881) كتاب: 
الاستئذان» باب: إفشاء السلامء» و(57178) كتاب: الأيمان والنذورء باب : قول الله تعالى: 
وَأعْسمُوأ بأل جَهَدَ أَتِمَدرِمَ 4 [الأنعام: »]٠١9‏ ومسلم )3١77(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيرهء واللفظ له. 

(؟) شرح الالمام بأحاديث الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/ /ا- 7”035). 


كتاب اللباس 11 لاه 


7غ والكلام على الحديث من وجهين: 
أولّا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «تَشْمِيت الْعَاطِسِ»: وتأتي بالسين» لُغتان فيهء الدعاء لهُ بالرّحمقٍ 
اويا ل سر 
بالهدى . 

قولف اإبراو الفحرقه أي: الوفاءة بمقتضا تضاه» وعدم الحِنْث فيه» وقد وردت هنا 
على الشْل ١‏ «القّسّم أو المُفْسِم)ء والشك من الراوي» وعند البخاري في رواية» 
والنساني بدون شك : "وَإِبْرَار اق 

قوله: «الْمَيَائْرَا: جممٌ ١مِيئَرَة»‏ وهو غِطاء للسرج منّ الحَريرٍء يُوضعٌ على ظهرٍ 
الفُرَسِ ورَحُلٍ البعير. 

قوله: «الْقَسّي): بتشديد السين» ثياب مُضَلّعة بالحرير» تُعملُ بمحلَّةٍ تسمى 
القّسنَ من بلاد مصرّ. 

قوله: الاستبرّق )0007 من الديباج . 

قَوله: «الدّيبّاج» : نوع من الحرير 0007 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ها /١‏ مشروعية هذه المأمورات» وهي : 

-١‏ عيادةٌ المريض: وهي مستحبة» وفرض كفاية» وفيها ثواب عظيم ثبت في 
النصوصء وقد كان النَبِىَ مَينُه يتعاهد المرضى من أصحابه بالزيارة؛ بل زار حتى 
او اليهودي”” 


)١(‏ أخرجه النسائي (77/17/8)» وصححه الألباني. 


(؟) فقد روى البخاري في صحيحه )١57(‏ عن أَنّس كفت فَالَ : كَانَ عَُامُ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ الى لله - 


الت الإحكام شرح عمدة الأحكا 
2 | (حكام شوح م 


"- اتباع الجنائز: وسبق ذكر فضلهاء وبأيٌ شيء يتحمّق. في كتاب الجنائز. 
مايه يت العاطس: وهو ء تحب في حقٌّ من حمد الله دون من لم يحمدء 
ومختص بالمسل دون غيره» وفي الحديث: «إِذًا عَطْسَ َحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله 


2 0 


نَسَمَتُوه فَإِنْ لَمْ يَحْمَدٍ الله قلا تُسَمعُوه77. 

5- إبرار القسَّم أو المُقسم: فإن حملناها على المُقسِم» فإبرارٌه: أن تفعل ما 
علت عق للك ع وق لل مان على تركك لف 

وإن حملناها على القَّسَّم : فإبرارٌها: أن تجعل يميئك بَارَّهَّ فلا تحنث فيهاء 
وهذا هو الأصلء إلا أنه إن كانت اليمين على فعلٍ محرّم أو ترك واجب؛ فيحرم 
إبرارٌهاء وإن كانت على ترك مستحب أو فعل مكروه؛ فيكره إبرارها. 

- نصر المظلوم : وهو من باب إنكار المنكرء وهو من فروض الكفايات» وقد 
قال عل : «انضة أغالك ظالمًا أو مظلوئ)50, 

قال ابن دقيق العيد: «ونصر المظلوم يكون بالمنع قبل الوقوع» ويكون في حال 
الوقوع» ويكون بعد الوقوع»”” 

5- إجابة الداعي : لما فيها من جبر خاطر المسلم» وقد عد الي يكهُ من حقوق 
المسلم على أخيه : (إِذَا دَعَالكَ فَأحِبْهو9' . 

وتكون الإجابة واجبة إذا عيّنه» وكانت دعوة عرس. واختّلف في غير وليمة 


- َمَِضَء فَأنَهُ ال له يَُودُه مََعَد عِنْدَ رأْسِء فَقَالَ لَهُ : «أسلم»» فنظر إلى أبيهوَهوَ عد 
فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أبَا القَاسِم عله فَأَسْلَمَ ٠‏ فَخَرَجَ الب يله وَهُوَ يَقُولُ : «الحَمْدُ لِلَهِ الذي أَنْقَدَهُ 
مِنَّ النَارٍ)ا. 

.)59947( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (557؟). 

(9) شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ 41 7- /11). 

(4) أخرجه مسلم .)5١157(‏ 


ى 


العرس من الدعو اق , 

/ا- إفشاء السلام: والمقرر أن ابتداء السلام مستحبٌ» وردَهُ واجبٌّ» حكى ابن 
عبد البر الإجماع على هذا"" . 

وذكر ابن دقيق العيد: أن إفشاء السلام يتناول أمرين: كثرته وشهرته بكثرة 
تعاطي الناس لهء والثاني: الجهر به وإعلانه”" . 

والمقرّر أنه إذا سلّم واحدٌ من القوم أجزأ عنهم» وإذا ردَّ واحدٌ من الجماعة 
المسلّم عليهم أجزأ؛ إذ هو فرض كفاية» وفي الحديث: «يُجْزِئُ عن الجماعةٍ إذا 
مرُوا أَنْ يُسلَّمَ أحدُهم, ويُجْزُِ عن الجُلوس أَنْ يَرْدَ أحدهم)9'. 

#ا ؟/ مشروعية ترك هذه المنهيّات. وهي سبع : 

١‏ - التخة بالذهب : وهو على التحريم» وهو مخصوص بالرجال دون النساءء 
وفي الحديث عن علي تَنالتة أن النَِّيّ َيه أخذ حريرًا فجعله في يمينهء وأخذ ذهبًا 
فجعله في شماله» ثم قال: (إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌعَلَى ذُكُور أَمَّتِيء حل لانائِهم)* . 

؟- الشرب بالفضة: وسبق الكلام عليه» وأنه حرامٌ» قال ابن دقيق العيد: هذا 
التدكيرٌ في قوله: 'عَنْ شَرْب بِالفِضّة) يتناول يسير الشرب وكثيرّه» ويمنع من ترتيب 
الحكم على كمال الشرف النقص لكر 


)١(‏ معالم السنن» للخطابي: (54/ 2717» والتمهيد» لابن عبد البر: /١(‏ 777)» وشرح النووي 
على مسلم: (4/ 5؟5). 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر: (6/ /2758)» وشرح النووي على مسلم: .)١5١ /١5(‏ 

(*) شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ 717). 

(4) أخرجه أبو داود »)575١(‏ وحسنه الأآلباني في الإرواء (/717) . 

(45) أخرجه أحمد ,»)١901١0(‏ وأبو داود »)2755١(‏ والنسائي ,»)02١54(‏ وابن ماجه (2)7095 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (57175). 

(5) شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ .)077١‏ 


ع الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1د | وحكام شرح م 


الميائر: وهي انوع من الحرير» كما سبق. 

4- القَسّي : وهي ثُيابٌ ليست بحرير خالص» كما سبق. 
اليس العريرة وس رةه ران مجه على الراك 
- الاستبرق. 


- الدّيباج : وهما نوعان من الحريرء وسبق بيان تحريم الحرير. 


مصاعو 


6 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وؤناء أ أن رَسُولٌ اللو يله اصْطَنَعَ حاتم 
ِنْ ذَعَبِء كان يَجْعلُ قَصَّهُ ني بَاطِنٍ تف ذا َس قصَنََ انام لم إِنه 
جَلْسَ فَترَعَهُ. وَكَالَ: «إِني كنت أَلْبِسُ هَذَا الحَاتَم. وَأْجْعَلُ قَصَّهُ مِنْ 


َْ سر سدع ه(2١)‏ 


دَاخِلٍ) قَرَمَى به َم قَالَ: «وَاللهِ لا ألْبَسّهُ أَبَدَاا قََبَدَ النَامنُ حَوَاتِيِمَهُمْ 
وَفِي لَفْظٍ : جَعَلَهُ ني يَدِ ل 0 0 


7 الحديث فيه أربعٌ مسائل: 

/١ 8‏ لبس الذَّهبٍ للرجال, وقد فعله مله أوّلَ الأمرء ثم ألقاه و 
وثبتغنه النهي عن الذهب للرجال» فهو من المسوخ ».وقد وره غنه لله أنه أذكر 
على من رآه يلبسه ٠‏ فقد روى مسلم عن اب بن عباس أنه عله رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَمَبِ فِي 


0 
0 
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)١(‏ أخرجه البخاري (20717) كتاب : اللباس» باب : خواتيم الذهب». و(00194-5078) باب: 
خاتم الفضة» و(57170) كتاب : الأيمان والنذورء باب: من حلف على الشيء وإن لم يحلف» 
و(1874) كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بأفعال النبي ميته ومسلم 
/7١91(‏ 07) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال. 

(؟) أخرجه البخاري (2078) كتاب: اللباس» باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه» ومسلم 
)١1850 /5( .)35091(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال. 


كتاب اللباس لامي 
عع عن - 0 2 إن في 9 1 
يد رَجْلٍ فَتَرَعَهُ فَطَرَحَهُء وَقَال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَهْ جَمْرَةٍ مِنْ تار فيَحْعَلَهًا فى 


ده لك 


ها ؟/ كيفية لبسه َه للخاتم . فبالنسبة لليدين وَرد لّبسه باليمين كما هناء وورد 
لبسه باليسار» فيقال : الأمرُ فيه واسمٌء فكلٌ سنّة» ولكن قد يرجح اليمين لأمرين : 

1 قول غاتشة: اكَانَ الب ينه يُعجبة التَيَمُمُ في تَتَعُلِه وَتَرَجُلِِء وَطْهُورِو 
وَفِي شَأَنِهِ كُلّو0". 

؟) أن التختم زينة» واليمينُ أولى به وقد ثبت عن جمع من الصحابة تختّمهم 
ينا : 

وأما بالنسبة للأصابع فيقال: 

)١‏ يستحب لبسه في الخنصر. 

؟) يكره لبسه في السبابة والوسطى؛ لحديث علي تإفقة قال: «نَهَانِي - يَعْنِي 
الى يله أنْ أَجَعَلَ خَائَمِي في هَذْوء أو التي تَلِيهَا»”22 يعني الوسطى . 

#لا “7/ أن من وسائل التغيير للمنكر تغييره أمامهم . والبداءة بالنفس ومن حوله في 
أول الأمرء ولذا فاليّبىّ عبثة لمر سرس الطاررام اا 


01 


أَيَد بدَااء وهو الذي قال : "وَأَوَلُ ربا أضَّعٌ ربَانا ربا عَبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَِب... 
ولذا كان الأثر أن تزع الناس خواتيمهم مباشرة. 
#ا 5/ فيه ما كان عليه الصحابة من متابعة النَّت َه والاقتداء به فى أفعاله » فإنه 


حين تخْتّم بالذهب فعلوا مثله» ولما نزعه اقتدوا به. 


.)5010( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)554( ومسلم‎ »)١78( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. 078 ؟/1-‎ /١5( شرح النووي على مسلم:‎ )5( 
.)3١1/8( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)١5١8( أخرجه مسلم‎ )6( 


ف ب الإحكام شرح عمدة الأحكام 


41- عَنْ عمَرَ بن الْحَطَبٍ عزفتةء أن رَسُولَ الله لله تهى عَنْ 


َبُوسٍ الْحَرِير إل مَكذَاء وَرََعَ لَنَا رَسُولَ الله عَيِنه إِصْبَعَيِْ: السَبّابَة 
20 
وَالْوْسْطَى 


8ه اللحديف مساى بلس الجرير» وسية راق لحري لعن 

[ا لكن الحديث أشار إلى صورةٍ من الصور التي يجوز فيها لبس الحريرء 
وهي : إذا كان عَلَما في ثوب» موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع . 

والعَلم: هو ما يرسم على الثوب من تشجيرٍ وغيره. 

فأجاز العلماء الثوب الذي فيه أعلام الحرير بشرطين : 

)١‏ ألا تكون أعلام الحرير أكثرء أو مساويةٌ لأعلام القطن أو غيره. 

؟) ألا يتجاوز العلمُ في الموضع الواحد أربعة أصابع”" 

ويدل على الجواق حذيك الباب» وحديت ابن عباس: (إِنْمَا لَهَى رُسُول الله عل 

عَنَ النَوْبٍ الْمُصْمَتٍ مِنَ الْحَرِيرِء فَأَمًا الْعَلَمْ ه مِنَّ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْب؛ اللااة 


)١(‏ أخرجه البخاري (554940 .»2)5591١-‏ كتاب: اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» 
ومسلم .)١١ /5١79(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساءء واللفظ لهء إلا أن عنده: «الوسطى والسبابة» بدل «السبابة والوسطى». 

(0) أخرجه مسلم )١9١ /5١59(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء. 

(9) فتح القديرء للكمال بن الهمام: »)2١8 /٠١(‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني: (؟/ 8:)» والمغني» لابن قدامة: (؟/ /7017). 


كت 2 
كد ابن لامي 


فى 


اي وير عليه أفق داود: (يَات الخصة في الْعَلّم وَخْيْط الْحَرِيرِ)”" . 
ولأن القليل مستهلك من غير الحريرء أشبه الضَّبَّة من الفضة, والعَلّم في 
الري, 


.)5٠004( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)10" سدق أب داود: (و/‎ )9( 
7 لمغنو 3 لابن قدامة: (؟/ ل‎ 5 


80 ال الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الجهاد: بكسر الجيم» أصله لغة: المشقة» يقال: جاهدت جهادًا؛ أي : بلغت 
المشقة. 

وشرعًا: بذلُ الجّهِدٍ في قتال الكفار”"©2» ويُطلّق أيضًا على مجاهدة النفس» 
و العيعطان» «التساق. 

[) نأما مُجاهدة النّفس: تعانى تعلم أفوو اللدينة ثم على العمل بهاء ثم على 

5ران تجامية الشيطان4 فعلى دقع ماياتي يمان اليهاك» روما يرنه ملق 
الشهوات . 

[] وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليدء والمال» واللسان» والقلب. 

وأما مُجاهدة الفساق: فباليد» ثم اللسانء ثم القلب""'. 


الاوقد أوزة المصش فن الكتاب تسعة عشر حديكًا. 
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.)١ 57 المطلع على ألفاظ المقنع. للبعلي: (ص‎ )١( 
07 /5() ار انظر : فتح الباري» لابن حجر:‎ 


- عَنْ عَبْدٍ الله : بْن أبي أَوْفَى مكنا # أَنَّ رَسُولَ الله عَلِلهِ دن 
بض أَيَامِه التي لقي فيها الْمَدْوٌ - الْعظَرَ: ٍَ ا 
فيهم. فُقَالٌ: ديا أنه التاسع لا مد | لِقَاءَ الَو وا الله الْعَافيَةٌ 
ا ا حت ناي الُوف» فم قل 
لبن له : «اللَّهُمَ مُْزِلَ الْكِتَابء وَمْجْرِيَ السّحَابء وَهَازِمَ الأَخْرَابٍ : 


ه وورهة 6 


اهزِمُهُمْ » وَانْصّرْنًا عليهم) 

7غ الحديث فيه ثلاث مسائل: 
/١ 1#‏ النهي عن تمني المؤمن لقاء العدو, وذكر العلماء في الحكمة من هذا النهي : 
)١‏ أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء فربما حصل اللقاء ففرٌ أو غير ذلك» فهو نظير 
سؤال العافية من الفتن» وقريب من هذا ما روي أن بعض السلف قال: كنت أسأل 


00 


الله الخووء تيم بن عافه» إلك إناغزوت أيؤت» وإن أيرؤث شرت 

الها قينامن :صورة الاعجات هو الاتكال على النقريني »+ والوالرق بالتوف نوق 
الاهتمام بالعدرٌء وكل ذلك يناقض الاحتياط والأخذ بالحزم ". 

وهل النهي عن تمني لقاء العدو على إطلاقه؟ 

من أهل العلم من قال: أن النهي يُحمَلُ على ما إذا شك في المصلحة التي 
تترتب على القتال» أو شك في حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلةٌ وطاعةٌ . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١805(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب : كان النبي مَك إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس» و(1871) باب: لا تمنوا لقاء العدوء ومسلم )٠١ /١755(‏ 
كتاب : الجهاد والسيرء باب: كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء. 

(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي: ("/ 0-479 8730). 

رع الوق فلن ملي 190 8046 


سكم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


لكن الحديث صريح في عموم النَّهِي ؛ لذا قال بعده : «وَاسْأَنُوا اللّه الْعَافيَةه0؟ . 
ومن صور تمني لقاء العدو: 
)١‏ القدوم على البلاء كالطاعون والوباء» وهذا فيه أحاديث أخرى . 


اإاطلك السازوة اقيم اضر كد قري الشمق الضوص ١‏ قل ]مها يدل قن 
تمن لقاء طلب العدوء ويرى المنع من ذلك”'' . 


لا ؟/ سؤال الله العافية» وهذا ورد في أحاديث عديدة» وقد ورد عند الترمذي 


دم 000 


عن ابن غمر مرفوعًا : مَا يِل الله شيئًا أَحَبّ إِلَيّْهِمِنَ الْعَافِيَِ) وإسناده ضعيف» 
وعلى كل حالٍ فالعافية لا يعدلها شيء. ولذا كان من دعاء النََِ مله : «اللهُمّ إني 
أل العَفْوَ والعَافيةَ في ديُني. ودُنْيَايء وأهلي»” قال يعضن العارفيخ ‏ #أكثروا 
من سؤال العافية» فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد منه)”” . 


لا 7٠3‏ د وات ده في الحديث أسباب النصر على العدوء وهي أمورٌ ثلاثة 


وو ره 


6 الصبر» والثبات» ولذا قال : «قَإِذَا لَقِيتَمُوهُمْ قاد صبروا»). 
؟) تذكر فضل العمل الذي يقوم به وهو الجهاد. وأن فضيلته أن الجنة تحت 
ظلال السيوف» وهذا الكلام من شأنه أن يشد العزائم 


2 


قال القرطبي عن قوله : «الْجَنَّهَ نَحْتَ ظِلال السَّيُوف) : «هذا الكلام من النفيس 


.)55 /١١( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

() فتح الباري. لابن حجر: (1/ .)١97‏ 

(") أخرجه الترمذي (/55") وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر القرشي» وهو المكي المليكي. وهو ضعيف»» وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي: (ص 5716). 

(:) أخرجه أحمد (57865)» والبخاري في الأدب المفرد »257٠١١(‏ وأبو داود (001/5)) وصححه 
الألباني في تخريج الكلم الطيب رقم 2500 

(0) فيض القديرء للمناوي: (5/ .)٠١5‏ 


كتاب الجهاد ا 


ا 


البديع» الذي جمع ضروب البلاغة» مع جزالة اللفظ وعذوبته» وحسن استعارته» 
وشمولٍ المعاني الكثيرة» مع الألفاظ المقبولة الوجيزة» بحيث يعجز الفصحاء 
البلغاء عن إيراد مثله» وأن يأتوا بنظيره وشكلهء فإنه استفيد منه مع وجازته الحضنٌ 
على الجهاد. والإخبار بالثواب عليه)”'" . 

") الدّعاء» ولذا شرع اَن عه بالدّعاء بعد ذلك» ومن أنفع الأدعية في الحرب 


ما دعا به يله فى هذا الحديث . 


انا في سبي ال لمن ال نا مها وضع مط أخيق 
من َ اند خَنه خَيْرٌ من > الذما وما عَليهَاء وَالرّوْحَة له في سَبِيل 
اللء َو الْعَذوة 2 وذ الدّنيًا وما عَلَيَْهَا)7"' . 


7 والكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

«الثباطنة ملؤزية الكان الل يك المسلميق والكقار لتراسة المسلميق 
منهم . 

«الرَّوْحَةُ): السيرٌ منّ الزَّوالِ إلى الليل . 

«الْعَدُوَةٌ) : السيد في أول الها ا الزوالٍ. 


.)010 /( المفهم. لأبي العباس القرطبي:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7775) كتاب: الجهادء باب: فضل رباط يوم في سبيل الله واللفظ له‎ 
كتاب: الإمارة. باب : فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله مختصرًا.‎ )١1881( ومسلم‎ 


كم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ع ثانيًا: مسائل الحديث: 


ا لير لزيا وسيل الم تررق روا م يليا ايد رياه 
يَْم وَلَيْلٍَ خَيْرٌ مِنْ صِيّام شَهْرٍ وَقيَامو)'' ولكن هذا مة مقيِّدٌ بكونه في سبيل الله ؛ أي : 
م لعي الع ل ا 
فإنه لا ينال الأجرء كما في حديث أبي هريرة» أَنَّ رَجلا قَالَّ : باون الل 
بريد الْجهَادَ في سَبِيلٍ اللو وَهُوَ يفي عضا مِنْ عَرَضٍ الَنْياء فََالَ رَسُولُ الله 
عله : «لا أَجْرَ لَه) فَأعظمَ َل النَامن» وَقَالُوا للج خذ إتطول الل عل الدلك 
السب ار اد ل ا 
الَالِئَهَ. فَقَالَ لَه : 8 ك0" . 


بل إِنَّ من قاتل ونوّى بذلك ثناء الناس ومراءاتهم» فإنه من أول من تُسجر به 


النار» كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة كزاقه” " . 


فإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديثء. وبين حديث عثمان يلت مرفوعًا : 
١رِبَاط‏ يَوْم في سَبيل الله خَيْرٌ مِنْ أَلْف يَْم فِيمَا سِوَاه مِنَ الْمََاذِلِ)»؟ 

- قال العيني : «قلت : لا تعارض ؛ لأنه باختلاف العاملين» أو باختللاف العمل 
بالنسبة إلى الكثرة والقلة»”* . 


.)١917( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)701١157(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(9) أخرجه مسلم (19105). 

ع اميه أحمد »)472١(‏ والترمذي (17717: ,4)73١79‏ وابن ماجه (51/55)» وقال الترمذي: 
١حَرِيث‏ حَسَنٌ غَريت: وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1774(‏ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)1١15 /١5(‏ 


مكتان الجهاد 5 6ه 5 


#ها ؟/ عظم أجر الجهاد وما يتعلق به حتى إن الرّوحة - وهي مقدارٌ يسير من 
الوقت- يقضيه المسلم في الجهاد خير من الدنيا وما فيها. 

فاق قبل ؟ ماق + :2 يق الذليا وما فيه؟ 

إما أن يكون المعنى : أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله خيرٌ من نِعَم الدنيا 
كلها؛ لأنها زائلة فانية» وَنِعَمُ الآخرة كاملة باقية. 

وإما أن يكون المرادٌ: أن هذا القّدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن 
لو حصلت له الدنياء وأنفقها في سبيل الله" . 

ا / شرف نعيم الجنة» حتى إن موضع القوس - وهو صغير جدًا- خير من 
الدنيا كلهاء وهذا يبين لك شرف الجنة» وحقارة الدنياء قال العلماء: لأن الدنيا 
فانية»؛ وكل شيء في الجنة باقي. وإن صغر في التمثيل لناء وليس فيه صغير» فهو 
أدوم وأبقى من الدنيا الفانية المنقطعة. فكان الدائم الباقي خيرًا من المنقطع”" . 

ا 5/ فيه دليل على أن الرّباط يصِدُقٌ بيوم واحدٍء وأنَّ الرّباط وكذا الجهاد ينال 
المرء بهما الأجر ولو قل ؛ بل ثبت من حديث أبي هريرة كتافيّة مر فوعًا : ١مَنْ‏ قال في 
سَبيل الله قُوَاقَ نَاقَةِ وَجَبّتْ لَهُ الْجَنَّهُه”" أي : مقدار حلب الناقة» لكن لا شك أن 
الوقت اليسير فيهما ليس كالوقت الطويل. 


ب 
7 
ب 
7 
2 
7 


.)51451 /5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١5‏ 

(9) أخرجه أحمد (291757. والترمذي .»)١190(‏ وقال: «حديث حسن». وأخرجه الحاكم 
(587) وقال: «حديث صحيحٌ على شرط مسلمء ولم يُخْرّجاهاء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (407). 


000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


64- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تافتة. عَنٍ النَِيَ عه قَالَ: «انْتَدَتَ الله 
(وَلِمِسْلِم : تَضَمنَ الله) لِمَنْ خَرَجَ في سبل لا يُحْرِجُهُ إلا جِهَادٌ في 
سَبيلِي . وَإِيِمَانَ بي. وَتَضصْدِيقٌ رَسُولِيْ فَهُوَ عَلِيّ ضَايِنْ : أن أذخلة الْجَيّد: 


َه 2ه 


أو أَرْجعه إلى مَسْكَيه الذِي حَرَجَ مِنْه» تَائِلَامَا نَل مِنْ أَْرٍ أو غَنِيِمَةَ) 
ولمسم' «مََلَ المُجَاحِدٍ في سَبِيلٍ الله - وَاللهُ 0 
جيل الله - كمَئَلٍ الصَّائِم الْقَائِمِ» وَتوَكلَ الله لِلْمُجَاهِدٍ - في 


92 
له 4 
37 


توفاه ا : بدخلة الحَتَق أ: يَرَحِعَهُ سَالِمَا م أَجْرِ أَوْ غَِيِمَِا 


اا 00 


كناو ةا مفضون لد الجواة الكت فى الع 


”م هذا الحديث فيه: بيان فضل الجهاد في سبيل الته. من وجهين: 


لفحو ساس رار لمات تقر ورا سارك كن لبي خرور ال 
قال ا راك يله مَثَالَ ا على ال بيك الجا قَالّ: (لا 


أَجِدُهُ» ثَالَ: مَل تَسْتَطِيمُ إِذَا خَرَ ع التكاهة أن تَدخْل مَسْجِدَك فَتَقُومَ وَلَا تَفثْرَ 
وَتَصُومَ وَلَا تفْطِرَ؟21. فَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ 0 


ا ل ل انا 


)١(‏ أخرجه البخاري (77) كتاب: الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان.» و(950١)‏ كتاب: 
الخمسء باب: قول النبي عَيَْهِ : «أحلت لكم الغنائم»؛ و(19١7)‏ كتاب: التوحيد»ء باب: 
وَلْقَدَ سَبَقَتْ كسَْنَا باينا الْمرَْينَ © » [الصافات: »]١0١‏ ومسلم )٠١5- 31١ /١41/5(‏ 
كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 

: يبدو أن المصنف كُلَنْهُ وهم في عزوه هذا اللفظ لمسلم» وإنما هو للبخاري (5770) كتاب‎ )١( 
الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللهء وأخرجه مسلم‎ 
كتاب: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.‎ )١181/8( بلفظ نحوه‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7785) . 


: و 
كتاب الجهاد أ لق 


#ا 7- أن الله تضمّن وكفل لمن خرج مجاهدًا في سبيل الله أن ينال إحدى 
حسنيين ؛ أن يُقتل فيدخل الجنة» أو يَسِلّمَ وينال الأجر والغنيمة» لكن هذا كله مقيدٌ 
عن 5ن جاده في سول اللو درورو عن ني أبامة ااهل لق أنه مه قال : 
«ثَلَانَة © كلّهمْ ضَاِنْ عَلَى الل وت وَجلُ حَوَج خَاِيًا في سبل الله ضَانَ عَلَى 
اللَّهِ حَنَّى يَتَوََاهُ فَيُدْخِلَه الْجَنَة أو يَردهُ بمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ وَعَنِيمَة عَنيمَة» وَرَجُلُ رَاحَ إلى 
المتحدٍ َاينٌ على لحل يت ذل اله أ ير بم تل من أج 
بَْتهُ ِسَلَام فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله و20" . 
أبِي هْرَيرَةَ كافقة قَالَ اليد ا 
عَم في سيل اله إلا جاه يليا مَوْء وَكَلِمْهُ يُذمى :| 1 

وَالوَبحُ رب امك 


ج222 | 


«مكلوم): مجروح. 
”6 ف الحديث مسألتان: 


لالم أن من أصيب في سبيل الله فإن جرْحَه يأتي يوم القيامة ريحه ريح المسك. 
وهذا فيه فضل الجهاد. وشرف من قُتِلَ فى سبيل اللهء قال القسطلانى: «إظهار 
شرف الشهيد بدلالة جرحه على شهادته مع تغيّرِ وصف دمهء فإنَّ الدم وضع ريحه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5595)» وابن حبان (25919)» والحاكم (25100» وقال: «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5101). 

(؟) أخرجه البخاري (775) كتاب: الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماءء 
و(5159) كتاب: الجهاد والسيرء باب: من ينكب في سبيل الله و(271) كتاب: الذبائح 
والصيدء باب : المسكء واللفظ له ومسلم /١817/5(‏ 6 كتاب: الإمارة» باب: فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله. 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1 | إحكام شوح م 


أن يكون كريّاء وتغيره أيضًا مخ النتجاسة إلى الطهارج)” 

#ا ؟/ استدل به على طهارة المسك. وقد أورده البخاري في باب المسك»ء قال 
ابن المنير: «وجه استدلال البخاريٌ بهذا الحديث على طهارة المِسّْك وقوع تشبيه 
دم الشهيد؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم» فلو كان نجسًا لكان من الخبائث» 
000 المقام»”" . 


-١‏ عَنْ أبي اوت الأنْصَارِيٌ مفتة. قَالَ : َال وَسُول الله 6ل 
١غَذُوَةٌ‏ في سيل الله أو 0 خير مما طَلكت عَلَيهِ الشعية 


ير 09 راع عر ويي 
وَغَرَبَثا"" أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


1 - وَعَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك زفت قَالَ : 
سيل الله أَوْ رَوْحَةٌ: خَيْرٌ مِنَ الد: 
000 البح ححححه 
[ا سبق الإشارة إلى معنى الحديثين» وبيان فضل الجهاد في سبيل الله. 
[ا وقد أفاد الحديثان فضل الغدّوٌ والرَّوَاح في الجهادء والسير في أول النهارء 
وفي آخره إلى الجهاد في سبيل اللهء ولإعلاء كلمة الله. 
وقُوله: اغُْوَة 3 رَوْحَةا هي للتقسيم لا للشك. 


64 


قَالَ رَسُولٌ الله عله : ١عَدُوَة‏ في 


5 
تم 
كا 
حم 
ري 
- 
13 
2 
خخ 
5١‏ 
أوا 
لع 


(1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني: (8/ 81؟). 

6 المتواري على تراجم أبواب البخاري» لابن المنير: (ص .)5١9‏ 

() أخرجه مسلم (1887) كتاب: الإمارة؛ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 
(5) أخرجه البخاري (5675) كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغدوة والروحة في سبيل الله. 


كتاب الجهاد - 5 


488 - عن أبي كَتَادَةٌ الأَنَصَارِيٌّ فته قَالَ : خرجتامع رسول الل 
له إلى حُتَيْن - وَذَكَرَ قِصَّةَ ص .كَل رَسُولُ اله لل : ١مَنْ‏ قََلَ قبلا لَه 


و 


عَلَيْهِ يَيِنَة قَلَهُ سَلَيْهُ) . قَالَهَا تدم(" , 


أ - - - نان 


عزوو 


«سَلَبهُ : السَلَْبُ): ثيابٌ المقتولٍ وسلاحُة ودابَيُهٌ التي قاتلّ عليها . 


[]هذا الحديث ورد بسياق مطوّلٍ في «الص 5 ين)» وهو أن أبا قتادة كزافقة قال : 


«خْرَجنًا مَعَ الي عه عَامَ حَْيْنِ » لما التقينا كاتث التتليية وال تراث فده 
من المشركِينَ قد عَلا رجلا من المُسْلعينَ؛ ٠‏ فَضَرَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ 

ا ا بي عََمّةٌ وَجَدْتٌ منْهًا ربخ المَوْتْء ثم 

الم ل عُمَرَ بن الطاب قلت : ما بال الثامس؟ قَال: أ 
لله كين وتوا وَجَلَسَ الئِن عله فَقَالَ: من ل لاه يله سكب 


لي ثُمٌ جَلَسْتْء قَالَ : م قَالَ اليم جَلله وثلة» قَقّمْتُء قَقُلْتُ : 


تلإونية ل له عت لاني له قال رلك اللا وات لتقي لقال 


«مَا لَك 
يا قَتَادَة؟) . م فَقَال ل صَدَقّ) 0 عِنْدِي ريه مني فَمَا 


سروه و 8ن في 


2 نم 


بكر : لَامَا الله ذا أشية ان اشوية اشر ادن يُقَاتِلُ عَن اللو وَرَ ا 


فيُعْطِيَك سَلَبَه فَقَالَ البينُ مله : «صَدَقَء فَأَعْطِها . فَأَعْطَانِيه فَابْتعْتُ بو مَخْرَنَا في 
ب سرمة ‏ 2غقى كه سن م6واعع . م 0 
بَنِي سَلِمة فإنه لاول مَالٍ تأثلته في الإسلام) 


-_ 


- أخرجه البخاري (79177) كتاب: الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» و(4055‎ )١( 
: كتاب : المغازي» باب : قول الله تعالى : «وَيوُمَ حُنَيْنٍ إِذْ أعَجَبَئْحُمْ كرَتُكُ 4 [التوبة‎ ) 4 ٠7 
5']ء و(87494) كتاب : الأحكام» باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل‎ 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.‎ )١175١( ذلك للخصم»ء ومسلم‎ 

(0) انظر تخريج حديث الباب. 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


»عه 8ه ” 
لقان 


وَالمَخْرَفْ: البستان» سُّمّي بذلك؛ لأنه يخترف ويجتنى منه التمر”"' . 
”0 وفيه أربعغ مسائل: 

/١‏ أن من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سليّه» وهذا من باب التحفيز والمكافأة. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : 

فمنهم من قال: بأن السَّلْب يُخَمّس كالغنيمة. 

ومنهم من قال: بأنَّ الإمام إن استكثره خْمِّسَّه وإن استقلّه لم يُخمّسه0" . 

وأصحٌ الأقوال مادلٌ عليه الحديث : أن السلب يكونٌ للقاتل» وهذا الذي اختاره 
لبن العو بر 

إذا تقرّر هذا فثمّة أمران: 

-١‏ أهلٌ العلم يقولون: إنه يستحقٌ سلب جميع من قتلّهء وإن كثرواء وقد ذكر 
أبو داود أن أبا طلحة فته قتل يوم خُئِينِ عِشْرِينَ رجلا وَأَخَدَ أُسْلابهُ) 
بلا شك فيه تحريض على الجهاد. 

-١‏ اختلف العلماء في السلب هل هو مستَحَقَّ بالشرع أم بالشرط؟ 

# ذكر ابن القيم : أن الاختلاف في السلب يعود إلى أمرء وهو أن التي َه كان 
هو الأمام والحاكم والمفتي وهو الدَسُّول» فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة 


4 وهذا 


.)5٠ /8( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع» للكاساني: (5 »)١١9/‏ والتمهيدء لابن عبد البر: (75/ 22557 ونهاية 
المطلب» للجويني: »)570/١١(‏ وشرح النووي على مسلم: (؟١/‏ 254-08. والشرح 
الكبير والإنصاف: .)١908 /٠١(‏ 

(") زاد المعاد» لابن القيم: (/ 477). 

(5) أخرجه أبو داود (718؟) وقال: ١حَدِيتُ‏ حَسَنٌّ؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(5891). 


فيكون شرعًا عامًا إلى يوم القيامة» كقوله : «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسنَ منْه ؛ 
قَهُوَ رَذ)" ''» وقد يقول بمنصب الفتوى» كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» 
وقد شكت إليه شح زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوفٍ)””"» فهذه فتيا لا حكم. وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة 
للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان» وعلى تلك الحالء فيَلْرَمُ من بعده من الأئمة 
مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها لين َيِه زمانًا ومكانًا وحالا0” . 

والمشهور من مذهب أحمد والشافعي أنه يَكهُ قاله بمنصب الرسالة» فهو 
مستحقٌ بالشرع إذن/*) 

#ا ؟/ قبول شهادة الشاهد الواحد في قضية السلب. فإن أبا قتادة فته شهد له 
أبو بكر يَنتة بأنه مَنْ قتل الرجل» فقضى له النَِيَ عه بالسلب» ولم يُطالب القائل 
بشاهلٍ آخرء ولا استحلفه. 

8 "/ أن البيّئة قد تُطْلَّقُ على الشاهد؛ ولذا فهو عَيِلهُ قال : «لَهُ عَلَيْهِ َه وكانت 
اليية آل آنا بكر شيل 

© ؛/ جعل الحوافز لتنشط الهمم للعمل والطاعة, فإن النَبىّ مله جعل لمن أبلى 
البلاء الحسن » وقثل بآن له«:سلب من قتل » وهذا من حسن القديير. 


0 
7 
7 
7 
2 
7 


.)١918( أخرجه البخاري (/5591) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (01755) ومسلم .)1١1/1١5(‏ 

)زا المعاد» لابن القبع 7/50 4754). 

(:) شرح النووي على مسلم: (؟١/‏ 2)04-58» وزاد المعاد» لابن القيم: (7/ 42578 والشرح 
الكبير مع الإنصاف: .)١1959 /٠١(‏ 


5 الإحكام شرح عمدة الأحكا 
دده( إحكام شرح عمدة م 
484- عن سَلَمَةٌ * بْنِ الأكوع عبفته. قَالَ : أنَى الي مله عَيْنّ من 


الى 


مركي - وهو في سكم - نَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابهِ يتَحَدّتُه ذ ثم انفتل» 
فال التي عار (أطلوة وَاقتُلُوهُ) كلق 0 
وَفى رِوَايَةٍ : فَقَالَ: (مَنْ قَتَلَ الوَجْلَ ؟» قَقَالُوا : بْنُ الأكوع . فَقَالَ: 
_ ركوع 2ه مو ارقف 
ار 


]هذا الحديث فيه ما سبق من مسائل الحديث قبله. وفيه مسألة أخرى وهي : قَثْلُ 
عُيُونِ الْمُشْرِكِينَه وبهذا ترجم عليه النسائي'' 

وقد ورد في بعض الروايات ما يفيد أن الباعث على قتله هو أنه اطّلع على عورة 
المسلمين» وبادر ليُعْلِمَ أصحابه فيغتنموا غِرَّتهم. وكان في قتله مصلحة 
للمسلمين» قال النووي: «فيه قتَلُ الجاسوس الكافر الحربي» وهو بإجماع 
المسلي 7 


)١(‏ أخرجه البخاري (75887)» كتاب: الجهاد والسيرء باب : الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير 
أمان. 

(؟) أخرجه مسلم (21765)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 

(9) السئن الكبرى» للنسائي: (8/ 7ه, 17؟١).‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: (؟١/‏ 517). 


إلى جد لزج فيج لأسب دوعق اليه 
تعر ا تلن وول الله الا و 


«نقّلّنا» : التنفيل ما يُعطاه الغازي زيادة عن سهمه. 
لآ ا 

ها ال يقث السراياء والشّرية: من العيشن اقل عه ليلدك «مغيرة 
ال عي ب و 0 
نحو أربعمائة”"'» وليس هذا التحديد بلازم. 

#ا ؟/ أن ما تغنمه السريةٌ له حالتان: 

أ- إن كانت خرجت من جيش: فإن ما تغنمه يشترك فيه بقية الجيش الذي 
خرجت السرية منهء وكذلك لو غنم الجيشٌُ غنيمةٌ شاركته السرية؛ لأنها في 
مصلحة الجيش» كما قسم التَبِىّ عه لطلحة والزّبير يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما 
في مصلحة الجيش”" . 

- إن قايس شريت من البلنا موطيلة + كما تقدمه الها حزن غيرها ممن بقوا ف 
البلد. 
اللا ؟'/ أن الامام يُنقَلَ أصحاب السرية مما غنمواء ويكون النفل في الح 


)١(‏ أخرجه البخاري (75955) كتاب: الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» و(4*81) كتاب: المغازي» باب : السرية التي قبل نجد» ومسلم /١149(‏ /1") 
كتاب : الجهاد والسَّيّرء باب: الأنفال» واللفظ له. وكذا /١1/59(‏ 0" -35). 

.)758/8 كتاب العين» للخليل بن أحمد: (لا/‎ )١( 

(9) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (75/8/ 717). 


3 4 بك شه الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وقيل: من أصل الغنيمة» وقد كان الَِنْ َيِه يَقَلْ السرية في البداءة الربْعَّ بَعْدَ 
الْخْمْسِء والمراد: ابتداء السفر للغزوء وفي البح انه الاي 5 
وإنما كان التنفيل فى الرّجعة أكثر لأمرين : 
)١‏ لأن نهوضهم بعد القفل والعودة أشق؛ لكون العدو على حذر وحزم.ء قاله 
الخطابي”" . 


)١‏ لأجل ما لحق الجيش من ٠‏ الكلال» وعدم الرغبة في القتال» قله اي 


000 أخر جه لمن (59ة/ادا) وأبو داود (9/ا7) وابن ٠‏ ماجه فرح 567 وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود (75065 -1185). 
(1) معالم السئن: للخطابي: (؟/ 11). 
(") المغني» لابن قدامة: /١7(‏ 05)» وحاشية الروض المربعء لابن قاسم: (5/ 577). 


كتاب الجهاد 5 هوه 5 


ى 


و 


يق - عَنْ عَبدٍ الله بن عُمَرَ مها ؛عَنٍ اللي لله قَالَ : ١إِذَا‏ جَمَع الله 
كن الْأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ : يُرمَعُ لكل عَادرِ لوَاء فَيْقَالُ : هَذِهِ عَدْرَة فكان 


«غَادِر) : تارك للوفاء» ناقضٌ للعهد. 
«لِوَاء): أي: علم خلفه؛ ند تشهيرًا له بالغدر, وفضحًا على رؤوس الأشهاد. 


”0 ف الحديث مسألتان: 


/١ 1#‏ غِلَظُ تحريم العَّدرء قال ابن حجر: لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ 
لآن غدرّه يتعدّى ضرره إلى خلقٍ كثير» ولأنه غير مضطرٌ إلى الغدر؛ لقدرته على 
الوفاء» ومن ذلك : تدز عير لرعيّه» ومن ذلك: غدر الإمام بالعدو ونقضه 
ما عاهدهم عليه”" . 


ومن صور الغدر: غدر الرعيٍ 00 وخروجهم عليه» قال ابن عباس : (مَا 
قن قَوْمٌ الْعَهْد إلا أديلَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُ)”" . 

وعلى كل حال: فالحديث عامٌ في جميع صور الغدر» وبعضها أشنع من بعض . 

لا 7/ فيه أنَّ الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم. لقوله فيه : «مَذِهِ غَذْرَةُ فُلانٍ ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١١5(‏ كتاب : الجزية» باب : إثم الغادر للبر والفاجرء و(877ه- 55ىه) 
كتات: الأدب» تالت : ما يدعى الناس بآبائهم , و(56056) كتاب : الحيل» باب : إذا غعصب 
جارية فزعم أنها ماتت» و(5595) كتاب: الفتن» باب : إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج» فقال 
بخلافه» ومسلم (ه/اا/ 9 واللفظ له و(ه”/ا١/ )١١-٠‏ كتاب : الجهاد والسير» 


(") أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (577)» والبيهقي في الكبرى .)547١(‏ 


تي" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


اث 
صعهعه . 


فغرة عع عو الل ب عقر لياه آذ اثرأء وَحِدَتْ فِي بَعْضٍ مَغَازِي 
النَبيت للد منثر له انك سول الله له َيْلَ الشّسَاءِ وَالصّبْيَانِ 0 


7 في الحديث ثلاث مسائل: 


ا اد ل ل ل 
000 ا 
المفسدة. 


لكن المرأة تقل في الحرب في حالتين : 
-١‏ لو قاتلت المرأة فَقَتِلَثْ في حال القتال: فلا بأس؛ لأن المعنى المبيح لقتل 
الرجال قد وُجد منهاء وإن كانت قاتلت ثم برد القتال ففي قتلها خلاف”؟ . 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم: (ص .)2١9١ -١47‏ وكشف الخفاء ومزيل 
الإلباس» للعجلوني: /١(‏ 15" 858 . 

(0) أخرجه البخاري )١86١1(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: قتل الصبيان في الحرب». و(5857) 
باب: قتل النساء في الحرب» ومسلم )١5 - 54 /١1/45(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. 

(") قال القاضي عياض في إ كمال المعلم (5/ 5/8): «أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في 
ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا». 

(5) شرح صحيح مسلم: /١7(‏ 597): ومجموع الفتاوى» لابن تيمية: (78/ .)5١5‏ 


كتاب الجهاد ها 


0 


7- إذا لم تتميز النساء : فإنه يجوز حينها قتلهنَّ » وهذا إذا لم يمكن الوصول إلى 
الرجال والآباء إلا بقتل بعض الذرية» لاختلاطهم بهمء جاز قتلهم'"' . 

وقد ورد عن الصَّعبٍ بن جَنّامة كافتة قال: سّيْلَ لبن ْله عَنِ الذّرَارِيٌّ مِنَّ 
اله ار 4 ووذ عن ننايية وَذْرَارِيُهِمْ . فَقَالٌ الهُمْ مِنْهُم)” 1 . 
ع8 ٠.‏ 5 57 0 00 557 3 5 
أو الفداء» ولقصورهم عن فعل الكفر ٠‏ وكذلك الرهبان في الصوامع ونحوهم». 
فهؤلاء لا يُقتلون عند مالك وأبي حنيفة”؟' . 


وكذا ص 0 إلا إن كان له رأي يديّر برأيه» كدرَيدٍ بن الصّمة*؟ . 
الخاص؛ لأن مم ا 00 20 
الي 2 عن فتل النساء والصبيان» د ذلك العموم)"' 


2 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)١5٠ /١( المغنى» لابن قدامة:‎ )١( 

.)١7545( ومسلم‎ ,)70١7( البخاري‎ 5 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١58‏ 

(4) شرح مختصر الطحاوي» للجصاص: (7/ 2»)759 وتبيين الحقائق» للزيلعي: (”/ 2)555 
والمجونة». لمالك: /١(‏ 599)» والاستذكارء لابن عبد البر: (65/ 78-578). 

(0) انظر ما أخرجه البخارى» في : باب غَرْوَةٍ أَؤْطّاسء من كتاب المغازي حديث رقم (47875)) 
وانظر أيضًا: تبيين الحقائق» للزيلعي: (؟/ هك والشرح الكبير مع الإنصاف: /٠١(‏ 
و4 


5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


يق - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ تانته. أَنَّعَبْدَ الّحْمَنِ بْنَ عَوْفِء وَالرْبَيْر 
الس ا الي نه في عَرَاةٍ لَهُّمَاء فَرَحصَ لَهُمَا في 
قَمِيِص الْحَرِيرِ» وَرََيْنهُ يم 
ممه الخ مهد 

فيه : أن الأصل تحريم الحرير في حقٌّ الرجال» إلا لحاجة ومصلحة راجحة» 
ومن ذلك استعماله في الحرب؛ لما فيه من الإارهاب» ولآن الحرير فيه خيلاى 
والله يحب الخيلاء في حال القتال» ولما فيه من إغاظة العدو؛ حيث إنهم إذا رأوا 
المسلمين بالحرير ظَنُوا أنهم غير مبالين بالحرب» فيكسر هذا معنويات الكفار”" . 
لاافإن قيل* قه ل يمكن. القول: بأن هذا خاصي يمن ويخصي لهم اللي 27.؟ 

ها قال ابن القيم : «الوّخصة إذا ثب فتن سق يسفن الأمة المح قلات إلى كل 
من وجد فيه ذلك المعنى؛ إذ الحكم يعم بِعمُوم سببه)”" . 

ا فإن قيل : فكيف أجيز الحرير وليس هناك ضرورة؛ والمعلوم أنَّ المحرم تبيحه 
الضرورة؟ 

العلماء يُقرّرون قاعدة. وهي : أن ما خحُرّمَ لسدّ الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة 
والمضلسة 1١‏ اتعطةء بوليله القافدة أكلة» وسق الاشتارة لها 


والحرير إنما حرم لسدّ ذريعة مشابهة النّساءء فأبيح للحاجة”*' . 


)0001١(و أخرجه البخاري (7157 - 71754) كتاب: الجهاد. باب: الحرير في الحرب»‎ )١( 
)55- 374 /؟7١15( كتاب : اللباس» باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة» ومسلم‎ 
كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها.‎ 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: .)١16 /١5(‏ 

(7) زاد المعاد»ء لابن القيم: (4/ 07/١‏ 

(:) المصدر السابق (5/ .)9١‏ 


كتاب الجهاد ها 


- 


9- عَن عمَرَ : بْن الْخَطَابٍ تإنته. قَالَ : كَانَتْ أَمْوَالُ ني النَضِير : 


مما أَقَاء اله على رَسُولهِ مما لم وجيف الْمُْلِمُونَ عَلَيِْ بحَيْلٍ وَلَا 
ِكَابء وَكَانَتْ ِرَسُولٍ الله جَلنَهِ خَالِصًا ٠‏ فكَانَ سول الله له درل 


03 007 


تَمَقَهَ أهله سَنَهّ ثم بتكل ما بَفَىَ في الْْرَاعَ : وَالسّلاح ؛ عُدَةَ في 
سَبيل الله 0 , 


51 6 9 فى 
«(يوجف) : الايحاف : الاسر سراع في 
6و 2 5 بد ا 


«الْكرَاع) : اسم لجمع الخيل . 

«بنو النَضِير): هم حي من أحياء اليهود الذين كانوا في المدينة حين قدم الت 
عله وتذاكان سي 15/ :هر مها جاعم تي طليية العردا في 5لا ريداين؛ 
قتلهما عمرو بن أَميّةَ الّمْرِيٌ كافقة هه كأرافوا آن يدوو بمويتعلرى تاغليه سردل 
بذلك» فاستعدٌ لقتالهم » فاستسلموا بعد حصاره إياهم عدّة أيام» ولم يحصل قتال» 
فأخذوا أموالهم من دون أن يوجقوا خيلا ولأ ركائاء وكان ما سحضلوا عليه متها 
يُسَمّى فيعًا!' . 

والفي: المال يناله المسلمون من الكفار بلا قتال» ويدخل فيه ما جلا عنه 


عد 35 


الكفار» والجزية» والخراج» وتَرِكَةٌ ذمّي أو نحوه مات بلا وارث» وتَّركَةٌ مر 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/58) كتاب: الجهادء باب: المجن» ومن يتترس بترس صاحبه»ء 
و(570) كتاب: التفسيرء باب: قوله: «مَآ أهَهَ أنَهُ عَلَ رَسُولد» [الحشر: 7]» ومسلم 
(لاه/ا١ا/‏ م -0.ه) كتاب : الجهاد والسير» باب : حكم الفيء :5 

(0) زاد المعاد» لابن القيم : 90/ لام )2 والسيرة الحلبية» للبرهان الحلبى : (؟/ 5ه) 


وما بعدها» وفتح الباري» لابن حجر: 1070/ رفرة ” 


ل الإحكام شرح عمدة الأحكا 
ةا ] إحكام ترح م 


مات أو 0 على علا 

وحكمه : أنه يُصرف في مصالح المسلمين» ولا يختصنٌ بالمقاتلة» ويبدأ بالأهم 
فالأهم من المصالحء. ومثال المصالح: بناء المساجدء وبناء القناطر للشرب 
والسّقياء وبناء المستشفيات للعلاج» ورَرْقٍ القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء. 
ونحو ذلك من المصالح العامة بحسب ما يراه ولي الأمر”" . 

والقولٌ بأن الفيء لا يُخَمَّنُ هو قول الجمهور: وهم الحنابلة في المشهور من 
المذهب””'؛ والحنفية”*'» والمالكية””'»؛ والشافعي في القديم'"''» خلافًا لمن قال 
إن الفيء يُخَمَسُ كالغنيمة”" . 


ب 
7 
ب 
7 
م 
7 


.0755 /٠١( الشرح الكبير مع الانصاف:‎ )١( 

(0) المقنع» لابن قدامة: (ص »)١55‏ والشرح الكبير مع الإنصاف: /٠١(‏ 757-750). 
(*) الشرح الكبير مع الانصاف: /٠١(‏ 2379)» والممتع في شرح المقنع» لابن المَئجَّى: (؟/ 
0 

(5) البناية شرح الهداية» للعيني: (ا/ .)17١‏ 

(6 التاج والاكليل لمختصر خليل» للمواق: (5/ .)08١‏ 

() الحاوي الكبيرء للماوردي: (// 78/8 . 

(0) الحاوي الكبيرء للماوردي: (// 2 وفتح الباري». لابن حجر: (5/ 2)35١8‏ وبحر 
المذهب للروياني: (5/ 5506). 


سج ه86 ماج عه 


3 - عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ وؤياء قَالَ : ا ى الي َيه مَا ضَمرَ ون 


الْخَيْلٍ : مِنَ الْحَمْيَاء ءِ إلى لَب لْوَدَاع» وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمّرْ: مِنَ النَيّة 
إِلَى مَسْجِد بَني رَرَيْقِ. 


معواع ره 2ه 


َال ابْنُ عَمَرَ: وَكُنْتَ فِيِمَنْ أَجْرَى . 
قَال سفْيَّانٌ : نَ الْحَفيَا إِلَى لَييّةِ الوََاع : 0 حَْمْسَةٌ أَمْيَالِ أَوْ سِنَة وَمِنْ ا 


الْوَدَاع إلى مسحل بي ََيْقٍ ا 


يج اخ حدحدد 

«مَا ضمرً) : الخيل المَضّمّرَةٌ: هى التى عَلِقَتُ حتق سَّمِتَت وَقَُويَت» ثم خفف 
طعامّها تدريجيًا؛ لتقوى على السرعةٍ والحركة. 

«الحَفْيّاء؟: موضع قرب المدينة خارجهاء وكذا َي نييّة الوَدَاع . 

رفم ال اللرمساة بن العرل فى ريو لالجل البشارة يكرة 
مسافة السباق طويل» وأما التي لم تضمّر فإنها تسابق أيضًا لكن ذلك في مسابقة 
أقل . 
”0 وف الحديث مسألتان: 

#ا /١‏ مشروعية السبق بين الخيل» والآصل في مشروعية المسابقة السنة 
والاجماع, أما السئة فحديث ابن عمر هذاء وأما الإجماع فمنعقد على جواز 
المسابقة في الجملة"" . 


)؟71١7(و كتاب: المساجدء باب: هل يقال: مسجد بني فلان»‎ )5٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: السبق بين الخيل» واللفظ له. و(5١77) باب: غاية السبق‎ 
للخيل المضمرة» و(1405) كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئةء باب: ما ذكر النبي لَه‎ 
كتاب: الإمارة» باب: المسابقة بين الخيل‎ )١1817١( وحض على اتفاق أهل العلم. ومسلم‎ 
وتضميرها.‎ 

() قال القرطبي في المفهم (7/ :)7١١‏ «ولا خلاف في جواز تضمير الخيل» والمسابقة بها على- 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
كم ورك 3 


وها هنا أمران متعلقان بالمسابقات : 

)١‏ أهلٌ العلم يقولون بأن المسابقة نوعان: مسابقةٌ بغير عورضء» ومسابقةٌ 
بعوض» فأما المسابقة بغير عوض : فالأصل جوازهاء وقد وقعت في عهد النَبِيّ 
َيه سباقات من هذا النوع» كالمسابقة على الأقدام بين الصحابة» ومنه السباق 
بالسّفن» والطيورء والرماح». والمصارعة بقدرٍ لا إضرار فيه" 

وأما المسابقة بعوض: فهي جائزة في الأصل. إلا أن الخلاف جرى في أي شيء 
يجوز السباق بعوضص؟ 

والجمهور: أنه لا يجوز السباق بعوض إلا فيما ورد فيه الحديث.» وهي: 
النّصل ؛ أي : لمارا الي ع الابل» والحائرة أن الخيل "5 ويشفرط أن 
يكون العوض معلومًا”". 

وألحق به ابن تيمية وابن القيم المسابقة على حفظ القرآن» والحديثء والفقه 
وغيره من العلوم النافعة» والحجة في هذا: أنه إذا كان الشارع قد أباح السباق في 
الرَّمِيء والخيل» والإبل؛ لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية» وإعداد 
القوة للجهاد. فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح 
القلوب» ويعز الإسلام» وتظهر أعلامه أولى وأحرى””' . 


- الجملةء وكذلك الإبل» وعلى الأقدام». 

) المعنيء لابن قدامة: زر 7-47 14), 

() ولفظ الحديث : عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قال تشول الله عله : الاسبَق إلا ني خُفٌء أَوْ تَصْلٍء أَوْ 
»))٠ 7‏ وأبو داود (7014)» والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي (084*) 

بن ماجه (78178): وصححه الألباني في صحيح الجامع (7594). 

فيه 0 المعلمء للقاضي عياض : (5/ 758)» والاستذكارء لابن عبد البر: (4/ »)١5١‏ 
وشرح النووي على مسلم: »)١5 /١(‏ والمغنيء» لابن قدامة: +8٠5 /١(‏ 5:05). 

(:) الفروسيةء لابن القيم: (41- 207148 وينظر أيضًا: حاشية ابن عابدين: (5/ 107). 
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ى 


؟) من الذي يدفع العوض في هذه المسابقات؟ 

مَن يدفع العوض لا يخلو من ثلاث حالات: 

أ- أن يكون الامام اوقبي هن الامو > السو لاد 

ب- أن يكون أحد المتسابقين: وصورة ذلك أن يقول أحدهما لصاحبه: إن 
سبقتني فَلَّكَ عليّ كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك» فتجوز بلا خلاف”"'. 

ج- أن يكون العوض من الجانبين وهو الرهان: فجمهور العلماء أنه لا يجوز. 
وهو من القمار المحرّم؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم؛ وسواء 
كان ما أخرجاه متساوياء مثل أن يخرج كل واحد منهما عشرة دنانير» أو متفاوتًاء 
مثل أن يخرج أحدهما عشرة» والآخر خمسة"". 

واختار ابن تيمية وابن القيم جواز ذلك أيضّاء ولو من الطرفين”''. 

#ا ؟/ فيه جواز نسبة المسجد إلى أحدٍ كالحيّ الذي هو فيه» أو إلى من بناه 
ونحو ذلك» وقد بوّبٍ البخاري على الحديث : (بابٌ هل يقال: مسجد بني فلان) 
قال ابن رجب: «وجه الاستدلال من هذا الحديث على ما بوّبه: أن فيه إضافة 
المسجد إلى بني زُرَيّي» وهذا وإن كان من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوعًاء إلا 
امجعرياك السبحية ي القديد معن امعوارم بيده الالضآنة فى ونن الما كله بول 
يشتهر في زمن النَبِيَّ عَكلَه بين المسلمين شيء إلا وهو غير ممتنع؛ لأنه لو كان 
محظورًا لما أقرّهم عليه؛ وقد كان النَِنُ عَيْه يُغيّر أسماء كثيرة يكرهها من أسماء 


.)١5 /١( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع» للكاساني: (5/ 24235١7‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي: (8/ 
324 والمغني» لابن قدامة: .)5١08 /١١(‏ 

() بدائع الصنائع» للكاساني: (5/ 4232١5‏ والتهذيب في فقه الامام الشافعي» للبغوي: (// 
49 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (ا/ 04- .)1١‏ 

(:) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية : (5/ 2.258 والفروسية» لابن القيم: (ص 55”). 
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الأماكن والآدميين» ولم يغير هذا الاسم للمسجدء فدل على جوازه)"' 


5 


44 - عَنْ عَبّدٍ الله بن عُمَرَ موياء قَالَ : عْرضْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله لله 


يوم أخيذ ونا ابن دع عرة» َل يني وَعْرِضْتُ عَلَيِْيَوْ الْخَنْدَقِء 
وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَة فَأَجَارَنِي”"". 


ين ابن عمر وِهْها أنه ردّه البَن لَه في أحدٍ لصغر سنه» ولما كانت الخندق 
عُرِض ابن عمر على النَِنّ كله فقبله وأجازه؛ لأنه بلغ خمس عشرة سنة . 

5 وف الحديث مسألتان: 

/١‏ فيه الحدّ بين الصغير والكبير» وأن من علامات البلوغ بلوغ خمس عشرة 
سنة» فمن بلغها عُومل معاملة الرجال؛ لأنه صار مكلمًا بالكَّاء وهذا قول 
الجمهورء ومنهم الشافعية”' والحنابلة”*'» وقد ورد في الصحيح أن عمر بن عبد 
العزيز عمل بهذا الحديث» فقد قال نافع: حَدَئْتَ عمر بن عبد العزيز بهذا 
الحديث» ققال: «هذا أشبةٌ للحَدٌ بين الذُرَارِيٌ والمقائلة» فأمر أمراء الأجنادٍ أن 
فرعي لجو كان فى أثل عن يشمي طلز سد قن الدرية :ونين كال فى ممه 
عشرة سنة في المُقاتلة)”* . 


.)197 /7( فتح الباريء لابن رجب:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :»)507١(‏ كتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم. و(94171) 
كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» ومسلم (18148) كتاب: الإمارة» باب: بيان سن 
البلوغ . 

() الشرح الكبير» للرافعي: /٠١(‏ /ا/ا؟). 

4 المغني » لابن قدامة: (5/ /09)». وكشاف القناع » للبهوتي : ملالا 

(5) شرح معاني الاثارء للطحاوي: .)0١55(‏ 
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القول الثاني: أن سنَّ البلوغ ثمان عشرة للغلام» وسبع عشرة للجارية» ومنهم 
من قال بأنه سنّ ثمان عشرة للجميع» وقيل: سبع عشرة» وقيل: تسع عشرة 
سنة”'"» ولم ير هؤلاء بلوغ خمس عشرة سنة حدًا للبلوغ. 

وأجابوا عن الحديث بأن القبول والردً في القتال ليس مبناه على السنّ؛ بل على 
القوة والجلادة» فالبَنُ َيِه قله لأنه رآه مطيمًا للقتال» ولم يكن مطيقًا له قبلها. 

لكن يشكل على هذا أن الصحابي فهم من ذلك أنه الحدّ بين الصغير والكبير. 

فالأقرب القول الأولء والله أعلم . 

1 ؟/ أشكل الحديث على أهل العلم» من جهة أنَّ المعروف أن أَحُدَا وقعت في 
السنة الثالثة» وأن الخندق وقعت في السنة الخامسةء كيف كان عترواشن أخد 
أربع عشرة سنة» وفي الخندق خمس عشرة سنة؟ 

من أهل العلم من قال بأن هذا الحديث دليل على أنَّ الخندق وقعت في السنة 
الراعة »و انكددوا على الحلريف. 

ومن أهل العلم من قال بأنها وقعت في السنة الخامسة» وكلام ابن عمر يحمل 
على أنه في أحد كان قد دخل في أربع عشرة سنة» وفي الخندق كان عمره خمس 
عشرة سنة وزيادة» فلم يذكر الكسر والأشهرء قال الواقدي في المغازي: «كان 
ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة وأشف منها»”"'» وقال ابن تيمية: «الخندقٌ 
إما في أوائل خمس أو أواخر أربع»”" . 

وعلى كل حال فالفرق يسيرء ويمكن القول بأن بينهما سنة وأشهرًاء والله أعلم . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي : (؟/ 425 وفتح القدير» للكمال بن الهمام: (9/ 79؟- 
/91)» والتجريذه» للقدوري؟ (/ 04): .وشرح مخضر خليل للكرشي : (911/5 6 

(5) مغازي الواقدي: (7/ 2557.» وانظر: التلخيص الحبيرء لابن حجر: (7/ 97). 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١؟‏ / .)١66‏ 


000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


أن وَسُولَ الله َه قَسَمَ في التّقَل : لِلْمَرسِ 
١ 20‏ 5 
ن» وَلِرَجَل سَّهَما 


لمعمللللل !9 أل 


6م 
7 
2 2ك رك ركرك 


١. التقل‎ 

النفل لفظة أطلقت في الأحاديث فيما يتعلق بالغنائمء ويراد بها أحد معنيين: 

)١‏ الغنيمة: وهي ما أريد في هذا الحديث. 

؟) الزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحقٌ» ومنه سّمّيت الثافلة 

لِما زاد على الفرائض من الصلوات”"'» وهي النفل الوارد في الحديث التالي . 

لاوما اتيك در قل انما ييطظة القارس والزاتار سن ليطا 

والجمهور: أنَّ المقاتل بفرس له من الغنيمة ثلاثة أسهم» سهمان لأجل فرسه 
وسهم لهء وأما الراجل فله سهمٌ واحدٌ لنفسه”” . 

ودليلهم: حديث الباب. وفي لفظ عند البخاري: ١جَعَلَ‏ لِلْفْرَسِ سَهْمَيْنِ 
وَلِصَاحِبِهِ هماه" وهذا صريح . 

وعند الحنفية: أن الفارس له سهمان؛ واحدٌ لأجل فرسه وواحدٌ له» وللراجل 
بو وعد" بو بهد ارا اعرو ابل التعديظ اوح عمه دلقم وقول الما مهيز 


)١(‏ أخرجه البخاري )7172١8(‏ كتاب : الجهاد. باب : سهام الفرس . و(/798) كتاب : المغازي» 
باب : غزوة خيبر» ومسلم )١1757(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب : كيفية قسمة الغنيمة بين 
الساصيريض» واللفظ له: 

2 شرح السنة.» للبغوي : .)1١1١ 7 /1١١(‏ 

)0 الذخيرة» للقرافي : 90/ +5 550) وكفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة: /1١(‏ 
495)+ والشرم الأخير مع الانفناق 004/10 . 

(:) أخرجه البخاري (78517). 

(4) فتح القدير» للكمال بن الهمام : (0/ 591). 
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سوعه ,( 1 
وبحديث مُجَمّع بن بن جارية : «تَأَغطَى الْمَارِسَ سهمين ١‏ 


زعكثرا لترلهم آنه لاجدل سهم الفرسن أفضل ,فق سهي الرتحل المسسلية أن 
المُرّس لا يقاتل بدون الرجل» والرجل يقاتل بدون الفرس . 

والأقرب قول الجمهورء وأما قول الحنفية فتعليلهم لا يلتفت له؛ لأنه في مقابل 
النص» وحديث مجمّع ضعيف» ورواية حديث ابن عمر بينتها الروايات الأخرى 
فيعمل بهاء وقد فسر نافع هذه الرواية بما يوافق قول الجمهورء فقد قال البخاري 
بعد سوقة. للك الرواية : فسزة نَافِعٌ قَقَالَ: «إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجَلٍ فَرَمنٌّ قَلَهُ ثَلَامَةُ 

وإنما جعل ذلك للفرس : لما للفرس من أَثْرٍ في القتال» فهو ليس كمن كان على 
قدميه»ء مع ما في الفرس من مؤنة. 


.)5578( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١6:517١(‏ وأبو داود (2)71/95 وقال: اتحديث أبي معاوية أصحٌّ والعمل عليه» 
وأرى الوهمّ في حديث مجمّع» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (81/5). 

(9) انظر تخريج حديث الباب. 


1 و الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ا 0 75 ترس معوير م2 2 م 
عض من يَبَعَثْ فِى السرَايَا لإنفسِهم خاصة. سِوّى قسم عامة 
د الكت ,260:0 4 


و 


مسح الخ جد 


7غ وف الحديث مسألتان: 


/١ #‏ فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتَّفِيل دون بعض. وقد 
كان الدّخ عله مدل السرية شكاسوق ما يصلهم من غديمة الجيش» .قال ابن تنس ! 
يجوز للامام أن يُتفُل من ظهر منه ؤيادةٌ تكاية: كسرية تسوت من الجيش» أوريجل 
صعد حصنا عاليًا ففتحه. أو حمل على مقدَّم العدو فقثَلّهِ فَهزِمِ العدوٌء ونح و ذلك؛ 
لأقارقة الجيخافاءه كالوا دلوق لل 

لكن الخلاف هل التَّفِيل لأصحاب السّرية هو من أصل الغنيمة» أو من خمس 
الخمس؟ 

#ا ؟/ قال ابن دقيق العيد: «للحديث تعلق بمسائل الاخلاص فى الأعمال» 


6-5 


وهو موضع دقيق المأخذ. ووجه تعلّقه به: أن التَفِيلَ يقع للترغيب في زيادة 
العمل» والمخاطرة في الجهاد؛ ولكن لم يضرَّهم ذلك قطعًاء لكونه صدر لهم من 
الى عه فيدلٌ على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبّد لا تقدح في 
الاتشلامن» الكن«ضيظ قاتوتها» وقفييتها مما ققد هد الله نشكا جد 


)١(‏ أخرجه البخاري (5957) كتاب: الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» ومسلم )5٠ /١76٠١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الأنفال. 

(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية: (ص 59). 

() إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ 217)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)514١‏ 


5 عَنْ أبِي مُوسَى - عبد الله ْنِ قَيْسِ تالته - أن التي عله قا 
١«مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ فَلِيْسَ هنا70. 


لعللييته 


نجع كك رك رك - ره 

قوله: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ» المراد بحمل السلاح المنهيّ عنه حمله لأجل 
القتال» ولو لم يقتل؛ لما فيه من إدخال الرعب والترويع» فيخرج من حمله 
لحر استهم ونحو ذلك فإنه يحمله لهم لا عليهم» وقد ورد عند مسلم بلفظ : ١م‏ 
كل علننا الس ل 0 

وقوله: «تَلَيْسَ مِنَاا قال ابن حجر: «أي ليس على طريقتناء أو ليس مُتَعا 
لطريقتنا؛ لأنَّ من حقٌّ المسلم على المسلم أن ينصره ويُقَاتِل دونه» لا أن يرعبه 
بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله»” ". ولكنّ من أهل العلم من لا يوافق على 
هذا التأويل» فقد نقل النووي عن سفيان بن عبينة أنه يكره قول من يفسره ب(ليس 
على هدينا)» ويقول: بئس هذا القول» يعني بل يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع فى 
النفوسء وأبلغ فى الزجر'*'. 

و جدود تعري قاك امامو وا الخاوت وا ركلا بورد لي بو الجاريت 
كثيرة» ومنها حديث أبي بكرة تإلقة مرفوعًا: (إِذَا الْتَقَى الْمْسْلِمَانِ يسيمَيْهِمَاء 
َالْقَاتِلُ وَالْمَْنُولُ في النّارِ»* . 


)١(‏ أخرجه البخاري: (25770»: كتاب: الفتن» باب: قول النبي َه : «من حمل علينا السلاح» 
فليس منا»؛ ومسلم )٠٠١(‏ كتاب: الإيمان» باب: قول النبي عه : «من حمل علينا السلاح» 
فليس منا». 

(؟) أخرجه مسلم (49). 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: /١1(‏ 55). 

9) شرح التووئ غلى علي 154:79 

(5) أخرجه البخاري ,)97١(‏ ومسلم (5884/ .)١5‏ 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكا 
وفي لفظ عند مسلم: (إِذَا الْمُسْلِمَانءِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السََّاحَ فَهُمَا 


60 1 


عَلَّى جُرْفٍ جَهنَمَ فَإذَا فقتل أحَدفيا صَاحِبَهُ ‏ دَخَلَاهًا جَمِيعًا) 


.4 - عَنْ أبي مُوْسَى كا ناه » قَالَ : سيل رَسُولُ اللو يله ء عَنِ الرَّجُلِ : 
لمعه وال حوئة قربا أي ذل في سَبِيلٍ الله؟ فَقَالَ 
رول الله لكت: ١مَنْ‏ قَاتَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُليَاء فَهُوَ في سَبِيلٍ 
الله)”"" . 


قوله: «شجاعة»: ليشْتَهِرَ بينَ النّاسِ بالشجاعةٍ . 


ب 
ان هه 


قوله: «(حمية» : انتِصارًا لقومه ووطيهء من غير قَصّدٍ إعلاء كلمةٍ الله. 


قوله: «رِياءً» : طلبًا للثناء و والمدح منّ النّاسِ . 

سأل رجلٌ التَّبِىَ لَه هذا السؤال؛ لأنَّ مقاصِد الناس في القتال تختلف» فذكر 
عدّة مقاصِدَء وسأل أيّها في سبيل الله؟ فأجاب اَن مه بهذا الجواب. 

#ا وأفاد الحديث : أنَّ القتال الذي يكون في سبيل الله هو من كان قصد المقاتل 
فيه أنَّ تكون كلمة الله هي العلياء فيقصد إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام”” . 


.)17 /”888( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )١١7(‏ كتاب: العلمء باب: من سأل وهو قائم عالمًا جالسَاء و(517004) 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء و(/590) كتاب: 
الخمس. باب: من قاتل للمغنم» هل ينقص من أجره؟ و(70١72)‏ كتاب: التوحيدء باب: 
وَلْقَدَ سَبَقَتَ كنا لِِبَاينا الْمرَْنَ )* [الصافات: »]١0١‏ ومسلم )١5١- 1١549 /١904(‏ 
كتاب : الإمارة» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 

(*) شرح النووي على مسلم : /١17(‏ 54)» وإحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: (4/ 2757» وفتح 
الباري» لابن حجر: (5/ 58). 


ةا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5- عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وناء أَنَّ رَسُولَ الله عَيِْلُ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَّ 


34 ّ 0 1 َس ا و لاعن عم 3 200 000 ات أ سن 

جه 6 عر و 3 مدعي داه ارو 2 ة 0 200 ا 

فاعطى شركاءه حِصصهم ء وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما 
عَتَو لا 


عصححك ك- البح 


شيركًا لَهُ: جزءًا ونصيبًا. 


.)١١7 والقاموس المحيطء للفيروزآابادي: (ص‎ 2078١ المطلع» للبعلي : (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7709) كتاب: الشركة» باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» 
و(7179) باب: الشركة في الرقيق» و(7780 -77894) كتاب: العتق» باب: إذا أعتق عبدًا 
بين اثنين» أو أمةٌ بين الشركاءء و(5515) باب : كراهية التطاول على الرقيق» ومسلم )١5١١(‏ 
كتاب : العتق. 


5 1 عسي لوي 2. اك بي ظظطللله 15 . رده 21م جميممء 

ا 5- عَنْ أبى هِرَيرَة تالت » عن النبيت عَنه قال : «مَنْ أَعتَقٌّ شقِيْصًا 

1 عرءة ا بدت واف  .‏ ع 7 ىه موا رقى سو راي بير و يه ي 

مِنْ مَمَلوكء فَعَليْهِ خَلاصَه فِي مَالِهِء فإنْ لم يكن له مَالء قوم المَمْلوك 


ع الكلام على الحديثين من وجهين: 
3 أولًا: ألفاظهما الغريبة: 
قوله: «شيقصًا) : الشَُقْص : بكسر الشين النصيب قليلًا كان أو كثيراء ويقال له: 
اقيض أيفًا بزيادة ليع وقاله له أيضًا الخرك ركسر الشين, 
قوله: «أَسْتْسْعِيَ»: أَلِْمَ السّعْيَ فيما يَف بِهِ بقيةً رقبيه من الرّق . 
قوله: «غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيِْا : أي لا يكلف ما يشق عليه”" . 
-١‏ بالقول: صريحًا أو كناية. 
؟- بالملك : كما لو ملك ذا رحم محرّم. 
ب بال 
ثانيًا: مسألة الحديثين: 


ببّن النْبينْ عله فى الحديثين الطريق الثالث من طرق العتق » وهو العتق بالسراية» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770) كتاب: الشركة» باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» 
و(732070) كتاب: الشركةء باب: الشركة في الرقيق» و(5590) كتاب: العتق». باب: إذا 
أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال» ومسلم /١6٠0(‏ 7 - 5) كتاب: العتق» باب: ذكر سعاية 
العبد. 

(؟) إكمال المعلم». للقاضي عياض : (5/ 44-948)»: وشرح النووي على مسلم: .)١719/ /1١(‏ 

(7) الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: (؟/ .)”5”١‏ 


لوحي" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ان وت م 


والسراية تكون في صورتين : 

١‏ من كان عنده رقيقٌ فأعق جو4! معيئًا كيده أوراسهء أو مُشاعًا كصفه» فإن 
العتق يسرى إلى باقيه» فيعتق كله. 

وذلك : لأن الإعتاق لا يتجزّأء ة فلمازال ملكه عن بعض المملوك زال عن جميعه 
كالطلاق . 

؟- من كان عنده رقيقٌ مشترك بينه وبين غيره فأعتق نصيبه. وهذا ما ورد فيه 
الحديث» والحكم فيه أنه لا يخلو المُعتِق من حالتين : 

أ/ أن يكون موسرًا: فيسري العتق إلى الباقي» ويقال له: لابد أن تعتق بقية 
الرقيق » فتشتري نصيب شريكك» سواء كان العبدٌ مسلمًا أو كافرّاء وسواء كان 
الشريك مسلمًا أو كافرّاء وسواء كان العتيق عبدًا أو أمةٌء ولا خيار للشريك في 
هذاء ولا للعبد ولا للمعتق؛ بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم» مراعاةً لحق الله 
تعالى في الحرية» ويدل لذلك حديث الباب» وحديث ابن عمر مرفوعا: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ 
ل لَهُ مَالُ يَبْلْعْ نَمَنَ العبْدٍ قُوّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِء تَأَعطَى 


2 كاءَه حِصّصَّهمْ » و وَعَتَقَّ عَلَيْهِ | لعَيْدٌء وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَّ مِنْهُ ما عَيق0© , 


0 ا المعتق بعضه يُقدّر قيمته كاملاء 
وينظر ماذا بقي من حقّه ثم ب يستسعي ؟ أي : إن العبد يكلف الاكتساب والطلب 
حيو عض اقيمة تيب الشرياك لاخر فإذا دفعها إليه عتق» وهذا هو الصواب 
في معنى الاستسعاءء خلافًا لمن قال أنه يخدم سيده الذي لم ب يعتق بقدر ماله فيه من 
ا 


.)١9١١( أخرجه البخاري (7077) ومسلم‎ )١( 
لال )ل وطرح‎ /٠١( معالم السنن» للخطابي : (5/ 59 وشرح النووي على مسلم:‎ )( 
- التثريب في شرح التقريب» للعراقي: (5/ 222065 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام.‎ 


-ه 


لَ: دَبّرَ وَجُلٌ مِنَ الأَنْصّارٍ عْلَامًا 


موسق 0 


6 مس 


للسسييدتت 


”7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

دُبْر : هو نقيضنٌ القُبّلٍ مِنْ كل شيءء والمرادٌ هنا بعد مؤته. 

العير: .الذي عَلَّقّ مالك عنقه موتك مالك .وسقي ذلك لآن المت دير 
الحياة» أو لأن فاعله دبّر أمر دنياه وأخرته» أما دنياه فباستمراره على الانتفاع 
بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق . 

والرجل من الأنصار سَّمِّي في بعض الروايات في الصحيح: أنه أبو مذكورء 


- لابن الملقن: »)5١1 /٠١(‏ وفتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١6+‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (991/ 04), (7/ )١184‏ كتاب الأيمان» باب: «جواز بيع المدبر؛» وابن 
ماجه )501١7(‏ كتاب : «العتق»», باب : «المدبر). 

(؟) أخرجه البخاري (1777) كتاب: الأحكام؛ باب: بيع الإمام على الناس أموالّهم وضياعَهم» 
ومسلم (491/ 58), (”/ )١184‏ كتاب: الأيمان» باب: جواز بيع المدبر. 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وغلامه يعقوب”©"2» والمشتري من النَِىّ عله اسمه: تُعَيم بن عبد الله النّكَام 
كن 


وفي رواية عند مسلم أن النَِنَ يله لما باع الرّقيق أتاه بمال» وقال: «ابْدَأ يتَفْسِك 


سه اعّهة > 


َتَصَدَقَْ عَلَيْهَاء فَإِنْ قَضَلَّ شَئْء فَلأَفْلِك. فَإِنْ قَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شئء فَلِذِي قَرَابيك. فَإِنْ 


فَضَل عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شئ* فَهَكَذًا وَمَكَذًَا) 20 :شين يديك وَعَنْ يهِينِك وَعَنْ 
ا 


8 ثانيا: مسائل الحديث: 


8# )/ جوازٌ التديبرء حكن القرطيمٌ الاثفاق على ذلك9 + وأكثر العلماء أن 
الاق معبي هو الذيق"أم بوالبدلاقه ين العلمار هل اللي عن ساد مهرد 
التصرف فيه والتراجع. أم لازم يمنع من التصرف فيه إلا بالعتق؟ 

فمشهور مذهب الحنابلة : أنه عقدٌ لازم» لا يملك إبطاله""' . 


والأقرب أنه عقد جاتئز؛: وهو وواية عع أحمد». .وقول الشافسي"؟. وأهل 
الحديث2© , 
والدليل : محديث الباب حيقا باغه الثم م : 
)١(‏ أخرجه مسلم (9917). 
(؟) أخرجه البخاري (517/17). 
(9) أخرجه مسلم (491/ .)5١‏ 
(5) المفهمء 5 العباس القرطبي: (5/ 070/8 . 
(5) شرح النووي على مسلم : »2١57 /١١(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن: /٠١(‏ 
8 والمعني» لابن قدامة : (111-119/14), 
(7) الكافي في فقه الامام أحمد لابن قدامة (؟/ 7737)» والشرح الكبير مع الإنصاف .)١59 /١9(‏ 
(0) الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ 0"77). والإانصاف »)١44 /١9(‏ والأم». للشافعي: (8/ .)١9‏ 
(8) اختلاف العلماءء لابن هبيرة: (؟/ 477- 2)475 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 577). 


ى 


ولأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث» فأشبه الوصيةء فإذا كان مَن 
أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق» فيُلحق به جواز بيع المدبر؛ لأنه في معنى 
الوه 

#ا ؟/ جواز التصرف في المدبر بالبيع ؛ لأنه في حكم الوصية» كما سبق. 

1# "/ أن الإمام له أن يبيع مال الانسان إذا كان في ذلك مصلحة. وقد ترجم 
البخاري على الحديث: (بَابُ بَيْع الإمَام عَلَى الئاس أَمْوَالَهُمْ وَضِيّاعَهُمْ)7" . 

ا ؛/ في الحديث دليلٌ على بيع المُزايدة» وهو ما يُعرف عند الناس بالحراج» 
وليس هذا من السوم على سوم أخيك؛ لأنه لم يحصل الركون للسائم الأول» وقد 
بوب عليه البخاري: (بَابُ بَيْع المُرَايّد)”"2 وأورد الحديث بلفظ : أن رجلا أعبَقَ 
عُلَامًا لَه عَنْ ذُبُر فَاحْتَاجَ» ََحَدَهُ لين لله َقَالَ : «مَنْ يَشتَرِيهِ ني فَاسْئَرَاه نُعَيِمُ 
انا 

وهذا آخر التعليق على أحاديث عمدة الأحكام. وكان الفراغ منها في صبيحة 
الأحدء السابع عشر من شهر ربيع الأولء سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف. من 
هجرة النَبِىَ َه أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وينفع بهاء وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


1 
7 
1 
7 
2 
7 


. 077 /9( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)19 /9( (؟) صحيح البخاري:‎ 
.)5١51( أخرجه البخاري‎ )( 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحج 
باب المواقيتٍ 00000 ااا 0 
الحديث رقم )5١8(‏ و(179) آذ ارا م5 ا 1 
باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثياب ة ة ‏ 000000000900000ا00ب0100000000 2 
الحديث رقم (70؟) 3ل ااا ا 1 
الحديث رقم (7171) 010706 ذ ااا 7 
الحدية رف (+) 0خعما0 الل ا ل م ا ل 9 
الحديث رقم فضفة اج 7 24 مكمه مسحب :0 ؟ لس مجعم نعي كد مس مير 4 
باب الفِدَيَةٍ ا با 000 
الحديث رقم (884؟) ك/5[”ةي آذ خم ا 
باث حرمة مكة 0000 ااا[ ااا 5 
الحديث رقم (50) ي3تجت77خْ#|ْ١ْ:١*١‏ اك 
الحديث رقم (85؟) 77[ “00000000 000 
بات ما يجورٌ قتله ا 00 
الحديث رقم (7107) 7 1 0000 
باب دخولٍ مكة وغيره ذ70033523خخاخ6١6اارمة‏ 
الحديث رقم (84؟) ا9565666464اذ9ا6اياياا ات 
الحديث رقم (89؟) كحكفل<“6464ا#69698|أْ606ا6ا6اةاةا6#60606ة6ةةة ةا 
الحديث رقم منرم 783--ب--ت-||'|6|''|'|'|ذ|[ذ[ذ[[ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ1ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ0111 3 
الحديث رقم (511) هرا لعخمجئظ “شن ك_(_6 0000 ا“ 2١000000‏ 
الحديث رقم )١5575(‏ و(117) 1101100-7-000 زاك 
الحديث رقم (54؟) و(50؟) 00000007 
باب الثم اا 
الحديث رقم (115) اا اا ااا اا ا ا د 
الحديث رقم (517؟) ا 
الحديث رقم (2)»54 ت2تد22أااااااا ااا -00101 ا 0 


الحديث رقم (559) ذآ#[#ذ00707#7ا0ا0ااااااايا ا دببببدب2ب0101121 ا 


5 
فهرس الموضوعات 1 8 5 
بات الهَدّي هع 22525 101011-00 0 
الحديث رقم (50؟) 10[آة1 1 1 خا 
الحديث رقم (551) ا ا 1 1 دن 
الحديث رقم (؟501) ددب-بب-1101101 1 501011 
الحديث رقم (57؟) 0 3 070937373ْ|خ7-خ-:-:-:-:*-]-:]:]ٌ:5>*ة ة 8 
الحديث رقم (:6؟) ا ا و ل كد دق الو ا لل ل م 1 و نه بودن ل جر 11س لح وت 0 11 /51 
بات الغْسْل للمحرم ١‏ ع ود جو جل جا ع مهم ملك له ل لز يا ول > لبعز ها عه بها سس مويه عدجا يقد بهد عا 4ك إل ل بو يا 36 جيك بخ بها ل ل ا د 207 ١‏ 
الحديث رقم (080؟) ا ااا اا ااا 
باب فَسْخْ الحجٌ إلى العْمْرَةٍ 1|[|1!|!|!986ذ001111 1 
الحديث” رقم (5ه”») 87 دب 0001010101 1 7 
الحديث رقم (/اه؟) ا ا اا از 10121 ا 
الحديث رقم (58؟) ا ا ل 
الحديث رقم (59؟) 0 ااا 
الحذيث رفم (:41) ا 
الحديثك رفي511) 398 33ت-ت-تاأخااا ا لا 
الحديث رقم (517؟) ا 
الحديث رقم (3؟) م ا 
الحديث رقم (4؟) ئلئلطئن ل نت رلا ئش شي 070 17772 
الحديث رقم (5560) و2 6|||ذذذ|ذذ|[ذ|ذ|[ذ51[515ذ|[1ذ|ذ|ذ|53ةز*[آؤز3ذ0711ا1 
الحديث رقم (75؟) 6ذأ0أ١أ‏ ب 0000 
بات المُحرِم يأكل من صيدٍ الحلال ل ا لط ل رو ا ا ا ل فم ل 1 
الحديث رقم (117؟) ا 0000000 ز زذ[ز[ز[زذ[ز [ ز [ 000 
الحديث رقم (514؟) أا44عا ل بكب رزثئثئآئ .2-26 000000000000002 
كتاب البيوع 

الحديك ارقم (559) و70700) ا 
باب ما نْهِيَ عنْهُ منّ البيوع ا 1 1[ 00 00 
الحديك رقي 0901013 > م ا ا ا 
الحديث رقم (175؟) و(11؟) ١‏ 
الحديث رقم (175؟) م ١#‏ 
الحديث رقم (175؟) و(15؟7) 1١4‏ 
الحديث رقم (11؟) و(9178) ميل 
الحديث رقم (179؟) و(580) يل 
باب العرايا وغير ذلك ا ا ا اا ان 
الحديث رقم (581) و(587) و ام م اجا الامو الم ل و كا 
554 


الحديث رقم 22 اااكاااااددةللهه“١ج‏ أ :00ت 


الت" 
انكر 


الحديث رقم (58) و(ه586) 


الحديث رقم 85 00 
بابُ السَّلّم 00 
الحديث رقم (/541) 0-000 
بابُ الشروط في البيع 5-5-5 
الحديث رقم 14 7 
الحديث رقم )2586 00 
الحديث رقم )2290 52007 


بابُ الرّبا والصَّرف 0 


الحديث رقم (511) و(97؟) 


الحديث رقم (97؟) 30 


الحديث رقم (594) و(90؟) 


الحديث رقم (2)2955 0 


الحديث رقم )5"١05(‏ 000 


الحديث رقم )"١5(‏ و(لا 05١‏ 
الحديث رقم بوم و(9١٠5)‏ 


الحديث رقم مدافرة 000 
باب الوصايا 2500000007 
الحديث رقم (ستفرة 0 
الحديث رقم اإخرة 0 
الحديث رقم لك أكرة 00 
بابُ الفَرَائْضٍ 500 
الحديث رقم فدافرة 0 


الحديث رقم (7311) و(914) 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


فهرس الموضوعات 1 ا 
الحديث رقم (919) 9و 200 0 
الحديث رقم ابره ا ا اا 121211111 
كتاب النكاح 
الحديث رقم )85١(‏ 6 2 762ا0اأأأأ0اا ا" 
الحديث رقم (محورة ب- 22 00 
الحديث رقم 098575 ا 
الحديث رقم (9715) ل ا 
الحديث رقم المتيفرة كك ل م 0 0 
الحديث رقم (فجدرة ااا 212111110101 
الحديث رقم (7”571) آذ[ ذذذز[ذز|ذ|ز|[|[| | |ز|ز|ز|ز|ز|ز|[ز|[|[ | | |[|ز|[|[ز[|[|[ز[|[1[ذ1[ذ[ذ[ذ1[|[|ذ1[1[|[1[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ذز[ز[ز [ [ 0ر2 
الحديث رقم (558) ا 101000 110010101 3 
الحديث رقم (9؟99) 97----- تب 270 0 
الحديث رقم (770) ل ل 
الحديث رقم )59١(‏ 0 
الحديث رقم امفرفرة تآ ام 
الحديث رقم (975) ا 
بابُ الصَّدَاقٍ ا ا ا ا سن 
الحديث رقم (575) ْم ئعطلكةةدء>حخجخخج١1..6‏ 000000000000000 0 
الحديث رقم المترفرة 12أأ[أذأ|زأزأاااااا 00 0 
الحديث رقم (فكرفرة ا 32 
كتاب الطلاق 
الحديث رقم (0737307) 00 00000بب-223330#0[#7[37#337321 0 
الحديث رقم (/79) 00000 # [ [ [#[ز1ز21ز2ز2313[377#3171#312 
باب العِدَةٍ 7 
الحديث رقم (579) ا ا ا لظ( 00 
الحديث رقم (910) ا 0 
الحديث رقم (5151) 0090000000000ا06اببج101313133 اا 
الحديث رقم (551) و(157؟) 0ل ذ#*## يي ا 0 
كتاب اللعان 
الحديث رقم (515) حر ١‏ لز ز7283(/(222222909292929292929292922252222552525:5 
الحديث رقم (845) ا 87م 
الحديث رقم (845) مجك 000000096606 00 
الحديث رقم (فخخرة _-_2-_-_0ٌ0] ا ةا ااا 
الحديث رقم (/84) م م ام ا ا م ل اقباس 
الحديث رقم (949) و(8050) ل ع ع ام 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2 
الحديث رقم )80١(‏ ا 
كتاب الرّضاع 
الحديث رقم (7017) ا لضي 
الحديث رقم (9”"0) و(5 0570 ا ا لي 11 
الحديث رقم (هه؟) ا ااا ا اال ا ا ا 
الحديث رقم (707) ا ‏ اضن 
الحديث رقم (7*010) و م امو ماو م م و لا نمم 
كتاب القصاص 
الحديث رقم (وكرة حع ححا ووو فو سج ووفك ع مسحو سقو ووه ووو و لم م ل 
الحديث رقم (9ه؟) سيج طقن عاسم ف كم وه سن م لط مودو ملقم ومكفطه وموم ااه 
الحديث رقم )51١(‏ ا ا 2 
الحديث رقم )511١(‏ [ز[زذ[ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ذ[زذز[|[ز[|1[10ز1|[ز1|1[|1|ز[1[|[ [|ذ[ذ[ز|[ز[1[ز1|[ز[ز|[ذ[ذ1|ذ1|[ز1[ذ1[ذ [ز ز[ [ذ[ |[ ذ ذ[ [ ز ذ [ ا 2 
الحديث رقم (مدكرة ل 
الحديث رقم (731) رز 9 .5 :ا ةذ 1ذآذ2ظذ ذأ 00 
الحديث رقم (7154) يو دب 700 
الحديث رقم (50 10 #1 0333133اأأأاااااااااا0١أااا‏ ا ا 
الحديث رقم 55 0000000000000 دببب007 2 
كتاب الحدودٍ 
الحديث رقم 0851 م ي0ة0ة6ة6ية6ة69660066686806 1000000 
الحديث رقم (9546) و0590 ازا ةا ةا ا 
الحديث رقم (170؟) و(910/1) ام منج د امك د ا وي ل ايه ا موس و وو ف يي قوق 
الحديث رقم (175؟) و(91/5؟) و(9174) و(3700) و(71075) ل ‏ مو ‏ /279 
الحديث رقم (71/17) 1 1[1[1[1[1[14[1[14+4+4#4#4#414010000#11|[|[|[ز[|[ز[ز[ز[زذ[ [ [ 10 
الحديث رقم (78”) م ا 0 
باب حَدَّ السرقة 0-986 خا أ 70ج7ج77خْأخ6١ا١اياااااا‏ 2 
الحديث رقم (7199؟) و(580) 0 
الحديث رقم )581١(‏ ا 2 
بَاتُ حَدٌ الْجَمْر ا اا 
الحديث رقم (985) ل /اتة 
الحديث رقم (887) الاو ري 0 8 0 
كتاب الأَيْمَان وَالندُورِ 
الحديث رقم (984) 0 1 1 1[ [1[ذ[ 1[ 0 
الحديث رقم نل كرة جني سج سوا ا جيجع وداد ع نوه اما افو بو ال فاق ام 5 
ظ 


الحديث رقم الككرة 


فهرس الموضوعات 


الحديث رقم “3ه 


الحديث رقم (988) و(089) 23313”#107100000000000 


الحديث رقم ابكرم 


اك لتر ا 1210000 


الحديث رقم داداكوة 
الحديث رقم 940 


الحديث رقم (١ة)‏ 
الحديث رقم )4١5(‏ 
الحديث رقم ):1١6(‏ 
الحديث رقم )8١5(‏ 


بَاتٌ الأَضَاحِ ا اا ا ا 15151515151000[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 21 


الحديث رقم (417) 


الحديث رقم (418) 
الحديث رقم (419) 


الم" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
القن ّ م#سىع ع 
الحديث رقم )55١(‏ 2-989 ان-ل-ز-99ا90ن--- 211 

كتاب اللباس 
الحديث رقم )55١(‏ و(555) 6 10ا1ا#“660'60606106#ا6ا#61ا”66خ6(6ا60ا60أاأأأ0ا 21 
الحديث رقم (157) ا 23011111 
الحديث رقم (54؟5) 97ب 50 
الحديث رقم (60؟2)57 ام ااا ااا ات 
الحديث رقم (5551) ا اا ا ا ا ا ا لت 

كتاب الجهاد 
الحديث رقم (171) ا ا ا ما ااا ااا ريت 
الحديث رقم (558) ا اا ا لت 
الحديث رقم (559) اا 0 اا 
الحديث رقم ويم 4 جد يدهن امه :74 ١4‏ به جه جود تود بار تاد لوصا 4 مر ها 4" "لولمه كمه .74 هك 4" يه جه ود" بار يواد ساود هر ار د يق بو “20 بن /ارة 
الحديث رقم )575١(‏ و(175) 5 
الحديث رقم (:173) ااا ا ا ااا ات 
الحديث رقم (5515) ا ااا ا ان 
الحديث رقم (170) 32-5-5252 # 3# 3 3 ااا 20 
الحديث رقم (575) 9و1010ا!# از ز] |1 ا|أذأذآ0070اا 2 
الحديث رقم (1731) 0030008 00 6١أاااا‏ لظ 
الحديث رقم (558) م ات 
الحديث رقم (559) احاد جح ا لظا و ريط جكن نط ا ا يدق يط وك لولج ا قال مسوكط مل ا ا ا 8577 
الحديث رقم (550) دي ية1ة 12 1 1 1 12 1 1 1 1 1ذ131[141[ذ1[ذ[ |[ [ز ز ز ذ[ ذا ا 
الحديث رقم )55١(‏ و نون أب مد ا لو سا انق لا قو اي مخ ا ا م 1 
الحديث رقم (157) و طاط ور وم معد امنزانيا ارام نوا حم و قا اللي امام م وو لو 1 
الحديث رقم (1175) اواو وام مح ان ولو اس مب انوا وق ااام ع ارو و ب ا ا 
الحديث رقم (555) صصح 2 
الحديث رقم (5505) 7-9 ''ا|ذ|ذ|ذ|ذ[آةذ[ذ1[ذآ11ةآ111 7 

كتاب العِثق 
الحديث رقم (555) كدح ١.052.020‏ 52022255200002 
الحديث رقم (1517) ا ا ا ا ا اا ا ا ل ان 
2 المَدَبَرِ ل ا ااا ااا ا ا ا 
الحديث رقم (558) [١00080080000009‏ 5 
فهر س الموضوعات ا ا ل 0 مقي 0 ود و لوو لوي 26 4 6 ل ل ا از ١‏ مي 6 لد ها اي 4 ل اد 517 

وه ونع واج 

زيم يذ يق 


